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الطبعة الأولى: بيروت» شباط (فبراير) 2006 


إلى زوجتي 1 


الى تالت مسيؤؤلبة إغاذة تشر هذا الكتاف 
بعل صذدوره بسئوات عديدة 


## # ا« ههه © © هاه هاده هاأواعا اع هد اه عد اه وعد داه 


»8ه © »ا عاج وه هه هاه ا هاه ا هاه م اواج هه راواه 


مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 0 
مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 1510 
مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 2000 
مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 0ك 
مقدمة الطبعة الألمانية السابعة 0ط 
مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة ل 
مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة 0 


هه #» مساج © #اهداه اه «اهاه جه م امعاع هد ها اذاه هاواه 


© #6 ها © > #افهاع اه # « اه اه © ها ها هاه م م مد وه د راواه 


8ه ها © ع« «ا ها و وى « ا # 5ه هاس اح .م م ا مد عدار ود واه 


»© اع ها« اس عه #« © © اهشاع هاها4 هوام > .د مد ع معد هاه 


واه ع« © © هاه ها هس اع ع« # # اه عه ها © هاه واس ما وام 


#8 ه» ه د فاه « د و م« 8ه © هماع 4ه + . م.د اهم عد م اعد واه 


الفصل الأول : المشاكل الأساسية في منطق المعرفة 0 


1 مسألة الاستقراء 5 
3 المراقية الاستنتاجية للنظريات 
4 مشكلة الحد الفاصل 
5 الخبرة كطريقة 55700 


«ه هاج اه ا« # #» هاه اهاد هشاع هاه ع 4 ه ا واه اه هه عاإوام ه. 


© © هاه ا« ا« م« ع« »© هاه ها هه > واج هن م هه 


ها © # # ا »هم هاه ها قاعم جا اج هاوراه 


هاه © ا« اماه © هم اها هداوع #«ه ا هد« هاه # «اه ام عمد م هدارا واه 


© هه »ع © # ا هه هد اه هاو واع » ع«اع د »د هد هد ها وهاه ا .ا . 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


١ 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس ‏ 


6 قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل 52156 
7 مشكلة أسس الخيرة (القاعدة التجربية) . 
8 الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي 5 


: حول مشاكل مذهب تعليم الطرق 0000 


9 - في جدوى الإثباتات المنهجية ا 
0 الإدراك الطبيعياتي لمذهب تعليم الطرق 


3 القواعن المفيجة كإناتات ا 000 


القسم الثاني : 


لبنات في نظرية الخبرة 
: النظريات ل 
2 السببية» التفسير ؤاستنتاج التنبّؤات .... 
3 عامية القضايا العينيّة والعددية 52006 
14 الكليات والمفردات 111111111001 
5 _القضايا الكلية والقضايا الوجودية 000 
6 النظمات النظرياتية 1000 
7ت إمكانانك تنسير نظية مو ميو غاقة 5 
8 مستويات العامية. ال «55ع10116 0115ل840» 
: قابلية التفنيد 0 
9 -_المعارضات المواضعية 1526 
0 القواعد المنهجية ل 
1 -_الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد 20 
2 قابلية التفنيد والتفنيد 2520000008 
3 الأحداث والسيرورات 0000 
4 قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 
: مشاكل القاعدة ا ا 0 
5 - الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) .. 
6 حول ما على الها المحضرية .... 
7 موضوعية القاعدة ماك جر عم م ا 
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+ 68عم مام شاه * 


فى + ا ماع .م مده 


ءلوام ساعد هاه ء. 


«ام اجاج را هد ء 


هاهاء» واه واو ٠.‏ 


#«ج ا ها » .و سد واه 


»ا .ا هدام هاعد هو هده 


شاع .اهام هه م هه 


وها اهاي عاع د هد اه هو 


» »ا .ا م و هاه 


+ 6ه » وا« واء ء.٠‏ 


هم + ا هماع .م ٠‏ 


هع واه عم م م6 هه 


عه »م هد م هد م هه 


2 02 2 2 0 2 


ظاعماع ا فاه مجاه 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


8 القضايا القاعدية ل ا 
9 نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق الثلاثى . 
0 النظرية والجمة ل 00000 
: درجات قابلية الفحص با ا ا ا ا 


1 إبانة وبرنامج اه وي شا السوما وام م م د د 
2 المقارتنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 0 


3 مقارنة قابلية التفنيد 


بالأنكنانة خلاقة افيف الجر ل 


4 بنية علاقة الصفوف الجزثية . 


«الاحتمال المنطقى» ل ا 


ولب المضعون السدري » 


علاقة التضمن» درجة قابلية التفنيد او م ا ا 
6 - العمومية والتحديد ا 0 
7 الساحة المنطقية ‏ ملااحظات حول 

دقة القياس كف جع وان شو اتن اشؤزة ربد وام ف وسدناة د انرا هاده 
8 مقارنة الأبعاد 2ك 
9 بعد صف منحنيات ا ا ل 
0 التخفيض الشكلى والتخفيض 

المادي لبعد صف 50-066 ا 
: البساطة 777001 


الجمالي ‏ البراغماتي ا 10 


مستكلة الناظة فرق :وميتهة نز 


تكوية العف ا 55711ه2ظ1 
3 البساطة ودرجه قابلية التقمك ما و وا ل ل ف ا 


4 الشكل الهندسى وشكل الدالاات ل 
قن ساطلة لومس الافلكنة 00000 
6- مفهوم البساطة ومذهب المواضعة 0 
: الاحتمال ااا 1 1<« 
7 مشكلة التفسير ا 
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9 المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 0 


0 - نظرية فون ميزس التواترية 0 0 5077 
51 مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال 0 
2 التواتر النسبى فى الصفوف المرجعية المنتهية .. 
3 _الانتقاء ‏ الاستقللال - 

اللاتحسس ‏ عدم الصلة ل ل 
4 البخالبات المعية 

الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار ش52 
5 درجة الحرية 21 فى المتتاليات المنتهية 50 
6 متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 0 


7 المتتاليات اللا منتهية 


والتقويمات الفرضية للتواتر ل 


0د هنا قيية موضوعة عدم الانتظام ل 0 


9 "لوتانيات > ذات طابع الزهر. 


الاحتمال الموضوعى ا نل ل م ل اج و واوا قي الخ رف مرو طن لقره 
0 إشكالية بيرنوللى 1341 وس سم ا 


61 قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) .... 


2 - مبرهنة بيرنوللي وتفسير 


منطوقات الاحتمال 000 
3 مبرهنة بيرنوللى ومشكلة التقارب له رده نه وكاو ان 


4 التخلص من موضوعة القيمة 


الحدية. حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر .. 
5 مشكلة البتية 11[ 1[ 1[ 01771 
6 الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال 5-6 
7 ميتافيزياء الاحتمال 5100 
8 منطوقات الاحتمال فئ الفيزياء 5170 
9 القائوة والفر سد 25111111 


0 قابلية استنتاج القوانين الماكروية 


من القوانين المجهرية ا 
1 المنطوقات الاحتمالية الفردية صوريا ا 
2 حول نظرية الساحات 121111010011101 
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الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الملحق الأول 
الملحق الثاني 
الملحق الثالث 


الملحق الرابع 


5 ملا حظات حول الميكانيك الكمومى ا 


3 برنامج هايزنبرغ وعلاقات عدم التحديد .. 
4 التفسير الإحصائى للميكانيك 
الكمومى. عرض محتصر لازاه لا وها ع1 سك 0ق 8 


عدم التحديد 1ن تنش امف نا و تق ماس ف اك 
6 - قلب برنامج هايز تبرغ ظ 

رأسا على عقب لإقصاء الميتافيزياء؟ وتطبيقات 
77ب التجارف الحامهمة 1017110( 


8 الميتافيزياء اللاحتمية 0 


ها ماج جاه 


+ وها مد واه 


هو واج ٠»‏ 


9 حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات . 


0 احتمال الفرضية واحتمال الحدث. 


نقد منطق الاحتمال اع ور وجو عا ع ا 
1 منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال 5 
2 - نظريات التعزيز الموجبة اش و ب ا 


3 2 قابلية التعزيز» قابلية الفحص 


والاحتمال المنطقى ل 0 


4 ملاحظات حول استعمال 


مفهو مي الاصحيح) وامعزز) 5171701010111ك5' 


5 طريق العلم موعن او د سيب لامي سود 


: حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية 07 
: اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 50 
: إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 

ذات الطابع العشوائي 3210 
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»+ وام هو ه» 


شاع هه ماهم 


.هم ها و ء٠‏ 


ع اماج .امه 


ماجاع ا ماه 


٠6‏ .ا ما عه 


الملحق الخامس مناقشة اعتراض فيزيائي ا 
الملحق السادس حول عملية قياس غير متنبئة 1000 
العلبحق السابع ملاحظات متممة حول تجربة ذهنية ايمر سن 
ملحقات جديدة 
عود وتقديم ا ل ا لك ل ل و ا 00 
الملحق الأول”225 : مذكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 
1934-3 00000010131 
الملحق الثاني” : مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 .... 
الملحق الثالث57 2 : حول الاستعمال الكشفى للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة . 
الملحق الرابع” : النظرية الصورية للاحتمال 5252#17ظ5”5 
الملحق الخامس”* : اشتقاقات نظرية الاحتمالات الصورية ..... 5-0 
الملحق السادس”2 : حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 525 
الملحق السابع297 : الاحتمال المعدوم والبنية الدقيقة للاحتمال 
وللمضمون ور رط ال فا لع لود فا لل رو جه 22 قا رك هرو فك رق انق لفك الريك بق قرا ل رو لقان 
الملحق الثامن”7 20 : المضمون والبساطة والبعد ل 
الملحق التاسع”297 : التعزيزء وزن إثباتات الواقع 
والاختبارات الاحصائية 1000000 
الملحق العاشر” 2 : الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 500 


الملحق الحادي عشر” ".حول استعمال:وإشّاءة استعمال التحارت 


الذهنية فى النظرية الكمومية 0 
الملحق الثاني ع0 . تجربة انشتاين» بودولسكي وروزد 0 000000000 
الملحق الثالث عشر” : موضوعتان للاحتمال ولجبر بول 000 
الملحق الرابع عشر” : قابلية التفنيد كمعيار فاصل منطقي 

وعدم قابلية البرهان على التفنيد التجربى تح م ا 
الملحق الخامس عشر” : حول التقرس من الحقيقة ل م جم تو ا ا 1 
الملحق السادس عشر” : حول الاحتمال المنعدم 0000 
الملحق السابع عشر” : حجج ضد الاحتمال الاستقرائي لاي 0 
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الملحق الثامن عشر* : فى الخاتمة: برهان بسيط على عدم وجود 

استقراء احتمالى ع لور ور ا ناي تزه جل انق اباو قا را داف طرش ا د 

الأب #. : 1 5 

الملحق التاسع عشر ١‏ الدعم بالدضم الممحاد : الاستقراء يصبح 

امع ا قاد يدن النهانة إلى لخو 

(موضوع الحجة)) 0 
الملحق العشرين”" : الاستقلال الاحتمالي في نظرية الاحتماللات 

التسيية: تصحيح خطأ سهو ع ياب ذم لعف ف ونع اما ماكو وام كلا وبق 2 قا ما تن 
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نتصدير [117] 


صدرت الطبعة الألمانية لمنطق البحث في خريف 1934 (تاريخ النشر 
5) من قبل الناشر يوليوس شبرينغر فى فينا. وكان تحت العنوان فى هذه الطبعة 
الأولى حول نظرية المعرفة في العلوم الطبيعية الحديثة. وسع الكتاب في الطبعة 
الألمانية الثانية (1966) بإدخال إضافات هامة على شكل هوامش وملحقات؛ 
وهي» بعد تنقيح طفيف», الإضافات التي كانت قد أدخلت في الطبعة الإنكليزية 
منطق الاكتشاف العلمى (نشر هوتشيسون 1959؛ الطبعة العاشرة المراجعة 
0 وبازيك بوك نيويورك 1959) وقد سمح المؤلف بترجمتها عن الإنكليزية 
للدكتور ليونارد فالينتيك (فينا). كبرت الطبعة الألمانية الثالثة 1969 ومعها عدد من 
الطبعات التي تلتها بإضافات وملحقات جديدة ونقّحت أيضاً من قبل المؤلف. 

الطبعة 1. 1935 (دار نشر يوليوس شبرينغر» فينا) . 

الطبعة 2. 1966 موسعة (بملحقات جديدة آ* إلى 111*) . 


الطبعة 3. 1969 موسعة (بإضافات جديدة). 

الطبعة 4. 1971 متقّحة. 

الطبعة 5. 1973 إعادة طبع الطبعة 4. 

الطبعة 6. 1976 متقّحة . 

الطبعة 7. 1982 منقّحة وزيادة ستة ملحقات (7<111* إلى 59/111*) . 
الطبعة 8. 1984 تنقيح جديد وتوسيع (الملحق 216*) . 

الطبعة 9. 1989 متقّحة. 

الطبعة 10. 1994 منقّحة وموسعة (الملحق *) . 
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إعلام من التحرير 


حررت الطبعة الثامنة لمنطق البحث العلمىء مثلها مثل الطبعة الثانية 
والطبعات التي تلتهاء بحيث يستطيع القارئ الفصل بسهولة بين النص الأصلي 
والهوامش والملحقات للطبعة الأولى (1934) وبين الإضافات اللاحقة. لم يزد 
على نص الطبعة الأولى المتضمن هنا في الصفحات 433 و 327-63 إلا إضافات 
طفيفة وضعت إما بين قوسين معقوفين وإما على شكل هوامش أو على شكل 
*إضافة ( ) حيث وضعت السّنة بين قوسين. 

وضعت كل الإضافات في الهوامش مسبوقة ب ”. وينطبق هذا على حد سواء 
على الهوامش الجديدة المرقمة بشكل مستقل وعلى الإضافات على الهوامش 
القديمة المحتفظة بترقيم الطبعة الأولى. 

كما وضعت النجمة (*) على الملحقات الجديدة (1* إلى 11*) لتمييزها عن 
الملحقات الستة الأصلية (1 إلى 9/1). 

وقد تم تعديل ترقيم الفصول: كان الترقيم 1 و11 (القسم الأول) و1 إلى 
1 (القسم الثاني) وأصبح الآن من 1 إلى . أما ترقيم الفقرات من 1 إلى 85 
فلم يطرأ عليه أي تعديل. 

أصبح عدد التنقيحات الطارئة على نص 1934 (وإلى حد ما على النص 
المترجم عن الإنكليزية) محدوداً منذ الطبعة الثالثة. إلا أنه أشير في ما أشير إليه إلى 
أعمال جديدة للمؤلف وكتبت مقدمات جديدة وكذلك إضافات جديدة (ص 140. 
4 173 . 301-300. 402. 427. 438., و513 من هذاالكتاب). 
تضمنت الطيبعة السابعة (1982) كمادة جديدة ‏ المقدمة والإضافات القصيرة 
وستة ملحقات جديدة 1111* - 27/111 *. وتضمنت الطبعة الثامنة مقدمة جديدة 
وإضافة خديدة (عن 387) ومتهتا جديذا 3[*: وتضكتت الطبعة العاشرة أخيرا 
مقدمة جديدة وتنقيحات عديدة (خاصة ص 398 وما يليها) وَفلحقا جردا 004 
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]101[ 


« ترجم هذا الكتاب عن الطبعة العاشرة والأخيرة باللغة الألمانية لكتاب بوبر 
الشهيرء الذي عمل فيه حوالي الستين عاما. هذه الترجمة ‏ فى حدود 
علمنا - هى الوحيدة الكاملة. ذلك أن الترجمة إلى اللغة الإنكليزية (فبراير 
2 لم تشمل الملحقات الثمانية الأخيرة: على سبيل المثال» كما أنها 
لم تشمل إضافات كثيرة في آخر الفصول وهوامش متعددة. 


» يرى المترجم أنه لا داعى للكيت التعريفى لأن الكتاب فلسفى. منطقى . 
رياضي» يحناج إلى معرفة كافية بكل تفرّعاته» ولأن وضع ثبت تعريفي 
سيكون صعبا وطويل القائمة. في أن واحد. لذا اكتفينا بوضع ثبت 
هذا إضافةً إلى الفهرس الذي يحيل» في آخر الكتاب» إلى متن النص. 

« تسهيلاً للعودة إلى التص الألماني» أثبتنا ترقيم صفحاته على هامش النص 

« ما ورد في النص بين قوسين متبوعين بحرف ميم( )) هو توضيح من 


مقدمة المترجم 


قرأ علميون كثيرون أيأ كانت اختصاصاتهم في العلوم التجريبية لكارل بوبر 
وناقشوا نظرته للبحث العلمي. لمتطق هنذا السك وقلست ميته رتكاف ثكاد 
لا تجد فيزيائياً نظرياً واحداً على وجه الخصوص لم يللع على كتابات بوبر» وعلى 
موقفه من الوضعيين» وعلى موقفه من المواضعاتيين خاصة وعلى رأسهم 
بوانكاريه» أو على مناقشاته لمشاكل الميكانيك الكمومي ولنظرية الاحتمالاات 
الرياضية المرتبظة اوقاطا وثيقا بميكانيك الكم. ولقد كنت من بين هؤلاء الفيزيائيين 
النظريين الذين قرأوا بعض كتاباته قبل سنوات عديدة تمتد إلى عدة عقود. ثم جاء 
اقتراح المنظمة العربية للترجمة ترجمة هذا الكتاب في طبعته العاشرة والأخيرة» 
المنقّحة والمضافة الصادرة عام 1994., من الألمانية إلى العربية؛ وكلفتني 
مشكورة بالقيام بهذا العمل الشاق والممتع في أنْ. ذلك أنه بغض النظر عن حجم 
الكتاب الكبير بقصوله العشرة وهوامشها المتعددة» المعذلة والموسّعة على مدى ما 
ينوف عن نصف قرن وبملحقاته التي ماافتئ يضيفها أو يعدل فيها وقد تتجاوز 
الشماتين هن العمر + قالقناف مصوغ بلغات ثلاث.إن صح التعبير» لغة الفلاسفة 
ولغة المناطقة ولغة العلوم البحتة وتحديداً اللغة الرياضية-الفيزيائية. مما لا شك فيه 
أن بوبر من أشد أنصار الوضوح والبساطة في التعبير والكتابة وأنه من ألد أعداء 
«التخصص» ولغة «المتخصّصين» الجوفاء؛ ثم إنه أبعد ما يكون عندما يناقش عن 
الجدال في المصطلحات لأنه يرى كما كان الفيلسوف كانط يرى من قبله أن منشأ 
النزاع في الأمور, والفلسفية على نحو خاص» ليس نزاعاً حول الكلمات. إلا أنه 
إذا كان من مقتضيات البساطة الابتعاد عن اللغة «المتخصصة» المولعة ببأكثو 
الكلمات غرابةً وعدا عن التداول فإن من مقتضيات الوضوح أنفيا اختيار الكلمات 
بحيث لا تحمل أكثر مما يراد لها أن تقول وبحيث لا يدعو استعمالها إلى أي 
| لبس: فتفنيد نظرية مثلاً لا يعني تكذيبهاء ودحضها لا يعني البرهان على زيفها ؛ 
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وقد حاول بعض خصوم فلسفته. في نظرهء الخلط عن عمد بين هذه المفاهيم. كما 
أن علاقات عدم التحديد في الميكانيك الكمومي كما سمّاها واضعها هايزنبرغ أو 
عدم التعيين أو عدم الدقة كما تعني بالفعل». بل وعدم اليقين» وهي عبارات 
استعملت لعقود طويلة كمكافئة لعدم التحديد. لا تعني بأي حال «الارتياب» كما 
يحلوء مع الأسف الشديد» لبعض مدرسي الميكانيك الكمومي العرب تسميتها. لا 
نريد الإطالة في هذا الموضوع ولكننا نأمل أثنا نجحنا في اختيار الكلمات الأكثر 
مواءمة للتعبير عن المفاهيم التي تعبر عنها نظيراتها في اللغة الألمانية. 

ينطلق بوبر في بناء نظريته في المعرفة وفهمه البحث العلمي من كون 
النظريات العلمية» التجريبية وغير التجريبية منها على حد سواء؛. ليست سوى 
مجموعة من الفرضيات والتخمينات» يقع على عاتق التجربة» على الوقائع المادية 
والقضايا المنطقية فحصها وتمحيصها ومراقبتها معززة لها تارة فى حال صمودها 
أمامها أو على العكسن مفئّدة لها حَرئيا أو كلياً تارة أخرئى فى حال دخضها من 
قبلها؛ ويقيم بذلك معياراً للحد الفاصل بين العلم والميتافيزياء التي لا تدحض. 
وهكذا لم تعد التجربة ومعها الإدراك الحسي والرصد مصدر المعرفة الأول 
والنقطة التي ينطلق منها العلم من الخاص إلى العام كما يرى منظرو الاستقراء 
الذين يرجعون كلهم إلى أرسطو في نظره. يجابه بوبر الاستقراء منذ الفصل الأول 
في كتابه مجابهة لا هوادة فيها تكاد لا تنقطع في كل فقرة من فقرات الكتاب. فهو 
يرى بحق أن الاستقراء يجر معه تقهقراً لا نهاية له؛ أي سلسلة لا تنقطع من الأسئلة 
تثيرها الإجابات غير الشافية عن كل منها بدءاً بالسؤال الأول. 

هذا يغني قبل كل شيء أن النظرية تبقى قائمة حية طالما لم تنقض بعد فهي 
ليست أزلية ولا تحمل بالتالي في طياتها أي حقيقة مطلقة. إذ كيف يمكننا أن نتصور 
انيع القدها كنا تروك الأمدن حقفة امتطلقة .وفك قلسن لى الترضيات 
المعلنة أو الضمنية حقائق مطلقة أو أمور بديهية بحد ذاتها لا تحتاج إلى برهان 
يقبلها الجميع من دون نقاش: مسلمات» أو مصادرات كما يسميها عمر الخيام. 
يمكن قبول وتبرير هذه «البديهيّات» كما يمكن رفضها وبناء نظريات جديدة مبنية 
على نقيض هذه «البديهيات». كما يمكن على نفس النحو قبول وتبرير مفاهيم 
مختلفة أو رفضها. يقول بوبر"'؟: «ونحن إذ نقول إن النظرية وحدها ؤليست 
التجربة» إن الفكرة وحدها وليس الرصدء هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له 
الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضا إن التجربة تحفظنا من السير على طريق 


(1)انظر ص 288 من هذا الكتاب. 
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لاا تثمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على أن نضع 
الكشف عن كل ما هو جديد نصب أعيننا». 


إن تطور الرياضيات والهندسة خاصة منذ مطلع الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر والثورة الهائلة التي وقعت في الفيزياء في مطلع القرن العشرين هما اللذان 
دفعا بوبر من دون شك إلى اتخاذ هذا الموقف الواقعي من العلم والمتواضع في آن 
واحدء وهو موقف يرجعه إلى منشأ العقلانية عند سقراط التى يواجه بها أرسطو. 
قد يبدو هذا الموقف المتواضع المناقض لعلمياتية القرن التاسع عشر غريباً للوهلة 
الأولى نظراً للقفزة الهائلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية العي حقّقها العلم في 
القرن العشرين ‏ ومعه التكنولوجيا الناتجة منه ‏ ولكننا نرى على العكس أنها سبب 
هذا الموقف كما سنبيّن ذلك في الأمثلة التالية. 

أقر الرياضيون يعد نشوء الهندسة اللاإقليدية في القرن التاسع عشرء هندسة 
لوباتشيفسكي أو ريمان أو بولياي» أن موضوعة الخظين المتوازيين» مسلمة 
إقليدس الخامسة» أو أي موضوعة مكافئة لها مثل مجموع زوايا المثلث المساوي 
ل 180 درجة أو عدم إمكان إسقاط أكثر من عمود واحد من نقطة ما واقعة خارج 
الوسعيي على هد المستقيم» ليست أمرأ بديهيا واضحا بذاته وأنه من الممكن 
إنشاء هندسات أخرى لا تقل اتساقا عن الهندسة المنبسطة وتختلف اختلافاً كليا 
عنها ٠‏ تتتخلى عن هذه المسلمة بأن تقبل إمكانية إسقاط أعمدة متعددة مثلاً أو عدم 
إمكانية إسقاط أي عمود. كتب لوباتشيفسكي في كتابه العناصر الجديدة في الهندسة 
10 « من المعروف أن نظرية المتوازيات في الهندسة ظلّت حتى أيامنا هذه 
غير تامة. وقد دفعتني الجهود غير المجدية المبذولة منذ ألفي عام. منذ عصر 
إقليدسء إلى الشك في أن المفاهيم نفسها لا تتضمن الحقيقة التي نريد إثباتها وأن 
هذه الحقيقة يمكن التحقق من صحتها كغيرها من قوانين الفيزياء بتجارب 
كالأرصاد الفلكية. ولما اقتنعت في النهاية بصحة تخميني ونظرت إلى المسألة 
وكأنّها قد حلت تماماً أعلنت حججي عام 1826). ورغم أن كثيرين من الذين 
عملوا في :هذا الوجال كانوا يحلهون على عرار لوباشيسكئ نت غاوس على بعيل 
الميالح بنطرية مسي تنظيق على الفكيا الفيزيا فى الدى يدن فيه كإن تطبيق هده 
الوندمتة سوا يمان تعدا عاعان الراة قع الفيزيائي لم يتأت إلا على يد آنشتاين في 
نظرية النسبية العامة عام 1916. بعد أككر مره معي غافا على تخنوة |لوتدية 
الريمانية. 


لم ا م سوا ري 0 د رجه النظر بده 
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وفق منوال واحد هو منوال الميكانيك التقليدي لنيوتن. ومفاهيمها وموضوعاتها في 
الزمان والمكان بديهية لاا مجال للنقاش فيها فالزمان كما يقول نيوتن معروف من 
الجميع ولا يحتاج إلى تعريف والفضاء المنبسط لا يقل وضوحاً عن الزمان الخ. 
ولعل أفضل ما يعرّف هذه النظرة العلمياتية ‏ الميكانياتية المنتصرة هي جملة 
الرياضي ‏ الفيزيائي بواسون الشهيرة «أعطوني الشروط البدائية وسأحدّد لكم 
مستقبل الكون». وذهب الأمر بأحد أشهر الفيزيائيين في أواخر القرن التاسع عشر 
إلى التنبّو بنهاية الفيزياء التي لم يبقَّ أمامها إلا حل مشكلتين صغيرتين» إحداهما 
مشكلة إشعاع الجسم الأسود. 


تغيّرت هذه الصورة تماماً في مطلع القرن العشرين مع ولادة فرضية «كم 
الطاقة» لبلانك وتحولها إلى نظرية فيزيائية-رياضية متسقة بعد ربع قرن من ذلك. 
فقد تبيّن أن مفهوم المسار الذي يقوم عليه الميكانيك النيوتوني مستحيل في الفيزياء 
المجهرية: يكفي أن نتصور ذرة الهيدروجين الخاضعة إلى الميكانيك النيوتوني 
حيث على الإلكترون أن يدور حول النواة (البروتون) كما تدور الأرض حول 
العنسن: الأ أن الالكدروة الوكيحون كيرناق)] (خلانا ارقن ها له الشيعةة) 

يتسارع ويتباطأ في دورانه الإهليجي حول البروتون حسب قوانين الشكا :من 
جهة ويشع بسبب تغير سرعته حسب قوانين الكهرطيسية من جهة أخرى. هذا يعني 
أنه سيفقد في كل دورة جزءأ من طاقته وسيقترب مداره من النواة وسيصطام بها 
خلال فترة قصيرة في نهاية المطاف : أي أن ذرة الهيدروجين غير مستقرة حسب 
هذه الصورة وهو ما يتناقض تناقضاً تاماً مع الواقع إذ إن :دوا فار هيد كدر 
الذوات:اعقارا فى الكوق وأكترها اسعرارا. 


يمكن اعتبار هذه المشكلة» وإن لم تكن الأمور قد جرت على هذا الشكل 
تاريخيا» منطلق النظرية الكمومية. يستتبع معرفة وضع وسرعة (أو عزم) الجسيم في 
لحظة ماء لا على التعيين» العلم التام بمسار هذا الجسيم أي أن الشروط البدائية 
(الوضع والعزم معأ في لحظة ما) ولنسمّها 4 هي التي تحدد المسار ولنسمه 8 
تحديد الوضع والعزم معاً في لحظة ما مح ب أن نقول إن (4->8)نى 
(8-»4). ل يقال كانظ شيا آخر عندما يكتب في حديثه عن الاستنباط العاقل 
الذي يستخلص التالية من السبب أنه إذا أمكن استخلااص تالية واحدة باطلة من 
قضية ما فإِنْ القضية باطلة. وهكذا وضع هايزنبرغ علاقاته في عدم التحديد بين 
الوضع والعزم (وبين كل مقدارين فيزيائيين مقترنين كالطاقة والزمن مثلاً) التي تضع 
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اماك باجو ا اي لي الي ا وا 
الدقة لأحدهما عدم التحديد ويد ا 0 أن تبديل ثر 
ل ل رداك بعد بالإمكان التسبر عن هذه 
المقادير بدالآت عددية وإِنّما بمؤثرات ‏ غير تبديلية ‏ تأخذ في بعض الحالات» 
خلافا للدالات العددية» قيما منفصلة وتتنقّل بين هذه القيم بقفزات صغيرة 
ابكمات). هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أصبح من اللازم وقد تخلينا عن 
تيرم العوار وق انه فى اغبا عن لتر بيع والجره الجر جلت وا لمشيو امور 
الميكانيك الكمومي إحصائياً والقيام بتنبّؤات احتمالية صرفة العام القياس ". 
ا ا 0 
الاحتمالات بناءً جديدذا وإلى عدم وذ الرؤية فم العلاقة بير.الاحتمال 
ف غ) وصوح لرؤيه لي 0 

الصضعويات المتظقية الى تزاحه هذا التفسين:زافها التفسيرية الذاتى والمنظقى 

ونعتقد أن على الرياضيين والفيزيائيين ‏ النظريين منهم على الأقل - قراءة 
هذين الفصلين وقراءة الملحقات المتصلة بهما رغم أنهم قد لا يستسيغون بعض 
الإطالة في الشرح وبعض التكرار. إلا أنه من المهم فهم أن قانون الأعداد الكبيرة 
ليس أحد قوانين الطبيعة الأساسية الذي تعبّر عنه موضوعة تناهي متتالية التواترات 
الشة (موضوعة القيمة الحدنة) وأآن أن خضوع المتتاليات ذات الطابع العشوائي إلى 
قانون الأعداد الكبيرة ليس #واقعا تجريبيا» وأن تظرية التعتمال ليت بالعالن 
نظرية قبؤياتية::إن هذا الاقم العدريس المرضوع يفود إلى الطاب المقرائى 
للمتتاليات ليس إلاء أي إلى حريتها المطلقة من الفعل اللاحق. 


على مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانتقال من حالة نقية يعبر عنها مؤثر الكثافة |لا > < !| : إلى حالة 
مزيجة مؤثر الكثافة فيها أصاءم(س| رح حيث 1 متجهات الموجة للمقدار المقيس (المؤثر ذ): 

(«ه|بره - (مه|كق ؟ مه القيمة الخاصة للمؤثر عندما تكون الحالة < | و (م3) وم احتمال كل حالة من هذه 
الحالاات. والمرجلة الثانية هي اتناك اللاسببي من ٠‏ الحالة 5 إلى الحالة دم 3 يعرف م 
ا 0 ونهذا ماأممث له بلقل إن الا نتقان 
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لعبت التجارب الذهنية دور بارزاً في مناقشات مفاهيم الميكانيك الكمومي 
ولعل من أهمها تجربة أنشتاين وبودولسكي وروزن التي لم تكن ترمي إلى دحض 
علاقات عدم التحديد وإنما إلى دحض بعض تفسيراتها . واتخدديدا إلى القول إن 
متجهة الحالة لا تشكل توصيفاً كاملاً . وقد جاءت تجربة بوبر الذهنية الخاطئة 
المعروضة في الفقرة 77 في هذا السياق. إلا أنها لم تحاول فقط تعيين مسار 
الجسيم بين قياسين» وهو أمر لا ينفيه هايزنبرغ ولكنه لا يعلق عليه أية أهمية ويعتبره 
مسألة تذوق ليس إلاء وإنما إلى الادعاء بإمكانية تعيين المسار قبل القياس الأول. 
لم يعد الآن لأغلب هذه التجارب إلا قيمة تاريخية. ولكن بوبر على حق عندما يقول 
إن الضورتين الموجية والجسيميّة ليستا متممتين الواحدة متهما للاخرىئ. ذلك أنه 
يمكن لهاتين الصورتين أن تتواضعاء كما في تجربة فتحتي يونغ»ء حيث يكف كل 
فوتون رصد مروره عبر إحدى الفتحتين عن الإسهام في سيرورة التداخل» ويبدأ 
شكل التداخل باللاضمحلال كلما ارتفعت حساسية الجهاز الكاشف لمرور 
الفوتونات عبر الفتحات وارتفع بالتالي عدد الفوتونات التي تسلك سلوكاً جسيمياً 
إلى أن يصبح سلوك كل الفوتونات جسيمياً ويختفي شكل التداخل كليا عندئك. 


لقد أدى فشل القوانين التقليدية في تفسير توزيع الطاقة في التيرموديناميك 
وفي تفسير الأطياف إلى إدخال فرضية بلانك في كم الطاقة وإلى رفض مفهوم 
المسار ‏ ومعه مفهوم القوى المرتبط به إلى حد بعيد » وأدى فشل هذه القوانين» 
بفشل تجربة مايكلسون مورلي» في تحديد حركة الأرض بالنسبة للأثير أو على نحو 
أبسط حركة الأرض كجملة غاليلية بالنسبة للشمس إلى وضع مبادئ النسبية الخاصة 
الى برضي تنهوة الزين المطيق, الذي لا يعرفه نيوتن لأنه معروف من الجميع 
لجل كله زا مرقتظ بالمفطرك عاضا وده جاغلة ردك من الريسن تعر لا مثله 
مثل الإحداثيات المكانية ومن الفضاء الفيزيائي بالتالي فضاءً ذا أريعة أبعاد. 
وأضافت إلى الهيكلة فرضية جديلة :5 تضع حداً أعلى لسرعة انتشار التفاعل هي 
سرعة الضوء » وقضت بذلك على الفرضية القديمة التي تقبل بالتفاعل الآني. 


قاقيت الفترناء«التقليدية طق بركيوتين عما ”قاين نوق لمكا قكية عد 
والتحوّلات بين الجمل الغاليلية مسرا يدها الما لعش ل ماي 
دبطية مرجية أخرى. تبقى قوانين الميكانيك صامدة إزاء هذه التحوّلات - 
الصيداة ؟ ا حا الها ا حير بالادنا لمن جملة غالواء إلى احعري» 


غائيلة ها بانسسة لجملة أخرى درن مركا نيكية. أما قوانين الور دسي الى تحدم 


بين الكهرباء والمغناطيس والضوء ‏ والتي لخصها ماكبيزيا تاد لات ريع 
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الشهيرة ‏ فليست صامدة. ولذا فقد كان هدف تجربة مايكلسون مورلي تعيين حركة 
جملة غاليلية بالنسبة إلى أخرى بتجربة ضوئية ولكنها فشلت. كان من الممكن أن 
يعزى هذا الفشل إلى نظرية ماكسويل الكهرطيسية ‏ غير الصامدة ‏ وتعديلها خاصة 
أنها كانت حديئة العهد آنذاك» أو أن يعزى إلى تحوّلات غاليلية واستبدالها 
بتحوّلات أخرى - تحوّلات لورانتس التي تدخل مفهوم الزمن النسبي وتعديل 
قوانين الميكانيك النيوتوني بحيث تصبح صامدة أمام هذه التحوّلات» وهذا ما 
حدث بالفعل. وأخيراً تعميم مبدأ النسبية الغاليلية ليصبح مبدأ النسبية الخاصة 
القائل باستحالة تعيين حركة جملة غاليلية بالنسبة لأخرى بأي تجربة فيزيائية» 
ميكانيكية كانت أو كهرطيسية. والخلاصة لنقل مستعملين عبارات بوبر» إن فشل 
تجربة مايكلسون مورلي قد عزز نظرية ماكسويل وفند نظرية نيوتن الميكانيكية. 


لم تأتِ النسبية العامة» خلافاً للميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة» من 
فشل النظريات السابقة في تفسير واقع فيزيائي ما وإنّما نتيجة تأمّلات صرفة واقتصر 
دور الرصد فيها على التحقق من حصة : نهنا وبذا توّجت النسبية العامة 
النشاط النظري القائم على وضع الفرضيات والاستتباع المنطقي والرياضي منها 
ومقارنة هذا الاستتبا باتراقم المادي تلات 0 ا لير بعد كم 
كان كبيراً خطأ النظريين الذين يظئون أن النظرية ناشئة عن التجربة.. وحتى نيوتن» 
ذلك الرجل العظيم لم يستطع أن يعصم نفسه عن هذا الخطأ. .. (ويضيف) لا 
يستطيع التفكير المنطقي وحده أن يؤدي إلى أي معرفة في العالم التجريبي. إن كل 
معرفة للواقع تبدأ بالتجربة وتنتهي بها فالتجربة وحدها هي التي تقرر الحقيقة ولكن 
الأساس الموضوعاتي للفيزياء لا يستخلص من التجربة». 


لا شك في أن أهمية المبادئ» الموضوعات» الفرضيات ولنسمّها ما شئنا لم 
تكو عاقب على العلا العحريييية المومييو يا لانشتراء قبل القرة االمصترين 
لود الذي قال قبل آنشتاين إن كل شيء يبدأ بالتجربة وينتهي بالتجربة. وضع 
عدداً كبيراً من الفرضيات تتعلق بالزمن والمكان (المطلقين) اللذين لا يحتاجان إلى 
تعريف » وبتجانس كل من هذين المفهومين وبتناحي المكان (بعدم تغير الواقع 
التجريبي بتغير الاتجاه) وكذا بالسوية (بعدم التفريق بين اليسار واليمين). ولكنه لا 


(*) فالفضاء ذو الأبعاد الأربعة (الزمان ‏ المكان) لم يعد منبسطأ وإِنّما هو محدب ويتعين تحدبه 
المختلف من منطقة إلى أخرى بالكتل الواقعة في المنطقة» أي أنْ الانحناء في منطقة ما يعبر عن التثاقل 
فيها. لم يعد هذا الفضاء (الريماني) متجانساً خلافاً لما هو عليه الحال في الفضاء الإقليدي ذي الأبعاد 
الثلاثة في الفيزياء التقليدية أو الفضاء شبه الإقليدي ذي الأبعاد الأربعة في النسبية الخاصة. 
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يعرحدي لاه بع الا حور وهو بعر بلطا المبلى هده المفاهيم أي بكونها في 
واقع الأمر ابتداعاً فكرياً صرفاً وتعني كلها وجود زمر تناظر - وهو مفهوم رياضي - 
ا ا ا مكانية مختلفة. وهنا يقول 
الشجاية أيضاً إن المفاهيم الرياضية لا تستنتج من التجربة وإن كان من الممكن 
للتجربة أن توحي بها». ويضيف لتحديد العلاقة بين الرياضيات والفيزياء «بقدر ما 
تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيئاً وبقدر ما هي متيقئة فإنّها لا ترتبط 
بالواقع». ويعمم يوير ذلك يفوله ابقادر ل ل 
للتّفنيد وبقدر ما هي غير قابلة للتّفنيد فإنّها لا ترتبط بالواقع 


وهكذا يتضح لنا أن عهد الاستقراء وعهد العلم اليقين قد ولَى وأنّ علم 
القرك العشرين علم استنتاجي ينطلق من موضوعات وفرضيات ونظريات تضعها 
التجربة على المحك» وأنه بالإضافة إلى فقدانه صفة الدقة والتعيين فهو علم تتطور 
فيه المقاهيم. يعدل بعضها ويلغى بعضها الآخر. لحدل يليا مما كيه 
يبتدعها العقل العلمي مستوحياً الطبيعة التي قد لا تجيب عندما تسأل أو تجيب 
أجوبة غامضة كما يقول فايل. ولا يعني دحض النظريات السابقة المناقضة 
للنظريات الجديدة الاستغناء عنها فالفيزياء التقليدية تبقى سارية المفعول من أجل 
الأجسام الكبيرة (الماكروية) حيث قيم الطاقة كبيرة جداً بالنسبة لثابتة بلانك / 
ويبقى الميكانيك التقليدي الوحيد الممكن من أجل السُرّع الصغيرة جدأً أمام السُرّع 
القريبة من سرعة الضوء © والهندسة الإقليدية تحل محل السطوح المنحنية (الكرة 
الأرضية) من أجل الأبعاد الصغيرة وهكذا تقبل كل نظرية جديدة النظرية القديمة 
كتقريب أولي لها. 

توالفعروق زيافتها أنه يستهيل البرهان على اتساق تطرية روافنية نا 
(مبرهنة غودل)؛ أما في الفيزياء فعدم الاتساق ظاهر للعيان. فالكهرطيسية مثلاً - 
وهي النظرية التي وحد فيها ماكسويل القوى المغناطيسية والكهربائية» والتي ينظر 
إليها الفيزيائيون كنموذج يحتذى» كمنوال لإنشاء نظريات الحقول ‏ متناقضة : فهي 
تقبل بمفهوم الشحنة الكهربائية النقطية المؤدي إلى وجود طاقة لامتناهية وهو مفهوم 
رفظ لقير يا ة#بطيوهة العانبو ليا كا تكيهةه النظررة تلق ضاي الشميهاك 
المجهرية والسريعة في أن واحد فقد أصبح من اللازم تطبيق الميكانيك الكمومي 
والنسبية الخاصة معاً في نظرية تجمع بينهما هي نظرية الحقول المكممة. خف ل 
هذه النظرية طريقة رياضية صارمة تعرف باسم إعادة المنظمة تسمح بالتخلص من 
المقادير اللامنتهية. ولكن ديراك أحد أكبر مؤسسي نظرية الحقول ‏ صاحب 
معادلات التفاعل , بين الإلكترون والحقل الكهرطيسي -. كان يرى في كل هذه 
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الطريقة «ترقيعاً» غير مقبول داعياً إلى إدخال مفاهيم جديدة تخلّص النظرية من 
التناقض. تنيب عط الأرتان الجالية التي تعر يعدا حصب لعي ونا 
عوضاً من نقطة لدعوة ديراك في حالة نجاحها. 


لا يمكن للمرء في هذا السياق إلا أن يشعر بمزيج من الشفقة والأسى أمام 

محاولات بعض دعاة الدين» والمسلمين منهم على وجه الخصوص» الباسن الذون 
تناس 'العلب: وهي محاولات يائسة لأنَ الدين تعريفاً لا يخضع للفحص والتمحيص 
ولا يتحقّق منه ولا يمكن بالتالي تفنيده أو دحضه جزئياً أو كلياء » خلافاً للعلم. لا 
يعي هؤلاء الدعاة أنهم في محاولتهم العلمياتية البائسة إحاطة الدين بهالة العلم 
التي هو في غنى عنها إِنْما يهبطون بالدين إلى مستوى الفرضية ويرفعون عن أسسه 
طابع الحقيقة المطلقة وطابع الأزلية وهما مفهومان لا يمتّان إلى العلم بصلة. 


ذكرت في كتابي العلم والمجتمع (بالفرنسية عام 2000) بموقف ساخر لابن 
خلدون في حديثه عن أنصار ما يعرف باسم الطب النبوي» وأشرت إلى «الفرق 
فالمبادئ كلها أو بعضها تنقض وتعارض وتبني نظرية جديدة تفسر الواقع على نحو 
أفضل من النظرية السابقة. ويعترف المجتمع بالجميل لمن قام بذلك ويعبر عن 
تقليرة له يمنغناف الاأشكال: ولكنه يستحيل معارضة ركن من أركان الدين من غير 
يحاولون اليوم أن يجدوا في الإسلام منشأ كل النظريات الفيزيائية والرياضية مهما 
بلغ التعارض بين هذه النظريات؟ هل يعون أن محاولاتهم هذه لا تفيد العلم كما لا 
تخدم في أي حال من الاحوال الدين الذي يدعون أنهم يريدون الدفاع عنه» 6 


وقلت في هذا الكتاب أيضاً متحدثاً عن دور الجامعة ما يلي «ويبدو لي أن 
العرض الذي قدمناه عن تطور العلوم | لطبيعية في الفصل الأول يعلمنا أمرين على 
الأفن ادهج ا لا كين إلى اف سهان سكو كوا ت ب ولسسي ان يترد 
لحقيقة مطلقة وأن الفكر الميكانياتى المدعى بتنبّؤ مستقبل الكون قد زال من دون 
رجعة ‏ وعلى زملائنا في العلوم الإنسانية التأمل بإمعان أكبر في هذا الواقع 
والتواضع في نقاشهم والتخلي عن الحجج القطعية. .. والأمر الثاني أنه يمكن 
للأشياء أن تأخذ في آن مظاهر متعارضة وهو ما يحكم علينا بالمعرفة الجزئية . 
مضيفاً . .. أنّه لو طلب منا تكثيف مهمة الجامعة ومنهج العمل الجامعي بكلمة سر 
واحدة لقلنا «الفكر النقاد» ونحن نعتز بهذا الموقف عندما نرى بوبر يجعل من 
النقدء بالإضافة إلى كونه طريقة» مذهباً علمياً عاماً حيث يكتب في مقدمة الطبعة 
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الإنكليزية لعام 1959 «لقد كتبت» «نقاش عقلاني» و«نقاد» بالخط المائل لأنني 
أريد التأكيد على التساوي عندي بين الموقف العقلانى والموقف النقاد). 


عنونت مقالة كتبتها للحديث عن مركز الفيزياء النظرية الذي أسسه عبد 
السلام في تريستا في كتاب نشر عام 1996 ب يجب أن نعلم وسنعلم وهي جملة 
طلب هيلبرت رئيس مدرسة الرياضيات الألمانية مطلع القرن الماضي أن تُكتب 
على شاهدة قبره. يقول الفيلسوف بوبر وكأنه يريد أن يعطي المعنى الإنساني العميق 
لهذه الدعوى : ايمكن للإنسان أن يعلم ويمكن إذأ أن يكون حرأ». ونحن نضيف 
بتواضع انطلاقاً من وضع عالمنا العربي الحالي أن الحرية شرط ضروري للإبداع. 
جر لبن ولس 
يقول الفيلسوف لايبنيز» مؤسس حساب التفاضل» الذي كان موسوعة 
بمفرده كما كان فريدريك الثاني يسميه» عام 1700 : «لم يبدِ علماؤنا رغبة قوية 
لحماية اللغة الألمانية؛ بعة بعضهم لأنهم يظتون فعلا أنه لا يمكن لباس الحكمة إلا 
بلباس لاتيني أو يوناني والبعض.الآخر لأنهم يخشون أن يكتشف العالم جهلهم 
الذي يخبئونه الان خلف قناع من الكلمات الكبيرة؟» ويضيف». وهنا بيت القصيدء 
القد تُرِكت الأمة بعيدة عن المعرفة». 


تبذل المنظمة العربية للترجمة جهوداً قيمة تشكر عليها كي ١لا‏ تبقى الأمة 
بعيدة عن المعرفة». كما تشكر على اختيارها العردي يتن الت العلجي | الذى 
يعد بحق أحد أهم ما نشر في نظرية المعرفة خلال القرن الماضي إن لم يكن أهمها 
إطلاقاً. وإثنا نأمل أن يجد فيه القرّاء العرب» الفلاسفة والعلميون وغير ذوي 
الاختصاص منهم. مادةً غنية وثمينة تلهم تأمّلاتهم وتحفز وتغذي نقاشاتهم النقادة 
في نظرية المعرفة. 

أوذ أنفا شك مادسشر وز سل ال مين الترياء العظرقة ا لاأشخاد ديد 
المدرسي على قراءته لفصول الكتاب العشرة ومقارئة بعضها بالأصل الألماني 
وعلى ملاحظاته القيّمة؛ كما أود أخيرا التعبير عن شكري الجزيل للسيدة بشرى 
حسني» وكانت قد عملت معنا في المختبر»ء على الجهود التي بذلتها لفك رموز 
خطي ولطباعتها المخطوط كله متنقلة بين اللغة العربية والعلاقات الرياضية المعقدة 
بحروفها اللاتينية واليونانية ورموزها الأخرى» كل هذا بهدوء وصبر وخبرة تامة» 
رغم مشاغلها العديدة الأخرى. وأعترف أنها في نظري الوحيدة التي تستطيع القيام 
بهذا العمل. 

الرباط 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 
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الفرضيات شبكات من يرمي بها يجني ثمارها 


إن أكثر ما يحتاج له رجل العلم هو تاريخ الاكتشاف ومنطقه. . . : 
كيف نتحرى عن الخطأ» دور الفرضيات والتخيل ثم كيف نختبر 


لورد سي 


)2 .9 ,5 قعع 101310 ,عمامدم اط 14ت تتعوماول2 ,ذناه 10م 
(*ة) .5011:2266 7455 .400 ,(لتتقعطئا لزاتومء اتهتآ ععولتتطصدع) كامان سببداطة :نم4 ,رماعة مآ 
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مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 


أما التلميح إلى . .. أن الإنسان في نهاية الأمر قد حل المشاكل المستعصية 

فإنه لا يقدم للعارف أي عزاء لأن ما يخشاه هو ألا تكون الفلسفة قادرة أبداً على 
طرح مشكلة حقيقية. 

شليك”*؟ (1930) 

أما أنا فلي رأي مخالف كلياً وأدعي أنه إذا ما طال أمد النزاع حول أمر ماء 

وقبل كل شيء في الأمور الفلسفية فلا يكمن منشأ النزاع في الكلمات إطلاقا وإِنْما 

كانط”**؟ (1786) 


يمكن للبحث العلمى الانفراديء» الفيزيائى على سبيل المثال» أن يدخل من 
دون لف أو دوران في معالجة المشكل الذي يعترضه إلى لب الموضوع فالأبواب 
مفتوحة أمامه على مصراعيها: مذهب علمي ووضع معترف به للمشاكل القائمة 
بصورة عامة. ولذا يمكن للباحثء. إن أرادء أن يترك للقارئ أمر وضع ما قام به في 
إطاره العلمي الملائم. 

يجد الفيلسوف نفسه في وضع متباين فهو ليس أمام مذهب وإنْما أمام حقل 


6 5 .ص ,(1930/31) 1 ,ثانا تنعط «رعتطمهدماتطط ععل علمء/7ا عزلل» ,عاعتاطعك لمهم 3 


(#ة) 7ع وانازن«ط ‏ واطمعهل ‏ بأ اماعط وأسطلمطة ناد ااعوامعاءء ع8 عونساظ بأصوع1 أعناصمفصسص]1 
2 .م ,7111 1ه؟ ,(1912 ,عطدوكتسة عتمدعل هلك تسمتارع8) ,عمسي ادبع 840 جرعاء5' جزودداعلبرء 1[ 
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111 


الدوام على سطح الجدل الفلسفي التساؤل عما إذا كانت للفلسفة صلة ما بالمشاكل 
الحمتة. 


إِنْ من يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب» من لا يفقد الأمل فى التغلب على 
الوضع المحزن المسمى بالمناقشة الفلسفية» من لا ينتمي إلى أي من المدارس 
المتصارعة لقادر على السير على الطريق الوحيدة الممكنة : البدء من البداية. 


فيناء خريف 1934 
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مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 


حاولت في مقدمتي القديمة عام 1934 شرح موقفي باختصار ‏ ولعله كان 
بالغ الاختصار ‏ من وضع المشاكل الفلسفية آنذاك وخاصة منها فلسفة اللغة ومن 
مدرسة التحليل اللغوي التي كانت قائمة. أود في هذه المقدمة الجديدة شرح موقفي 
إزاء الوضع الحالي وإزاء مدرستي التحليل اللغوي القائمتين الآن. كنت ولا أزال 
أؤمن بأهمية المحللين اللغويين لا كمعارضين فحسب وإثما كحلفاء كذلك لأنهم. 
على ما يبدوء الفلاسفة الوحيدون تقريبا الذين يحافظون على بعض التقاليد 
العقلانية في الفلسفة. 

لا يعتقد المحذلون اللغويون بوجود مشاكل فلسفية حقيقية ويرون أن مشاكل 
الفلسفة» إن وجدت» هي مشاكل استعمال الألفاظ أو مسائل معنى الكلمات. أما 
أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة 
الكوسمولوجيا: مشكلة فهم العالم ‏ بما في ذلك فهم أنفسنا وفهم معرفتنا. وعلى 
هذا الأساس فكل علم في اعتقادي كوسمولوجياء ولا تهتم الفلسفة» مثلها مثل 
العلوم الطبيعية» إلا في إسهامات هذا العلم في الكوسمولوجيا. وإذا ما تخلت 
الفلسفة والعلوم الطبيعية عن هذه المهمة فقد فقدت قدرتها على اجتذاب الناس 
إليهاء بالنسبة لي على الأقل. وأنا إن كنت أقر أن فهم اللغة ووظائفها جزء لا 
يستهان به من هذه المهمة إلا أنْ مشاكلنا لا تقتصر على سوء التفاهم اللغوي ولا 
تقتصر مهمتنا على إزالته. 

يعتبر المحللون اللغويون أنفسهم أنْهم من يطبق طريقة تتميز فيها الفلسفة 
أساساً. أظن أنْهم مخطئون لأن طرحي هو التالي : 

يمكن للفلاسفة كغيرهم من البشر اختيار أي طريقة يرونها ملائمة لإيصالهم 
إلى الحقيقة التي يبحثون عنها. لا توجد أي طريقة تطبع الفلسفة أساسا . 
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وهناك طرح ثانٍ أود عرضه هنا هو: 


أن المشكل المركزي في نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) كان ولا يزال نمو 
[/اع1] المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هذا النمو لا بد من دراسة نمو العلم. 


ولا أعتقد أن من الممكن استبدال دراسة نمو العلم بدراسة الاستعمال 
اللغوي أو النظمات اللغوية. 


كما أنني مستعد للاعتراف بوجود طريقة يمكن وصفها بالطريقة يقة الفلسفية. إلا 
أنَ هذه الطريقة لا تطبع الفلسفة وحدها؛ إنها بالأحرى طريقة كل نقاش عدلاي 
وهي بالتالي طريقة ة العلوم الطبيعية بقدر ما هي طريقة الفلسفة. وأعني بها الطريقة 
القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصا 


ل 


اذا 


لقد كتبت الكلمات «نقاش عقلاني» و«نقاد» بالخط المائل لأني أريد التأكيد 
على التساوي عندي , بين الموقف العقلاني والموقف النقاد. لأنه يجت غلينا كلما 
ظدنا أثنا وجدنا حلاً لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً من الدفاع عنه. 
لكن كثيراً منا لا يعملون مع الأسف وفق هذه القاعدة. ومن حسن الحظ أن هناك 
من هو مستعد لمزاولة النقد عندما لا نقوم به بأنفسنا. ومع ذلك فلن يكون النقد 
مثمراً إلا إذا صغنا المشكل الذي يعترضنا بوضوح على قدر الإمكان ووضعنا حلنا 
له في شكله النهائي بقدر الإمكان» أي تحديداً في شكل يمكّن من مناقشته على 
نحو نقاد. 


لا أنكر أنه يمكن للطريقة يقة المسمّاة بالتحليل المنطقي لعب دورها في هذه 
السيرورة الجامعة بين توضيح المشكل وتفخصه النقادء ولا أدّعي أبدا أن طرق 
التحليل المنطقي أو التحليل اللغوي عديمة الجدوى بالضرورة. وكل ما أقوله في 
طرحي إنها ليست الطرق الوحيدة» التي يمكن للفيلسوف استعمالها وإنها أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ إِنّها ليست سمة الفلسفة في أي حال من الأحوال: إِنّها لا تطبع 
الفلسفة أكثر مما تطبع أي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر. 


قد يطرح السؤال هنا عن الطرق الأخرى التي يمكن للفيلسوف استعمالها. 
وجوابي عن ذلك أن هناك طرقاً عنسيوة خيذا لا أنوي إحصاءها هنا فالآأمر لدي 


سواء أن يستعمل الفيلسوف أو غيره هذه الطريقة أو تلك ما دامت المشكلة 
المطروحة مهمة وما دام يحاول حلها بجد. 
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إلا أننى أود الإشارة هنا إلى إحدى الطرق ‏ من بين الطرق العديدة التى 
يختارها والتي يتوقف اختيارها على الدوام على المشكل المطروح بطبيعة الحال- 
إنها أحد أشكال الطريقة التاريخية الخارجة عن الموضة فى الفلسفة المعاصرة. إنها 
تقوم بكل بساطة على محاولة البحث عن تأملات الآخرين وأقوالهم حول المشكل 
المطروح : كيف اعترضهم وكيف صاغوه وكيف حاولوا حله. يبدو هذا لي كخطوة 
أساسية في الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأثنا إذا كنا نجهل تفكير الآخرين» 
المعاصرين ومن سبقهمء » فمعنى ذلك توقف المناقشة العقلانية واكتفاء كل منا 
بالحديث إلى نفسه. ويفتخر بعض الفلاسفة بمحادثاتهم الذاتية. لاعتقادهم على ما 
يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا 
المستوى العالي من التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلاني. ما من شك 
في أن الإله لا يخاطب إلا ذاته على الأغلب لعدم وجود من يستحق التحاور معه. 
إلا أنه على الفيلسوف أن يعلم أن ليس فيه ما يؤلهه أكثر مما في سواه من الناس. 


يقوم الرأي الواسع الانتشار. والذي يعتبر الطريقة ذالمسحاة بالتحليل اللغوي 
يقة الفلسفة التحقيقية» علن اسن تاريخية مختلفة جديرة بالاهتمام. 


أحد هذه الأسس هو الاعتقاد المحق أن حل المفارقات المنطقية أف تتحكيا 
يعتمد على طريقة ة التحليل اللغوي, مثل مفارقة الكذاب مثلاً («إن ما أقوله الآن غير 
صحيح)) أو مفارقة روسيل» أو مفارقة ريتشارد أو غيرهما. تفرّق هذه الطريقة على 
وجه الخصوص بين التعابير ذات المدلول (أو المصوغة على نحو جيد) والتعابير 
غير ذات المدلول. إلا أن هذا الاعتقاد المحق مقترن باعتقاد خاطئ مفاده أن 
ا ا و ا 1 
وخر نات المدلؤله .ا لشيرورة مركا اما فى القابية: يمكن أن نين بسهولة أن هذا 
الاعتقاد خاطىئع وذلك بواسطة التحليل المنطقي بالذات. . فهو يِ يتن أن توعا هخ 
الانعكاسية ‏ أو مرجعية التعبير إلى ذاته ‏ تتميز به كل المفارقات المنطقية ويغيب 
عن كل ما يسمى بالمفارقات الفلسفية بما فى ذلك تناقض قوانين العقل (النقائض) 
عند كانط. 


أما الأساس الحقيقي لتمجيد طريقة التحليل اللغوي من قبل أطراف عديدة 
فهو على ما يبدو ما يلي: إنه الشعور بضرورة استبدال التحليل النفساني لأفكازنا 
ولمنشئها فى احاييينا وهي الطريقة التى سماها لوك «طريقة الأفكار الجديدة» 
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11ا] 


111لا 


والتى أخذها عنه بيركلي (لاءاع86:1) وهيوم (126ا )]1‏ بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
وراثية. فقد ساد الشعور للتخلص من هذا التحليل النفسي أو التحليل النفسي 
الزائف بضرورة تحليل الكلمات ومعانيها وطرق استعمالها عوضا من تحليل 
الأفكار والمفاهيم؛ بضرورة تحليل المنطوقات والقضايا عوضا من تحليل 
التأملات والمعتقدات والأحكام. وإني على أتم الاستعداد للاعتراف أن استبدال 
طريقة الأفكار لدى لوك بطريقة ة الكلمات (التحليل اللغوي) تقدم كبير نحن في أمس 
الحاجة إليه. 


يمكننا أن نفهم أنْ من كرّس يوماً ما «طريقة الأفكار»» طريقة الفلسفة 
الوحيدة» قادرء بناءً على الأسس التي أوردناهاء على تغيير رأيه وعلى تكريس 
طريقة الكلمات طريقة الفلسفة الوحيدة. إلا أن هذا أمر لا يمكن قبوله في رأبي. 
وسأبدي ملا حظتين منتقدتين فقط. أولهما أن طريقة الأفكار إذا كانت قد قبلت يوم 
ما كطريقة الفلسفة الرئيسية (كما حدث في إنكلترا) فإنّها لم تقبل إطلاقاً على أنّها 
الطريقة الصحيحة الوحيدة. وحتى ارك ل بحن مني متها بوي المبباعدة على بخ 
بعض المسائل التمهيدية (الممهدة ة لعلم الأخلاق). أما بي ركلي فقد استعملها أساساً 
كما استعملها هيوم أيضاً كسلاح لمحاربة خصومه. ولم يطبقا هذه الطريقة أبدأ في 
تفسيرهما للعالم عالم الأشياء والبشر وفى سعيهما الحثيث لتصويره لنا وتعريفنا 
بعلم وستعفنها بيركلي بدا بطرت اللراية ‏ أما هيوم وإن كان قد استعملها لتأسيس 
الحتمية عنده عليها فلم يستعملها هو أيضاً في نظريّاته السياسية. 


ولكن اخظرها الكتمعكن الرأيى القائل إن الظريقة المعيزة لنطرية المع فة.. 
إن لم نقل للفلسفة ككل هي طريقة الأفكار أو طريقة الكلمات هو ما يلي : 


يمكن أخذ مشكل نظرية المعرفة بالاعتبار من وجهتي نظر مختلفتين: ! 
كمشكل المعرفة الاعتيادية كما يفهمها المرء سليم الفكر (الفطرة السليمة 
011 تنه ©) أو 2. كمشكل المعرفة العلمية. يحق للفلاسفة الذين ينتمون إلى 
وجهة النظر الأولى أن يروا في المعرفة العلمية مجرد تطوير وتوسيع لمعرفتنا 
الاعتيادية. ولكنهم يعتقدون كذلك ‏ وهم ليسوا على حق هنا أن هذه المعرفة 
أسهل منالاً في التحليل المنطقي من المعرفة العلمية. ويخلصون إلى ضرورة تبديل 

يقة الأفكار بتحليل لغة المحادثة المألوفة اليومية (اللغة اليومية) وهي اللغة التي 
نصوغ فيها ببساطة معرفتنا الاعتيادية. ولهذا غيم يتارت على سير المكاك تتخول 
الرؤيا والإدراكات الحسية والعلم والمعتقدات بتحليل التعابير «أرىى «أدركك», 
«أعلم». «أعتقدكل (أعتبره متدينا: أو المحتملا) أو بتحليل كلمة «لعل». 
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أود أن أجيب على مؤيدي هذا الإدراك لنظرية المعرفة بقول ما يلى: إنى 
أعفقد أن أيضا أ السغرنة العلمنة ته نسائلة تظوير للفعرنة العا دنه إلة سردو 
لي رغم ذلك جلياً أنّ أهم مشاكل نظرية المعرفة وأكثرها إثارةٌ ستبقى محجوبة عن 
أعين الذين يحصرون نشاطهم في تحليل المعرفة الاعتيادية أو تحليل صياغتها في 
اللغة اليومية. 


أن يفكر طويلا ليرى أن جل المشاكل المرتبطة بنمو المعرفة تتجاوز بالضرورة 
الدراشات الى تقتصير على النعراقة الاعتباكرة قاو بالعررقة الغلسة: 


ذلك أن الكيفية الأساسية التى تنمو وتتطور المعرفة الاعتيادية وفقها إِنّما هى 
بتحولها إلى معرفة علمية. ثم إنه واضح» إضافة إلى ذلك» أن نمو المعرفة العلمية 
هو أهم حالات نمو معرفتنا وأكثرها إثارة. 


نجه أن تشقن تضبيه اأغتناة فى هذا" السناق» الغللات- الوئيقة النى ترط 
كل مشاكل نظرية المعرفة التقليدية تقريباً بمشكل نمو معرفتنا. وأود أن أضيف 
القول إِنْ الأمل ما فتئ يحدو العاملين فى نظرية المعرفة أنها لن تقف عند حد 
مساعدتنا على زيادة معرفتنا عن العلم اجا ستسرع كذلك في تقدمه ويصح هذا 
حذها من أفلاطو ن (دهغ212) إلى ديكارت (2)106503:065 فلايبنيز (2تنصطاع.آ). 
فكانئط (أصة>1)؛ فدوهيم («تعطنا(1) وبوانكاريه (5021:6زه20)» ومن بيكون (82م826) 
إلى هوبس (11056559)» فلوك (©01م.1آ)» وأخيراً إلى هيوم (11106). فميل (84111) 
وروسيل 8075561 اجر كل عو الواجيد على علو من دن كبا متطري تطردة 
المعرفة الذي لا يصح عليه ذلك. لقد فقد أغلب الفلاسفة» الذين يعتقدون أن 
الطريقة الوحيدة الهامة فى الفلسفة هى التحليل اللغوي على ما يبدو هذا التفاؤل 
الذي يستحق الإعجاب والذي كان يلهم العقلانية التقليدية. وأصبح موقفهم اليوم 
موقف استسلام وخنوع إن لم يكن موقف يأس تام. فهم لا يكتفون بالتخلي عن 
التقدم العلمي وتركه لعلماء الطبيعة ولكنهم يعرفون الفلسفة بحيث تصبح غير مؤهلة 
تعريفاً للإسهام في معرفتنا للعالم. لا يلقى تقطيع الأوصال الذاتي الذي يفرضه هذا 
التعريف المحبوب إلى حد مدهش أي ترحيب عندي. لا يوجد شيء يمكن أن نطلق 
عليه اسم جوهر الفلسفة يمكن تكثيفه ومن ثم تقطيره في تعريفها. لاا يمكن لتعريف 
كلمة «الفلسفة» إلا أن يأخذ طابعا اتفاقياء» متواضعاً عليه. وأنا أرى أن لا خير على 
الإطلاق في اقتراح اعتباطي يعرّف الفلسفة بشكل يمنع فيلسوفاً بصفته فيلسوفاً من 
الإسهام بنصيبه في مجال معرفتنا للعالم. 


39 


]211 


]0[ 


والمفارقة الأخرى أن هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكّدون بكبرياء المحترفين من 
جهة أن اختصاصهم هو دراسة اللغة اليومية هم الذين يعتقدون من جهة ثانية أن لهم 
بالكوسمولوجيا من الدراية ما يكفي للادعاء بأن البَوْنَ شاسع بين الكوسمولوجيا 
والفلسفة بحيث لا يمكن لهذه ه الأخيرة الإسهام أي كان في الكوسمولوجيا. ٠‏ وهم 
مخطئون كلياً فى هذا الطرح لأن ما من أحد ينكر الأهمية الكبرى للدور الذي لعبته 
الأفكار الميتافيزيائية ‏ وبالتالي الفلسفية ‏ في التطور التاريخي للكوسمولوجيا. لقد 
رسمت الميتافيزياء الطريق من تاليس (53165]) إلى آنشتاين (هنهاكهف8)» ومن 
الذريين اليونان إلى تصورات ديكارت للمادة. ومن تصورات كيلبرت (0115620). 
ونيوتن (2)751658600 ولايبنيز وبوسكوفيك للقوة إلى تصورات فاراداي ((152:208) 
وانشتاين لحقول القوى. 

هذه هى الأسس التى بنيت عليها طرحى القائل إن وجهة النظر الأولى 
الجقان ليها ا علاه هما رس لقار :5 لميو نه كندل ن الك النوية ديفة بهذا وآنها 


تؤدي بالضرورة إلى المرور بأكثر القضايا إثارة من غير أن تراها. 


ولكن هذا لا يعني أني متّفق بأي حال من الأحوال مع الفلاسفة الآخرين 


المزددين ا إليها ا 0 ره 


النقظر ذه وانشاظ العي اذلف فيو معها فى تتم الغلا فا ال اس اا 
زمرتين ولنسمهما الرعية السوداء والرعية البيضاء. 


تتألف الزمرة الأولى من الذين يهدفون إلى دراسة «لغة العلم» وتقوم طريقتهم 


الفلسفية المفضلة على إنشاء مناويل لغة اصطناعية (لغة موضوعة على شكل 


صوري). ويعتبرون هذه المناويل «لغة العلم». 

ولا تتقيد الزمرة الثانية بدراسة لغة العلم أو بدراسة أي لغة أخرى» وليس لها 
طريقة فلسفية مفضلة. ويتفلسف أعضاؤها بطرق مختلفة لاختلاف المشاكل العديدة 
التي يأملون بحلها «وبرحيزن بحا طريعه واعده بالساعدة على تو ضيح رباعم 
للمشكل أو على حله ولو كان حلاً مؤقتا. 

سأبدأ بالتحدث عن الزمرة التي تقوم طريقتها المفضلة على إنشاء مناويل 
امطناعية له الجدم انطلقت هذه المناويل تاريخياً من «طريقة الأفكار» للوك 
أيضا. واستبدلت أيضا الطريقة الفلسفية (الكاذبة) لطريقة ة الأفكار القديمة بالتحليل 
اللغوي. إلا أنها فضّلت اختيار لغة العلم موضوعاً لتحليلها اللغوي عوضاً من اللغة 
اليومية (لعل ذلك يعود إلى انبهارها بمثل أعلى للعلم «المضبوط»» «الدقيق». 
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«الموضوع على شكل صوري»). ولسوء الحظ لا يوجد شيء اسمه لغة العلم ولذا 
وجب عليها إنشاء هذه اللغة. ويبدو هذا الإنشاء من الصعوبة بمكان من وجهة النظر 
العملية: إنشاء منوال بالأبعاد الطبيعية» إذا صح التعبير» يعمل فعلياً ‏ نستطيع 
بواسطته ممارسة علم حقيقي كالفيزياء مثلا. ولهذا نجدها قد توججهت إلى إنشاء 
مناويل مصعْرة جذا غاية في التعقيد مؤلفة من نظمات كبيرة من مناويل مسلية. 


تسير هذه الزمرة في رأيي على أسوأ الطرق وتبتعد بإنشائها لمناويل لغوية 
مصغرة عن أكثر مشاكل نظرية المعرفة إثارة وهي المشاكل المرتبطة بتقدم معرفتنا. 
ذلك أن تعقد المنوال اللغوي لا يرتبط إطلاقاً بفعَاليته نظراً لأننا لا نكاد نجد نظرية 
علمية مهمة واحدة يمكن صياغتها في نظم اللعب المعقدة هذه. لا تعلمنا هذه 
المناويل شيئا يستحق تعلمه سواء تعلق الأمر بنمو المعرفة أو ينمو سلامة الفكر عند 
النا 
س0 


وليس لهذه المناويل لما يسمى باللغة العلمية في واقع الأمر أي صلة بلغة 
العلم الحديث. يمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى الملاحظات الثلاث التالية 
المتعلقة بالمناويل اللغوية الثلائة الأكثر شهرة”''. لا يملك المنوال الأول أي 
وسيلة للتعبير عن التطابق. ولا يستطيع بالتالي التعبير عن المساواة ولا يتضمن 
نتيجة لذلك حتى أبسط الصيغ الحسابية. يصلح المنوال اللغوي في حالة واحدة 


الحساب المعروفة ‏ على سبيل المثال قضية إقليدس التي تنفي وجود أكبر عدد 
أولى ‏ أو المبدأ الذي يعطى لكل عدد عدداً أكبر منه. وكذا أمر منوال اللغة الثالث 
وهو أكثر المناويل تفصيلاً وأشهرهاء تنقصه الوسائل لصياغة الرياضيات؛ والأمر 
الأكثر إثارة أنه لا يستطيع الكلام عن الخواص القابلة للقياس. وبناءً على هذه 
الأسس وأسس كثيرة أخرى فإن المناويل اللغوية الثلاثة فقيرة إلى حدٍ يجعلها 
عديمة النفع في أي علم. وهي» بطبيعة الحال وبشكل أساسيء. أفقر من اللغات 
اليومية بما فيها أكثرها بدائية. [ 


لقد فرضت القيود المشار إليها هنا على المناويل اللغوية من قبل واضعيها 
لأنهم وبكل بساطة لا يستطيعون بدونها الوصول إلى أي نتيجة من النتائج الهزيلة 
إلى حد ما التي وضعها هؤلاء الفلاسفة هدفاً لهم. يمكن البرهان على ذلك بسهولة 


(1) أستعرض هذه اللغات الثلاث في الهامشين رقمي (13) و(15) للملحق السابع”*» والهامش 
رقم (2*) للفقرة 358 من هذا الكتاب. 
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(وقد برهن بعض هؤلاء الفلاسفة أنفسهم على ذلك جزئياً). ومع ذلك يبدو أنهم 
يدعون كلهم ادعاءً مزدوجا : أ) إن طرقهم في وضع يسمح لها حل مشاكل نظرية 
العلم بشكل أو بآخر أو بتعبير آخر إنها قابلة للتطبيق على العلم (بينما لا/تقبل 
التطبيق في واقع الأمر إلا على مناقشات من النوع البدائي إلى أقصى حد: وب) إن 
طرقهم مضبوطة أو دقيقة. وواضح أن هذين الادعاءين غير قابلين للدعم في أن 
وأحكد: 


لا يمكن لطريقة إنشاء مناويل اصطناعية للغة حل مشاكل نمو معرفتنا؟ أضف 
إلى ذلك أنها أقل تأهيلا لذلك من طريقة ا لأن هذه المناويل 
اللغوية أفقر من اللغة الاعتيادية. ونظراً لفقرها فإنها لا تنتج بطبيعة الحال إلا أشد 
ا او الو ا و 1 
الرصد. 


وأصل الآن إلى الزمرة الأخيرة من منظري نظرية المعرفة؛ إلى الذين لا 
يتقيّدون مسبقاً بطريقة فلسفية معينة والذين يطورون نظرياتهم بارتباط وثيق مع 
المشاكل والنظريات والطرق الإجرائية العلمية والذين يستعملون تحليل المناقشات 
ا لم ا ل ل ا اك 
نفسه من الأسلاف رغم أنه كان عدواً للمعرفة العلمية العقلانية وكان يخشى 
تقدمها). ومن أهم ممثلي هذه الزمرة في القرنين الماضيين كانطء وفيمل 
(لأعوعط/لآ)» وميل» وبيرس (عع11ء2). ودوهيم» وبوانكاريهه؛ ومايرسون 
(8/1©[/615502)» وروسيل وأخيراً وايت هيد  )171/1168620(‏ على الأقل فى بعضص 
مراحل حياته. قد يتفق أغلب أعضاء هذه الزمرة مع الدعوى القائلة إِنْ معرفتنا 
العلمية قد تولدت من معرفتنا اليومية. إلا أنهم أجمعوا على القول إن دراسة 
المعرفة العلمية أسهل بكثير من دراسة المعرفة اليومية. لأنه يمكن القول إن المعرفة 
العلمية تتيح لنا بشكل ما دراسة المعرفة اليومية بوضعها تحت بلورة مكبرة بحيث 
يمكننا النظر إلى المعرفة العلمية كصورة مكبرة للمعرفة اليومية. يمكن على سبيل 
المئال استبدال مشكل هيوم «بالاعتقاد العاقل»» بمشكل الأسس التي يبنى عليها 
قبول أو رفض النظريات العلمية. ولما كان لدينا تقارير مفصلة عديدة عن 
المناقشات العلمية التى أدت إلى قبول أو رفض النظريات العلمية» كنظريات 
نيوتن» وماكسويل (لاءت:ة311) أو اشكاينز فيمقدورنااستعمال إحدى هذه 
«مشاكل الاعتقاد العاقل». 
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تتيح لنا مقاربة مشكل نظرية المعرفة على هذا النحو (مثلها مثل الطريقتين 
الأخريين سابقتى الذكر) التخلص من طريقة الأفكار النفسانية الكاذبة أو الذاتية 
(وهي الطريقة التي ظلّ كانط يمارسها). كما أنها تتيح لنا أيضاً إضافةٌ إلى تحليل 
المناقشات العلمية» التحليل النقدي للمواقف العلمية الإشكالية. وهو أمر لا غنى 
عنه إذا ما أردنا فهم تاريخ الفكر العلمي. 

حاولت أن أبيّن أن أهم المشاكل التقليدية في نظرية المعرفة ‏ المشاكل 
المرتبطة بنمو معرفتنا ‏ تتجاوز بكثير ما يمكن أن نأمل الحصول عليه بواسطة 
طريقتي تحليل اللغة الرئيسيتين وأنها تتطلب لدراستها تحليل المعرفة العلمية 
بالدرجة الأولى. وإني لأبعد ما يكون عن الرغبة في تحويل هذه الحجة إلى دوغما 
جديدة. إلا أنّ خطر تحويل المعرفة العلمية ‏ فلسفة العلوم ‏ إلى موضة جديدة وما 
يتبعه من ابتكار احتراف جديد قائم مع الأسف. فالفلاسفة أناس غير متخصصين. 
إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة آتِ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة. من حكم المتخصصين ومن 
إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر 
من الوهم الذي يليق جيداً ويا للأسف بعصرنا بعد العقلاني وبعد النقدي الذي 
وضع على عاتقه باعتزاز تهديم الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر. 


بين» بكينغهام شاير» ربيع 1958 


03 


مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 


ظهرت النشرة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 1934 من دار النشر 
يوليوس شبرينغر (1935 في صفحة العنوان). عملت بعد تأليفه على تطوير أفكاري 
في نظرية المعرفة في مجلد جد مختصر لم ينشر حتى الآن حمل عنوان المشكلتان 
الأساسيّتان في نظرية المعرفة. واتخذ شكل العرض طابعاً جدلياً إلى حد ما مع ما 
لاحر 2 ييه اعم و ا ال 
و لي ال ل 


وعلى الرغم من أني كنت من المستمعين إلى شليك إلا أني لم أكن قط 


كرافت» إدغار تسليزل وأوتو نورات؛ والتقيت عام 1931 بعضو آخر فيها هو 


هربرت فيكل الذي شجعني على نشر أفكاري التي كنت منشغلاً فيها لأعوام عديدة 
على شكل كتاب» وهذا ما جعلنى أكتب المشكلتان الأساسيّتان فى نظرية المعرفة. 
عرفني فيكل على كارناب وعلى كوديل وقد سنحت لي فرصة عرض أفكاري في 
بعض محاضرات ألقيتها أمام أعضاء حلقة فينا بمن فيهم هانز هان» وكارل مينغرء 
وفيليب فرانك وفريتز وايزمان. 


توضح هذه الملاحظات الدور الكبير نسبياً الذي تلعبه المناقشات النقادة مع 
أفكار حلقة فينا فى هذا الكتاب. 


أعطيت محاضرات في إنكلترا في العام 1936-1935 وعينت في نيوزيلا ند 
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آخر عام 16 . ولما كنت أعمل منذ ذلك الحين في وسط لغوي يكاد يكون 
مقتصراً على اللغة الإنكليزية فقد التفتت مقدمة الطبعة الإنكليزية الصادرة عام 


9 بشكل نقاد إلى حالة نظرية المعرفة في إنكلترا وأمريكا أساساً. 


إن نظرية المعرفة في وضع قوي في إنكلترا الآن أيضاً متأثرة بالتقاليد العظيمة 
المرتبطة بأسماء لوك وبيركلي وهيوم وميل؛ وهذا ما يراه المرء قبل كل شيء في 
كتابات برتراند روسيلء معلم الوضوح الذي لا منافس لهء ومعلم البساطة وروح 
الدعابة في الفلسفة. وأنا أتعارض على نحو ما مع هذه التقاليد العظيمة ذلك أني 
الا ب ولو و يي 
اال مي هذا يعني» على ما أعتقد: ثفن بد بين القضايا التركيبية (الحقيقية) 
فرضيات يمكن التحقق منها تجربياً وتنتمي بناءة على ذلك إلى العلوم الطبيعية: 
وقضايا أخرى لا يمكن التحقق منها تجربياً نستطيع وصفها بالميتافيزيائية. ونحن لا 
نملكء في نظري ؛ التبرب را كنم اليب ١‏ الاجر حصا ابرق وانها الي الدكين 
أل قريب نمع غير ا د كل أكتر افتراسية تمن الف ميات العلي.:: 
لوي ا ا 1 
ا ا 6 م و رار 
غَيْلا 0 


لقد كان كانط يؤمن بوجود «علم طبيعي بحت» تركيبي وصالح قبليا في آن 
ا ا ل ا ال 


ل 00 


كانط على سبيل المثال في الأسس الميتافيزيائية الأولية للعلم الطبيعي (1785). 
لكننا تعلمنا من انشتاين أنه من الممكن أن تكون فيزياء نيوتن باطلة؛ وهذا 

يعني تغيراً كلياً في وضع المشكلة بالنسبة للوضع الذي وجده كانط عليه. وهكذا 

يمكننا الآن حل مشاكل كانط بأن نعترف بالطابع الافتراضي أساساً لنظريات 


(1) قارن الملاحظات حول المناورات المواضعية فى الفقرة 20 أسفله. 


46 





العلوم الطبيعية (وأكثر منها للميتافيزياء». لقد شرحت هذه الأفكار مفصلاً في مقال 
فى مجلة 288/6 » 1 (1958/1957) (”*وهو الآن الفصل الثامن من كتابى التخمينات 
والدحوض"). 


أما فى ما يخص الفلسفة الألمانية بعد كانط فيبدو لى أن كل ما يعود إلى 
فيشته (5116) وشيلينغ (8هذااء5) وهيغل (81680) قد ضل طريقه. ولقد شرحت 
ف متاسيداك :عديدة | اسمن التى بنيت عليها هذا الرأي» مثلا فى عرضى : «كانط 
فيلسوف التنوير» المعاد طبعه في كتابي سحر أفلاطون (المجتمع المنفتح وأعداؤه. 
المجلد الأول). لقد أدى بنا هذا التيه بعد مذهب الذاتية (الماهوية) لهوسيرل 
(181055651) إلى الوجودية الحديثة. وأدى فوق ذلك إلى النظر فى أيامنا هذه إلى كانط 
وآلى العنون كاسلهر قويعفا عليه | رمن تهاها : وكر ها يمكن للمة عدرل ينا 
أتعس عصرنا ! 


بين 6 بكينغهام شايرء ربيع 3 1 


417 


مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 


تحتاج نظرية المعرفة. ومعها الفلسمة بصورة عامة إلى الدفاع عن وجودها 
وتبريره 48 1118 20م 010813م3 . ذلك أن ما يثقل ضمير الفلسفة منذ موت كائط 
يمثل اتهاما خطيراًء سواء من وجهة النظر العقلية أو من وجهة النظر الأخلاقية. 


إلا أنه توجد حجة للدفاع عن الفلسفة هي التالية: إِنْ لكل النّاس فلسفتهم 
سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا. ونحن وإن كنا نقر أن ليس لفلسفاتنا هذه مجتمعة 
قيمة تذكر فإن تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا هدّام حقأ في أغلب الأحيان. ولذا 
فمن الضروري تفحص فلسفاتنا بشكل نقاد. وهذه هي مهمة الفلسفة؛ كما يرتكز 
دفاعها على هذه المهمة. 

ثم إِنْ هذه المهمة أقل غطرسة في ما ترمي إليه من مهام فلسفية عديدة أخرى. 
إلا أن القيام بها ممكن شريطة أن نتعلم الكلام والكتابة بوضوح وبساطة قدر 
المستطاع. يجب التخلي عن موضة عبادة الغموض كما يجب استبدال المذهب 
التعبيري الفلسفى بموقف عقلانى ونقاد. ليست المسألة مسألة كلمات وإنما مسألة 
حجج قابلة للانتقاد. ْ 

ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له عن غير وعى عادةً ‏ نظريته فى المعرفة ؛ 
وهناك أمور عديدة تدعو للاعتقاد أنَّ نظرياتنا في المعرفة تؤثر تأثيراً حاسماً في 
فلسفاتنا. ذلك أن السؤال الأساسي فيها هو: ترى هل يمكننا في نهاية المطاف 
معرفة شيء ما؟ أو حسب صيغة كانط : ماذا يمكنني أن أعرف؟ 

لقدحاولة نبل خمسة وثلةتيوزغانا الكجانة عرو هذا السؤال فى :هذا 
الكتاه ولس الضوات كاتا أن تعمرا أو فكر :ا (بمعى» الاسععيا ل الحدية 
لهذه الكلمة): إنه يبِيّن أننا نتعلم من أخطائنا. وأن التقرب من الحقيقة أمر ممكن. 
لقد كان هذا جوابي عن التشاؤم في نظرية المعرفة. ولكنني أجبت كذلك عن 
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التفاؤل في نظرية المعرفة: إن العلم اليقين ممتنع علينا. إن علمنا علم مخمن نقاد؛ 
إنه شبكة من الفرضيات؛ نسج من التخمينات. 

يحث هذا الحكم على التواضع الفكري. وينطبق ذلك على الميدان العقلي - 
على العلم وبوجه الخصوص على الفلسفة ‏ رغم قول غوته (©606]8) «إن الأوغاد 
وحدهم دون سواهم متغطرسون». 

لقد اتضح لي هذا كله حين وجدت أن الحكم في نظرية المعرفة الذي صغته 
عام 1934 قد سبقني إليه كزينوفانس (88565م620”) قبل 2500 عاه” '". 

لم تبح الآلهة لناء نحن الفانين» منذ البداية بكل شيء. 

ولكننا نجتهد عبر الأيام باحثين عن الأفضل. 

لن يعرف أي إنسان الحقيقة اليقين» ولن يعرفها أحدء 

لا عن الآلهة ولا عن الأشياء التي أتكلم عنها. 

وحتى لو نجح امرؤ يوماً ما في العلم بالحقيقة على أكمل وجوههاء 

فإنه لم يعرفها ولن يعرفها إطلاقاً: فكل شيء محبوك بالتخمين. 

لقند قدمة إغادة تغتور هذا الكفاب خونة وغشروة غاها بعد اتعدره للهرة 
الأولى في إنكلترا وأمريكا لزوجتي. فلقد تمت ترجمته بفضل طاقتها وجهدها 
وحدهاء لأني كنت منشغلا بتطوير أفكار الكتاب من دون أي شيء سواه. جاءت 
الطبعة الألمانية الثانية بمبادرة من إيريك بويتشير والناشر الشريك معه هانز آلبرت. 
أما مسؤولية الطبعة الثالثة فتعود إلى هانز البرت على ما أعتقد: وإذا كانت 
المواقف العقلانية النقادة لم تعد أمراً نادراً في ألمانيا اليوم فإِنّنا مدينون إلى حد 


. كبير بذلك إلى كتاباته. 


أود أن أكرر شكري هنا لخمسة أصدقاء قدماء: فقد شجعنى فيكتور كرافت 
منذ عام 1936 ودون انقطاع بتأييده. ونصحني هربرت فيكل في عام 1931 بنشر 
أفكاري. وطبقها فريدريش فون هابيك على العلوم الاجتماعية وإيرنست كومبريش 
على الفنون. وتحمّل بول بيرنيس عناء قراءة اشتقاقي لحساب الاحتماللات (ص 
398-3) بعد نشره بقليل. وهو ما لم يقم به غيره على علمي. 


بين» بكينغهام شايرء خريف 1968 


(0)انظر المقتطفات 2.18 34 فى : +ع عاارء71ع7«0 216 ,.ق0© ,مدعا ععالة/8ا لصة داعلط مقدصوءق] 
١‏ ااععأقات «عأوود ولا 
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مقدمة الطبعة الألمانية السابعة 


وجد هذا الكتاب أصدقاء عديدين وأعداء عديدين أنضا: نقاداً جيدين 
وآخرين أقل جودة. وكان منذ البداية بعض علماء الطبيعة البارزين من بين أفضل 
نقاده وأفضل أصدقائه : فيزيائيون وكيميائيون وبيولوجيون ومصتّفون. وكذلك بعض 
نظربي العلوم الأقل خبرة» وفلاسفة. 

إن ما أعنيه بانتقاد جيد انتقاد موضوعي خال من التهجمات الشخصية غير 
ذات الصلة»؛ لا يقوم على التشويه. إن سوء نا فقد تؤدي إزالته 
إلى نتائج جديرة بالاهتمام. ثم إِنّه لا يمكن تجنب” '' سوء التفاهم مهما بلغت درجة 
الإتقان في العرض. (وهذه نقطة بالخة الأهمية: إذ يمكن إساءة فهم كل ما هو 
لغوي. ويعتمد تفاهمنا الذي يقع في أحيان كثيرة. إلى حد كبير على استعدادنا : 
على تمنينا للفهم؛ على رأينا المنتقد ذاتياً فيما إذا كان المشكل الذي فرض نفسه 
مفهوماً بشكل صحيح ؛ وعلى نتيجة هذا الرأي المسمّاة حينئذ ١تناغماً»).‏ إلا أن 
الانتقاد الأفضل هو الانتقاد الذي يتجنب سوء التفاهم ويكشف الغطاء عن 
الصعوبات الحقيقية ويجد الأخطاء التي وقع فيها المؤلف. 

ويفهم بسهولة أن الانتقاد الجيد شيء نادر؛ وخاصة عندما تتعرض الأفكار 
موضع السؤال إلى هجوم 0 كان و م ا 


تلك عجلقة نينا والعى الشقادت فيه ماء: مم ذبالرشع الم طش 0 ل 


المستحيل تجنب قيام بعض أنصارها مجو ناكد لك لاد الى بصيدي لبد 


(1) إن سوء التفاهم مذهل في غالب الأحيان؛ عندما يقال مثلاً في مناقشة جدّية تماماً إني أدخلت 
قابلية التزييف كمعيار للعلمية! (وبخطأ إملائي لم يراقبه الناشر). 
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فو أن تنشر مذكركن الكمهيدية القصيرة فى مجلة المعرفة 3 271933 مرفقة 
بجواب 'صاعق من مدير التحرير فيهنا هائز رايكشباخ:.وقد أعاه رايشنباح الكرة فى 
المعرفة 5. 1935 بعد نشر كتابي منطق البحث في العام 1934 في هجوم قاس 
جدا على وعلى نقد كارناب الودي لكتابى (وكارناب هو مدير التحرير الاخر لمجلة 
المعرفة)؛ وقد رد كارناب عليه؛ وكذلك على نقد قيم لأوتو نورات. لم يكن 
ينقصنا منذ البداية لا الأصدقاء ولا الأعداء. 

ومع ذلك لا يزال الكتاب حيّاً : لقد انقضى 48 عاماً على نشر «المذكرة 
التمهيدية» تلك». في الوقت الذي كان فيه الكتاب قيد الطبع؛ ولكن المنازعات 
التى أثارتها طروحاته لا تزال حامية الوطيس أكثر من أي وقت مضى. (ويكاد لا 
بعريوع واخده ووة البدا :44 لا يحل فيه عروموت الكناتي إلة أنه يبدو أنكا 
وفاته أو دخوله حالة الغيبوبة متسم بالغلو. وماذا لو كان هذا ما يتمناه رب 
الفكر ؟). 

لم أكن طرفاً في هذه المنازعات إلا نادراً ‏ خلافاً لما تدعيه الأساطير. 
وسبب ذلك بسيط : عندما يبيّن الناقد من خلال انتقاده أنه لم يجشّم نفسه عناء قراءة 
الكتاب المنتقد أو عناء اللأخذ علما بالحجة المنتقدة فإن الرد عليه يفقد معناه. إلا 
أن هناك أسباباً أخرى لعدم الرد على الناقد. 


أود في هذه المقدمة الإشارة إلى انتقادين أثارا انتباها كبيراً إلى حد ما. يقوم 
أولهما على سوء تفاهم. ويكتشف الثاني خطأ يمكن تصحيحه بالاستعانة بفكرة 
نشرت قبل سنوات عديدة. 

إن دعوى الانتقاد الأول هى أن معيار الحد الفاصل لقابلية التفنيد (قابلية 
الفحص) غير صالح للاستعمال لأن النظريات العلمية التجربية لا تفنّد على نحو 
قاطع. وتعتمد هذه الدعوى غالباً على دعوى أخرى مفادها أن تاريخ العلم قد بيّن 
أن التفنيد لا يلعب أي دور في تطور العلم. 


أجيب عن هذا الانتقاد في الملحق الجديد الرابع عشر”* (1981). 

أما الانتقاد الثانى فمستقل تماماً عن الأول. وهو موجه ضد بعض محاولااتى 
لضبط مفهوم التقرب من الحقيقة أو جوار الحقيقة. يرد على هذا الانتقاد بالقول إنه 

020 انظر ص 336 وما يليها من هذا الكتاب. 
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مبرر كلياً إلا أنه لا يهدد بأي شكل من الأشكال طروحات منطق البحث. كما أني 
إضافة إلى ذلك أصلحت المحاولات المنتقدة واستبدلتها بمحاولات أفضل منها. 
أجيب عن هذا الانتقاد فى الملحق الجديد الخامس عشر” (1981). 
وبما أني أشرت في مقدمة الطبعة الألمانية الثانية أعلاه إلى عدم نشر كتابي 
المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرفة. فإنى أود إثارة الانتباه إلى ما يلى. لقد 
ا 0 ان لبك واو (تطهك! 0.68 ال ل ا في 


وَكل ما وجد من اده الثاني ١‏ (1932 -1933) نحت العفو ان الأصلي المذكور. 
والناشر ترويلس إيجرز هانزن (مءوصقط ومعوعظ8 5اء120) . 


وقد بلغت الثمانين عاماً القيام بكتابة هذه الإضافات الهامة والإصلاحات في 
كتابي. فقد ساعدني باهتمام وتفهم كبيرين» خاصة في الملحقات الجديدة. ثم إنه 
إضافة إلى ذلك. وهصى صدفة نادرة وسعيلة بالتسبة لى. ناشري ذو الصبر بلا 


حذدود. 


ين» بكينغهام شاير شباط / فبراير 1982 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة 


لم يكن يخطر على بالي قط أني سأحبي ذكرى مرور خمسين عاماً على ظهور 
هذا الكتاب وسأسهم مرة أخرى بملحق جديد فيه. وأعتقد أنه ملحق هام. 

وإني لأنصح القارئ الذي يريد الاستعلام بسرعة عن نتائج انتقادي لنظرية 
الاستقراء الاحتمالية أن يبدأ بقراءة هذا الملحق التاسع عشر” في حال معرفته 
لطريقة الكتابة «(»/م» و «(5,ه/م» وإلا فليقرأً قبل ذلك الملحق الثالث” 
(ص 352-349). 

يحتوي الملحق التاسع عشر* على برهان في غاية البساطة أن حساب 
الاحتمالات لا يدعم الاستقراء» وليس هذا فحسب وإنما يقوض كل استقراء. 
ويتكشف كمضاد للاستقراء (0011161141//1101)). وفى هذا نهاية اللاستقراء 
الأرمطى وه امنا سق خلينا الود إلى الالتخرس السقراطى» إلى طريقة 
الدحض من خلال الأمثلة المضادة. 


بين» بكينغهام شايرء كانون الثاني / يناير 1984 
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مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة 


نحيي هذا الكتاب وأنا بلوغه الستين وقد تغير كلانا (والكتاب» كما آمل نحو 
الأحسن). إن الملحق الجديد الهام العشرين” هو نتيجة خطأ اكتشفه صديقي جورج 
دورن. وإنى معترف له بفضله وكذلك لأصدقائى ومساعديً ميليتا ميو 
(بتاع 1/4 )0 دايفيد ميلر (011162 103010). ير ت كيزفيتر ]5ءطن1]) 
(167]/لاء1165» يوشسين أو جين هو (ه110 أعمعق نا ملط0-عبالا)» و لجو رج 
سيبك (516561 2060186) على وجه الخصوص. لقد قدموا كلهم اقتراحات هامة. 


كينلى» سوريء شباط / فبراير 1994 
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(القسم الأول 


لا يبرههن ال كمعلاه1 310005 للقياس (للاستنباط العاقل) الذي يستخلص 
التالية من السبب بإلزام تام فحسب وإنما فوق ذلك بسهولة. ذلك أنه إذا أمكن 

استخلاص تالية واحدة باطلة من قضية ما فإن القضية باطلة. 
سنا (*) 


(#) ,3 .701 بعطدع كتاهالاء1 عتدمعل هعلخ ,ععطءارعلمطنء ك8 سرع[ برعجاءع «عل عاأناتيكل راطق[ أعناطة تصدم1 
.9 .م ,(1787 ,تعالائط© عل ععالد 18 علرملا بجعلز بوزاععع) .قلع 2540 
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الفصل (لأو 
المشاكل الأساسية في منصطق المعرفة 


تقوم مهمة الباحث العلمي على وضع قضايا أو نظمة قضاياء وعلى التحقق 
منها الواحدة بعد الأخرى؛ أما في العلوم التجربية على وجه الخصوص فيضع 
فرضيات ونظمات نظرية يتحقق من صحتها بالرصد والتجربة . 

وتويك أناتعيت أن وطق منطى البصيث اومعظق المعرقة هي إعفناء 
الإجراءات العلمية وطرق البحث إلى التحليل المنطقى. 


ع مسأل الاستقراء 


إن ما يطبع العلوم التجربية حسب رأي جد شائع» لا نشاطر فيه هو ما 
يسمى بالطرق الاستقرائية. ويصبح منطق البحثء. وفق هذا الرأي» التحليل 
المنطقى لهذه الطرق الاستقرائية. 
والاستتباع الاستقرائي أو استتباع الاستقراء هو عادةً استتباع قضايا خاصة 
إلا أنه من غير الواضح إطلاقاً إن كان من الصواب منطقياً أم لاء استخلااص 
قضايا عامة من قضايا خاصة مهما بلغ عددها. إذ من الممكن أن يكون هذا 
الاستتباع مخطئاً: من المعروف أنه مهما بلغ عدد البجعات البيضاء التي رأيناها 
فإنه لا يسمح لنا بالقول إن كل البجع أبيض. 
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ويشار عادة إلى السؤال عما إذا كان الاستتباع الاستقرائي جائزاً ومتى يجوز 
باسم مسألة الاستقراء . 000 

ويمكن صياغة هذه المسألة أيضاً كسؤال عن صلاحية القضايا التجربية 
العامة عن الفرضيات العلمية التجربية وعن النظمات النظرية. يجب أن "«ترتكز 
صلاحية هذه القضايا على أساس اختباري» ولكننا لا نستطيع التعبير عن 
الاختبارات (الأرصاد ونتائج التجارب) إلا في قضايا خاصة قبل كل شيء. ولذا 
فإن القول «بصلاحية تقوم على التجربة» لقضية عامة يعني أن هذه الصلاحية ترجع 
إلى قضايا خاصة أي أننا أسَسناها على الاستتباع الاستقرائي. وهكذا فليس السؤال 

ويجب علينا إذا أردنا إجازة الاستتباع الاستقرائي على نحو ما أن نضع «مبدأ 
للاستقراء» ونعني قضية تسمح لنا وضع الاستتباعات الاستقرائية في صيغة منطقية 
مقبولة. ويكتسى هذا المبدأ فى إدراك منطقيى الاستقراء أههية كبرى فى الطريقة 
العلمية: «.. يحسم هذا المبدأ في مسألة حقيقية النظزاات,اللعُلمُية. وكل محاولة 
للتخلص منه لا تعنى سوى حرمان العلم من القرار بصحة أو بخطأ النظريات. 
وواضح عندئذ أنه لم يعد للعلم أي حق بالتمييز بين نظرياته والإبداعات الفكرية 
بحسب أهواء الشاعر» [رايشنباخ (طمهطمعطء ف )]” '". 

لا يمكن لمبدأً الاستقراء أن يكون تحصيل حاصل منطقياً» أي قضية 
تحليلية: فلو كان على هذا الشكل لما طرحت مشكلة الاستقراء لأن الاستتباعات 
الاستقرائية ستصبح على شاكلة الاستتباعات الاستنتاجية تحولات تحصيل حاصل. 
يجب إذاً أن يكون مبدأ الاستقراء قضية تركيبية» بمعنى أن نفيها لا يعنى التناقض 
(أي أنه ممكن منطقياً). ويمكن إضافة السؤال عن الأسس التى تدعونا لقبوله وعن 
السروات اللي تبذة للقرله ْ 

سيلح منطقيو الاستقراء «أن العلم كله يعترف بهذا المبدأ من غير تحفظ وأن 
مأ من أحد يشك في سريان مفعوله في الحياة اليومية»”. ولكن» وحتى ولو فرضنا 
أن الأمر كذلك» «فكل العلم» قد يخطئ ولذا نرى أنه لا طائلة من إدخال مبدأ 
استقراء لأنه لا محالة يقود إلى تناقضات منطقية. 


أما عن القول إنه يكاد يكون من المستحيل تجنب التناقض فهو أمر لا يشك 


)21 601 لصة ,186 .مم ,(1930) 1 بكتسصوعام بطعقطمعطاعظه وموك] 


95 أنظر انها ملاحظات روسيل عن هيوم الثى أوردتها فى الفقرة 2 من: 776 ,#عصصمط 211 
ابرط «مععاط عكلزارءاء5 إه عأومط 6[ا 6) اوتعكاومم 
220( 7 .ص ,.لقط1 بطعمطمءطعمع؟]آ1 
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به أحد منذ هيوم”'': يجب بطبيعة الحال أن يكون مبدأ الاستقراء قضية عامة. 
وإذا ما حاولنا النظر إليه كقضية «تجربية مشروعة» فستعود كل المسائل التى أدت 
إلى قبولة :إلى القتهور. وطيترجي غلينا لتبرير هيدا الأستتراء اسعمال اسضاعات 
استقرائية تحتاج هي نفسها لتبريرها افتراض مبدأ استقراء من درجة أعلى وهكذا 
دواليك. يصطدم الإدراك التجريبي لمبدأ الاستقراء بكونه يقود إلى تقهقرات لا 
نهاية لها ويمشل. 


حاول كانط الإفللات من هذه الصعوبة بالنظر إلى مرد] الاستقراء (مصوغا 
على لكل دا معني ) كيدا مشروع قبلياً. ولكن فتحَاو لنه الليسة هذه بإقامة أحكام 
:اتركية على انان قلق لم تت 


ونحن نعتقد أنه لا يمكن التغلب على الصعويات المنطقية للاستقراء التى 
ذكرناها. وينطبق هذا أيضاً على الإدراك؛ الواسع الانتشار اليوم» للاستتباعات 
الاستقرائية على أنها تعطينا درجة ما من «اليقين» أو من «الاحتمال» وليس 
«المشروعية الملزمة». أي أن الاستتباعات الاستقرائية هى فى حقيقة الأمر 
(استتباعات الحكمنالية . «سمّينا مبدأ الاستقراء أداة القرار الاحتمالي للعلم. أو 
على نحو أكثر دقة» يجب القول إنه يفيد فى اتخاذ القرار الاحتمالى. ذلك أن 
الحقيقة والبطلان ليسا البديلين اللذين يواجههما العلم. وليس أمام القضايا العلمية 
سوى درجات متصلة من الاحتمالات ذات حدين علوي وسفلى لا يمكن 
بلوغهماء هما الصواب والخطأ)00, 


سنغض الطرف هنا عن استعمال لمفهوم الاحتمال عند منطقيي الاستقراء 
الذين يمثلون هذا الإدراك» وهو مفهوم مبني على نحو غير موائم إلى أقصى 
الحدود وسوف ننقضه”". ففي كل الأحوال لن تمس الاستعانة بالاحتمال 
الصعوبات التى تحدثنا عنها بشىء. إذ أننا عندما نعزو إلى القضايا المستقرأة درجة 
ماتكن الاخعمال اقانا تيد سد امقق را عل سكل مها ةد بحم كلها يفن 


(1*) أوردنا المقاطع الحاسمة لهيوم فى الملحق السابع”» النص مئه وأرقام الهوامش (2)10» 
(11)» و(12). انظر أيضاً الهامش رقم (14). الفقرة 81 أسفله. 

(3) اتستشهشصيوق : وا زانطوطهءط جره ممذنهه1 4 ع انععاطعاداعاءددطه!آ! «وطل ,وعصوعع1 لمهم 51422 معطمل 
:2ع ]آ) 2اء5 0116 لز لعالقظ ,عاتومط «ءطقا عوتلادهء|0! ,عم انا>1 053210 :(1926 ,طاعدظ .عطدسة .اه نع 21ماعآ) 
«رم تالاقتاع-ةكااءعلطء ‏ استعطءعدعطهة/11 ععل عاللأمسمنسجة4ف» ,رطع هط معطءاء1 د5صفط :(1923 ,أعء12ل1 .5د 

ب(1932) 01.34؟ ,.جاءداةء2 


(الذي يتكلم عن التضمن الاحتمالي)؛ وأعمال أخرى عديدة. 
040( 6 .م كتسصمععجكم ,طعمط معطعمع1 
(5) انظر الفقرة 80 من هذا الكتاب. 
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جديد تبريره ولن نغير في الأمر شيئاً بالقول إن هذا المبدأ لم يعد «الحقيقة» وإنما 
مجرد «احتمال»: وسيقودنا «منطق الاحتمال» ككل أشكال منطق الاستقراء 
الأخرى إما إلى تقهقرات لا نهاية لها أو إلى «القبلية»27". 


يتعارض إدراكنا الذي سنعرضه في ما يلي تعارضاً شديداً مع كل محاولات 
المنطق الاستقرائي التي يطبعها خلوها من المنهج الاستنتاجي للتحقق. 


ولكي نستطيع مناقشة الإدراك الاستنتاجاتي” وجب علينا في البدء توضيح 
التضاد بين علم نفس المعرفة التجربي والمنطق المعرفي الذي لا يعنى إلا 
بالازقاطات: السطقية. إذ ترقط الأفكاز الميقبة الاشفراتي: ارساطا ونا يخليط من 
المسائل المطروحة في علم النفس وفي نظرية المعرفة. ولنقل. عابرينء» إن لهذا 
الخلط توابع غير حميدة في نظرية المعرفة وفي علم النفس على السواء. 


2 - التخلص من المذهب النفسي 


حددنا مهمة الباحث العلمي بوضع النظريات وبالتحقق من صحتها. ولا يبدو 
لنا أن النصف الأول من هذه المهمة». وضع النظريات»ء قابل أو محتاج لتحليل 
منطقي : إن من شأن علم النفس التجربي الاهتمام بالسؤال عن كيفية هبوط الأفكار 
على الناس» سواء تعلق الأمر بإيقاعية موسيقية أو بنزاع في دراما أو بنظرية علمية» 
ولكن هذا لا يعني منطق المعرفة التي لا تهتم بالمسائل الواقعية (كانط: 
«(قاع هر 20114)) وإنما بمسائل المشروعية ١(‏ كثجلا 20114 ) وحسب. فهي تهتم إذا 
بمسائل من النوع الآتي: هل تقوم قضية ما على أساس وكيف نعرف ذلك؟ هل هي 
قابلة للتحقيق؟ هل تتعلق منطقياً بقضايا أخرى؟ أم هل تتعارض معها؟ ولكي يتاح 


(2*) توجد صياغة مفصلة لهذا الانتقاد في الفصل العاشر أسفله» خاصة في الهامش رقم (14). 
الفقرة 81 وفي فى المصل الثاني” من : لع لم215 عتلامءق5 /0 عأهومطة 1١16©‏ 0) إراععكاومم 776 ,أعمممط 
)06 كان ليبيغ في كتابه : 865 ,م ةاعلاء2 4ه «مفاعاننهد1 ,عتطعننآ ههلا كناأكبال 
الأول على الأغلب في رفض الطريقة الاستقرائية من وجهة نظر البحث في العلوم الطبيعية» موجهاً 
انتقاداته ضد بيكون. ولدوهيم وجهة نظر استنتاجية واضحة في : 7ع «لااعأناءاى 6ل أ21 ,تعطنادنآ عرورط 
70 .ومعطلآ عاأتعاو11ماتالط ,ع ملااأعياجاد هد أه اأء[0 :مد ,علاوأدبرطام 116016 هل - وعاممع 1 عع كلام علاوترم 


عتطموعع10أط81 هنا عسمتاأءلاصلط ععصك )841 بطعة84 أقصتط 701 أرمومه7؟ ترعمةء ألم بععللة طعملعصط 
.(1908 ,رعماء 84 :ع سناطسمط) عأأقطءذ عقطاه.آ مه؟ ومعاعوعع5 ه11 


لكننا نجد في هذا الكتاب آراء استقرائية» فهو يعلمنا في الفصل الثالث من.الجزء الأول على سبيل 
المئال أن ديكارت لم يصل إلى قوانين ن الانكسار إلا عن طريق التجربة والاستقراء والتعميم. وهذا ما فعله 
ف. كرافت في : 5 ,رمعل وطاه ل ورعناءة]| اله طءدنرءدكاس «ع4 :007/0771 1216 ,211 ا .ا 


انظر أنتهجا : «بالقطعوصة 18/155 ععل عطع هوم5215م2ء17ونآ 215 عطععهم5 عطعوتله طتوتطط 01ط1» ,مممعدت 1أملن]آ 
.440 .م ,(1932) 2 ,ك15 ا تدع /17 
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لنا تفحص القضية منطقياً فى نطاق الأسئلة السابقة لا بد من أن يقدمها أحد إليناء 
أن يصوغها وأن يخضعها إلى النقاش المنطقى. 


ونريد هنا التمييز الدقيق بين تولد الأفكار وطرق ونتائج تفحصها المنطقي. 
كما نريد تحديد وظيفة نظرية المعرفة أو منطق المعرفة (خلافا لما هو عليه الحال 
في علم نفس المعرفة) بشيء واحد وهو تفحص طرق المراقبة النسقية التي يجب أن 
تخضع لها الأفكار التي نريد حملها على محمل الجد. 


قد يعترض البعض قائلاً إِنّه من الأنسب تحديد وظيفة نظرية المعرفة بإعادة 
البناء العقلاني» لسيرورة الاكتشاف ولتولد المعرفة. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو ما الذي نريد إعادة بنائه؟ فإن كان المقصود هو إعادة بناء كيفية انبثاق 
الأفكار فإنه يتعارض مع الوظيفة التي حددناها لنظرية المعرفة» لأننا نعتقد أنه لا 
يمكن دراسة هذه السيرورات إلا في إطار علم النفس التجربي لعدم صلتها 
بالمنطق. والأمر يختلف إذا كان المقصود إعادة بناء سيرورة التحقق من الفكرة» 
الذي يتيح لنا أن نكتشف أن الفكرة اكتشاف» وأن نتعرف عليها كمعرفة: فبقدر ما 
ينظر الباحث إلى أفكاره نظرة نقدية» وبقدر ما يعدلها أو يتخلى عنها بقدر ما يمكننا 
اعتبار تحليلنا المنهجي إعادة بناء عقلاني للسيرورات الفكرية-النفسية. فهي لا تهتم 
بوصف ما يحدث فعلا في السيرورة وتكتفي بإعطاء الصقالة المنطقية لنهج التحقق. 
ولعل هذا هو ما يجب فهمه.من إعادة البناء العقلاني لسيرورة المعرفة. 


لإعادة البناء العقلانى تعين على اكتشاف الأفكار الجديدة. وهذا ما يعبر عنه عادة 


71 


بالقول إن كل اكتشاف يتضمن «لحظة لا عقلانية»» «حدساً خلاقا» (بالمعنى الذي , 


يعطيه برغسون 8658508). ويقول انشتاين على نحو ممائل عن «.. البحث عن تلك 
القوانين العامة التي تتيح لنا رسم صورة العالم عن طريق الاستنتاج البحت .. ولا 
يوصلنا إلى هذه القوانين أي طريق منطقي وإِنما حدسنا وحده المعتمد على تجاوبنا 
مع الخبرة»””". 


(7) خطاب ألقى بعيد ميلاد ماكس بلانك الستين. تبدأ الجمل التى سردناها بالكلمات التالية: «إن 
أعلى مهمات الفيزيائى هى البحث...») وهى مأخو ذة من : :منقل؟عاذدعمصط) 2لاطااء/ا! ناعطق ,ماعامصاظ أرعطاه 
”م 1 .8 .م ,(1934 ,عداءء/ا ملترعن0© 


ونجد أفكاراً مماثلة عن ليبيغ في : لم2 فاجلا #رمناعاس4م1 ,عاطاء1] 
انظر أنضا” 4437 .مم ,(1896 ,طأامدظ .كه .ل نع 21ماع.رآ) ع«رإءاء ةلآ «مك وءتمنءجاعط ء21 ,طعدك4ة أمصرط 
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- المراقبة الاستنتاجية للنظريات 
تقوم 56 في التحقق النقدي من النظريات». وفي اختيارها على ما يلي : 
نشتق بطريقة منطقية استنتاجية الاستتباعات التي تؤدي إليها التوقعات الأولية وغير 
المبررة بعد أي الأفكارء والفرضيات والنظمة النظرية. ثم نقارن هذه الاستتباعات 
فيما بينها مع قضايا أخرى لإيجاد العلاقات المنطقية ل تربطها بعضها بالبعض 
الآخر (على سبيل المثال: التكافؤء قابلية الاشتقاق» الاتساق أو التعارض). 


ويمكن التفريق بين أربعة اتجاهات لتنفيذ الفحص : المقارنة المنطقية 
للاستتباعات فيما بينها التي تسمح بتفحص الاتساق الداخلي للنظمة (عدم وجود 
أي تناقض فيها)؛ تفحص الشكل المنطقي للنظرية بهدف تعيين طابعهاء هل هي 
واب طاتع علش موري ولببوت ايوز ذا الخصيل تحاصل على يؤل المتالي؟ مقارنة 
النظرية بنظريات أخرى الهدف منها أساساً تقويم النظرية موضوع الفحص - في 
حالة تحققها نتيجة لكل الفحوص - لمعرفة ما إذا كانت تشكل تقدماً علمياً أم لا؛ 
وأخيراً فحص الاستتباعات المشتقة بواسطة التطبيق التجربي. 

والهدف من هذا الفحص الأخير معرفة ما إذا كان ما أتت به النظرية من 
جديد محققاً عملياً أم لاء سواء كان ذلك بالتجربة العلمية أو بالتطبيق التقني - 
العملي. وإجراءات الفحص استنتاجية هنا أيضاً. . نستنتج من النظمة (باستعمال 
قضايا أخرى كانت قد قبلت) الاستتباعات الفردية القابلة للتحقق تجربياً أو للتطبيق 
على أسهل نحو ممكن وهي «التنبّؤات»). ونختار من هذه التنبّؤات على 
الخصوص تلك التى لا تشتق من النظريات الحالية أو تلك التى تتعارض معها. 
ا ا ا 
وفي حالة القرار الإيجابي سنقول إِنْ الاستتباعات الفردية قد ثبتت وأن النظمة قد 
اجتازت الفحص بنجاح في الوقت الحاضر ولم يعد لدينا سبب لرفضها. . أما إذا 
ا فنقول إن الاستتباعات قد فندت وأنها بالتالى فندت النظمة التي 

ستنتجت منها. 

لمكن للقران الإبجانى إلآ ناميه النظمة موقا إذ يحكق لقزار ات مطلية 
حقة أن تقوضها. وما دامت النظمة قادرة على تحمل كل أنواع الاستتباعات 
اللازمة والمفصلة» وما دامت لم تزح من قبل نظرية جديدة أوجدها التطور العلمي 
فهي نظمة 000 ؟ (أثبتت صلاحيتها). 


(3”) حول هذه الكلمة. انظر الهامش رقم (2*). الفقرة 279 والفقرة 29* في : 176 ,؟عمموم 


10160167١‏ نعل 5 إن عأومط 186 10 اراس واومط 
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لا تدخل عناصر المنطق الاستقرائي في الإجراءات التي حددنا خطوطها 
الكبرى. فنحن لا نستخلص إطلاقا من صحة القضايا الفردية صحة النظريات ككل 
ولا نقول كذلك إن النظريات قد أصبحت «حقيقة» لأن بعض استتباعاتها قد 
تحققت بل وأكثر من ذلك إننا لن ننظر إليها كنظرية «محتملة». 


تقوم دراستنا على التحليل المفصل لطرق التحقق الاستنتاجية التي عرضناها 
باختصار هنا. وسنبيّن أنه من الممكن معالجة كل مشاكل ما يعرف بنظرية المعرفة 
ضمن إطار تصورنا هذا وأنه من الممكن كذلك حذف كل إشكاليات المنطق 
الاستقرائي دون أن يثير ذلك صعوبة تذكر. 


4+ مشكلة الحد الفاصل 


لعل أهم الاعتراضات التى تواجه رفضنا للطرق الاستقرائية الاعتراض 
التالي: يبدو أننا قد تخلينا برفضنا للطريقة الاستقرائية عن طابع حاسم تتسم به 
العلوم التجربية وأننا بالتالي نعرّض العلوم التجربية إلى خطر الانزلاق نحو 
الميتافيزياء. إلا أن ما دفعنا إلى رفض المنطق الاستقرائي هو تحديداً أننا لم نجد 
فيه أي صفات الحدود الفاصلة» أي طابعا مميزا لنظمة نظرية تجريبية وغير 
ميتافيزيائية. 

سنطلق اسم مشكلة الحد الفاصل”* على مهمة إيجاد معيار نستطيع معه رسم 
الحدود الفاصلة بين العلم التجربي من جهة والرياضيات والمنطق من جهة أخرى». 
ثم بينها وبين النظم الميتافيزيائية. 

لقد رأى هيوم هذه المهمة وحاول إنجازها”” » إلا أنها أصبحت مع كانط 
النقطة الموكزية فى إشكالية نظرية المعرفة. ولما كنا قد سمّينا (تبعا لكانط) مشكلة 
الاستقراء البمشكلة هيوم) فبإمكاننا تسمية مشكلة الحد الفاصل «مشكلة كانط). 

تبقى مشكلة الحد الفاصل المشكلة الأساسية من بين هاتين المشكلتين اللتين 
يعود إليهما جل إن لم نقل كل مشاكل نظرية المعرفة. ويمكن بسهولة تفسير 
الأسباب التي دعت نظرية المعرفة التجربية إلى اصطفاء طريقة الاستقراء: إنها 


(8) بالإضافة إلى الفقرات 6-1 و24-13 من هذا الكتاب». انظر مذكرتى فى: صلظل» ,ععممه5 [امدعا 
426 .م ,(1933) 3 ,كتماسم عطس «رعسعاويز5 ععطاععتطاء رمع ط1 وععاعاعة قط معطعوت أمصط دعل مسسامع ع1 


وقد أعيد طبعها في الملحق الأول” من هذا الكتاب. 


)2( انظر الجمل الأخير فى < 0 1ن لالط ع 020:1 يزيط 4 ,عطتنت1 10و10 
* قارن المقطع القادم مع سردنا لما قاله رايشنباخ فى النص» والهامش رقم (1). الفقرة 1 من 
هذا الكتاس. 
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تعود إلى الاعتقاد أنها الوحيدة التي يمكن أن تقدم معياراً مناسباً للحد الفاصل. 
ويطبق هذا بشكل خاص على الاتجاه التجربي المتعارف على تسميته «الوضعية». 

أراد الوضعيون القدماء أن يقصروا صفة العلمية (أو المشروعة) على المفاهيم 
ذات المنشأ الاختباري؛ أي على المفاهيم التي يمكن إرجاعها منطقيا إلى مفاهيم 
خبرة بدائية (الأحاسيس» المشاعرء الإدراكات» والذاكرة البصرية والسمعية). أما 
الوضعيون الحديثون فيرون بوضوح أكبر بكثير أن العلم ليس نظمة مفاهيم وإنما هو 
في واقع الأمر نظمة قضايا ولا يعترفون إلا بالقضايا”* ؛ التي يمكن إرجاعها منطقيا 
إلى قضايا خبرة أولية كقضايا علمية أو مشروعة (وخاصة على سبيل المثال؛ أحكام 
الإدراكات ‏ القضايا الأولية» المحاضر وكل ما شئت)”” ' وواضح أن معيار الحد 
الفاصل هذا يتطابق تطابقا تاما مع تطلبات المنطق الاستقرائي 

لذا ولما كنا قد رفضنا المنطق الاستقرائى فإننا لن نفيد شيئاً من هذه 
المحاولة لتعيين الحد الفاصل. وهذا ما يجعل مشكلة الحد الفاصل تكتسى أهمية 
كبرى بالنسبة لنا: إن القيام بمهمة إعطاء معيار مفيد للحد الفاصل أمر حاسم في 
أي نظرية معرفة غير مبنية على المنطق الاستقرائي 


تفسر الوضعية مشكلة الحد الفاصل على نحو طبيعي» ونقصد بذلك أن 
العسألة بالقيية الوضعة اسع سنا له تعبية تتاسب للعة وإدما ماله ها يمسم 
بالتفريق النابع من الطبيعة والكائن بين الخبرة العلمية والميتافيزياء. وتحاول أن 
رقن وغلى الدراء أن الجا قر جاه يطوكها عبر ذالته معني : وهي كما يقول هيوم 
سفسطة وأوهام مآلها «النار»”” ' . 


(4*) أجد الآن أنني عندما كتبت هذا المقطع قد أعطيت «الوضعيين الحديثين» أكثر مما يستحقون. 
كان علي أن أتذكر أن فيتكنشتاين (منع]كمعع11/1]1)» بعد بدايته الواعدة في العد,ه:77”40 التي يقول فيها «إن 
العالم هو مجموعة الوقائع وليس مجموع الأشياء». تراجع في نهاية, هذا المؤلف وحكم على الذين «لا 
يعطون أي معني لبعض الإشارات الواردة في قضاياهم ». انظر أيضاً الفقرة 11 من الفصل الأول للجزء 


الثاني من: ,15716771165 115 مايه دراء 501 عم 0 776 ع ا ©6[] ثهلا ازمطءكىأاءدء © عنء08 216 ,زعموه2 ارو1 
والفصل الأول*؛ وخاصة الفقرة 11*» الهامش 5.» الفقرة 24*» (المقاطع الخمسة الأخيرة)» والفقرة 
55 شن 1215201761 3111/12 زه عأعم0ط 1116 0 أرأء 205157 176 ,آعمممم2 

(5*) لا يتعلق الأمر بالأسماء بطبيعة الحال. عندما ابتكرت كلمة «قضية قاعدية» كنت بحاجة إلى 
عبارة لا يثقلها المعنى الجانبي «حكم الإدراكات الحسية» إلا أن كثيرين تبنوها واستعملوها مع الأسف 
بالمعتى الذى أردت بالتحديد تجنبه. انظر الفقرتين 7 و28 أسفله؛ انظر أيضاً الصفحة 140 أسفله. 
و لفقر 09* فى : .([ 10150177 عأزامء 51 زه عأعهمط ١56‏ 10 أملء :2051 786 ,آعمومط 

(6*)و وكا حكم هيوم على كتابه أنقيا ,07101718 اكع 070 امامل واتمرع عدم سبوا 4 
في آخر صفحة من صفحاته. وهذا ما فعله فيتكنشتاين بعده عندما حكم على كتابه 776)»15 في آخر 
صفحة من صفحاته. انظر الهامش رقم (2). الفقرة 10 من هذا الكتاب. 
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إذا كان المقضوه بكلمة اغير ذات مع تغريفا المعتى العلمى التتجرص :ا 


فوصف الميتافيزياء باللامعنى وصف غثء لأن الميتافيزياء تعريفاً في نظر الغالبية 
لا تجربية. إلا أن الوضعيين يعتقدون أن بإمكانهم أن يقولوا عن الميتافيزياء أكثر 
بكثير من القول إن القضايا التي تحتويها الميتافيزياء ليست تجريبية. إنهم يريدون 
ولا شك الإنقاص من شأنها باستعمال كلمة غير ذات معنى» ولم يعد الأمر مسألة 
الحد الفاصل بقدر ما هو تقويض”''' الميتافيزياء والقضاء عليها. ومهما يكن من 
أمر فإننا نرى أن كل محاولة وضعية لتحديد أدق لمفهوم المعنى تؤول في نهاية 
المطاف إلى تعريف «الجمل غير ذات المعنى» (على خلاف شبه الجمل غير ذات 
المعنى) عن طريق معيار الحد الفاصل للمنطق الاستقرائي الذي فصلناه أعلاه. 


ويبدو هذا واقنيعا عند و ال إذ تر جع عنده كل «قضية ذات معنى) 
منطقياً إلى «قضية أولية» وجوباً. والقضية الأولية ككل القضايا ذات المعنى تتميز 
بكونها صورة للواقع”*'". وبهذا يتفق معيار المعنى عند فيتكنشتاين مع ما سمّيناه 
أعلاه معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي» ويتطابق المعياران عندما نبدل 
كلمتي «علميى-مشروع» بكلمة «ذو معنى». وقد فشلت محاولة تعريف الحد الفاصل 
سبب مشكلة الاستقراء. فالوضعية الراديكالية قوّضت مع تقويضها للميتافيزياء 
العلم كذلك: فالقوانين الطبيعية أيضا غير قابلة للإرجاع المنطقي إلى قضايا خبرة 
أولية. وإذا ما طبّق معيار فيتكنشتاين للمعنى بحذافيره فالقوانين الفيزيائية نفسها غير 
ذات معنى» أي أنها ليست قضايا حقيقية مشروعة» وهي القوانين التي يضع 
ال 0 مهمة البحث عنها على رأس مهمات الفيزيائي. وفي واقع الأمر يمثل 


(10) «رعطعوعم5 ععل عوزاهمة عطعوتوهمآ طععدال علتوتزطمماء11 ععل عسندلمتجمعط ]» ,محمد غ[ه0لن1 
219 .مم ,(1932) 2 ,كقام اتروع عل 


وقد استعمل قبله ميل التعبير «غير ذات معنى» على نفس النحو» بتاثثر هن كودت (00126©) من دون 
أدتضي شلك. اأنظر : ,3319عط1آ لد5اء الو نا ببع1] ,برؤممده!طط أمناء50 :07 دوبرودوط برأرموط ,ع0101ن) عأ5ناعناكظ 
لهة طنات لمج ,51065 [همه161لل0ه طااتم .له بجع[8 2 ,لم1ابطط عزنا ممع نزط طعوعءء1 عطا مدمع؟ لعنداكمةء 1 


,223 .ص و(1911 رصهغننادآا :عاعم لا بجعل8 بععل0116ا0 1 بده0مم1) ممكع عمط عرعلعءط نزم 1210011102 
وانظر أنقياه الهامش 51 من الفصل الأول للجزء الثانى من : 1/116 4ما از دطاءوء 6 جنم 0/7 8216 ,رعوموومط 
1 6746 


(0 ) انظر القضية 5 فى : -عكذهمط - كلل ء/ومده1ة[ط-مءنعومط كلتلهاءه 177 ,ستعافمعع )ةلا عذبلنرآ 
بلمطكء88 ععمعع5 لمة تطوموصاتطط ,لرإعوه[مطءعنزة2 كه صوعطتآ 10021 دمععام]ا ,ععمدملفجمططل عبلء عتزممدم1:م 
:©1282 آ32م0011) © م836 راكنامء تق :عاعو لا بوجعل8) .5 .غ1 .1 بملالعوئتد1 لعدمعء8 نإ6 م10مع0ال17200ه1 ده طاتب 

.(1922 ,0]! .)© # نعصطنا 1 رطعوة: 1 ,اند .>1 :مه20م6آ 


* بما أن هذا الكتاب قد كتب عام 1934 فإني أعود بطبيعة الحال إلى العد؛ه:»ه7 وحله. (والتعبير 
المفضل لفيتكنشتاين فى هذا الكتاب هو ١يبدو؛).‏ 

15 الح شي »لتقا 24101 :0403 22211 

( )انظر الهامش رقم (7)» الفقرة 2 من هذا الكتاب. 
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شليك هذا التفسير الذي يريد كشف القناع عن مشكلة الاستقراء كمشكلة غير ذات 
موضوع وكاذبة حين يقول: «إن أساس مشكلة الاستقراء هو مسألة البحث عن تبرير 
منطقي لقضايا عامة تتعلق بالواقع وعجر بمرامع حبوم بعدم وجودميل 
هذا التبرير المنطقي, ويستحيل وجوده لأن هذه القضايا ليست قضايا حقيقية على 
الأطلاهق2147 انغ 


كما أن معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي لا يقود إلى أي رسم 
للحدود وإنما إلى وضع النظم النظرية في العلوم الطبيعية وفي الميتافيزياء على قدم 
المساواة (فكلا النوعين من النظم من وجهة نظر الوضعيين ليسا سوى قضايا كاذبة 
الى يا ري ع حت ويا المع 1 وهو لا يقود إلى فصم 
الميتافيزياء عن العلوم التجربية وإنما إلى إقحامها فيها””'". 


ونحن خلافاً لهذه المحاولات المعادية للميتافيزياء لا نرى أن من مهامنا 


(14) .مم ,ءاره نءكتءككةسصين/ 216 «رعلتوتطط معوناعة سوعوعع ععل سا أقاالدسوسهع1» ,عاعتلطاعك عأممكزر 
.6 .م ,(1931) 19 


(الكتابة المائلة غير موجودة في النص الأصلي). كتب شليك فيما يخص القوانين الطبيعية: اشيرق كتير 
من الأجيان إلى أنه يستحيل إطلاقاً الكلام على تحقيق قطعي لقانون ما لأكا كماء يقال بضع اليا تحفظات 
فحواها أن خبرات قادمة قد تدعو إلى تعديله. وإن أمكنني أن أضيف إلى ذلك كلمتين عن الموقف المنطقي 
فسأقول إن الحالة المشار إليها تعني أنه ليس للقانون الطبيعي مبدئيا الطابع المنطقي 'للقضايا' وأنه يمثل 
بالأحرى إرشاداً ”لإنشاء القضايا'». انظر ص 151 من: المصدر المذكور. (لا شك فى أن (إنشاء) 
تمن هنا التحول: والاككقاق). بعرو علي هذه التنظرية إلى :ها اتوته مدكرة شخصية مكتاين 
أر سلها إليه. انظر أنضا الفقرة 12* من  :‏ ا.لعلامعكة8 عتلةانرءاع5ى له عأومة 2[ 0) ارا عداومط 1716 ,رعممومط 
ا يراليه ن العلمية كقضايا كاذبة ‏ وحل مشكلة الاستقراء بهذه الطريقة 

إلى شليك وفيتكنشتاين. انظر الملاحظات 46: 51 وما يتبعها في الفصل الأول» الجزء الثاني من: 
1106 ع7[ مجلا ارس !ءدأاءدوء6) 0/616 216 ,كعم ممط 
إلا أنها في واقع الأمر أقدم من ذلك بكثير وتعود إلى الفكر التقليدي الأدوي (من الأداة) الذي ترجع 
أصو له إلى بير كلي ومن سيقه. انظر : :م1 «رععلء ]تمصا مماصلاط؟ عمتموععم00 وبسوالا ععمط1» :ععمممط أردك]ا 
لا1ة7طشلا لمع طتتنطاكا ,دعادعى 3:4 :5ا2مع771ع1هاى أمتمكمءط :رررمودملاطط [كةة :8 ه0071/6120 ,.0© ,ؤابواع.] .10 .]1 


مه 16و51 ة)» اسه ,3 .01؟ ,([1956] ,رصهااتمعة84 :عاءملا بعبعل8 بوزسمتن]ا ‏ معااذ :82ه06مم.آ) زطمموماتطم 0 
26 .مح ,(1953) 4 .7,01 رع تتعاءى له برزمودماقطط ع1[ نمل أه :نامل :[ئة !8 «بطعة14 ]0 زموع عوط 5د نوع إععارم8 


يتضمن هذين التحليلين كتابى : عث/ااااءل30 زه طامدهع6 1116 :كارمقله لالع غ1 آنه كء بداءء[::00 ,تعومهط 
/ .63 ,عولء انواس 

وتجد ملا حظات أخرى حول هذا الموضوع في الهامش رقم (2")» الفقرة 12 من هذا الكتاب؛. كما 
أننى عالجت هذه المشكلة فى الفقرات 11” - 14” و19" - 26" فى : +( 6 اوت علومع 176 ,تعمممط 
١ 0‏ انرس علامعكاط عوزنوعاء5 له عذوم1 
(15) انظر الفقرة 078 الهامش رقم (42) مثلاً. * انظر أيضاً الملاحظات 246 251 و52 في 
الفصل الأو ل؛ الجرء الثاني من : عط 1آ» لصة ,عمجاء! 187 هاس ازهطعدااءدء 6 عدء 07 عذط :وعممهط 


لأملسظ /ه برامودمانتام 6 .له ,وملتطعد انو نهذ «روعتورطجقاء84 لمة ععوءك5 وعوسشاعط رومالاه ومع[ 
.([1963] ,)ننا0ن) وعم :.111 ,رعللهك 13آ) 11 بوتعطده5تاتطط عمتحلنا )ه بمدمعطلنآ عط1' ر,معججهه 


وهو الآن قن الفصل 11 من كتابى : .ععولء مانا عاألاتعلء3 عا زه طانومع6 116 «كارمللهان زعا تند دع مبراءء[00) 
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تقويض الميتافيزياء. نحصر مهمتنا الأساسية في إعطاء طابع مميز مناسب للعلم 
التجربي أي في تعريف مفهومي «العلم التجربي» و«الميتافيزياء» على نحو يمكنناء 
انطلاقا من هذا التمييزء الحكم على الفائدة من متابعة تفحص نظمة قضايا ما 
بالنسبة للعلم التجربي. 

ولذا يجب النظر إلى معيارنا للحد الفاصل كاقتراح لوفاق. وقد تختلف 
الاراء حول جدوى وفاق ما. ثم إن تضارب الاراء المعقولة والمدعومة بالحجج لا 
يقع إلا بين أناس يسيرون نحو هدف مشترك. أما اختيار الهدف فهو مسألة قرار لا 


يمكن أن يدخل فيه التضارب والحجج ”2 . 


ومن هنا يجب على الذين يرون أن مهمة العلم التجربي هي إقامة نظمة من 
القضايا مطلقة اليقين وأبدية الحقيقة"؟'' رفض الاقتراحات التعريفية التي سنعطيها 
وعلى الذين يفتشون عن «كيان العلم في ... كرامته» والذين يجدونها في 
«شموليّته؛ وفي ١حقيقته‏ الحقة وفي جوهره"”” '' أن يفعلوا الشيء نفسه. وهؤلاء 
كلهم لا يمنحون وسام الكرامة هذاء أو بالكاد. للفيزياء النظرية الحديثة التي نرى 
فيها نحن أكبر الإنجازات وأكملها التي حقّقتها العلوم التجربية كما نسميها. 


أما نحن فمنطلقاتنا مختلفة. فلن نحاول تبرير الأهداف بقولنا إنها الوحيدة 
والحقيقية لهذا لن يكون الا تسويها + -الخرضى.مثه العودة إلى الدوغجاتية 
الوضعية. إننا لا نؤمن إلا بطريقة واحدة تمكننا من إشماع مقترحاتنا بالحجج : 
بتحليل استتباعاتها المنطقية وتبيان خصوبتها ومدى قدرتها على توضيح مشاكل 
نظرية المعرفة. 


ونحن نعترف صراحة أن ما قادنا في وضع المقترحات هو تقديرنا الفردي 
للقيم وميولنا الشخصية. ويمكن لكل من هو مثلنا أن يتفق مع ما سنقدمه من 
مقترحات: كل من يقدر الصرامة المنطقية والتحرر من الدوغماتية» كل من يبحث 
عن إمكانات التطبيق العملية» كل من تجتذبه مغامرة البحث العلمي الذي يطرح 
علينا باستمرار مسائل جديدة لم ترّ من قبل ويضع على المحك أجوبة جديدة لم 
يكن يحلم بها. ظ 


(8*) أعتقد الآن أنه من الممكن دوماً إجراء نقاش معقول بين أطراف تهتم بالحقيقة ويصغي بعضها 
لبعض. انظر الفصل 4 الجزء الثانى من كتابى : علجاء1 16[ة فته الهوجاءكأاءدوء0) 0/16 1216 ,رعمممم 

(16) هذا هو رأي دينغلر (1(128162). انظر الهامش رقم (1) الفقرة 19 من هذا الكتاب. 

(217 وهذا هور أي شبان (صمهم5). انظر : .(1924 ,تعطولط تهمع[) ععطءاسءاءمعء/عك ,ممدمد تقصسطا0 
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ظ وعندما ندع تقديرنا للقيم يقودنا في اقتراحاتناء فإننا لا نقع في أي حال من 
الأحوال فى الخطأء الذي عبنا على الوضعيين ارتكابه في تقويم الميتافيزياء: فنحن 
لن نثقل عليها بتحميلها كل العيوب. ولن نذهب إلى القول إنها عارية من كل قيمة 
بالنسبة للعلوم التجربية» فلا يمكننا أن ننكر أنه إلى جانب الأفكار الميتافيزيائية 
التي أعاقت تطور العلم» أفكار أخرى أسهمت في تقدمه (نذكّر هنا بالنظرة الذرية). 
ونظن أن البحث العلمي». إذا نظرنا الفرين وجي كر عدم ارين ممتحيل درد 
الإيمان الميتافيزيائي بأفكار نظرية (تأملاتية بحتة) وغامضة إلى أنهي د أجبانا. 
إنعان ل نمك ما فعكه علها . 

رقع ذلك إن لي ا ل ا 
زجه الخصوص حداً فاصلاً واضحاً بينه وبين آالمكونات الميعافيزيائية التي ليت 
دوراً تاريخيا ومثمراً في بعض الأحيان. 


5 - الخبرة كطريقة 


سوق ميد رشح عررت عياق اللطلم ا لتجربي) ايعفتى الصعويات عدي 
ناتج عن إمكانية وجود نظم نظرية استنتاجية عديدة قد أنشئت نشئكت من حيث بنيتها 
المنطقية على نمط نظمة اعتبرت يوماً ما «العلم التجربي» يعبر عن هذه الحالة'5' 
عادةً بالقول إن هناك عدداً كتير ولعله ل" نهاية له من «العوالم الممكنة منطقياً». 


مع أن على ما نسميه «العلم التجربي» ألا يمثل إلا عالماً اوإعدا اعالم الواقع». 
عا واقعنا الاختباري 0 


وعلينا إذا ما أردنا الإحاطة بهذه الأفكار على نحو أدق منطقياً أن نفرق بين 
ثلاث متطلبات يتوجب على النظمة النظرية للتجربي تحقيقها. يجب أن تكون 
تركيبية (أي أن تكون متسقة وقابلة لتمثيل عالم ممكن)؛ ويجب أن تخضع لمعيار 
الحد الفاصل””'' أي ألا تكون ميتافيزيائية (يجب أن تمثل عالم خبرة ممكناً)؛ 
ويجب أن تتميز بشكل أو بآخر عن النظمات الأخرى المماثلة (التي تمثل عالم 
خبرتنا). 


(5) انظر أننفنا: : عطءعكتدوعع20لىة نع ت2منأعآ) اأءسنرءدديل أدء؟ 10لا كلا« ساس تدمع ,عاأعمداط حدا3 

بلأنطااء 17 :علق نصذ «رعصتاطعدصصمط ععل أغقازوه زوناع 1 غ1(ط» ,متعاأمماط أرعطلاة 320 ,(1931 أل ةاعد ااءفعودع ةارعلا 

اك 0 

* انظر أنضا الفقرة 85 من هذا الكتاب. و .«ز©«مءكة8 عتةادءاء5 إن عأهمط ©() 0) أوامءدادومط 176 ,عمممم 
(9*) انظر الملحق العاشر” من هذا الكتاب . 
(19)انظر الفقرتين 6 و21 من هذا الكتاب. 
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ولكن كيف نميز هذه النظمة؟ ري يتم التمييز وضوحاء عبر التحققء أ ي بواسطة 14] 


الطرق الاستنتاجية التى وضعنا ا عرضها وشرحها. 


وتبدو «الخبرة» في هذا الإدراك كطريقة محددة تمكن من تمييز نظمة نظرية. 

فهئ التي تعرف لنا العلم التجربي بالإضافة إلى الشكل المنطقي لهذا العلم الذي لا 
يستطيع وحده أن يعرفنا به. لوهدا هق انها إدراك المنطق الاستقرائي الذي يحاول 
التعرّف إلى العلم التجربي بواسطة الطريقة الاستقرائية). 


ويمكننا أن نصف منطق المعرفة» الذي يقوم بتفخص هذه الطريقة» هذا 
الإجراءء لتمييز العلم التجربي» بأنه نظرية الطريقة التجربية ‏ نظرية ما يعرف باسم 
«الخيرة). 2 


6 - قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل 


يكافئ معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي بمفهوم المعنى الوضعي 
للحد الفاصل - تطلّب قابلية البتَ القطعي وجوباً في كل القضايا التجربية (في كل 
المنطوقات ذات المعنى): يجب أن تخد هذه القضايا شكلاً يمكن معه التحقق 
منها أو تفنيدها منطقياً. وهكذا نقرأ مثلاً عند شليك : «إن القضية الحقّة هي القضية 
التي نستطيع في نهاية الأمر التحمّق كين !79 ويضرراهة أكثر هعن فايسفان 
(هصهدونة/18) : «إذا لم يكن بإمكاننا بأية طريقة من الطرق معرفة ما إذا كانت قضية 
ما صحيحة فليس للقضية معنى على الإطلاق لأن معنى القضية هو طريقة يقة التحقق 

001 
منها) © . 


ولكن لا وجود للاستقراء في تصورنا""' “. ولذا فإنالاستتباع من 
المنطوقات الخاصة المحققة بالخبرة (أيا كان المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة) إلى 
النظرية غير مقبول منطقياً. وهكذا فالنظريات غير قابلة للتحقق التجربي على 
الإطلاق. وعلينا إذا أردنا تجنب الخطأ الذي وقع فيه الوضعيونء إقصاء النظم 


2200 | .50 .م «رعلتوتطط صععنامة معو معع ععل مذ اقاتلهدونه1)» ,عاءتاطعه 


(21) 1 بكفسمم عاط «روأتموعط داتع لطع ناماء طعوعطع/78 دعل عدولز[هدة عطعؤزعم.آ» ,لمممصسونهة/78 لطعملم مط 
29 .م ,(1930) 


(10*) لا أتحدث هنا بطبيعة الحال عن الاستقراء الرياضى. إن كل ما أنفيه هو وجود شىء من 
الاستقراء فى ما يسمى «بالعلم الاستقرائى» أو وجود «إجراءات استقرائية؟ وا(استتباعات استقرائية؟. 
[الاستقراء الرياضى هو ما سماه بوانكاريه بالاستدلال الرجعى] (المترجم). 
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النظرية للعلوم الطبيعية"'' ' * بواسطة معيار الحد الفاصل» أن نختار هذا الحد على 
نحو يسمح لنا بالاعتراف بالقضايا غير القابلة للتحقق كقضايا تجربية. 


ونحن لن نعترف بنظمة كنظمة تجربية إلا إذا أمكن التحقق منها بالخبرة. 
وتقودنا هذه الاعتبارات إلى الأخذ بقابلية تفنيد النظمة وليس قاباجة تيدتها كمعار 
اده لاس - د بعبارة أخرى إننا لا نتطلب إمكانية عير ال كل 
ا ل احا و ل الوك عب أن أكون للدم 
العلمية التجريبية قابلة للدحض بالخبر 0 أي يجب أن تفشل الخبرة النظمة 
العلمية (لن نقول عن الجملة التالية «قد تمطر غداً أو لا تمطر» إنها تجربية لأنها 
غير دحوضة» خلافا للجملة «ستسقط الأمطار هنا غدا»). 


يمكن إثارة اعتراضات عديدة على معيار الحد الفاصل الذي افترضناه: أولها 
أن المرء قد يستغربء وقد اعتاد على النظر إيجابياً إلى العلم لما يأتينا به» أن 
نسلم بدحوضية العلم وبالنظر سلبيا إليه. سنبيّن في الفقرات 31 46 القادمة 
ضحالة هذا الاعتراض لأن ما تأتينا به قضية علمية نظرية من إيجابيات عن «عالمنا» 


(11*) أقر كارناب يبهذا الخطأ فى : - عهدلاعانها إه عدهانانزك أمءنعوما 716 ,مقصعةت) 1أه0لندظ] 
لمطاء14 عقلتامعءك5 لمة بإطممومائطط ,وعموأمطءئرزوط ؤه لإمقوطتآ أهقدمتاأهمعامآ ,علاعمجمك «عل بسماصرك عرعكنهم1 
321 .مم (1937 ,.00) عي نتعقطضنء 1 بطعمعء 1 ,لوط .1 سس 560 عطاعدصمة نزط لم26 اأكصة: 1 


ورجع إلى انتقاداتي في هذا الشأن» وفعل ذلك بتفصيل أوسع : لصة نز اتط ماوع 1» ,محصسة© 1املن 1 
,27 .ص ,(1937 لإمقنامة[) 1 .120 - - © 36167 /0 نزتأومده)1م دتمت 14 


بحيث اعترف أن القوانين العلمية العامة ليست ذات قيمة عملية (مناسبة) وحسب بل إنها جوهرية أيضاً. 


ولكنه عاد إلى موقف مشابه للذي ننتقذه هنا في كتابه : [0 1017142110115 أموءاعمآ ,مفسهن كاملن 1 
(1950 رووع:8 معمعتطكع )0 زوع حتولآ :آآ رمعمعتطء) برةاتطوطممط 


وبما أنه وجد أن احتمال القوانين العامة يساوي الصفر (ص 511 من: المصدر المذكور) فقد اضطر إلى 
القول (ص 575)», إنه على الرغم من أننا لسنا بحاجة إلى استقصاء كل القوانين من العلوم فإن العلم 
قادر على الاستغناء عنها . 

(12*) لنلاحظ أني اقترحت قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل وليس كمعيار للمعنى. ولنلاحظ 
أيضاً أني قد انتقدت في الفقرة 4 وبشدة استعمال مفهوم «المعنى» كمعيار للحد الفاصل وأني قد هاجمت 
مرة ة أخرى وبشدة مضاعفة في الفقرة 9 دوغما المعنى. لذا فإن القول إني من نشر قابلية التفنيد كمعيار 
للمعنى ليس سوى خرافة (مع أن عدداً مدهشا من الدحوض لنظريتي فد بنيت على هذه الخرافة). تفرق 
قابلية التفنيد بين نوعين من القضايا تامة المعنى : قابلة التفنيد وغير قابلة التفنيد. أي أن قابلية التفنيد ترسم 
خطأ فاصلاً داخل الأقوال ذات المعنى وليس حولها. انظرأيضاً الملحق 1* وكذا الفصلين 1 و!! في 
كا .1969 :1965 :1963 ,عولءأسمسكظ عطرناوعاء53 إه [اسده 0 ©7118 :075 1اهانالء؟آ 027:4 كع ملااءع :017 


(22) توجد أفكار ذات صلة في المصل الأول» الفقرة 10 من : :نوسيم ءز2 بعلصوءط «ممتائطم 
#عارزتان١‏ :218ماعآ) له 3 ,1 بكتستصمع ارط ,«مننتدتكط علط ,حواعتطسحآ ععغلو/لاآ لمد ,1931 ,عمعء0 مرا 4 
01 .صم ,(1931 


انظر أنه الهامش رقم (. الفقرة 4 من هذا الكتاب. 
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سيزداد بقدر ازدياد إمكانية وقوع تناقض» ناشئ عن شكلها المنطقي, » بينها وبين 
قضايا خاصة ممكنة. (لا تسمى القوانين الطبيعية «قوانين» عبثاً : فهي بقدر ما تحظر 
بقدر ما يغتنيى محتواها وما تنطق به). 
وقد يحاول البعض من جديد أن يديروا انتقادنا لمعيار الحد الفاصل فى منطق 
الاستقراء ضدنا وأن يثيروا ضد قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل اعتراضات 
مماثلة لتلك التي أثرناها ضد قابلية التحقق. ولكن هذه المحاولة لن تخلق لنا 
صعوبة تذكر: يستند إدراكنا للموضوع إلى عدم التناظر القائم :بين قابلية التفنيد 
وقابلية التحقق والمرتبط بالشكل المنطقي للقضايا العامة”*'". فهذه القضايا التي 
لا يمكن اشتقاقها من قضايا خاصة على الإطلاق يمكنها أن تتناقض مع القضايا 
الخاصة. ولذا فمن الممكن تفنيد قضية عامة انطلاقاً من قضايا خاصة بواسطة 
استتباعات استنتاجية بحتة (بالاستعانة بما يسمى 7011615 14045 في المنطق 
التقليدي). (وهذه الاستتباعات الاستنتاجية الصارمة هي الوحيدة السائرة فى 
الاتجاه الاستقرائي» كما يقال أي من القضايا الخاضة إلى القضانا الجاة )0*0 


وهناك اعتراض ثالث يبدو أكثر جدية: يستحيل ولأسباب عديدة» وبفرض 
وجود عدم تناظرء التفنيد النهائي والقاطع لنظمة نظرية ما. إذ من الممكن دوما 
إيجاد مخارج للتفنيد كأن نضع مثلاً فرضيات إضافية مساعدة أو تعاريف معدّلة لهذا 
الغرض؛ بل ومن الممكن أيضا بدون الوقوع في أي تناقض منطقي تبني وجهة 
النظر التي لا تعترف بالاختبارات المفتّدة أساساً. ورغم أن العلمي لا يسير عادة 
في هذا الاتجاه فإنه من وجهة النظر المنطقية ممكن. وهذا ما يضع القيمة المنطقية 
لاقتراح معيار الحد الفاصل موضع تساؤل على أقل تقدير. 

ماياو بور العفيه واكمياو انه ين وياب -- ياوه 
اعضيان قائلية الفيد كمغيال للهه الفاضل. ‏ وستحاول فى العق 1*7 تمييز الظريقة 
التجربية تحديداً بإقصائها لكل الإجراءات التي فدنها الاعتراضن ‏ وفو اغا سن 
كمقبولة منطقياً : إن ما يميّز الطريقة التجربية التي نقترحها هو تعريضها للتفنيد. 
وبكل الوسائل المتاحة» النظمة التي نريد مراقبتها ؛ وهي لا تسعى إلى إنقاذ نظم 
غير متماسكة وإنما على العكس إلى اختيار نظم أكثرها مامكا ومللاءمة انسبيا غرد 
طريق التنافس الصارم لأقصى ما يمكن. 


(13*) سيناقش عدم التناظر هذا بالتفصيل في الفقرة 520 من : 116 10 أرزاء «كاومط 7716 ,أعوممط 
لإطاعتا0ع215] عت 11(ء 51 /[0 ماع10 


() ومن هنا التعبير اللاتيني: صعوداً (المترجم). 
(23) انظر الفقرة 20 وما يليها من هذا الكتاب. 
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كما أن معيار الحد الفاصل المقترح يوصلنا إلى حل مشكل الاستقراء لهيوم 
أي إلى الإجابة عن السؤال المتعلق بصلاحية القوانين + الطسعية: إن متشا هذا 
المشكل هو التناقض الظاهري بين «الطرح الأساسي لكل مذهب تجربي» - الطرح 
الذي يقول إن الاختبار وحده هو الذي يقرر في المنطوقات العلمية التجربية ‏ وبين 
ما فطن إليه هيوم من أن إقامة الحجج والبراهين الاستقرائية غير مقبولة. لا تقوم 
لهذا الاعتراض قائمة إلا إذا سلمنا أنه من الممكن «البت» في كل القضايا العلمية 
التجربية» أي أنها كلها قابلة للتحمّق وللتفنيد لزوماً. ويزول الاعتراض بطبيعة 
الحال بزوال هذا التسليم» يكفي أن نقبل القضايا التي يقر فيها جزئياء القابلة 
للتفنيد في اتجاه واحدء كقضايا تجربية أيضا يمكن مراقبتها بمحاولة التفنيد 
المبرمج لها: لا تفرض طريقة التفنيد أي استتباعات استقرائية وإنما تحوّلات 
استنتاجية هي تحصيل حاصل ولا ت* كين أئ ل 


77 مشكلة أسس الخبرة (القاعدة التجربية) 

إذا أردنا أن تطبق قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل قلا بد من أن تكون لدينا 
قضايا تجربية خاصة» يمكنها أن تلعب دور المقدمة للاستتباعات المفيْدة. وهكذا 
يَدَد ان فعياونا للحد الفاصل قد أزاح المشكلة وأعاد السؤال عن الطابع التجربي 
للنظريات» إلى السؤال عن الطابع التجربي للقضايا الخاصة. 

ومع بهد! مه . تقدّمنا شيئاً ماء إذ تكتسي مسألة الحد الفاصل في النظم النظرية 
في أغلب الأحيان أهمية عملية مباشرة في البحث العلمي» بينما تكاد لا تلعب 
مسألة الطابع التجربي للقضايا الخاصة في براكسيس البحث العلمي أي دور يذكر. 
وواقع الأمر أن الأخطاء التي تقع في الرصد غالبا ما تؤدي إلى قضايا خاصة 
«باطلة». ولكن قلّما يجد أحد في ذلك مبررا لوصف قضية خاصة بأنها «١غير‏ 
تجربية» أو (ميتافيزيائية»). 


وتلعب مشاكل القاعدة التجربية» أي المسائل المتعلقة الطاب الدربي ْ 
للقضايا الخاصة وبطرق مراقبتها دوراً في منطق البحث مختلفاً نوعاً ما عن أغلب 
المسائل الأخرى التي تشغلنا هنا. فبينما ترتبط المسائل الأخيرة ارقاطا وننقا 
براكسعى البحة الزن المضا كل الفاعدية ا تيه وعلى وجه الحصر : تقريا الا 
نظرية المعرفة البحتة. ومع هذا فإننا سنأتي إلى الحديث عنها لأنها أدت إلى 


(24) انظر أيضاً في هذا الشأن مذكرتي المشار إليها في الهامش رقم (8).: الفقرة 4 من هذا 
الكتابف». والتي أعيد طبعها هنا في الملحق الأول”. وكذلك الفقرة 5-5 على وجه الخصوص من : 


لطع م1015 ع 1ثلء1 5 زه عأعمط ا 6) اواءعوادمط 186 ,معمممم 
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الالتباس فى أمور كثيرة. وينطبق هذا على وجه الخصوص على العلاقات القائمة 
بين القضايا القاعدية (نسمي قضية قاعدية كل قضية يمكن أن تطرح كمقدمة لتفنيد 
تجربي» أي كل إثبات للواقع بشكل ما) وبين أحداث الإدراك الحسي. 

ينظر البعض إلى أحداث الإدراك الحسي هذه كأساس للقضايا القاعدية نوعا 
ما ويعتقدون أن هذه الأخيرة تقو م على هذه الأحداث» وأن حقيقتها تتجلى مباشرة 
بالحكم على هذه الأحداث» أو أنها تتضح بهذه الأحداث الخ . . تظهر كل هذه 
التعابير أننا نصبو (وهو أمر لا عيب فيه) إلى التأكيد على العلاقة المتينة بين القضايا 
القاعدية وأحداث الإدراك الحسي. إلا أن الشعون يساور المرء (وعو على عفق) أن 
القضايا لا يمكن أن تقوم منطقياً إلا على قضايا أخرىء لذا بقيت العلاقة بين 
الإدراك الحسي والقضايا غامضة واستمر توصيفها بعبارات غامضة هي أيضاً لا 


توضح شيئاً ولكنها تتجنب الصعوبات أو تلمح إليها في أحسن الحالات بقدر يزيد 


أو ينقص من الوضوح. 


ونعتقد أنه من الممكن هنا أيضاً إيجاد حل إذا ما فصلنا بشكل جازم بين 
الكل الثاني والشكل المنطني المنهجي الام يجب أن نميز بين 
اقتناعنا الذاتيى بالخبرة بما يحدث والذي لا ب ع أن تقوم عليه القضايا بأي اه 

0 

اي الي ال 0 العلمية فيما بينها. 

سنعود فى الفقرات 25 - 30 إلى معالجة «المشاكل القاعدية» بالتفصيل 
مكتفين هنا ببعض الملاحظات حول مسألة الموضوعية العلمية لتحديد معنى 
الحدين اللذين استعملناهما أعلاه وهما الموضوعية والذاتية. 

8 الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتى 

إن الكلمتين موضوعي وذاتي كلمتان فلسفيتان مثقلتان بالاستعمال المتناقض 
لها وبالمتاققات الخادة التي 'لذ تتو قنك »بهو ليتما: 

أما نحن فنستعملهما بمعنى قريب من المعنى الذي أعطاه كانط لهما. فقد 
انين مستقلة عن أهواء الأفراد؛ تقوم غانها. بحب ازاادكرن لي اوضع كل زرد 
التحقق مبذثياً من هذه الأسس وتفهمها. «إن كان أمر ما صحيحاً بالنسبة لكل امرئ 
ذي عقل فقد أصبح أساسه الموضوعي كافياً»””7. 


(5)انظرالفصل الثانى.». الفقرة 3 من : ,ارمسعءلا مجاعم ععك لالجل رامقا أعاسقصدم]آ 
1 .848 .م ,يدخ .2 رعععامعلمطاء ك3 
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ولكننا لا نؤمن بأن النظريات العلمية قابلة التأسيس أي أنه لا يمكن التأكد 
من صحتها إلا أنه يمكن تمحصها ولذا سنقول: إن موضوعية القضايا العلمية تكم: 
فى قابلية تمحيصها من قبل أناس عديدين (بيذاتى اط 140 


تنطبق كلمة «ذاتي» عند كانط على شعورنا بالا قتناع (يدوجائة المخدلة) 767 
أما كيف أتى الاة قتناع فهو أمر يعني علم النفس. يمكن أن يتأتى مثلاً وفق قوانين 
اتذاقي الأفكارة"""> كما يمكن لأسن توضوعية أن تكون «الأسنات الذاتة 
للأحكاءم»' 2 ما دمنا نستطيع التأمل في هذه الأسباب والاقتناع بوجهاتها. 


ولعل كانط هو أول من رأى أن موضوعية قضايا الاختبار العلمي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً ببناء النظريات وبوضع الفرضيات والقضايا العامة. إذا أمكن تكرار 
بعض الأحداث (أو التجارب) أو أمكن استعادتها بسبب خضوعها إلى انتظام 
قانوني ماء فمن الممكن حينئذ من حيث المبدأ ولكل الناس تمحص الأرصاد التي 
قَمنا بها والتحقق منها: وختى أرصادنا الشخضية فإننا لا تحمليا على محمل الجد 
علها الاق أن تكورها بانفسنا وأن نتحقق منها تجريبياً» وبعد اقتناعنا أننا لسنا 
أمام حادث عرضي طارئ وإنما أمام روابط يمكن مبدئياً التحقق البيذاتي منها 
تنس انفظلا فيا وقائلة اسشفا وني 77 


يرصد كل فيزيائى تجريبى هذه «المفاعيل» المدهشة وغير المفسرة والتى قد 
تستعاد بعض الأحيان قبل أن تختفىي من دون أن تخلف أي أثر. ولكنه لا يقول في 
هذه الحالة إنه قام باكتشاف علمي (مع أنه قد يبذل الجهد لإعادة ترتيب التجارب 


(14*) عمّمت منذ ذلك الحين هذه الصياغة لأن التمحيص البيذاتي ليس سوى مظهر هام جداً من 

الفكرة الأعم. وهي فكرة النقد البيذاتي وف يي اجر بطر بن ماهر الجرافة العقلانية المتبادلة فى 
المناقشات الانتقادية. سنتحدث بتفصيل مناسب عن هذه الفكرة الأعم فى : 0/716 1216 :“اعوط 
إن برا«عطمط 186 - كلاروكاج0اثالظآ و0 عاط 205 :11 امهم ,14 300 13 .5مقطء 6 1/76 وتتل المت كااءدهء 0 
م ]ناا عتزادعاء 5 لزه [انده 6 1/6 :1710715هاغالءغ1[ 4714 دع «لتاء 07176 210 ,32 .0188م ,11151071571 
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2270 المصدر نفسسمة ©) الفمرة 9 ص 2 . 

(228 المصدر نفسة » الفقرة 3. ص 09. 

(229 لقد استكشف كانط أنه ينتج من الطابع الموضوعي للقضايا العلمية ا أخذها شكلاً كو 

من التحفق منها في كل وقت وأخذها بالتالي شكل نظريات عامة. 0 

2 ما في «مبدأ التتابع الزمني وفق قوانين السيبية» (وهو مبدأ ظَنْ أن بإمكانه البرهان عليه قلا باللجوء 
إلى تسلسل الأفكار المشار إليه). أما نحن فلن نضع أي مبدأ من هذا النوع ولكننا نوافق أن للقضايا 
العلمية بحكم قابليتها للتحقق البيذاتي منها طابع الفرضيات على الدوام. انظر الفقرة 12. والهامش رقم 
(5*)ل الفقرة 22 من هذا الكتاب . 
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واستعادة المفعول). ويمكن في واقع الأمر تعريف المفعول الفيزيائي ذي الصلة 
علمياً بأنه المفعول الذي يمكن استعادته بانتظام ومن قبل الجميع شريطة اتباع 
التعليمات التجريبية. ولا يقبل أي فيزيائى ي جاد أن يقدم للنشر العلمي كاكتشاف 
«مفعولاً مستوراً» لا يمكنه أن يعطي معه أي إرشادات لاستعادته. وهو إذ لا يفعل 
ذلك فلآن الاكتشاف الوهمي سير فض !09 برمته نظراً للنتائج السلبية التي وصلت 
إليها محاولات التحقق منه. (وتيها لهذ ا كانت توجد أحداث 
منفردة لا تتكرر أم لا توجد ليس تساؤلاً يمكن للعلم من حيث المبدأ أن يبت في 
أمره» إنه تساؤل ميتافيزيائي). 


لنعد الآن إلى نقطة من الفقرة السابقة» إلى طرحي القائل إنه لا يمكن 
للشعور بالاقتناع الذاتي أن يكون أساساً تقوم عليه حقيقة قضية علمية ولا يمكن 
له أن يلعب في العلم إلا دور موضوع بحث في علم النفس التجربي. . ومهما يكن 
عمق الشعور بالاقتناع فإن ذلك لن يغير في الأمر شيئا. قد أكون مؤمنا بحقيقة قضية 
ا ويه إدراكي الحسيء وبقوة الإقناع لشعوري إلى حد يبدو لي فيه كل شك 

خلفا. ولكن هل يكفي هذا ليتقبل العلم هذه القضية؟ هل يمكن للعلم تبرير قبولها 
و ا ا حرام عدام الطاع الموضوعي 
للعلم. يمكن للواقعة التي ثبتت ثبتت بالنسبة لي والتي اقتنعت بحقيقتها أن تؤخذ في 
العلم الموضوعي كفرضية نفسانية عليها بطبيعة الحال أن تخضع إلى التمحيص 
البيذاتي : : يمكن للنفساني» مستعيناً بعلم النفس وبنظريات أخرى. أن يستخلص من 
شعوري بالاقتناع تنبّؤات حول سلوكيء تنبّؤات قد يؤكدها الفحص المخبري أو 
ينفيها. ولكن الأمر سواء بالنسبة لنظرية المعرفة إذا كانت قناعاتى عميقة أو 
سطحية» إذا كانت قد أتتني كأمر واضح لا يحتاج إلى برهان أم كرؤيا وحسب: لا 
يمت كل هذا بأي صلة إلى إثبات القضايا العلمية. 


من الطبيعى ألا تعطينا الاعتبارات من هذا القبيل أي جواب على السؤال عن 
القاعدة التجربية» إلا أنها تبيّن مدى دقته : فنحن حينما نتطلب الموضوعية فى 


(30) يوجد فى الأدبيات الفيزيائية بعض الأمثلة أعطاها باحثون مرموقون يدّعون فيها وجود 
مفاعيل أدى التحقق 5 إلى نتائج سلبية. أحد الأمثلة المعروفة جيداً وحديثة العهد هي النتيجة الإيجابية 
وغير المفسرة لتجربة مايكلسون (500اء84100) التي رصدها ميللر 841116) (1926-1921) في جبل ويلسون 
بعد أن استعاد هو نفسه وكذا مورلى (9809169) النتيجة السلبية لمايكلسون. وبما أن كل التحققات اللاحقة 
اذث إلى العيحة السلية نقد أصيع ينظ :إليها كحجة حابي ويظر إلى قيبجة فلار التحالفة باعتبان أنها 
«ناشئة عن مصدر غير معروف للخطأ» .* انظر الفقرة 22» الهامش رقم (5*)» والرسائل المتبادلة بين 
ماكس بورن وآنشتاينء الرسالة 43 (1922-8-6). 
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القضايا القاعدية» كما في كل القضايا العلمية الأخرى. فإننا نحرم أنفسنا من كل 
الإمكانات المنطقية التي تتيح لنا إعادة مسألة «تقرير الحقيقة» العلمية إلى خبرتنا 
الشخصيةء كما أننا لا نمنح للقضايا التي تمثل هذه الخبرة الشخصية» قضايا 
المدركات الحسية (أو «القضايا المحضرية»)» أي أفضلية فى الإجابة عن السؤال. 
فهي لا تظهر في العلم إلا كمنطوقات نفسانية» كمجموعة من الفرضيات» لا يبدو 
التحقق البيذاتي منها في وضع متميز نظراً لمستوى علم النفس الحالي. 


وأيأ كانت الإجابة عن السؤال عن القاعدة التجربية فالشىء الثابت بالتسبة لنا 


هو أن القضايا العلمية قضايا موضوعية وأنه من الضروري بالتالني أن تكون كل 


القضايا التى نعدها من بين قضايا القاعدة التجربية موضوعية أيضأًء أي خاضعة إلى 
قابلة التسدى المذاتة متها :وككم 'قابه الفعن عن القعناياالبناقية إمكات: 
الاستنتاج من القضايا التي فحصت قضايا أخرى يعاد فحصها. وهكذاء وبفرض 
كون كل القضايا القاعدية من هذا القبيل» فليس في العلم قضايا نهائية مطلقة» ليس 
فيه قضايا يستحيل تكرار إعادة فحصها أو يستحيل تفنيدها نظراً لتفنيد القضايا 
المسجعة نيا 


وهكذا نكون قد وصلنا إلى الصورة التالية: نراقب النظم النظرية بأن نشتق 
منها قضايا أقل عمومية منها وبأن نخضع هذه القضايا المشتقة إلى التحقق 
البيذاتى» وبأن نراقبها بدورها على نفس النحو ‏ وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. 


قد يظن البعض أن هذا الإدراك يقود إلى تقهقر لا نهاية له وأنه بالتالي لا 
يستقيم. . لقد استخدمنا نحن أنفسنا في مناقشة مشكلة الاستقراء هذا الاعتراض 
بالتقهقر إلى ما لا نهاية ويسهل الظن أنه من الممكن تطبيقه على الإجراءات 
الاستنتاجية للتحقق التي ندافع عنها هنا. إلا أنه ليس لهذا السر كنا ور فالقضايا 
التي سنتحقّق منها في التحقق الاستنتاجي لا تُثبت ولا يمكن أن تُسند إطلاقاً. ولا 
محل بالتالي إلى تقهقر لا نهائي. إلا أن مشكلة حقيقية حقيقية ما تزال قائمة في الوضع 
الذي وصفناه والذي يمكن فيه متابعة التحقق إلى ما لا نهاية [وهو أمر ذو علاقة 
بالطرح القائل بوجود قضايا نهائية» قضايا لا تحتاج إلى فحص]. ذلك أنه يستحيل 
متائعة التحقق إلى ما لا نهاية ولا بد من التوقف فى وقث-.ما:.ولكتنا نريد منذ الآن 
إثارة الانتباه إلى عدم وجود أي تناقض بين هذه الحالة وقابلية التحقق من كل قضية 
علمية التى سلمنا بها. فنحن لا نتطلب التحقق من كل قضية فعليا وإنما قابلية ‏ 
التحقق من كل قضية. أو بعبارة أخرى لا يجب أن يتضمن العلم أي قضية نقبلها فيه 
بحجة عدم إمكانية التحقق منها لأسباب منطقية. 
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الفصل الثانى 


إن نظرية المعرفة أو منطق البحث,. على ما اقترحناه» مذهب لتعليم الطرق. 
يهتم هذا المذهب التعليمي. حالما يتجاوز البحث نطاق التحليل المنطقي المحض 


للعلاقات بين القضايا العلمية» بالإثباتات المنهجية وبالقرارات المتعلقة بنوع ‏ 


الإجرا ل ا ل امد العلمية. ل 
ال عرب ل وفنا اجن وثيقاً بمعيارنا لجد الفاصل: قرو و 
قواعد إجرائية تضمن إخضاع القضايا العلمية إلى قابلية التحقق وإلى قابلية لعن 
9 في جدوى الإثباتات المنهجية 
ما هى القواعد المنهجية وما حاجتنا إليها؟ هل يوجد علم لهذه القواعد؟ هل 
ل و ليوات رخس لي 


لها عع قاذ أى أناجر كد معطفا) يحلف قعمانا عن جوات اخرية :3 عن 
منهم» يبحثون عن تمييز القضايا التجربية عن غيرها بقابليتها للمراجعة ويضعون 
نصب أعينهم تحليل الطابع المميز للعلم التجربي» وهو قابليته للتطورء وكذا 
تحليل الطرق والوسائل التي تمكّنهم في الحالات الحرجة من الاختيار بين نظم 
مختلفة متعارضة. ظ 

إننا نقول كغيرنا بضرورة التحليل المنطقي المحض للنظمات» الذي لا يأخذ 
بعين الاعتبار تحوّلاتها أو تطورها. ولكننا نرى أننا لن ندرك بهذه الطريقة 
خصوصيات العلم التجربي التي نضعها في أعلى مقام. لأن من يتشبث بنظمة مهما 
تكن «علميتها» بشكل دوغماتي (كالتشبث بالميكانيك التقليدي على سبيل المثال) 
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ومن يرى أن مهمته هي الدفاع عن نظمة حتى يبرهن بالقسر المنطقي على عدم 
تماسكها ؛ فإنه لا يعمل كباحث تجربي :من وجهة نظرنا . لأنه يستحيل أن يقدم أحد 
اماظن لسرا مان صن لوباك لماه" إدكن المدكن دوما على سيل 
تناقض ظاهري ستزيله المعارف الجديدة التى سنصل إليها (لقد استعملت هاتان 
لدان رار قد كارن اجام المكائيك التتليدى ولستممل جم ممانلة 
دككرة فى العلوه الاجتاعية . إن من يلح على البراهين الدقيقة (أو الدحوض 
0" في العلوم التجربية لن يفيد شيئا من الخبرة التي لن تفتح له عينيه. 

. نميز العلم التجربي بالمعطيات المنطقية الصورية المتعلقة بينية قضاياه. وبهذه 
المعطيات وحدها. ولكننا لا نستطيع إقصاء هذا الشكل المنتشر من الميتافيزياء 
ووح ساوي وساووة وروي اس 
نعيارة ترط سدم رب م كك فحت لقيو ا م 
ممارسته العلمية» كما نفهمها. 


0 الا سبد بحنب - 5ك 
الوضعيين وإدراكنا. ‏ 
ولا يرغب الوضعي بوجود «مشاكل ذات معنى»» تخرج عن مشاكل علوم 


الخبرة الوضعية» تعالجها النظرية الفلسفية» كنظرية المعرفة أو مذهب تعليم 
الطرق 5ب .وهو لا ايرزلة أن يرق فبهنا مدهى ا تونقتاكن الفلسني إلا مقي فل 


(1**) لقد وضعت هنا بين قوسين «الدحوض الدقيقة» أولاً لأن هاتين الكلمتين تتضمنهما بوضوح 
بداب أ و يعاري مي را ا زم جا 0 ا وثانياً لأنه 
الفاصل) يعتمد على المذهب التعليمي لقابلية التفنيد «التامة» أو «القسرية». انظر الملحق الجديد الرابع 
عشر” (1981) من هذا الكتاب. 

10 2 أعضاء في دائرة فينا اعتراضات ضد أفكاري قبل صدور هذا الكتاب بعامين يقولون فيها 
إن مذهباً لتعليم الطرق ليس علماً تجربياً أو منطقاً محضاً مستحيل لأن كل ما هو خارج هذين النطاقين 


عديم المعنى وكونا. . وبقي فيتكنتشتاين يمثل وجهة النظر هذه عام 6]|]؛ انظر : 1 1» ,ععممه2 21ة6آ 
عاااع 5 ره عه« 1116 :كمننهانازع أانه كءسلاءء[0 نصذ «ركمعاطمءط لمعتطممومائط" آه موتح 


69 .م 0 8 206 ,2 .مجك ,عولء]اصمس]ر 
ثم دخلت هذه الاعتراضات المستعملة على الدوام عالم الأسطورة قائلة ا أردت استبدال معيار قابلية 
التحقيق بمعيار قابلية تفنيد مطبق على المعنى. انظر على وجه الخصوص الفقرات 19*” - 22” فى: 13:1 


اعلامعء 215[ عت ااء 5 زه عأهمط ع1[ 6 أوأمعئادومم 11 ,رعوومط 
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ظاهرية». وبطبيعة الحال فمن الممكن النزول عند هذه الرغبة (والتى لا يقدمها [24] 
كرغبة أو كاقتراح وإنما كمعرفة)(2 . فلا شيء أسهل من الاكتشاف أن مسالة ما 

هى «مشكل ظاهري لا معنى له) : لا يحتاج ذلك إلا إلى إعطاء معنى ضيق بما فيه 
الكفاية لمفهوم المعنى ومن ثم إلى إعلان كل سؤال مربك سؤالاً لا يمكن أن تجد 
فيه أي معنى. أضف إلى ذلك أننا إذا لم نعترف”'' إلا بمسائل العلوم التجربية 
كمسائل ذات معنى فسيصبح كل جدل حول مفهوم المعنى لا 0 
ننصب دوغما المعنى على العرش فإننا نجنبها كل مس. إنها «منيعة وقطعية» 
[فيتكنشتاي:]00. 


يكاد يكون النزاع حول حق الفلسفة في الوجود قديماً قدم الفلسفة نفسها. 
ويظهر باستمرار تيار فلسفي ما «جديد تماماً» يكشف القناع أخيراً عن المشاكل 
الفلسفية كمشاكل ظاهرية» وتعارض اللاسى الفلسني بالمعاق الدي يتحملة عم 
الخبرة الوضعي. وتحاول «المدرسة الفلسفية» المزدراة في كل عهد أن توضح 
لممثلي هذا التيار الفلسمي (الوضعي) أن مشكلة الفلسفة تحدددا هي البحث 
[النقاد] في تلك الخبرة”» التي يعتبرها وضعيو العهد. من دون تفكير معطاة 
[وسلطتها مقبولة]. ولكن هذا الاعتراض لا يعني شيئاً بالنسبة للوضعي ما دامت 
ستائل العلم الاعشارى ويه ذات مسد :ا لاخنيا ريا لنسة لوب نامع لين 
مشكلة في أي حال (اللهم إلا إذا كان مشكلاً في علم النفس (العلوم الاختبارية)). 


لا نعتقد أن رد فعل الوضعيين على محاولتنا دراسة «الخبرة» كطريقة للعلوم 
ل كو ا ا ا ا و المحصيل 
ا 1 (أثناء ف 


(2*) غيّر بعض الوضعيين موقفهم منذ ذلك الحين؛ انظر الهامش رقم (6) أدناه. 

(1)انظر القضية 6.53 في : كلء أ أممكه][ط - معتومط كنالهاء176 ,رصاع أومعع )زلا عاالننآ 

(2) هكذا كتب فيتكنشتاين في آخر المصدر السابق (موضحاً مفهوم المعنى): «وهكذا تبيّن 
القضايا التي وضعتها أن من يفهمني في آخر الأمر يعرف أنها بدون معنى». 

(3) المصدر نفسه. آخر المقدمة. 

(4) وهكذا كتب غومبيرس: «عندما نتأمل مفهوم الخبرة والمشاكل التي لا حصر لها التي يثيرها.. 
فإننا نميل إلى الاعتقاد أن ما يلائمه أكثر بكثير من الموافقة المتحمسة عليه... الانتقاد الحذر منه والمبتعد 
عتسه). الظر؛ «عل عسرءااه«ماميسلطآ عل طعيئ معلا عضا ١ع«‏ إءاكع انتما لءكترهااءآآ] ,رطعم ددهي طع ممع 


.705 2 رنءااعطعوء8 ند أن أااعوى مده رامعل اصصسط يد ملع أاطاء تزعده2) عتوإمودم ]زط برع ءئزاء رمعع] 1 «عماء :مع ع |41 
مم ,34110001091 :1 .أ0؟ ,(1905-1908 ,قطء1ممعل10160 .1 :م أجماعآ بتهمء 1) 
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هذا الإدراك لمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ‏ سواء أكان دراسة سلوك 
الباحث الفعلية أو دراسة الإجراءات العلمية الفعلية هو ما نسميه بالطبيعياتي. 
ولهذا المذهب الطبيعياتي (والمسمى أحياناً #بمذهب تعليم العلم الاستقرائي0)4) 
قيمة من دون شك : سيجد كل من يعمل فى منطق المعرفة أهمية لهذا الاتجاه 
وسيتعلم منه. إلا أننا لا نأخذ نحن ما نسميه بمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ولا 
نعتقد أنه من الممكن بوسائل العلم التجربي البت في مسائل موضع خلاف» على 
نحو هل يطبق العلم مبدأ استقراء أم لا. وما يعزز عدم الاعتقاد هذا أن معرفة ما هو 
العلم ومعرفة من هو العلمي إنما هو أمر لا يحدد من دون أي شروط. 


ولذا فإننا سنعالج هذا النوع من المسائل بشكل مختلف وسنبحث مثلاً في 
البداية في إمكانيتين مختلفتين لإقامة نظمة قواعد منهجية تضم إحداهما مبدأ 
الاستقراء ولا تضمه الثانية. وهذا ما سيسمح لنا بالسؤال هل يمكن إدخال هذا 
المبدأ مرادوة الوو في الجاوكي ١‏ عر مفحر قعل عل اهز وداسيي ا وهل هو 
ضروري؟ وهذا ما يتيح لنا بالتاليى فرصة الاستغناء ء عن مبدأ الاستقراء» لا لأن 
العلم لا يطبقه فعلياًء وإنما لأننا نجد أنه لا طائلة من إدخاله» لأنه لإ يناسبنا ولأنه 


ونحن نرفض الإدراك الطبيعياتي : فهو لا يقوم على النقد ولا يلتفت إلى أنه 
ها أن يفت" مغرفة ما حن ”يفعي على شبك إثنات» وعكذا حول إثباثاتة إلى 
دوغما. ويصح هذا على معيار المدلول ويصح كذلك على مفهوم العلم» وبالتالي 
على مفهوم الطريقة الاختبارية في العلم. 


)05( مثل ؛ ععاأءأداره ل كءدعلطط ترعسلاءاي4ما «عتاء بأعببدرء لا :عدءا[اممبرط 4« عاتوبر2 ,ععاعدادا معدل 
8 أ ١‏ :218«ماعط بزسمتائع8) عتبمعء#[اداقا أطانماءغ1 «ععل عار 7نمل حيط ععك ودنرأهء 4 برعراء ك1 انآ[ «مرأهء اكاعد 
الل لاع أ انعطع :]ا زه كنرءدكة 17 «ع4 071/71470777167 1216 ,الجا رماعلا لقة ,(1921 ,ععوعاععء/ا .211 طعووعد15 ةا 
.1925 
(6) (إضافة أثناء طبع الكتاب عام 1934): إن وجهة النظر المعروضة باختصار هنا القائلة إن 
مسألة تحديد ما الذي سنسميه قضية حقيقية وما الذي سنسميه قضية ظاهرية لا مدلول لها هي مسألة إثبات 
(وكذلك فإن إقصاء الميتافيزياء قينا لد إثبات). هي واجهه ة نظر آذ بها منذ سئوات عديدة. إلا أن انتقادي 
(المعطى هنا بخطوطه الكبرى) للوضعية وللإدراك الطبيعياتي لم يعد ينطبق على حد علمي على كتاب: 
8 ج28نا7255أتددااء/7ا طعطء1 ا طعممعدة1/لا عدج معالصتطعدك ,عتطعه روك 42 عدمانانرئ ©[756ع0آ ,مرقسضهة0 أأملندخ] 
ر(1934 ,ععم مم5 نمتاءعظ8 بوع8/1ا) 
حيث يتبنى هو أيضاً وجهة نظر «مبدأ التسامح»» التي تقول إن كل هذه المسائل تعود إلى مسائل إثبات. 
وبيحسبا مقدمة كارناب فإن فيتكنشتاين أخذ» لسنين عديلة .» بوجهه نظر ممائلة فى أعمال لم تنشر . 
* انظر مع ذلك الهامش رقم (1") أعلاه. نشر كتاب كارناب المذكور أثناء إعداد كتابي للطبع وآسف أنه 
لم يكن من الممكن أخذه بعين الاعتبار. 
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القواعد المنهحية كإثباتات 
ننظر إلى القواعد المنهجية كإثباتات ويمكننا أن نسميها قواعد اللعبة للعبة 
العو الى اواج شن اوعد المتطو مخليا مكل لقي الستطرع تقريباً التي 
قل من يرى فيها نرعا من فروح المنطق : وبما أن قواعد المنطق هي إثباتات قواعد 
تتحكم بتحويلات الصيغ ف فمن الممكن وصف دراسة قواعد لعبة الشطرنج م ب«منطق 
لعبة الشطرنج» ولكن ليس «بالمنطق» فقط. وعلى نفس النحو يمكننا أن نسمي 
دراسة قواعد لعبة العلم. وعمل البحث» منطق البحث. 


قد لاا يكون من المناسب وضع دراستنا هذه والمنطق المحض على مستوى 
واحد لذا فإننا سنعطي مثالين بسيطين يبينان خواص القواعد المنهجية. 

010 الل ليه والري مدر : إن من يقر يوا ما أنه ل يعد أما 
إن من يفعل ذلك يضع نفسه خارج اللعبة. 

 )2(‏ علينا ألا نتخلى على غير أساس عن الفرضيات التي تعززت”” ' بعد 
وضعها. والأسس التي نتكلم عليها هي على سبيل المثال استبدال الفرضيات 
بأخرى أفضل منها قابلية للتحقق» أو تفنيد أحد استتباعات الفرضية (سندرس 
الا اا ا لا اا 
لمعرفة ما إذا كانت قضية ما قابلة للتحقق منهاء ام ب 
هناك من يحمل عناء القيام بهذه المهمة. 

حاولنا في الفقرة 6 تعريف مفهوم العلم التجربي بالاستعانة بمعيار قابلية 
التفنيد ووعدنا بعد أن اضطررنا إلى الاعتراف بصحة بعض الاعتراضات بتقديم 
متمم منهجي لهذا التعريف. وسنعرف هنا على غرار ما فعلناه بتعريف لعبة 
الشطرنج بواسطة قواعدها تعريف العلم الاختباري بواسطة قواعد منهجية. 
وسنثبت هذه القواعد على نحو نسقي. سنضع في البداية قاعدة علياء أي ضابطأ 
للقرارات التى سنتخدها فى شأن القواعد المتهجية الأخرئ:» فهى إذأ قاغدة من 


(3*) ترجمت هذا الفعل (معتطة«86) إلى الإنكليزية في البدء ب معقمهك (أكد أيّد) ثم غيّرت 


نظراً للالتباس الذي وقع إلى 00000116 (عزز)ء انظر قينا الهامش رقم (1*)» الفصل العاشرء 
فين 2137 وها يلموانمن هذا الكنااه. 
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الطراز العلوي لأنها هى التى ترتب مختلف أنظمة الإجراءات العلمية بحيث لا 


5 تستطيع منع تفنيد أي قضية من القضايا | لمستعملة في العلم. 


وترتبط القواعد المنهجية على نحو تسلسلي بعضها ببعض وبمعيار الحد 
الفاصلء ارتباطاً وثيقا وإن لم يكن هذا الارتباط منطقياً استنتاجياً صارما”". 
ستصدّم وستطوّر على نحو يؤكد لنا إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل» 38 
قاعدة من الطراز العلوي تنظم وضع هذه القواعد. وقد أعطينا أعلاه مثالا : 
النظريات التي قررنا عدم متابعة مراقبتها" هي نظريات لم تعد قابلة للتفنيد. 7 
الارتباط النسقي , ين البواع د هر الدى عر ل الحديت عن يدمتث تعاض الطرى. لا 
شك في أن أغلب هذه القضاياء كما ترينا الأمثلة التي أعطيناهاء إثباتات واضحة 
رتعن داقهنا. يجب ألا ننتظر معارف عميقة من المذهب”*' ولكنه يساعدنا في 
حالات عديدة» وبشكل ملموس أحياناً» على توضيح الموقف المنطقي في مسائل 


لم تحل بعد. إحدى هذه المسائل على سبيل المثال مشكلة البتية في منطوقات 
الا 


أثيرت الشكوك فى كثير من الأحيان حول إمكانية ارتباط مسائل نظرية 
المعرفة بعضها ببعض على نحو نسقي وعن إمكانية معالجتها النسقية أيضاً. سيبيّن 
هذا الكتاب أنه لا مجال لهذا الشك. يجب أن نعطى لهذه النقطة أهميتها: لقد 
اقترحنا إثبات مغيار الخد الفاضل نظراً لخضابته: أي لطاقة التوضيح الكبيرة في 
استتباعاته. يقول مينغر إن «التعريفات هى دوغمات والاسععاحات الأآتنة مها هي 
وحندها لمعا 10 ولا شك في أن هذا ينطبق أيضأ على تعريف مفهوم العلم : 
ستمكن البافث» انطلاقا من النناة نج المترتبة على تعريفنا للعلم التجربي ومن 
اتخاذ القرارات المنهجية المرتبطة بهذا التعريف. من أن يرى مدى انسجام هذا 
التعريف مع ما يتصوره كهدف للجهود التي يقوم بها ” . 


(00) انظر : 67//ا3 كعك عأقومط «لاد عالتعء | 7ل نعاملةاأمادععااء/1! 4ج ء|! !17 ,أمعمكلطة ,ععودءكةا اموا 
55 .مم ,(1934 ,عععم مم5 .ل امتاءع8 بوء8/1ا) 


(5) انظر القاعدة (1) أعلاه. 

(4*) لا أزال أميل إلى هذا الرأي رغم أن مقدرتنا على إثبات مرهناكه من و اادرجة تعزيز 
الاحتمال» كانت غير متوقعة وذات أهمية نسبية» انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(9) انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

2100 .6 .ص ,(1928 ,تعصطيع1 .0 .8 يعمتماعآ) عءأعمء8اكدمأكرءنول2 ,رعهمءك14 مدع[ 


(5*) انظر مساهمتي في الفصل الأو ل من : القع وكفال اقاأأهء1 ومن 1860716 .لع بأرعطاة كمدآز 
2 بسعأكه طعومصع ود بهو /قطعؤ[اعو6) عل صاط عانآ ,معازهءدمءدكاسائأعه50 .4 ع«طءادازهطءدمء:د/1! .< عماةكى/اا 
.(1964 ,عتطمكلا :معع داط نا 1) 
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وكذلك الفيلسوف فهو لن يقتنع بفائدة تعريفنا إلا عبر نتائجه التي تسمح لنا 
باكتشاف التناقضات والنواقص فى نظريات المعرفة المتداولة حتى الان» وإعادتها 
إلى الإثباتات الأساسية التي أتت منها. كما تسمح هذه النتائج بتفحص اقتراحاتنا 
نفسها لمعرفة ما إذا كانت صعوبات مماثئلة تهددها أم لا. إن طريقة حل التناقضات 
هذه» والتي تلعب دوراً في العلم نفسه. تديع نشرية المعرة بمايع مميز فهي 
الوحيدة الممكنة في نظرية المعرفة التي تتيح لنا تبرير وتعزيز إثباتاتها 


ترى هل سيقول الفيلسوف عن دراستنا المنهجية إنها فلسفة؟ هذا أمر مشكوك 
فقولا يكتسى أهنفية كدر بالتسية ليا ولكن لنشير وهذة المخاصية إلى أن:دعاوى 
ميتافيزيائية غير قليلة» و بالتالي فلسفيةة تفسيز كأقنمة (71ج انلامو اكه اووورر7 )00 
نموذجية لقواعد منهجية. سنتعرف فى الفقرة القادمة إلى أحد أمثلة هذه الدعاوى. 
إلى تطلب الموضوعية العلمية كقاعدة منهجية تقول إن القضايا الوحيدة التي 0 

5 558 53 2120 فى حتشقة 

القول إنه يمكن إعادة تفسير جل المشاكل الفلسفية وأكثرها 0 
كمسائل منهجية. 


2)110 تتراجع في هذا المؤلف الطريقة النقدية أو إن شئت «الطريقة الدياليكتيكية» فى حل 
التناقضات تراجعاً كبر أمام محاولتي عرض النتائج المنهجية المترتبة على وجهه ة نظري. كما حاولت في 
عمل لم ينشر بعده انظر ١07 ١‏ 4ائلا97 لم4 لءذ«مءطاكتساستععاجظ «عك عد«رعاطه موف م0 رعفاء6 ع2 ,تعمموط اموا 
5أءع1150 205 .سعط ,18 جدعا 2 طعكدعوة ادها لقطءعولاعوعء0) ععل العطقاظ ©) عتدا ,1930-1933 بعمزول .4ك كنته .دقل 

,(1979 ,تطوكلا :مععطاطنا 1 ) معمدمدآ] وععوعطآ 


اتباع هذا الطريق النقدي وتبيان أن مشاكل نظرية المعرفة القديمة والحديثة (من هيوم مروراً يكانط إلى 
روسيل إلى فيتكنشتاين) ترجع كلها إلى مشكلة الحد الفاصل؛ أي إلى السؤال عن معيار العلم التجربي . 
(*) الأقنوم: الأصلء والجوهر والشخص والأقانيم الثلاثة عند المسيحيين هي الأب والابن 
والروح القدس. . وجملة القول إن الأقنوم عند قذماء الفلاسفة هو الحقيقة الوجودية» إلا أن بعضهم يطلق 
هذا اللفظ تهكماً على قلب الحقائق الوهمية أو الحقائق المجردة إلى حقائق وجودية. انظر: جميل 


صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» 2 ج (بيروت: الشركة العالمية 
للكتاب» 4) (المترجم). 


(212 انظر الفقرات .5 0 و27 من هلا الكتاب. 


9ظ 


]28[ 


]29[ 


(لقسم الثانى 


لبنات ه يه 
ت فى ند 2 
٠ 5 1‏ 


الفصل الثالتكت 
التنضظضر يات 


إن العلوم الاختبارية هي نظمات نظريات» ويمكن للمرء أن يطلق على نظرية 


والنظريات العلمية هى قضايا عامة. وهى». ككل تمثيل» نظمات“رموز أو 
إلعارات: .زلكننا لل فرفيهن التتعاست الافريق يينها وبق النضانا النقاضة أل 
«العينية» بالقول إن النظريات هي صيغ رمزية أو رسوم خيالية» لأن القضايا العينية 
فى كلك والسيت قي 810 


والنظرية هى الشبكة التى نرميها لنلتقط فيها «العالم». لنعقله. لنفسره 
ولنتحكم به. ونبذل قصارى جهدنا لتضييق زردات الشبكة باستمرار. 


80 الج هنا إلى روه سأصفها فيما بعد «بالأدويّة» مثّلها في فينا كل من ماخ» وفيتكنشتاين 
وشليكء انظر الهامشين رقمي (7*)» و(14)» الفقرة 4: والهامش رقم (21)» الفقرة 27 من هذا الكتاب. 
فهم يرون أن النظرية ليست سوى الة أو أداة للتّكهّن. حثلت وانتقدت وجهة النظر هذهة في أعمالي: 


0 بزطممكماقطط عط جمل أه نامل !81 «رطعدكلة1 كه عمومبععءظ 3ج كج لإعأععلرع8 مه عأول8 هث» مم80 نا 
ركاوعآ .2 .11 نهذ «رعع لع[ لامص1 مفصسد1ا[ عمتسععده© وبووللا عورط1» لسة ,1 26 .مم ,(1953) 4 .701 ,ءءدمزعى 
0 لاإتوعطئطآ 0تعطمتبط1 ,كماعءكى 374 :كندءترعنواى ‏ أمروكعءظ ‏ :ترممدماتطط ‏ كا :8 تزه مم00:127) ,.لء 

5 355 .مم ,3 .01م ,([1956] رقصهلاتمعة84 :عاعملا بجعل38 بمتومنا © معللق :مه0هم.1) إأممدمااطاط 


كلاهما الآن فى كتابي .1963 ,ععلءأسمس]ا عإناسءء5 ع7) كزه طاسرمم2) 16 :2110715 امنازعا1[ 10جه دع جبراءء 00:1 
تتلخص وجهة نظري بما يلي: تمتلئ لغتنا اليومية بالنظريات وكل رصد إنما هو رصد على ضوء نظريةء 
ولكن الحكم الاستقرائي السبقي يدفع الكثير إلى الاعتقاد بوجود لغة وصفية محضة مستقلة عن النظرية 
(«لغة ظواهرية»*) يقتضي تمييزها عن «اللغة النظريتية». هذا أولاً. . ويجب الإصرار ثانا أن ما يعني النظري 
هو التفسير بحد ذاته ونقصد النظريات المفسرة والتى يمكن التحقق منها وأن التطبيقات والتنبؤات تهمه 
على أساسن نري فقط لأنهنا تعمل #فتحصن اللنطريات. انظر أيضا الملجق الحدية العاشر* من هذا 
الكتاس. 


03 
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220172 السببية. التفسير واستنتاج التسؤات 


يعنى إعطاء تفسير سببي لسيرورة ما الاشتقاق الاستنتاجي من القوانين 
والشيزوط على السدوة لقعي ترك فها هذاه السيرووة اقول شل سيل البغال إن 
فسرنا سببياً انقطاع خيط إذا أثبتنا أن مقاومة الانقطاع للخيط هي 1 كغ وأنه حمل 2 
كغ. يتضمن هذا التفسير عدة عناصرء أولها الفرضية : «في كل مرة يحمل فيها خيط 
حمولة تتجاوز حداً ما فإنه ينقطع» وهي قضية تأخذ طابع قانون طبيعي» ثانيها القضايا 
الحاحه الى ١‏ فيلك التي البوالة التي لها دقها [ ونه قضيتان في مثلنا] «قيمة 
هذا الحد من أجل هذا الخيط 1 كغ» و«يزن الثقل الذي علقناه في الخيط 2 كغ)”27. 
وشككذًا نجذ توغين مختلفين من القضايا يقتضيهما النفسير السببئ الكامل 
معاً: [1] قضايا عامة ‏ فرضيات وقوانين طبيعية - و[2] قضايا خاصة وهي قضايا 
لا تصح إلا على الحالة التي نواجهها ‏ «الشروط على الحدود؛ . ويمكن أن 
نستنتج من القضايا العامة بالاستعانة بالقضايا الخاصة. باتد روط مان الجدرة. أن 
هذا الخيط سينقطع إذا علق فيه هذا الثقل. نسمي هذه القضية تنبؤاً (خاصاً أو 
دن ظ 
تسمى الشروط على الحدود عادة سبباً (إن سبب انقطاع الخيط ذي مقاومة 
الانقطاع 1 كغ هو تحميله 2 كغ الخ.) والتنبؤ المسبب (الفعل) وهما تعبيران نفضل 
تجنبهما. يقتصر استعمال التعبير «التفسير السببي» في الفيزياء بصورة عامة على 
الحالة النوعية التي تأخذ فيها القضية العامة شكل قانون «الفعل اا أي شكل 
معادلات تفاضلية ؤلكننا لن نلتزم بهذا التقييد أيضاً. كما أننا لن نثبت أي قضية 
[عامة] حول قابلية تطبيق [هذه الطريقة ]معدا للتتسيير] ابزايطة اناري دون 
نثبت بشكل خاص أي قضية سببية (أي مبدأ سببي). 
فسن قظية:سبية + القضية الى قدي أن كل :سيروزة آنا كانت تفسر شببياء 
أى اتسين المكن الجيوديها . تأخذ هذه القضية بحسب المعنى الذي نعطيه 


(2*) يمكن تحليل هذا المثال بوضوح أفضل بإعطاء قانونين وشكلين من الشروط على الحدودء 
نميز هاتين الإمكانيتين على النحو التالى: «يوجد لكل خيط ذي بنية معينة 5 (تحددها مادة الخيط وغلاظته 
الخ..) ثقل مميز /لا بحيث ينقطع الخيط إذا ما علق به ثقل يتجاوز هذا «الثقل 28. «إن الثقل المميز اللا 
لكل خيط بنيته 51 هو 1 كغ». هذان هما القانونان العامان أما الزوج من الشروط على الحدود فهما «هذا 
هو خيط بالبنية 51 إن الثقل الذي سنحمله للخيط هو 2 كغ». 

(3*) إن كلمة تنبؤ المستعملة هنا تتضمن قضايا من الماضى كما تتضمن قضايا مستقبلية نريد 
تفسير ها (دلمدعتام:8) . انظر : ,ااكاعامماكقلط إه برامعلامم 776 ح- 1 5ع 14 كه2 :وعممه2 11د بآ 


اوراءكادوم2 717:6 320 .1041 .مم ,(1965 ,عطهك384 :معع طنط تا1) 3 بصع )2 طعممءووا داق طعدااءوء0) 5ع ااعطصاط عاد[ 
157 .188هم ,زع نامععقط عكرزاء 5 لزه عأوصط 1١16‏ 0) 
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الممكن» إما شكل تحصيل حاصل (حكم تحليلي) وإما شكل منطوق عن الواقع 
(حكم تركيبي). فإذا كان المقصود بالكلمة هو الإمكان المنطقي فالقضية تحصيل 
حاضل إذ يمكق:دوما وآيا كات السيي إيجاد قضايا عامة وشروط على الحدود 
يشتق التنبؤ منها. (لا يهمنا هنا معرفة ما إذا كانت هذه القضايا العامة معرّزة دوماً في 
حالات أخرى). أما إذا كان المقصود بالكلمة هو أن قوانين صارمة تتحكم بالعالم 
وأن العالم مبني على نحو يجعل من كل سيرورة حالة خاصة من الانتظام القانوني. 
فالقضية تركيبية ولكنها غير قابلة للتفنيد كما سنرى لاحقاً في الفقرة 8. ولهذا فإننا 
لن نتبتّى ولن نرفض مبدأ السببية مكتفين بإقصائه عن العلم» لكونه «ميتافيزيائياً». 

ومع ذلك فإننا سنضع قاعدة منهجية بسيطة تشبه إلى حد بعيد قضية السببية 
(التى يمكن أن ننظر إليها على أنها النسخة الميتافيزيائية للقاعدة). وهى تقضى ألا 
نكف عن التفتيش عن القوانين وعن النظمة النظرية الموحدة وألا نتخلى عن أي 
سيرورة يمكننا توصيفها"'". يحدد الباحث مهمته وفق هذه القاعدة. ونحن لا نرى 
رأي من يقولون إن التطورات الجديدة في الفيزياء قد أبطلت مفعول هذه القاعدة 
بحجة أن متابعة التفتيش عن القوانين (في مجال معين) قد أثبتت عدم جدواها©. 
سنعود لاحقاً إلى هذا الموضوع في الفقرة 4078 . 


(1) تعود فكرة النظر إلى مبدأ السيبية كتعبير عن قاعذة أو عن قرار إلى ه. كومبرس. انظر: 
يكاعتلطع5 110112 لسة ,(1907 ,مطعئعلع01آ .]8 نهم [) اأمطاء لودء اط «ع0 «وعاؤمع82 كم[ ,تاعم:1ه) طاممواع[ 
154 .م ,(1931) 19 .20 بتع ره تطعدمء د مهل( 8216 «رعاتوخطط ومع ناعة لتدعوعع عع0 10 )3غ 52ناج عا 012[» 


* أود أن أشير خصيصاً إلى أن القرار بالتّفتيش عن التفسير السَببِي هو الذي يدفع النظري إلى تحديد هدفهء 
وهو هدف العلم النظري كله. ويتمثل هذا الهدف في إيجاد نظريات مفسرة (وعلى قدر الإمكان نظريات 
مفسرة حقيقية) أي نظريات توصف الخواص البنيوية المعينة للعالم وتسمح لناء مستعينين بالشروط على 
الحدودء باستنتاج المفاعيل المفسرة. كانت مهمة هذه الفقرة توضيح مفهومنا للتفسير السيبي باختصارء 
نناقش هذه المسألة بتفصيل أوسع في الملحق العاشر” من هذا الكتاب» وفي الفقرة 15*” من: 
101507 عكة1:ءقع5 /[0 عأومط 1176 10 اوأمعكادوه2 176 ,أعمممط 
وقد أخذ بتفسيري للتفسير بعض الوضعيين أو الأدويين الذين رأوا فيه محاولة للتخلص من التفسير 
السببي»؛ إد رأوا فيه الدعوى القائلة إن النظريات المفسرة ليست سوى مقدمات لاستنتاج التنبؤات. ولذا 
أود القول بكل صراحة إن ما أقصده هو أن اهتمام النظري بالتفسيرء أي باكتشاف النظريات المفسرة» لا 
يمكن اختصاره إلى الاهتمام العلمي-التقني باشتقاق التنبؤات. فاهتمام النظري بالتنبؤات ينيع بالعكس من 
رغبته في معرفة ما إذا كانت نظريته صحيحة أم لاء أو بعبارة أخرى من سعيه إلى فحص نظريته لمعرفة ما 
إذا كان من الممكن تفنيدها. انظر أيضاً الملحق العاشر*. الهامش رقم (7)» والنص من هذا الكتاب. 
(2) يمثل شليك» من بين آخرين» وجهة النظر التى نقف ضدها هنا. فقد كتب يقول: «.. هذه 
الاستحالة.. (والكلام هنا على دعاوى هايزنبرغ (عمعطمعواء11) باستحالة التنبؤات المضبوطة).. تعني أنه 
من المستحيل البحث عن هذا النوع من الصيغ ؟. انظر : ,155 .م ,اأءالاء «ووعاائطا «عل «معاطوءط عوط ,عاعتلطعك 
انظر أيضاً الهامش رقم (42).» الفقرة 78 من هذا الكتاب. 
(4* ) ولكن انظر الآن الفصو ل 17 في: + ©1177«ءاء3 إه عأوما ع7ا ما أوأمءكادومط 77116 ,اعمممم 
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3 - عامية القضايا العينيّة والعددية 


داهو جو 40االء ا يهو 


إلى القضايا العامة العينية. اها القضايا العامة العددية فهي نكا فخ في ا الأمر 
القضايا الخاصة [أو ترافقات فضايا خاصة] وسنسير إليها أيضاً بهذه الصفة. 


تشارن على سيل الكال بين القضيدين التالنتين :(0) يضم القول ,على كل 
الهزازات إن طاقتها لا تقل عن مقدار معين (2 تحديداً) ؛ ؛ (6) يصح القول على 
كل الناس الأحياء (الذين يعيشون الآن على الأرض) إن أطوالهم تقع دوه بحت 
مقدار ما (حوالي 264 مترأ). هاتان القضيتان هماء 0 
المنطق الرمزي (الرياضي))) الذي يعنى بنظرية اللزومات» قضيتان شموليتان” 
(أو تضمنان شموليان عللء:©6»56). ولكننا نعلق أهمية على الفرق القائم بينهما. فما 
تعلنه القضية (6) صحيح في كل مكان وزمانء» بينما لا ترجع القضية (5) وعلى 
العكس من 4) إلا إلى صفٌ منتهِ من العناصر فى حيز مفرد من الفضاء-الزمان. 
يمكن استبدال القضايا من هذا النوع» مبدثياً» بترافق من القضايا الفردية» ما دام 
بالإمكان, إذا أتيح الوقت الكافي» تعداد كل عناصر الصف (المنتهي)» ولهذا 
نتحدث هنا عن العامية العددية. أما القضية (6) فهى على خلاف ذلك إذ لن يمكننا 
وضعها على شكل ترافق من القضايا الفردية إلا لو فرضنا أن العالم محدود في 
الزمان وأنه لا يحتوي إلا على عدد منته من الهزازات. لكتنا لن نفرض شيئاً من هذا 
القبيل (ولن نأخذ بهذا النوع من الفروض في تعريفنا للمفاهيم الفيزيائية) وإنما 
سننظر إلى القضية (©) كقضية كلية أي كمنطوق عن عناصر لا حد لعددهاء ولا 
يمكنها بالتالي وبطبيعة الحال أن تستبدل بترافق منته من القضايا الفردية. 


يتعارض استعمالنا لمفهوم «القضية الكلية» مع الإدراك الذي يرى بوجوب 
ترجمة كل قضية تركيبية» فلكي إلى ترافق منته من القضايا الفردية. ويلح 


(3) يميز المنطق التقليدي (مثل المنطق الرمزي) بين القضايا الشاملة» والجزئية والفردية. فالقضية 
الشاملة هي منطوق عن كل عناصر صف ما والجزئية منطوق عن جزء من عناصره والفردية عن عنصر 
محذند ( عن الفرد) ولا يقوم هذا التصنيف على أساس في منطق المعرفة. وإنما تطور بالنظر إلى تقنية 
الاستدلال المنطقى ولذلك لا يمكننا مطابقة قضايانا العامة لا مع القضايا الشاملة فى المنطق التقليدي 
ولا مع التضمنات الشاملة (أو الصورية) في المنطق الرمزيء, انظر الهامش رقم (11)» الفقرة 14 من 
هذا الكتاب . * انظر أيضا الملحق العاشر"”» وخاصة الفقرة 15" فى : ءظط/ 0) اونىواومم 186 ,تعمممم 
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أصحاب هذا الرأي”/ على أنه لا يمكن أبداً التأكد من صحة قضية عامة عينية» لذا 
فهم يرفضونها استنادا إلى معيار المدلول عندهم أو لاعتبارات أخرى مشابهة. 


وواضح أن إدراك القوانين ن الطبيعية على هذا النحو الذي يطمس التعارض 
بين القضايا الكلية والقضايا الخاصة يحل مشكل الاستقراء ظاهرياء لأن 
استخلاص القضايا العامة العددية من القضايا الخاصة طبيعي ومقبول بالنسبة له. 
ولكنه واضح كذلك أن المشكلة المنهجية للاستقراء لن تتأثر بهذا الحلء ذلك أن 
التأكد من صحة قانون طبيعي لا ينجز إلا إذا تثبتنا تجريبياً من كل حدث منفرد 
ينطبق القانون عليه ووجدنا أنه يتفق معه. وهو أمر لا يمكن تنفيذه بطبيعة الحال. 


وعلى أي حال فإن الحجج لا تحل مسألة القضايا العينية والعددية. وهنا 
ايقن لا تعالج المسألة إلا بالإثباتات وترغ أثة من المتاشسب» اخذين بعين الاعتبار 
الموقف المنهجي. النظر إلى القوانين الطبيعية كقوانين ع عامة تركيبية أو قضايا كلية : 
أي قضايا لا يمكن التأكد من صحتها من الشكل: لوركوين أجل كل قاط 
الفضاء-الزمان (أو كل نقاط حيز منه) . .» وسنسمي القضايا المرتبطة بحيز ما منته 
من الفضاء-الزمان قضايا خاصة أو فردية. 


سنطبق التمييز بين القضايا الكلية (العينية) والقضايا العامة العددية (أو على 
الأصح القضايا الخاصة) على القضايا التركيبية وحدها. ولكننا نود أيضاً الإشارة 


إلى إمكانية إنشاء تمييز مماثل في القضايا التحليلية [على سبيل المثال بين بعض 
القضايا الرياضية]!8. 


4 الكليات والمفردات 


يوتبط العمبية بين الققانا العامة والخاضة ازوناطاءوثقا بالتموة ين مفهومن 
الكلى والمفرة..وقد جرت العاذة على توضيح :هذا التتمييز بالاستعانة بأمثلة من 
الشكل : اامستبداء «كوكب)كء (2)220 هي مفاهيم عامة أو كلية. و«نابليون)». 
«الكوكب الأرضي»» «المحيط الأطلسي». مفاهيم فردية أو مفردات. وهكذا يبدو 
أن ما يطبع المفردات هو كونها أسماء خاصة أو معرفة بواسطة أسماء خاصة بينما 
يمكن تعريف الكليات من دون استعمال الأسماء الخاصة. 


(4) انظر على سبيل المثال: هنا علنعمآ هذ أاعءأفمععة1لمدم0 ناج مععسبعارعصء8» رمسمقصبدع1 .5 
4 .م .(1931) 2 ,كتمسدع عم «رعاةامسعط ه1314 


(5) أمثلة: : (ه) لكل عدد طبيعي لاحق. (ط) يمكن تحليل كل الأعداد بين 10 و20 إلى عوامل 
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[36] ونعتبر هذا الفمين اناميا : ذلك أن كل تطبيق.للعلم يعتمد على الاستدلال 
من الفرضيات العلمية (التى هى قضايا عامة) على الحالات الخاصة أي على 
التنبؤات الخاصة المشتقة منها. ويجب أن تدخل المفردات فى كل قضية خاصة. 


كثيراً ما تظهر مفردات القضايا (الخاصة) العلمية على شكل إحداثيات فى 
الأعناءت اسان إذ تعودا كز تقتدة: عند كناك اف النضاء*الرمان إلى مفرق ايو مله 
منشأ هذه النظمةء فهي مثلاً غرينتش أو ميلاد المسيح الخ. وهذا يعني أننا أعدنا 
عددا كبيراً قدر ما نريد من المفردات إلى عدد صغير منها”'. 


ويمكننا أن نستعمل التعابير التالية كمفردات «هذا هنا». «ذلك هناك»». وما 
شابهها من الحركات الدالة» أو باختصار الإشارات التي» وإن لم تكن هي نفسها 
أسماء خاصة. يمكن استبدالها بأسماء خاصة أو بإحداثيات مفردة. إلا أننا قد نفسر 
الكليات بالدلالة على المفردات أولاً وبإضافة تعابير إليها مثل «وما شابه» «إلى 
آخره» تعطيها طابعها الكلى» أي أننا نرى هذه المفردات كممثلة لصف يتصف 
بالكلية. ولا شك في أننا نتعلم استعمال المفاهيم العامة؛ أي تطبيقها على 
المفردات عن طريق هذا النوع من الدلالات: لأن الأساس المنطقي لهذا التطبيق 
ما ا رس بس مه أيضنا] يمكن 
ن ترتبط بالمفاهيم الكلية إما بعلاقة عنصر بصف أو بعلاقة صف جزئي بصف. 
و2 وو باع حويي وما عا رسا 
(وهو مفرد) وحسب وإنما هو أيضاً عنصر من صف الثدييات (وهو كلي) وكلاب 
فينا صف جزئى من صف كلاب النمسا (وهو مفرد)ء. ليس هذا فحسب وإنما صف 
جزئي من صف الثدبيات (الكلي) أيضاً. 


قد يقود استعمال مفهوم الثديبات كمثل على الكليات إلى سوء للتفاهمء لأن 

الاستعنال اللخزى الغادى لآ يميد تمييزا متواظنا كلمات مثل لبونء كلبء الخ : 

هل يجب فهمها كمفردات أو ككليات؟ يتوقف الأمر على ما نصفها به. فهي فل 

- ع اجو سي ب ا ل ل 0 
أجسام مادية ذات صفات محددة معطاة (عامة). ويصح الشيء نفسه على مفاهيم 

[7] ك (مبسترة»ء «نظمة لينه (6صهنآ)» (اسم عالم) أو «اللاتينياتية» طالما نستطيع حذف 


(6) وعلى العكس فإن وحدات القياس التي أثبتت في البداية بواسطة المفردات (دوران الأرض - 
المتر العياري في باريس) تعرف الآن مبدئياً بالكليات بطول الموجة أو بالتردد للضوء وحيد اللون الصادر 
عن ذرات معينة وفى شروط معينة . 
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الأسماء التخاصة التى اتشير إلبها(أو على الفكس إذا استعملت هذه الأشهاء فى 
التوريفن)77 7 


توضح هذه الأمثلة والشروح ما نعني بالكلي والمفرد. ولو طلب منا إعطاء 
تعريف لوجب القول (من قبيل ما قلناه أعلاه) : مفهوم المفرد هو مفهوم لا يمكن 
الاستغناء فى تعريفه عن الأسماء الخاصة أو عما يكافئها من الدالات والإشارات. 
أما إذا أمكن حذف الأسماء الخاصة من التعريف (بعد استعمالها مباشرة) فالمفهوم 
كلي. ومع ذلك فقد لا تكون لهذا التعريف قيمة لآن كل ما فعله هو إرجاع مفهوم 
المفرد إلى مفهوم الاسم الخاص <أي إلى اسم شيء مادي مفرد). 


نعتقد أن طريقة الاستعمال المعطاة هنا للتعبيرين كليات ومفردات تقابل إلى 
حد بعيد الاستعمال اللغوي العادي. ونرى أنها طريقة لا غنى عنها إذا أردنا تجنب 
طيسن القرق.نير: القضايا الكلية والقضايا الخاضة: (وهناك فرق ممائل ثناما بيخ 
المشاكل الكلية ومشكلة الاستقراء). ولا يمكن أن يكتب النجاح لمحاولة تمييز 
المفرد بخصائص وعلاقات تطبعه ظاهريا ولكنها خصائص وعلاقات للكلى : فنحن 
بهذا لم نميز مفرداً بحد ذاته وإنما الصف الكلي لكل المفردات التي ينطبق عليها 
هذا التمييز. ولن يغير في الأمر شيء» بما في ذلك استعمال التحديد المكاني- 
الزماني (الكلي'” 2 لأن السؤال عمًا إذا كانت توجد مفردات تستجيب للتمييز 
بواسطة الكلي. وكم عدد هذه المفردات إن وجدت. يقل سؤالا مفثوها. 


وكذلك لن يكتب النجاح لتعريف الكليات انطلاقاً من المفردات. لقد أهمل 
هذا الأمر فى غالب الأحيان نظراً للاعتقاد السائد بإمكانية القفز من المفرد إلى الكلى 
عن طريق «التجريد». وترتبط وجهة النظر هذه بمنطق الاستقراء وبالقفز من القضايا 
الخاصة إلى القضايا العامة فيه. ولا يمكن إنجاز أي من هذين الإجراءين منطقياً”". 
صحيح أنه من الممكن بهذه الطريقة الصعود إلى صفوف من المفردات ولكن هذه 


50 *) يمكن تعريف مبستر بأنه معالج وفق إرشادات لويس باستور (أو ما شابه) أو بأنه مسخن إلى 
ا ل ا ا فالتعريف الأول يعطي للكلمة مفهوماً 

0ن)20 إن 7 الأنر قالفه عن ليوات المفردة التي ترجع إلى كلمات خاصةء فهي تنطبق على 
التحديد الفضائي الزماني أو غيره وليس على الفضاء ت الزمان: 

(5) وكذلك لا تسمح الطريقة المستعملة في المنطق المسمّاة «تجريد التمائل» بالصعود من المفرد 


إلى الكلي: فالصف المعرف بواسطة تجريد التمائل هو صف معرف من المفرد على نحو الماصدقي 
(لهمهأكمعاءرع) وهو بالتالى مفهوم مفرد. 
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الصفوف لا تزال مفاهيم مفردات معرفة بواسطة أسماء خاصة. (مثال على هذه 
الصفوف». «جنرالاات نابليون»» «سكان باريس».» إنها مفاهيم مفردات). وكما نرى 
فإنه لا علاقة قة إطلاقاً للتمييز بين الكلي والمفرد بالتمييز بين الصف والعنصر : يمكن 
لكل من الكليات والمفردات أن تكون صفوفاً أو عناصر من صفوف. 


ولذا فإنه لا يمكن إزالة التفريق بين المفاهيم المفردة والمفاهيم العامة بأن 
نقول مع كارناب «.. إن هذا التفريق لا يقوم على أساس لأنه .. يمكن لكل منا 
النظر إلى أي مفهوم كان كمفهوم مفرد أو كمفهوم عام بحسب وجهة نظره». يحاول 
كارناب دعم رأيه بالإثبات التالي «. . أن ما يسمى بالمفاهيم المفردة (تقريباً) هي 
لقا عار ل ال ولقد بيّنا أن هذا صحيح تماماً ولكنه 


ذأ و بين التفريق القائم 
تابه 2-7 0 سي لبوات 
المنافذ إلى المسائل ولا تتيح رؤيتها. ولا يختلف الأمر هنا عما هو عليه في 


)9 .بع ر,أأء ”17 «عل ننهط/ناكق عتأعكنعه! ج86 ,مقصسة©) 1أملن] 
(إضافة أثناء طباعة الكتاب عام 1934). يبدو أن التفريق بين الكليات والمفردات لم ينجز في كتاب : 
,©5211 ©4 عه :اند ع[عكاعومآ ,مقط دن) 010011خ]آ 
كما لم يعبر عنه في «لغة الإحدائيات» التي أنشأها كارناب. كان من الممكن الاعتقاد أنه يمكن تفسير هذه 
الإحداثيات على أنها مفردات نظراً لأنها إشارات من الطراز الأدنى (خاصة وأن كارناب يستعمل نظمة 
للإحداثيات معرفة بالاستعانة بالمفردات» انظر ص 11 من : المصدر المذكور. ولكن هذا التفسير لا يستقيم إذ 
كتب كارناب ص 87 [وص 114] من المصدر المذكور أنه فى اللغة التى يستعملها «... كل التعابير من الطراز 
الأدن هن تام عدوية ان ويقسند ذلك :| نها قال على نا يكن أن تععوة و علا فى هنهم لأ تازه الارلة 
«عدد» غير المعرفة ل بيانو (86880)» انظر ص 31 و36 من: المصدر المذكور. ورد هنا يتضح أنه لا يجب 
النظر إلى الإشارات العددية التى تظهر كإحدائيات على أنها أسماء خاصة أو إحدائيات فردية وإنما على أنها 
كليات. (إنها «مفردات» بمعنى محول فقط)» انظر الهامش رقم (5)» (0)6 الفقرة 13 من هذا الكتاب. 

(10) وكذلك التفريق الذي يقوم به كل من روسيل ووايت هيد بين الفردي (أو الجزئي) من جهة 
والكلى من جهة أخرىء بعيد كل البعد عن التفريق الذي أدخل هنا , بين المفرد والكلي. وبحت امطدع 
روسيل إن في الجملة «نابوليون جنرال فرنسي» «نابوليون» فرد عاكما هو عليه الحال عندنا ‏ إلا أن «جنرال 
فرنسي » كلي. وعلى العكس ففي الجملة «الآزوت ليس معدناً» اليس معدناً» كلي كما هو الحال عندنا - 
بينما «الآزوت» فرد. كما أن (التوصيفات» (5ممنامنرعوء0) لا تقابل مفهوم المفردات عندنا لأن :صف نقاط . 
جسمي»» على سبيل المثال» هو مفهوم مفرد عندنا إلا أنه 'لا يمكن تشغيلة ستوصضيف: انظر: 


عل 77طسة© تهملهمآ) .له 2564 ,1 .له7؟ بمعتالهامعطاعلة وأمتساعع ,لاأعوكن لممعتمع8 لمد لدءطعائط 171 .21 .م 
.1 1 .مم ,11.1 ,801065 لسمعع5 عط 160 00061605ن1 ,(1925 رووعءط إازورع دنآ 
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التفريق بين القضايا العامة والخاصة: وليست أدوات اللوجيستيك أكثر فعالية فى [39] 
معالجة مسألة ما هو عام مما عليه في معالجة مشكلة الاستقراء”! '. ١‏ 
5 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية 

لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظهر فيها مفردات. 
فإذا استعملنا كلمة «غراب» ككلمة كلية فإن الجملة «إن كل غراب أسود» هى جملة 
كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية 
ومتها على سبيل المثال إن غرباناً كثيرة سوداء» أو «توجد غربان سوداء». 

نقول عن القضايا التي : تقع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية. نضع إلى جانب 
القضايا الكلية التي رأيناها سابقاًء على وجه الخصوص تقضايا من الشكل «يوجد 
غراب أسود» نسميها قضايا كلية يوجد أو قضايا كلية وجودية. 

يتضمن نفي قضية كلية» قضية كلية وجودية والعكس بالعكس. فالقول على 
سبيل المثال إن «ليس كل الغربان سوداء» يكافئ القول إنه ايوجد غربان غير 
سوداء). 

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية» لكل قوانين الطبيعة» الشكل المنطقي 
للقضايا العامة. فإنه من الممكن التعبير عنها على شكل نفي لقضايا كلية وجودية 
أي على شكل قضايا «لا يوجد» وهكذا يمكن التعبير عن قانون انحفاظ الطاقة كما 
هو معروف بالقول إنه «لا توجد آلة مستديمة الحركة» أو التعبير عن فرضية الكم 
الكهربائي الأولي بالقول إنه «لا توجد شحنة كهربائية ليست عدداً صحيحاً من 
المرات الكم الكهربائي الأولي». 

وهكذا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات 


(11) ولا يمكن التعبير كذلك في نظمة روسيل وايت هيد عن الفرق بين القضايا الكلية والخاصة. 
وليس صحيحاً أن ما يسمى «بالتضمنات الصورية» أو «التضمنات الشمولية» هي قضايا عامة (كلية) لزوماً. 
وأكثر من ذلك. يمكن وضع أي قضية فردية على شكل تضمن شمولي» ويمكن على سبيل المثال أن 
نضع الجملة ولد نابوليون في كورسيكا على الشكل (*2) [* :1 > «م] أو بالكلام : من أجل كل قيم * 
يصح: إذا كان * يتطابق مع نابوليون فإن * ولد في كورسيكا. 
ويكتب التضمن الشمولي: ((*) ((5) م ->(*)؛) حيث يمكن قراءة الإشارة الكلية « على النحو التالي : 
«يصح من أجل كل قيم *»؛ 0 و فهي قطع قضايا أو «دالات منطوقات» (مثلاً * ولد في كورسيكا دون 
القول من هو *: هي دالة منطوق قد تكون الحقيقة أو البطلان)» أما الرمز -> فيجب أن يقرأ إذا صح 
كذا... فيصح كذا... يمكن أن نسمي المنطوق السابق 05 «المقدمة الشرطية» و5 «دالة المنطوق التالي» 
أو «المحمول»» والتضمن الشمولي («) ((«)م-> («)) يثبت أن كل قيم * التي تستجيب ل 08 الشرطية 
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إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. وهذا بالتحديد ما 
يجعلها قابلة للتفنيد: فإذا اعترفنا بقضية خاصة.» ترفع الحظر بأن تدعي بوجود 
«سيرورة ممنوعة» (يوجود جهاز» فى مكان ماء ذي حركة مستديمة مثلاً) فإننا 
ندحض بذلك القانون الطبيعي ذا العلاقة. 


وعلى العكس من ذلك تماماً فإن القضايا الوجودية غير دحوضةء غير قابلة 
للتفنيد: لا يمكن لأي قضية خاصة (قضية قاعدية) أن تتناقض منطقياً مع قضية كلية 
وجودية مثل «اتوجد غربان بيضاء». (لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية 
من هذا النوع). ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعناه فإننا سنقول 
عن القضايا الكلية الوجودية إنها غير تجربية وميتافيزيائية. قد يبدو هذا التمييز غير 
مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراء ءات العلوم التجربية: إذ يمكن للمرء أن 
يعترض ١»‏ وهو على حقء قائلاً إن هناك نظريات تأخذ شكل قضايا وجودية؛ وأن 
يعطي مثالاً على ذلك الجدول الدوري للعناصر الذي يقضي بوجود عناصر ذات 
عدد ذري معين. . ولكننا إذا أردنا التحقق من فرضية وجود عنصر ذي عدد ذري معين 
فإن هذا يتطلب أكثر بكثير من مجرد قضية كلية : يوجد. ا ل 
2 (هافنيوم) لم يكتشف عن طريق قضية كلية وجودية معزولة!2©' وقد بقي مجهولاً 
إلى أن نجح بور (8052) بالتنبؤ ببعض خواصه. ونظرية بور واستتباعاتها التي أدت 
إلى اكتشاف هذا العنصر ليست قضايا وجودية وإنما قضايا كلية. وهكذا نرى أن 
نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة- -باللاتجربية» نظراً لعدم قابليتها 
للتفنيد» ٠‏ مناسب تماماً في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. وهذا ما 
سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية”12. 


ليست القضايا الكلية مقيدة في الفضاء-الزمان» ويستحيل إرجاعها إلى نظمة 
عدا كبا نع مشرذة وول ولينةا فإن الققها ب الكلة الرحوؤية عي قايلة التي “ا 
يمكن تفتيش العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. وكذلك الأمر بالنسبة 
للقضايا الكلية الأخرى التى لا يمكن التأكد من صحتها : إذ يجب فى هذه الحالة 
ايا تفتيش العالم بأفيره كن نستطيع القول بعدم وجود شيء نا إل أن هذين 
النوعين من القضاياء الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ما 


(6*) لقد أهمل النقاد في غالب الأحيان ما يلي: تتميز القضايا الوجودية «الوحيدة» أو «المعزولة» 
وحدها بعدم قابليتها للتفنيد ولكن من الممكن أن تحتوي نظمات نظرية قابلة للتفنيد على قضايا عديدة من 
بوع: يوجد. 


(212 انظر الفقرتين 66 و68 من هذا الكتاب. 
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ذيت لذينا أن ااقيتا نا مرخوذ هعا أو هناك فقن تاكدنا مره ضحة قضية بوجد أو 
فندنا قضية كلية. 


ولعل عدم التناظر الذي تعرضنا له في الفقرة 6 قد أصبح أقل إشكالية الآن. 
لأن قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر 
في الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام: فالقضايا الكلية والقضايا 
الوجودية مبنية على نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده”” ' هو الذي يرسم 
الخط المؤدي إلى عدم التناظر. 


6 النظمات النظرياتية 


إن التحول المستمر لنظريات العلوم الطبيعية ليس ظاهرة عرضية في نظرنا 
وإنما طابع مميز للعلم التجربي. ولذا فلن نجد بصورة عامة إلا فروعاً جزئية من 
العلم تأخذ. مؤقتاً في أغلب الأحيان» شكل نظمة تامة ومتسقة. ومع ذلك تخضع 
هذه النظمة إلى الإشراف عادة ويمكن تفحصها في مختلف نواحيها وفي الصلاات 
بين هذه النواحي؛ ويفترض كل فحص صارم للنظمة أن النظمة في وضعها الحالي 
متّسقة ومغلقة إلى حد يجعل من إدخال أي فرضية جديدة فيها تعديلا لها وإعادة 
نظر فيها. 

ولهذا يسعى المرء إلى إعطاء النظمة شكلاً نسقيا منضبطاء شكلاً موضوعاتياً 
على نحو ما فعله هيلبرت على سبيل المثال في بعض فروع الفيزياء النظرية: وضع 
كل الفرضيات في عدد محدد من الموضوعات (أو المسلمات : دون الادعاء بطبيعة 
الحال بحقيقة ما تتضمنه هذه المسلمات) على رأس النظمة النظرية ثم نشتق منها 
كل قضايا النظمة الأخرىء إما بالطرق المنطقية المحضة أو بالتحولات الرياضية. 


ونقول عن نظمة نظرياتية إنها أخذت الشكل الموضوعاتى إذا أعطينا عدداً 
من القضاياء الموضوعات,ء المستوفية للشروط الأساسية الأربعة التالية: يجب أن 
تكون انكلم الموضوعات ١)خدالة‏ من التنافقن + ويكاف .13" هذا الشرط استجالة 
اشتقاق أي قضية اعتباطية من نظمة الموضوعات ب) أن تكون الموضوعات 

(7*) يجب ألا نحمّل كلمة «وحده» أكثر مما تستحق. فالمسألة في غاية البساطة. فإذا كان ما يميز 
العلم التجربي هو النظر إلى القضايا الخاصة كقضايا فحص فإن منشأ عدم التناظر هو أن القضايا الكلية قابلة 
للتفنيد فقط بالنسبة للقضايا الخاصةء والقضايا الوجودية قابلة للتأكد من صحتها فقط بالنسية لهذه القضايا 
الخاصة. انظر أيضاً الفقر 22 من : .لز #علامعكة8 عللأاتءع1اء5 إه عأعهمط 1186 10 أولعءواوم2 776 ,ععمرومط 


(13)انظر الفقرة 24 من هذا الكتاب. 
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مستقلة بعضهاعن بعض» أي أن لا تتضمن الموضوعة أي منطوق يشتق 
من الموضوعات الأخرى (يجب أن نسمي موضوعة كل قضية أساسية يستحيل 
اشتقاقها في داخل النظمة). أما في ما يتعلقى بعلاقة الموضوعات بقضايا 
النظمة النظرياتية يجب ج) أن تكون نظمة الموضوعات كافية لاستنتاج كل 
فضايا النظمة النظرياتية د) أن تكون لازمة أيضاً أي أنها لا تتضمن أي قضية لا 
طائل منها”*". 


ومن الممكن دوما في نظمة وضعت على شكل موضوعاتي تفحص العلاقات 
جزئية من النظرية على نظمة جزئية من الموضوعاتء أي عمًا إذا كانت تشتق من 
هذه النظمة الجزئية من الموضوعات””*'". إن هذا الأمر هام في مسألة قابلية التفنيد 
لأنه يرينا كيف يمكن ألا يؤثر تفنيد قضية مستنتجة إلا,على قسم من نظمة 
الفيزيائية» وعلى الرغم أنها ليست كلية على شكل موضوعاتي بصورة عامة» بين 
مختلف الموضوعات» واضحة إلى حد يسمح لنا بالبت في القسم من هذه 
العوضوغات الذف يسية اليل 3 . 


7 - إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية 


لن نناقش هنا الإدراك العقلانى التقليدي الذي ينظر إلى موضوعات نظمة 
ماء الهندسة الإقليدية على سبيل المثال» على أنها «ظاهرة للعيان مباشرة»» على 


أنها ااواضحة بحد داتها» ويجب الأخذ بها لأنها كذلك. ونكتفى بالإشارة إلى أننا 


لا نشاطر هذا الرأي. ونرى أنه يمكن القبول بنوعين مختلفين من التفسير للنظم 
الموضوعاتية : (أ) يمكن اعتبار الموضوعات كإثباتات أو (ب) اعتبارها كفرضيات 


(14)انظر فى ما يتعلق بهذه المتطلبات الأربعة» وبالفقرة القادمة» كارناب على سبيل المثال 
وعرضه المختلف إلى حد ما عن عرضنا: .4 داعقا8 .دءط أألظ :عاةاعتومط «عك كدة«ط4ل ,مهوعةن ؟أملنظ]آ 
ل تمعز/18) 2 بعمددكطه أ سمااء/؟آ معطء تلا كلقطعدمعدوا/ل؟ عتج تعالتطعذ ,رمعل «مءسمل 136 .نا ءا«مءطاكارمةنهاء 18 
70 .مم ,(1929 ,رمعم مامد 

(15) سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر في الفقرات 63» 64. و77-75 من هذا الكتاب. 
,28 شاعو د إلى هذا المو ضوع بالتفصيل في : 776 11نعلء3 له عأعومط 1176 ما اوأععكاومط 786 ,أعمممم 
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وخاصة الفقرة 22” منه. 
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(أ) تضع الموضوعات عندما نأخذها كإثباتات أسس استعمال المفاهيم 
الواردة فيها. فهي التي تعين ما تنطق به هذه المفاهيم وما لا تنطق به. ولذا فقد 
جرت العادة على القول إن الموضوعات إنما هي تعاريف ضمنية للمفاهيم الواردة 
فيها. ونريد توضيح هذا التفسير بالاستعانة بالتمائل القائم بين نظمة موضوعات 
ونظمة معادلاات غير متناقضة. 


فنظمة المعادلات تثبت بشكل ما المتغيرات الواردة فيها. وحتى إن كانت 
نظمة المعادلات غير كافية لإعطاء حل وحيد فإنها لا تسمح بأن نستبدل بالمتغيرات 
أي تركيبة من القيم؛ إنها على العكس من ذلك تميز صفأ من نظم القيم كصف 
مقبول للجتغترات وتسنقق فقا آخره.وعلى تكسن التخجويمكنا التميير بين 
نظمة مفاهيم كنظمة مقبولة ونظمة أخرى غير مقبولة بفضل «معادلة المنطوقات». 
ونحصل على معادلة المنطوقات من دالة المنطوقات”؟'' وهي قضية غير كاملة ترك 
فيها فراغ أو فراغات. فإذا قلنا مثلاً إن الوزن الذري لأحد نظائر « هو 65 أو أن: 
بر+ + - 12», فستتحول دالة المنطوقات إلى قضية عندما نبدل الفراغين « وبر بقيم 
ما وهذه القضية صحيحة أو باطلة بحسب القيم التي بدلنا الفراغين بها. فالقضية 
الأرلى سحي إذا ضما ذا عر + النساس ار ترتجا زعي الات كل 
الحالات الأخرى. تنتح معادلة المنطوقات عندما نثبت نثبت في دالة المنطوقات القيم 
التى تجعل منها قضية صحيحة. وكون فدعورنا قي يعاذا المشطر فاك هنا ديا 
من القيم المقبولة» أي صف القيم التي تحققها. والشبه واضح بين هذه المعادلة 
والمعادلة الرياضية: إذا نظرنا إلى مثلنا الثانى على أنه معادلة منطوقات وليس دالة 
منطلو قالك كانه و الحالة هده ععاذلة رراضية المح الها وف عليه 


ولما كنا نستطيع اعتبار المفاهيم الأساسية غير المعرفة في نظمة موضوعات 
كفراغات فإننا نستطيع بالتالي النظر إلى نظمة الموضوعات كنظمة من دالاات 
المنطوقات. وتتحول هذه الأخيرة إلى نظمة معادلات منطوقات عندما نثبت 
مجموعة قيم نستبدل الفراغات بها بحيث تستجيب لنظمة الدالات. مكو نهنا 
الشكل قد عرفنا ضمنياً صفاً من نظمات المفاهيم. ويمكننا القول إن كل نظمة 
مفاهيم تتوافر فيها شروط نظمة الموضوعات هي «منوال» لهذه النظمة””. 


يمكننا التعبير عن تفسير نظمة الموضوعات كنظمة تعاريف ضمنية أو 
(16) انظر الهامش رقم (11). الفقرة 14 من هذا الكتاب. 
(9*) انظر الهامش التالي رقم (10*). 
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(متواضع عليها) بقولنا: لا يسمح باستبدال نظمة الموضوعات إلا بالمناويل”"' '. 
ونحصل عندما نستبدل النظمة بمنوال على نظمة قضايا تحليلية (لأن القضايا 
صحيحة بالتوافق). ولا تصلح نظمة موضوعات مفسرة على هذا الشكل أن تكون 
نظمة فرضيات في العلوم الطبيعية بحسب ما نراه لأنها غير قابلة للدحض نتيجة 
تفنيد القضايا المستتبعة منهاء فكل هذه القضايا الجفية علد لزوها. 


(ب) كيف يمكننا والحالة هذه أن نفسّر نظمة موضوعات كنظمة فرضيات 
علمية تجربية؟ جرت العادة على القول إنه يجب النظر إلى الإشارات الواردة فى 
تنه الم موعت اأكذو ا نك خا رعنة عون | لمتهات ادو ابي كسار ننه و وسكا 
يمكن تفسير مفاهيم الهندسة كالخط المستقيم والنقطة بالشعاع الضوئي وبتقاطع 
الخيوط. وهكذا يمكن الظن أن قضايا نظمة الموضوعات قد أصبحت منطوقات 
عن مواضيع تجربية أي قضايا تركيبية. 


يؤدي هذا التفسير»ء وإن بدا واضحاً للوهلة الأولى» إلى صعوبات ترتبط 
بمشكل القاعدة. ذلك أن إعطاء تعريف تجربي لمفهوم ما أمر أبعد ما يكون عن 
الوضوح. فكثيراً ما يقال «تعاريف المالحق» ويقصد بذلك: نسب معنى تجربي 

محدد للمفهوم وذلك بأن يقرن بمواضيع معينة من العالم الواقعي وأن ينظر إليه 
كرمز لهذه المواضيع. إلا ع اي إلى «المواضيع الواقعية» لا 
يقع إلا باستعمال المفردات كأن ن؛ نشير إلى الموضوع ونعطيه اسمأ اده 
ماء باسمه مثلاً» الخ. ولكن المفاهيم التي نلحقها بنظمة الموضوعات هي كليات 
لا تعرفها الإشارات التجربية أو الإلحاقات أو ما شابه ذلك وإنما تعرف صراحة 
بواسطة كليات أخرى وحسب وإلا تبقى غير معرفة» وبقاء كليات من دون تعريف 
أمر لا مفر منهء وهنا مكمن الصعوبة يكنا ذوها ابتعيال عن المنا هيم غير 
المعرفة بالمعنى غير التجربي (أ) أي استعمالها كمفاهيم معرفة ضمنياً وبهذا تصبح 
النظمة تحصيل حاصل. ولا يمكننا التغعلب على هذه الصعوبة إلا عبر قرار منهجي 
يقضي بعدم استعمال المفاهيم غير المعرفة على هذا النحو. وسنعود مرة أخرى إلى 
هذه النقطة في الفقرة 20. 


لنؤكد هنا على أمر واحد وهو أنه من الممكن دوماً عزو المفاهيم الأساسية 

(10*) لعله من الضروري اليوم التفريق بوضوح بين نظمات المواضيع التي تفي بشروط نظمة 
موضوعاتية ما وبين نظمة أسماء هذه المواضيع التي يمكن وضعها في نظمة الموضوعات (والتي تجعلها 
صحيحة)» وبالتالي إعطاء اسم «منوال» إلى نظمة المواضيع وحدها. ولهذا فقد أكتب اليوم «لا يسمح 
باستبدال النظمة الموضوعاتية إلا بأسماء المواضيع التي تمثل المنوال». 
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في نظمة موضوعاتية ماء الهندسة مثلاء إلى نظمة أخرى. الفيزياء مثلا وتكتسى 
هذه الإمكانية أهمية خاصة عندما تفخ عبر ا ا قضايا 0 
ال مجال آخر. نكن ف هذه النسانة تعررسالخقاهي الأسائيية لي 
النظمة الجديدة بالا ستعانة بالمفاهيم الواردة فى النظمة القديمة. 


8 - مستويات العامية. ال (كدعلآه1' 11005) 


القضايا هي الموضوعات التي تشتق منها فضايا ييا وتأخذ القضايا 
التجربية العامة التي ته ا لي و ا ا بمعنى أنها 
تفند إذا أمكن تفنيد قضية أقل عامية مشتقة مشتقة منها. ولكن هذه القضايا الأقل عامية فى 
النظمة الاستنتاجية فرضياً تبقى قضايا عامة بحسب تحديد المفاهيم الذي أعطيناه. إلا 
آنا الطا الاقترا فى لودع لتحا ا لذإث الجستوى امازل عامية لم در ف كثير من 
الأحيانء وهكذا فقد كتب ماخ””'' عن نظرية فورييه (1216ا1*0) فى النقل الحراري 
مسمياً إياها «النظرية الفيزيائية النموذجية» لكونها الم تبن على الفرضية وإنما على 
الواة قع المرصود». أما ما يسميه ماخ واقعا فهو الجملة التالية «إن نسبة تغير الفرق في 
درجاح الحرارة مع الزمن (إن سرعة الفرق) متناسبة مع هذا الفرق شريطة أن يبقى 
طفيفاً». وهي قضية كلية لا يمكن لأحد الشك في طابعها الافتراضي. 


ابد كلاهنيه إلى القول إن لقضانا خاعية طانعا اقتزاها إذا امك الاشدفاق 
منهاء بالاستعانة بالنظمة» قضايا تالية يؤدي تفنيدها إلى إمكانية تفنيد القضية 
الشافية نيديا 

يمكننا عرغن مسالة الاستجاعات المفندة الى اتستعدث عتها هناء.والتن تغنى 
ان خلس إلى تننيلة لطس اق تدده الك مس ع لي 
ال 701/5 كبهه84 في المنطق التقليدي ‏ على النحو التالي”!'" : 


(7) 2 115 م ,(1896 بطامح8 ل .ل نعنومماعآ) معبإء امسق ا «عل عزو داعط ع1 ,أعقلة أمممعر 
(11") أود التنويه فيما يتعلق بالرمز -> المستعمل في هذا المقطع وفي مقطعين قادمين (انظر 
الهامش رقم (7 )0 الفقرةٍ 5 والهامش رقم (10*). الفقرة 36 من هذا الكتاب) بما يلي : عندما كتبت 
هذا الكتاب لم يكن واضا لدي الفرق بين 00 00 (إن.. ف والفيحكاة أنحانا التضمن المادي وهو 
أجر تهون في الخظا+ [سنعير عنها : إذا.. .. (المترجم)]ء وبين القضية عن قابلية الاشتقاق (أي 
المنطوق القائل: إن. ال اا ول وبر الك بد اران 


الفرد تارسكى (18:511 .م ) بهذا الفرق بضعة أشهر بعد صدور هذا الكتاس. ٠‏ ومع أن هذه المسألة لا تلعب - 
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لتكن م قضية تالية لنظمة قضايا ؛. قد تتألف من نظرية ومن شروط على 
الحدود (لن نميز هنا بين النظرية والشروط على الحدود بهدف التبسيط). يمكننا أن 
نرمز إلى علاقة الاشتقاق (علاقة التضمن التحليلي) بين #4 ومب2>م 
ونقرأ 2 تتضمن 5(). نفرض أن م باطلة» نرمز لهذا ب م ونقرأ لا م. والآن نظراً 
لكون : ->م ولفرضنا م نستخلص : أي نعتبر أن ؛ قد فندت. نشير إلى ترافق 
قضيتين (إلى ادعاءين متزامنين) بنقطة بينهما وهكذا يمكننا أن نكتب الاستتباع 
المفند على الشكل 7[(: -24) . م/ ->: فنقول إذا كانت م مشتقة من # وكانت م 
باطلة فإن + باطلة أيضاً. 
وكا جردي ره الأمخظاد م كه إلى تعد الظمه كلها (الظرء يمار 
الشروط على الحدود) التي اشتقت منها م المفندة وهكذا لا يمكن الادعاء أن 
التقكك مسن أو ل بسن قضدة بمتقزدة ها مع النظفة. ولا يمكن إلا ذن جالة ايتفلؤل 
161 واطه تذنه فين النظية القول :]ناهذا الدع لا يمه التفديرة" '". يرصط هذا الأمر 
أيضاً التفنيد المؤدي بنا في ظروف معينة وبالاستعانة بمستويات العامية إلى إدخال 
فرضية جديدة مثلاً نرجع التفنيد إليها : إذا تأكدنا جيدأ من صحة نظرية ما ووجدنا 
أن هذه النظرية تبقى صحيحة فيما إذا اشتقت استنتاجياً من فرضية جديدة أعم فإننا 
نبحث عن تفنيد هذه الفرضية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم 
نتحقق منها بعد. وفي حالة تفنيد إحدى هذه النتائج فإن الفرضية الجديدة وحدها 
ففندة أيضا وبل النظرة الأولى على صبحتها وعر مقادة كنقلمة خرية وعاي 
التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات النظرية"”'". 


- دوراً هاماً في إطار هذا الكتاب فإننا نرى ضرورة الإشارة إلى اللبس. عالجت هذه المسائل بالتفصيل في : 

193 .هم ,(1947) 56 ,ناكلا «رعاومآ م10 ندم أدلصسهط بجعلل» رعوونظ أعروخ[ 

(15) ولكن هذا لا يعلمنا شيئاً عن مسؤولية القضايا المتبقية في النظمة الجزئية ] في تفنيد م (غير 

المستقل عنها) وبالتالي لا نعلم أيأ من القضايا نعدل وأياً نبقيه على حاله (لا نتكلم هنا على القضايا 

المتعارضة) وغالباً ما يتوقف الأمر على غريزة الباحث (والمجرب المختص) لتعيين القضايا التي يمكن 

الإبقاء عليها في ؛ والقضايا التي يقتضي تعديلها : كثيراً ما يشكل تعديل القضايا غير المؤذية ظاهرياً 

(لاتفاقها التام مع عاداتنا الفكرية) الخطوة الحاسمة (كتعديل انشتاين لمفهوم التآني) . 

(19)انظر أيضا الملاحظات المتعلقة «#بشبه الاستقراء»» الفقرة 85 من هذا الكتاب. 
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الفصل الرابع 


فابلية التفنيد 


سنتفحص إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل الذي وضعناه على النظمات 
النظرياتية» مفترضين وجود قضايا خاصة (فضايا قاعدية) قابلة للتفنيد» وهو ما 
سندرسه فيما بعد وسيقودنا خلافنا مع مذهب المواضعة إلى إثارة المسائل 
المنهجية في البدء ‏ وسنحاول من ثم تمييز الخواص المنطقية لنظمات القضايا 
القابلة للتفنيد وفق الأسس المنهجية التي افترضناها. 

يمكن لاقتراحنا باعتبار قابلية التفنيد معيار الطابع العلمي التجربي لنظمة 
نظرياتية أن يثير بعض الاعتراضات من قبل المنتمين لمذهب المواضعة؟'" ولقد 
أتيحت لنا فرصة الحديث باختصار عن هذه الاعتراضات (فى الفقرات 6. 11» 
7ل سيل الشال) ولكها ترك العودة إلنها ومن فشكها حن قرت: 


تنطلق الفلسفة المواضعية على ما نظن من انبهارها أمام بساطة العالم التي 
تكشفها لنا قوانين الطبيعة. وستبدو هذه البساطة عجيبة وغير مفهومة في نظر 
المواضعيين لو أخذ بوجهة النظر الواقعية التي ترى في القوانين الطبيعية البساطة 


(1) أكبر ممثلي هذا الاتجاه بوانكاريه ودوهيمء وحالياً دينكلر؛ لنشر إلى الكتابات التالية من بين 
الكتابات الكثيرة له: :8 :همعطعسمة84]) عاطعنطعوء0 بباءد 4نين برعدءل/آ! ااء3 :انعا« اعوط عوط :رعاو دادا معز 
تاعطعمتتاا) عتزممدومطنطط ععل اموبرراءط «عل فانهه اللوباءكترعىئىة 8[ «عل #أعنا 771 اتوكيك2 ع2 320 ,(1928 ,العقمطمع 13 

.(1926 ,ال تقطمكء ]1 .]1 


يجب عدم الخلط بين الألماني هوغو دينكلر والإنكليزي هيربرت دينكل 1081) . والممثل الأول 
للمواضعة في العالم الأنكلوساكسوني هو إيدينكتون (500108:00). يجب الإشارة هنا أيضا إلى أن دوهيم 
ينكر إمكانية القيام بتجربة حاسمة لأنه يرى فيها تحققاً بينما أدعي أنها ممكنة لأني أرى فيها مفندة 
حاسمة. (وقد أثار دوهيم على حق أن النظم النظرياتية كليا هي الوحيدة التي يمكن دحضها. إلا أن عدم 
التناظر بين التحقق والتفنيد لم يتضح له على ما يبدو وهذا ما أثر على مناقشته للتجربة الحاسمة). 
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الداخلية لعالم مليء» بحسب مظهره الخارجي» بكل أشكال التنوع. وقد حاولت 
مثالية كانط تفسير هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يفرضان 
القوانين على الطبيعة. وكذلك المواضعيون فهم يعيدون البساطة وبتصميم أشد إلى 
إبداع عقولنا. إلا أن هذه البساطة ليست تعبيرأ عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة 
ليست بسيطة ولكن قوانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحرية» اخترعناها 


وأثبتناها. وليست العلوم الطبيعية بالنسبة للمواضعي صورة العالم وإنما هي بناء 


تجريدي. وليست خواص العالم هي التي تحدد هذا البناء ولكن البناء هو الذي 
يحدد خواص عالم مفاهيم مصطنع خلقناه بأنفسنا وعرفناه ضمنياً بواسطة القوانين 
الطبيعية التي وضعناها. ولا يتحدث العلم إلا عن هذا العالم. 


ولا يمكن لأي رصد تفنيد قوانين الطبيعة التى يتصورها مذهب المواضعة» 
لأن هذه القوانين هى التى تحدد ما هو الرصد وما هو القياس العلمى على وجه 
الخصوص: إننا نضبط ميقاتنا ونقوّم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه 
القوانين التى وضعناها. فالميقات مضبوط ومقياس الأطوال صلب إذا ما وافقت 
الحركات المقيسة بالاستعانة بهذين الجهازين موضوعات الميكانيك الى 
(2) 1 
افترضناها . 


إن لمذهب المواضعة فضلاً كبيراً في توضيح العلاقة بين النظرية والتجربة. فهو 
يعترف بالدور الذي تلعبه في إنجاز وتفسير الاختبارات العلمية الأفعالٌ التي أسّسناها 
وخظطنا لها بالإثبات والاستنتاج» وهو دور قلما أعاره المنطق الاستقرائي الانتباه. 
إننا نعتبر المذهب المواضعي مذهباً متّسقاً ومنجزاً. ولذا فلن ينجح أي نقد كامن له. 
ولكن هذا لا يعني أننا نتفق معه: فهو يقوم على مفهوم للعلم وعلى أهداف وغايات 


(2) يمكن اعتيار هذا التصور محاولة لحل مشكل الاستقراء. يزول هذا المشكل إذا كانت قوانين 
الطبيعة تعريفات فعلا (وتحصيل حاصل بالتالي). وهكذا وعلى سبيل المثال فإن الجملة التالية في نظر 
كورنيليوس (5ناأاء208©) «إن درجة انصهار الرصاص هي 335 درجة مئوية» جزء من تعريف المفهوم 
«رصاص» (أوحته الخبرة الاستقرائية) غير دحوض لأننا لن نقول عن مادة أخرى تشبه الرصاص ولكنها لا 
تنصهر فى الدرجة المذكورة إنها رصاص. انظر : معطء ذا [قطعممعووته ععل علناضكاط عناة» ,وستاعم جم كمدآ] 

1 4 تغط ,(1931) 2 بتاعا «رع نوعط لصم 


أما نحن فنرى أن هذه الجملةء (إذا ما استعملت علمياً» هى قضية تركيبية تقول فيما تقول إن العنصر ذا 
البنية الذرية المعيئة (والعدد الذري 82) ينصهر دوماً في هذه الدرجة بغض النظر عن الاسم الذي نسميه به. 
ويبدو أن ل أيدوكيفكيس 2©:لاء1انالز4) وجهة نظر ممائلة لوجهة نظر كورنيليوس. انظر: 

1001 .مم ,(1934) 4 ,كن اع «, 1ن قحم 3دلضوع8 ع1ل لصن للتطغاء/لا 5د12» ,دعا بجع لأ نالزة جع تتساجه ]ا 
انظر كذلك فى المصدر المذكور : «كناتهؤالهصه)معتتمهع] مع720112[1» التى يصفها بمذهب المواضعة 
الراديكالية. (إضافة أثناء الطبع). ْ 
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له نختلف فيها اختلافاً كبيراً عنه. فبينما لا نتطلب من العلم اليقينَ المطلقّ وبالتالي 
لا نبلغه يرى المواضع دينغلر في العلم «نظمة المعارف راسخة الأسس». ويمكن 
بلوغ هذا الهدف ما دام يمكن تفسير أي نظمة علمية كنظمة من التعاريف الضمنية. 
لا تفع في فترات التطور الهادئ للعلم تعارضات تذكرء ما عدا الأكاديمية 
المحضة منهاء بين المواضع والباحث المتبني لوجهة نظرنا. ولكن الأمر يختلف 
في زمن الأزمات. فبينما نرى في تجارب معينة تهديداً لنظمة «تقليدية» لأننا نفسرها 
كتفنيد لهذه النظمة يقول المواضع إن النظمة قائمة لا يزعزعها شيء» ويعزو 
التناقضات القائمة إلى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بإدخال فرضيات 
مساعدة لهذا الغرض أو بتعديلات على أجهزة القياس. 

ويتضح في أوقات الأزمات الخلاف حول الأهداف: أما نحن فنأمل» 
بالاستعانة بالنظمة العلمية الجديدة» التي نقيمهاء اكتشاف سيرورات جديدة؛ ولذا 
فإننا نعير بالغ الأهمية للتجارب المفندة ونسجلها في سجل النجاح لأنها تفتح ل 
آفاقاً جديدة في عالم الاختبار كما نحيّيها عندما : تقدم لنا حججاً جديدةً ضد النظرية 
الجديدة. ولكن المواضع لا يرى في هذا البناء الجسور الجديد الذي يحظى 
بإعجابنا سوى «انهيار كامل للعلم» (دينغلر). ذلك أنه لا يوجد في نظره سوى طريقة 
واحدة لاختيار نظمة من بين كل النظمات الممكنة ألا وهي اختيار الأبسط. وهذا 
يعني في غالب الأحيان: اختيار النظمة «التقليدية» من التعاريف كل مرة”. 


ولا يمكن لمناقشة نظرية في الموضوع أن : تحسم النزاع بين مذهب المواضعة 
وبيننا إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الحجج من دائرة التفكير المواضعي ضد 
معيارنا للحد الفاصل. وهذا مثل منها : لنقبل أنه لا يمكن التحقق من صحة النظم 
ا ا فهي بالتالى غير قابلة للتفنيد أيضاً . ذلك أنه يمكن وها 

.. الوصول في كل نظمة موضوعات إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع»””» عبر 
ا و 7 : وضع فرضيات مخصصة لهذا الغرض؛ تعديل 
ما يسمى «ابتعاريف المالحق» (أو التعاريف الصريحة) التي يمكن أن تحل محلها”© ؛ 
الشك في قدرة الحجرب وإخراج الأرصاد التي قام بها والتى هددت النظمة من نطاق 
العلم بأن نصفها بغير الموثوقة» بغير العلمية» بغير الموضوعية, بالكاذبة وما شابه 
ذلك (وهو أسلوب تطبقه الفيزياء وهي محقة ضد الظواهر الخفية وعلوم التنجيم)؛ 


()اقن ها يخسص_مشكلة الساظة» انظ" الققراك :41ب 45 :وخامة الققرة :46 من هذا الكنات: 
(4) ععل وع2اه2015 نم0 5ع ع نال مع همهم عتل لصن علتوجطط ععل عطفوكينة عزنل معط []» ,ممصعد© 20011 
.106 .م ,(1923) 28 ,انع اللي - تمل «راأعطعطعه اماع 


(5) انظر الفقرة 17 من هذا الكتاب. 


)49[ 


])50[ 


وأخيراً الشك في حصافة النظري (الذي لا يعتقدء كما يفعل دينغلر» أنه من الممكن 
يوم :ما ]اقتقاق الا 

ا أى نهد بور و يد ريد 
وبسبب هذا الغموض فإن معيار قابلية التفنيد ليس بمعيار الحد الفاصل الملائم. 


0 القواعد المنهجية 


أوكما أنه لا يمكن دحض مذهب المواضعة لا يمكن دحض حجج المواضعين 
أساها: وبداية إن معيار قابلية التفنيد ليس صريحاً في واقع الأمر لأننا لا نستطيع 
الحسمء بواسطة تحليل الشكل المنطقي لنظمة قضايا ماء فيما إذا كانت نظمة 
مواضعية» أي نظمة تعاريف ضمنية لا تتزعزع» أو نظمة تجربية بحسب مدلولناء أي 
نظمة دحوضة. ولكن هذا لا يبيّن إلا شيئاً واحداً وهو عدم إمكانية تطبيق معيار الحد 
الفاصل مباشرة على نظمات القضايا ‏ وهو أمر أشرنا إليه فى الفقرتين 9 و11. 
ولهذا فإن طرح السؤال على هذا النحو هل النظمة كنظمة مواضعية أم تجربية طرح 
باطل : لا يمكن الحديث عن النظرية المواضعية أو النظرية التجربية إلا بأخذ 
الطريقة يغين الاأعناو. ولا عجنب مدذفي المواضغة إلا باتخاذ القرار العالى : لن 
نلق ظ قد ولو نل نقلمة ما فى بجالة تهديدها + بالمتاورات المواضفية أى أساان 
نحاول وفي كل الأحوال «. .. الوصول إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع»7!" . 

لقد أعطى بلاك 812010 0( مئة عام قبل بوانكاريه فكرة عما نربحه (وعما 
نخسره أيضاً) بفضل الطرق المواضعية قائلاً 'يتيح التطبيق الحاذق لشروط معينة 
جعل الظواهر تتطابق تماماً مع الفرضيات. ال 5 
ل برسم بغر ان . 

ويجب علينا لإيجاد قواعد منهجية تقف أمام المناورات المواضعية التعرف 
على مختلف الإمكانات التى تأخذها الإجراءات المواضعية واتخاذ التدابير الملائمة 
و#المعادية للمواضعية» لمنعها. وغلينا كذلك وفى كل مرة تثبت لدينا هذه الإجراءات 
المواضعية تجديد العزم على إعادة مراقبة النظمة وعلى رفضها إذا اقتضى الأمر. 


ل 01 يكتب هانز البرت (20ءطاى 5ده11) بدلا من المناورات المواضعية. وعلى نحو أفضلء 
ئها الحصانة. 


(6) “زه كادعسرعاظ عدا نره ومجيااءمط1 ع وتبررعرزن) «عل ترععرزء للضي ملل «عطقة تع وصبوء[عملاآ رعاعقا[8 طامعوول 
43 .م ,1 .آهل ,(1804 ,لاعءن) :لعمعتنتاسحط]) برداكئتسرعقه 
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لقد أحصينا في آخر الفقرة السابقة أربع مناورات أساسية للمواضعة. ونحن لا 
ندعى أن هذا يشكل قائمة كاملة ولذا فإن على الباحث توخى الحذر باستمرار من 
مناورات جديدة» ويصح هذا على الباحث الاجتماعي والضبي على وجه الخصوص 
(كالمحللين النفسيين مثلاً) لأن الأمر واضح بالنسبة للفيزيائي على ما نظن. 

وفى ما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى ألا نقبل منها إلا تلك التى 
ترفع درجة قابلية تفنيد النظمة وأن نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة 
(سندرس في الفقرات 40-31 كيفية تقدير هذه الدرجة) لأن رفع درجة قابلية 
التفنيد إنما هو تحسين للنظمة: تحظر النظمة الآن أكثر مما كانت تفعل قبل إدخال 
الفرضية المساعدة إليها. أو بتعبير آخر إننا نرى في الفرضية المساعدة وفي كل 
الأحوال محاولة بناء نظمة جديدة يجب الحكم عليها بحسب ما يمكن أن تمثله من 
تقدم للعلم. والمثل النموذجي على فرضية مساعدة مقبولة بهذا المعنى هو حظر 
باولي (نلن21©)””“. والمثل المعاكس على فرض غير مقبول فرضية التقلص للورانتس 
(212ع )1.0‏ فيتز جيرالد (2810ء1128) التي لا يستتبعها أي نتيجة قابلة ل 
وكل ما فعلته هو إعادة التوافق بين النظرية والتجربة (تجربة مايكلسون). أما التقدم 
الحقيقي فقد أنجزته نظرية النسبية الخاصة لأنها تنبأت بنتائج جديدة» بمفاعيل 
جديدة وفتحت بذلك الباب أمام إمكانات هديذة للتسقق أو للتفنين. لتلاخظ إتماماً 
للقاعدة التي أعطيناها أنه ليس من الضروري رفض كل الفرضيات المساعدة غير 
المرضية كفرضيات مواضعية. فهناك على وجه الخصوص فروض فردية لا تندمي 
فعلاً إلى النظمة النظرياتية؛ وتسمى مع ذلك فرضيات مساعدة؛ وهي وإن كانت 
على غير صلة نظرية بالنظمة إلا أنها ليست بالخطيرة ة (مثلاً أن نقوم برصد لا يستعاد 
لي ا 0 


ويُسمح إذا اقتضى الأمر بإدخال تعديلات على التعاريف الصريحة المذكورة 

في الفقرة 17» حيث نلحق بنظمة ما مفاهيم نعرفها بمسعرقعافية أكقر الخفاضا. 
ولكن يجب النظر إلى هذا التعديل كتغيير للنظمة وكبناء جديد. ويجب التمييز فيما 
يخص الكليات غير المعرفة بين إمكانيتين: (1) توجد مفاهيم غير معرفة لا تطرأ إلا 


00( انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب . 
(12:هنا خطا كما أخسار إلى ذلك أ . كرونباوم (صنةطمنة0 .ة) في :ا عط1» سنا متاوت 0016م 
إن بربامموعمائاط عط سو أمتصلامل طكناةء8ه «روتوعط مم11 صهناء لله عامه© لالممعع عاط تأمعدمآ عط غه بواتلتطهؤأواج]1 
.48-0 .مم ,(1959) 10 ,عع تبعقعى 


لفرضية التقلص نتائج قابلة للتفنيد (إلا أنها بطبيعة الحال أقل قابلية للتحقق من نظرية النسبية الخاصة» 
وهى بذلك تعطينا مثلاً على وجود درجة الاستيفاء بالغرض انعطءهط-40) . 
)28 انظر الهامش رقم (2)30 الفقرة 8 وكذا الفقرتين - 27 و68 من هذا الكتاب . 
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]51[ 


]52[ 


في القضايا ذات أعلى مستويات العامية» يحدد استعمالها معرفتنا بنوع العلاقات 
المنطقية التي تربطها بمفاهيم أخرى؛ بجر خدب هله الشاهيم نوسيات 
الاستنتاج (مثلاً : «الطاقة»)0. (2) هناك أيضا مفاهيم غير معرفة تقع في قضايا 
دذات مستوى عامية منخمفض وتعحدد اللغة الشائعة استعمالها (مثلا ه : «الحركة). 
«النقط المادية». «الوضع»). يجب حظر التعديل غير المراقب للاستعمال الشائع. 
والقيام به عند الاقتضاء وفق الإجراءات التي ذكرناها. 


وأخيراً في ما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين وبالشك في قدرة المجرب أو 
النظري فسنسير على نفس النهج : إذا كان مفعول ما قابلا للتحقق البيذاتي منه فإننا 
نتقبله أو نعد لتجربة مضادة. أما أن ننتظر مكتوفى الأيدي الاشتقاقات التى 


1 الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد 


يجب أن لا نتوخى الحذر من المناورات المواضعية إلا فى النظمات قابلة 
التقفيدوت الاجراذات النيعي اللحرية تارقن هنا أننا تناه تكسا عد 
التخصيص المنطقي للنظمات قابلة التفنيد. يمكننا عندئذ التعرف على قابلية تفنيد 
نظرية ما كعلاقة منطقية بين النظرية وقضايا القاعدة. 


سنتحدث مفصلاً فى وقت لاحق عن القضايا الفردية التى سمّيناها قضايا 
القافية ومن هدالة قابلعيا التننين مكتقين هنا بانتراعن وجوه نضانا تاعنة قابلة 
للتفنيد. ولنلاحظ أننا لا نعنى بقضايا القاعدة نظمة قضايا معترف بها وإنما نظمة 
تتضمن كل القضايا الخاصة غير المتناقضة من شكل معين ‏ أو إن صح القول كل 
بيانات الوقائع التي تخطر في الذهن فهي تتضمن بالتالي قضايا متناقضة في ما بينها. 

قد يحاول المرء بادئ ذي بدء القول عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما أمكن 
اشتقاق قضايا خاصة منهاء وهى محاولة مآلها الفشل لأن اشتقاق قضايا خاصة 
تطليع قينا عاصة أخرى بس ”عرو على ] عيرق الت فيضي لشتغير اك النطرة 
بها. مم الشروط على الحدود وقلنا عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما 
أمكن اشدقاق قضانا خاضة مقها رمفدن الأسعنةال بلقاي العاف فلن ينا لمنا 


(9) انظر مشلا : 2 ,551151 أ اناا /1قط <«رمع ممع اع نولك لقنا علتامتطعط 142 ,عائعه.ط» ,مطة1] .8 
.25 .مم ,(1933) 
نود أن نلاحظ هنا أنه لا يوجدء على ما نرى» حدود «قابلة للإنشاءف» أي «قابلة للتعريف التجربي آم 


نحن فنضع عوضاً منها الكليات غير المعرقة التي أثبتها الاستعمال اللغوي. 
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التوفيق . لأن هذا يصح على النظريات غير التجربية. يمكن على سبيل المثال أن 

نشتق من قضايا تحصيل حاصل بربطها بقضايا خاصة قضانا عناسةؤوما (نمكنا 
على سبيل المثال أن نستتيع بحسب قواعد المنطق من ترافق «اثنين مضروبة باثنين 
تساوي أربعة» «وهنا غراب أسود»: «هنا غراب»). ثم ولو تطلبنا من النظرية مضافا 
إليها الشروط على الحدود قابلية اشتقاق عدد أكبر من القضايا مما لو كانت 
الكبروظ عن البجدوة وجدها فإن هذا غير كات أيضا لأنهه :وإن جتنا نظريات 
تحصيل الحاصلء فلن يخلصنا من القضايا التركيبية-الميتافيزيائية (مثلاً من «لكل 
حادث سبب» و«وحدثت كارثة هنا» نستنتج أن «لهذه الكارئة سببأ»). 


وهذا ما يقودنا إلى التطلب من النظرية إتاحة اشتقاق قضايا خاصة (فردية) 
تجربية منها بعدد أكبر مما يمكن اشتقاقه من الشروط على الجدود وحدها. وهذا 
يعنى وجوب استناد تعاريفنا إلى صف معين من القضايا الخاصة. القضايا 


القاعدية على ونحه اللحديد 0و نظرا لأنه ليس من السهل معرفة كيفية عمل نظمة 
نظرية معقدة لاشتقاق قضايا قاعدية فإننا نختار التعريف التالى : نقول عن نظرية إنها 
«تجربية» أو «قابلة للتفنيد» إذا قسمت صف كل القضايا القاعدية على نحو متواطئ 


)3 *) اقترحت صياغات عديدة مكافئة للصياغة هنا منذ نشر كتابي كمعيار لمدلول القضايا (بدلاً من 
كونها معياراً للحد الفاصل للنظمات النظرية). وفعل ذلك أيضاً نقاد كانوا ينظرون من عل لمعيار الحد 
الفاصل الذي وضعته. إلا أنه واضح تاها أن الصياغة هنا مكافئة لتطلب قابلية التفنيد شريطة استعمالها 
كمعيار للحد الفاصل. ذلك أنه إذا كانت القضية القاعدية 2ط لا تشتق من القضية بط وحدها وإنما من ترافق 
ب والنظرية ؛ (وهذه هى صياغة النص) فإن هذا يعادل قولنا إن ترافق ,6 ونفى +8 يناقضان النظرية. وهذا 
القرافق ميق وتقى ونا عق قضيئة فاعدية »انر الفقرة 28 مد :هذا الكتاتب. ومو هنا فإن فعبار نا يتطلي 
وجود قضية قاعدية مفندة وهذا يعني أنه يقضي بقابلية التفنيد على وفاق تام مع المدلول الذي نعطيه. انظر 
أيضاً الهامش رقم (12*)» الفقرة 82 من هذا الكتاب. 
إلا أن هذا التطلب لا يناسب كمعيار للمدلول (أو قابلية التحقق الضعيفة من الصحة) لأسباب مختلفة. أولاً 


أن الفقضايا النافية لقضايا عديدة ذات مدلول ستصبح عديمة المدلول حسب هذا المعيار. انا أن ترافق 


قضية ذات مدلول مع قضية ظاهرية عديمة المدلول ذو مدلول بحسب هذا المعيار وهما أمران خلفيان. 
يم ا بج د وي مو ل وسار ويه انظر فيما يتعلق 
بالاعتراض الأول الفقرة 15 أعلاه وخاصة الهامش رقم (7*). وكذلك الفقرة 22* في : ,عمط اعه>ا 
ز 21560161 عارزانء 51 [ه عأومط ا 0] أرثى كاوم« 116 
أما فيما يخص الاعتراض الثاني نقول إن من الممكن أن تتضمن نظرية تجربية (كنظرية نيوتن) عناصر 
اميتافيزيائية». وهي عناصر لا يمكن التخلص منها بحسب قاعدة مضبوطة ما. ولكننا إذا نجحنا في تمثيل 
النظرية كترافق لجزءين أحدهما قابل للتحقق منه والآخر غير قابل (ولا طائل منه) فإننا سنعلم بطبيعة 
الحال أن بإمكاننا حذف مركبة من المركبات الميتافيزيائية للنظرية. 
يمكن اعتبار المقطع السابق لهذا الهامش كمثل عملي لقاعدة منهجية, انظر نهاية الهامش رقم (2)”9 
الفقرة 80 من هذا الكتاب. عليناء» بعد أن أخضعنا نظرية منافسة للنقد» القيام بعمل كل ما يلزم لتطبيق 
كل الاعتراضات الناقدة أو مثيلاتها على نظريتنا نفسها . ظ 
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إلى تفي جد تين غير فا رقي انعرف الققانا :الى عراف ديا ضف القضانا 
(العن تتمطيها» وتستدية صف إمكانائف نفدي شار وض النقنا ب القن ا 
تتناقض معهاء صف القضايا «التي تسمح بها»» وباختصار فإن النظرية قابلة للتفنيد 
إذا كان صف إمكانات تفنيدها غير فارغ. 


ونلاحظ هنا أن النظرية لا تنطق إلا عن صف إمكانات تفنيدها [فهي تدعي 
0 تفنيدها ]. ولا : ال سيد وهي 
تقول على وجه الخصوص إن قضايا هذا الصف «صحيحة 00 


2 - قابلية التفنيد ا 


نقول عن نظرية ما إنها فندت في حالة واحدة وهي عندما نعترف بقضايا 
قاعدية تتناقفض وهل 0 وهذا شرط لازم ولكنه غير كافي فقد رأينا أن 
الظواهر الفردية غير المستعادة» كما أشرنا إلى ذلك مراراًء لا تكتسي أي أهمية 
علمية. وكذلك الأمر عندما تناقض النظرية بعض القضايا القاعدية المنفردة فإنها 
غير كافية لاعتبار النظرية مفندة. إن ما يفندها فعلاً هو وجود مفعول داحض 
للنظرية. أو بعبارة أخرى: إذا ما وضعت فرضية تجربية (توصّف هذا المفعول) 
مستوى عاميتها أكثر انخفاضا تناقض النظرية» وجرى التحقق من صحتها. نسمي 
هذا النوع من الفرضيات بالفرضيات المفندة'' '. وإذا ما تطلبنا لزوم قابلية التفنيد 


(4*) تتناقض في الواقع كثير من القضايا القاعدية «المسموح بها» في إطار نظرية ما فيما بينها. 
انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. وهكذا وعلى سبيل المثال تشكل كل مجموعة من ثلاثة أوضاع لكوكب 
ما حجة فرعية للقانون العام اتتحرك كل الكواكب على دوائر» (أي أن كل مجموعة من أوضاع الكوكب 
تقع على نفس الدائرة). ولكن حجتين فرعيتين من هذا النوع ستعارضان معاً القانون في غالب الأحيان. 

(10)انظر الفقرة 11 من هذا الكتاب. القاعدة (2). 

(11) يمكن أن تكون الفرضية المفندة من مستوى منخفض جداً من العامية لنقل تلك التى نحصل 
عليها بجعل الإحدائيات الفردية لنتيجة رصد ما «سارية المفعول» من نوع «الواقع» الماخي الذي تحدثنا 
عنه فى الفقرة 18. ولكنها لن تكون فى أي حال قضية عامة مضبوطة ولو أمكن التحقق البيذاتى منها. 
وهكذا تكفي لتفنيد القضية «كل الغربان سوداء» القضية قابلة التحقق البيذاتي منها: تعيش في حديقة 
الحيوانات كذا عائلة من الغربان البيضاء الخ .” وهذا يرينا مدى ضرورة استبدال فرضية فندت بأخرى 
أفضل منها: وكثيراً ما يكون لدينا قبل تفنيد فرضية ما فرضية أخرى معدة على الرف. ذلك أن التجربة 
المفندة تجربة حاسمة عادة يقع عليها البت بين الفرضيتين أي أن التجربة قد أعدت بالأخذ بعين الاعتبار 
بالفروق بين الفرضيتين وباستعمال هذه المعطيات لدحض إحداهما على الأقل. 


116 





التجربي لهذه الفرضية فإننا لا نقصد بذلك إلا علاقتها المنطقية بقضايا قاعدية 
ممكنة. أي أن هذا التطلب مرتبط بالشكل المنطقى للفرضية. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكد من صحة الفرضية وتعزيزها لا يقوم إلا على فحصها بواسطة قضايا 
2000000 (5*) 
قاعدية معترف بها آّ 


وهكذا تقوم القضايا القاعدية بدورين مختلفين : فهي من جهة نظمة كل 
فضايا القاعدة الممكنة منطقياً التي تتيح لناء » كنظمة علاقات » تمييز شكل القضايا 
التجربية منطقيا . وهي من جهة أخرى. عندما نعترف بهاء أساس تعزيز الفرضيات. 
وإذا ما تناقضت قضايا قاعدية معترف بها مع نظرية ما فقد أصبحت أساساً للتفنيد 
شريطة أن تؤكد صحة فرضية مفندة في أن. 
3 - الأحداث والسيرورات 
لقد قسمنا في البداية وإن لم يكن ذلك على نحو صريح تطلب قابلية التفنيد 


إلى جزأين. وتغطي الجزء الأول من هذا التطلب» التطلبات المنهجية» غشاوة من 
عدم التحديد”*''. أما الجزء الثاني» المعيار المنطقي فهو محدد تماماً حالما 9 


عن القضايا الى مهيا قاعوي :7 امود عرضها هذا الا راطق عن الآن 
شكلياً إلى حد ما كعلاقة ة منطقية بين القضايا ونعني بين النظرية وقضايا القاعدة. 


ونود هنا التعبير عن معيارنا هذا على : نحو «واقعي» يكافئ التعبير الشكلي ولكنه 
يقرب فهمه إلى الأذهان ويلائم العادات. 


(5*) قد تبدو المرجعية إلى قضايا قاعدية معترف بها كأنها نواة لتقهقر غير منته» فالمشكل هنا هو 
التالى: لما كانت الفرضية تفند بقبول قضية قاعدية فإننا بحاجة لقواعد منهجية للاعتراف بالقضايا القاعدية. 
وبما أن هذه القواعد بدورها تقوم على قضايا قاعدية فمن الممكن أن نصل إلى تقهقر غير منته. أجيب عن 
هذا بالقول إن القواعد التي نحتاج إليها هي فقط القواعد للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية معينة 
مختبرة بشكل جيد وناجحة حتى الآن. أما القفنايا الفاعدي المحرت بها التي تعمد عليه التراعكد لس 
فلا تحتا ج إلى هذه الخاصة. ثم إن القاعدة المعطاة في النص ليست شاملة في أي حال. وقد اكتفت 
بالإشارة 0 أحد المظاهر الهامة للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية ناجحة حتى الآن. 
طرح الأستاذ ج. ه. ودكر (1.11.78/00086) في مراسلة شخصية السؤال التالي: ما هو عدد المرات التي 
يجب أن يستعاد فيها مفعول ما كي نستطيع فعلاً تقويمه كمفعول مستعاد (أو كاكتشاف)؟ والجواب هو 
اليس التكرار ضرورياً في أغلب الأحيان. عندما أدعي أن في حديقة الحيوانات كذا عائلة غربان بيضاء 
فإن ادعائي قابل للتحقق منه عبدثياً. وإذا أراد أحدهم التحقق من هذا الادعاء وأخبر حين وصوله إلى 
الحديقة المذكورة أن الغربان قد ماتت» أو أنه لم يسمع عنها قطء عندئذ يعود إليه أمر قبول أو رفض 
قضيتي القاعدية العديدة. ولديه.» بصورة عامة» وسائل تمكنه من اتخاذ موقف كالشهود والوثائق الخ ٠‏ أي 
اللجوء إلى وقائع أخرى قابلة للتحقق البيذاتي منها والمستعادة. انظر الفقرات 30-27 من هذا الكتاب. 

(12)انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

(13) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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يمكن القول مستعملين التعيية الواقعي إن القضية الخاصة (القضية القاعدية) 
تمثل أو توصف دنا (منفرداً). وهكذا بدلاً من الكلام عن القضايا القاعدية التي 
تحظرها النظرية يمكننا القول إن النظرية تحظر وقوع أحداث معينة أي أن وقوعها 
يفند النظرية. 

يخلق استعمال التعبير «الحدث» بعض المشاكل مما جعل البعض يقترح *'' 
حذف هذا التعبير كلياً من مناقشات منطق المعرفة والكلام بدلاً من «وقوع' أو 
اعدم وقوع) الحدث على «صحة» أو «بطلان» القضايا. إلا أننا نفضل الإبقاء على 
هذا التعبير وتعريفه بحيث لا يثير استعماله أي اعتراض بحيث نستبدل قول حدث 
يفول ففارا (خاصة) مقابلة له: 

نعتمد في تعريفنا لمفهوم الحدث على العادة الشائعة التي تقول عن قضيتين 
(خاصتين) متكافئتين إنهما تصفان أو تمثلان نفس الحدث. وهذا ما يوحي بإعطاء 
التعريف التالى. لتكن هم قضية خاصة (يشير الدليل # إلى المفردات أو إلى 
الأخدائيات الفردية الحاضلة) شبد يفت القصايا المكافقة للقضية ع الحدت 
وادتوشكن ةا على سمي الكال فزن اعرد الأنتهيا) حدكه وسكي مكاقنا اضف 
القضايا: «ترعد هنا الآن» أو «ترعد في فينا في المقاطعة 13 في العاشر من 
حزيران 1933 فى الساعة 17 و15 دقيقة» ولكل القضايا الأخرى المكافئة لها. 
وهكذا يمكننا فهم الصيغة الواقعية «تمثل القضية هم الحدث ي2» (أو تصف 
الحدث ,2) على أنها تعنى الشىء نفسه الذي تعبر عنه الغثاثة: «إن القضية رم 
عنصر من صف القضايا ع المكافئة لها». وعلى نفس النحو نعتبر أن للقضية «وقع 
الحدث يظ) نفس معنى القضية «ييم وكل ما يكافئ صحيح). 

ليس الغرض من قواعد الترجمة هذه الادعاء أن من يستعمل كلمة حدث 
بحسب يقة التعييز الواقعية يفكر في فعلة هذا يضفب قضايا وكل ما نريده هو 
إعطاء تفسير للتعبير الواقعي يجعلنا نفهم مغتئ ‏ القول إن حدثا ماع26 ينقضن النظرية 
:. نفهم الآن بسهولة أن ما تنطق به هذه القضية هو أن كل قضية مكافئة ل يم 
تتناقض مع النظرية #: أي يمكنها أن تكون مفندة لهذه النظرية. 


(14) وخاصة بعض نظريى حساب الاحتمالات» انظر: +5 ,وعملزعكا 1/13/0210 مطه1 

.3 .م ,(1926 بلطاتدظ .تطصسف4 طم1 :عتمتعآ) بو زاتطوطمجط بره معننوم م1 4 - انماعاوطء/سامطءكسبز ونا 

(©8001)» كزوبر (002115654) وشتوميف م ومع أني 5 أزال أعتنو 5-6 نري 0 د 

والسيرورة ملائمين للغرض الذي أتوخاه منهما فإني لم أعد أعتبرهما مناسبين حدسياً وأقصد بذلك أني 

لم أعد أدعي أنهما يمثلان التعأامل اللغوي المتعارف عليه أو المعاني المقصودة. وقد نبهني الفرد تارسكي 
(في باريس 5) أن المطلوب هو تعر يف «دلالي» وليس تعريفا (نحوياً) . 
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ونريد كذلك إدخال تعبير جديد» السيرورة» للدلالة على ما فى الحدث من 
نموذجية أو.كلية» أو على ما يمكن أن يوصف فيه بواسطة المفاهيم العامة (يختلف 
فهمنا لهذه الكلمة سيرورة» إلى حد ما عن الاستعمال اللغوي العادي. فنحن لا 
نقصد بها حدثأ معقداً نوعاً ما). نقول تعريفاً إن السيرورة 8 هي صف كل الأحداث 


«ء / . .. التي لا تتميز من بعضها إلا باختلاف المفردات [الوضع في الفضاء ‏ 


الزمان]””'' سنقول على سبيل المثال عن القضية «الآن وهنا انقلب كأس ما» إنها 
عنصر من السيرورة (انقلب كأس ماء). 


نقول عن القضية الخاصة م الممثلة للحدث +2 فى أسلوب التعبير الواقعى 
إنها تدعي حدوث السيرورة (2) أو إجراءها في الموضع 4 من الفضاء ‏ الزمان. 
ولهذه الصياغة نفس معنى القول إن الصف .2 للقضايا المكافئة ل ,م هو عنصر من 
السيرورة (2). 


يمكتنا القؤل باستعمال هذه النصطلذات”؟' عن النظرية قابلة التفتيد أنه ألا 
تحظر حدثاً وحده وإنماء على الأقل» سيرورة؛ وهكذا فإن صف القضايا القاعدية 
المحظورة» أي إمكانات تفنيد النظرية» سيحتوي إذا لم يكن فارغاًء عدداً غير 
محدود من القضايا القاعدية. نظرأ لآن النظرية لا ترتبط بالمفردات. . سنسمي 
القضايا الخاصة (القضايا القاعدية) التى تنتمى إلى نفس السيرورة «متماذجة» (على 
شاكلة القضايا «المتكافئة» التى تنتمى إلى نفس الحدث). ونقول عندئذ: يحتوي كل 
صف غير فارغ من إمكانات تفنيد نظرية ما على صف غير فارغ على الأقل من 
التقنايا القاعدية التمادحة. 


لنتخيل صف كل القضايا القاعدية الممكنة على شكل دائرة. يمكننا اعتبار 
سطح الدائرة كتجسيد لكل عوالم الاختبار («العوالم الواقعية التجربية»). ولنتخيل 
أننا مثلنا السيرورات بأنصاف أقطار الدائرة والأحداث (النقاط) التي تقع في نفس 
المفردات» في نفس الموضع من الفضاء-الزمان». بمحيط دائرة متحدة المركز مع 


(15) انظر الفقرة 13 من هذا الكتاب. 

0 تعلق والاكار 34 أنه:وإن كان ضحيعا أن القفايا الخاضة ل أحداثا ار القضايا العامة 
الحدث امول إن ا 1 تمثل اانا عار 0 لا الام إلى هذا التعريف هنا 5 ما 
0 (حالة الأشياء الكلية) . ب ذلك اك هذه 0" وتظيراقها في الفقرة 79 والملعدق 2 

من هذا الكتاب وفى الفقر ان ل[ع دمع 1215 عتونارءلء5 /0 عأعومط 186 10 أوأمعوزومم 7176 ,ععمومط 
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الدائرة الكبرى. يمكننا عندئذٍ تمثيل شرط قابلية التفنيد لنظرية تجريبية ما بتطلب 
وجود نصف قطر على الأقل تمنعه النظرية. 


تساعدنا هذه الصورة أيضاً على 0 الطابع الميتافيزيائي للقضايا الكلية 

[58] الوجودية التي تحدثنا عنها في الفقرة 715 ': سيقابل كلا منها نصف قطرء أي 

سيرورة تؤكد صحتها كل من القضايا القاعدية «يوجد)» المنتمية إلى هذه السيرورة. 

إلا أن صف إمكانات تفنيد السيرورة فارغ: أي أنه لا ينتج من القضية الكلية 

الوجودية أي شيء يتعلق بعوالم الاختبار الممكنة لأنها لا : تمنع أي نصف قطر. ولا 

يكن امتعييال المكس الأول إلا رليم كل فقي #اضدية لبي كاز وجودية الي 

تؤيد الطابع التجربي لهذه الأخيرة: إن كل تحصيل حاصل ينتج أيضاً من قضية 
قاعدية لأنه ينتج من أي قضية إطلاقاً. 


لا بد هنا من إبداء الملاحظة التالية عن التناقض : فبينما لا تدعى تحصيلاات 
الحاصل والقضايا الكلية الوجودية وغيرها من القضايا غير القابلة للتفنيد إلا قليلاً 
إن صح التعبير» في كل ما يخص صف القضايا القاعدية الممكنة» فإن كثيراً ما 
يؤكده التناقض. وبما أنه من الممكن اشتقاق أي قضية بما في ذلك القضايا 


القاعدية من أي تناقض”” ' فيصح القول إن صف إمكانات تفنيده تتطابق مع كل 


(6*) سنستعمل هذه الصورة على وجه الخصوص في الفقرة 31 الآتية وما يليها . 

(7") لم يُعترف بهذا الأمر حتى بعد مرور عشر سنوات على نشر هذا الكتاب. لنلخص الموقف 
على النحو التالي : تتضمن قضية باطلة في الواقع كل قضية مادياً. (ولكنها لا تتضمن منطقياً كل قضية). 
وتتضمن قضية باطلة منطقياً كل قضية. بمعنى أنه يمكن اشتقاق أي قضية من قضية باطلة منطقياً. ولذا فمن 
الضروري بطبيعة الحال التمييز بين القضية الباطلة واقغنا (تركيبية) والقضية الباطلة منطقيا (متناقضة) أي 
قضية يمكن أن ينتج منها قضية من الشكل م.8. 
ولتبيان تضمن القضية المتناقضة كل قضية منطقياً نقوم بما يلي : 
ينتج عن القضايا البدائية لروسيل بسهولة أن 


01( م ->(م 17 ») 
ثم بتبديل م ب م وبعدها م 107و ب م »4 _ 

)2( م -> رم ->»4) 
ثم من (1) و(2) فإن 08 

9 م.م ->»ه 


العلاقة (3) بالاستعانة ب 508685 5400105 باشتقاق قضية لا على التعيين © من القضية ذات الشكل 

7 8 أو م 7 .انظر أيضاً: ,8 47 .مم ,(1943) 52 ,كلق «رنع طاعةتطسظ كمه1ناء201ندهمن) ععمف)» :رعمره2 اندز 
317 بجع ,ععاء مضا عكرااوعقء 5 زه أاسره 6 ©1716 :2110715 اناعغ1 14ج دع «لااءء 00 2110 

اعتبر ب. ب. فينر (7/1656 .8 .8). على حقء» إمكانية اشتقاق أي شىء من مقدمات متناقضة أمراً معروفا. 
انظر: 5 نزوتعطمهدمانطط عمتلاتآ أه لإاتهتطائاآ عط]' ,أعدمي 4فسممعاععظ إه براممده!:ط7 786 ,.له ,مماتطعذ انوط 
.264 .م ,(1944 ,لإا نومع اله ]ا مععاوع تطاده]8 :هآآ ,رمع دعلطن) بصمأوسصواط) 


والغريب فى الأمر أن.روسيل أبدئى شكوكا فئ الأمر فى إجابته لفيدر:: انظر المضدر السآبق؛ صن '695: - 
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القضايا القاعدية الممكنة: إن أي قضية تفنده. (قد يمكن القول إن هذا يكشف عن 
ميزة اعتبارنا لإمكانات التفنيد بذلا اعرذ إمفكانات التحقيق: لأنه وإيكن سين 
قضية بتحقيق توابعها أو لو أمكن جعلها محتملة لأدى ذلك إلى : تحنيق أى تافر 
أو إلى جعله محتملا نتيجة الاعتراف بأي قضية قاعدية). 


4 - قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) و5] 


يحتل الاتساق وضعاً خاصاًء بين كل التطلبات التي يجب فرضها على نظمة 


نظرية (نظمة موضوعاتية). ويمكن النظر إليه كأعلى تطلب موضوعاتي أساسي على 
كل نظمة سواء أكانت تجربية أم غير تجربية الاستجابة له. 


ولا يكفي لتبيان الأهمية القصوى لهذا التطلب القول ببساطة إن النظمة 
المتناقضة نظمة مرفوضة لأنها باطلة. لأئنا كثيرا ها تععامل مع قضايا «باطلة» في 
الواقع ولكن نتائجها كافية لتحقيق بعض الأغراه ض 7" (على سبيل المثال معادلة 
نرنست (71652650) التقريبية لتعادل الغازات). ولكن معنى الاتساق تح كنانا 
عندما تأخذ بعين الاعتبار أن نظمة القضايا المتناقضة غير ناطقة إذ يمكن أن نشتق 
بوني و ا ع عي عاو لاما ا ل 
بسبب قابلية اشتقاقهاء فكل قضية قابلة للاشتقاق. وعلى العكس من ذلك تفصل 
النظلمة النسقة ميجموعة القضايا المع إلى محموصين نين الآراى تناقضها 
والأخرى توائمها (من قضايا هذه المجموعة الجزئية كل القضايا المستتبعة مباشرة 
من النظمة). ولهذا فإن الاتساق هو أعم معيار لصلاحية استعمال نظمة قضايا سواء 
أكانت النظمة تجربية أو غير تجربية. 


يجب على القضايا التجربية أن تستوفي بالإضافة إلى شرط الاتساق رطا 
آخر : يجب أن تكون قابلة للتفنيد والشرطان متماثلان إلى حل ا : فالقضايا 
التي لا تستوفي شرط قابلية التفنيد لا تميز أي قضية من مجموعة كل القضايا 
(الفاعدية) التسرية: 


- إلا أنه تكلم على القضايا الباطلة بينما كان فينر يتكلم على المقدمات المتناقضة . 
(8*) انظر الفقرة 3* (جوابي على الاقتراح الثاني), والفقرة 2 *. النقطة (2) في : 71/6 ,؟عممه5 
عنام ء كل عثة انعا 5 [ه عذومط 116 0 أواءءواومم 


(17)|نظرالحاشية فى: 25عالةئقط) ه«عطعوص تمص دعل ممع اتيكك1 متظ» ,وعمممط أروخ1 
1 .6 .م ,(1933) 3 ,كط سوعط «رعسرعاولا5 معطت 1طاع معط 1 


*" وقد أعيد طبعها في الملحق الأول" أدناه. 


121 


الفصل الخاسر) 


مشاحل القاعدة 


أغدنا ممالة قاولة تفتين التظريات إلى فسألة تنقيد.يعضن القضانا الخاضة 
التي سميناها القضايا القاعدية. ولكن إلى أي نوع من القضايا الخاصة تنتمي هذه 
القضايا؟ وكيف سنتمكن من تفنيدها؟ لا شك في أن هذه الأسئلة لا تقض مضجع 
الباحث العملي كثيراً إلا أن ما يدعونا إلى مناقشتها بالتفصيل هنا هو كل أشكال 
الغموض وسوء التفاهم التي تحيط بها. 


5 الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) 


يقبل كثيرون الأطروحة القائلة إن العلوم الاختبارية ترجع إلى تقويم حواسناء 
إلى إدراكنا الحسي وكأنها أمر مفروغ منه. تنبني هذه الأطروحة على المنطق 
الاستقرائي وتسقط معه ونحن نرفضهما معاً وإن كنا لا ننكر أن في القول إن 
الرياضيات والمنطق يقومان على العقل بينما تقوم العلوم الواقعية على تقويم 
حواسنا شيئا من الصحة. إلا أن هذا لا يعنينا فى نظرية المعرفة. ونعتقد أن الخلط 
بين وجهات النظر النفسانية والمنطقية قد خلق مشاكل في مسألة أسس العلوم 
الاختبارية لا مثيل لها فى أي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. 

لم تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بال مفكر بقدر ما شغلت فريز 
(و7)51': إذا أردنا ألا نقبل قضايا العلم على نحو دوغماتي فعلينا تأسيسها. وإذا 
أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سنرجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى 
أي أن تطلب التأسيس المنطقي (حكم البرهان كما يقول فريز) يقود إلى تقهقر 


210 1828-91 ,السدعء لآ «عك علأاتن]ا عتاأءدنعماومهعطنجه عجعء0هو عب87 روععظ .1 1206ل 
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المذهب النفسىء إلا القبول أنه يمكن إضافة إلى بناء القضايا على قضايا أخرى 
كافها على الادراق الحبي» لتد كت فر الفيانادة ومعة الغالية النالحقة انظرى 
البعرنة اندي مريناون تمر التجربية أمام هذا الإحراج الثلاثي (الدوغماتية - 
والتقهقر اللا منتهي ‏ والقاعدة النفسانية). وعلمنا أن الاختبار التجربي» أن الإدراك 
الحسي هو امعرفة مباشرة»”*' نستطيع بواسطتها تبرير معرفتنا غير المباشرة» الرمزية 
المتمثلة لغوياً بقضايا العلم. 


قلما يتجاوز طرح المشكل هذا الحد: ويبدو القول إن قضايا العلوم 
الاخخياونة إنها تعر كن ادراكنا 00 لنظريي المعرفة من أنصار المذهب 
الحسي أو المذهب الوضعي أمراً بمنتهى الوضوح. وإلا كيف يمكننا التوصل إلى 
علم الوقائع إذا لم يكن ذلك عبر أحاسيسنا؟ لا يمكننا بالفكر وحده اختبار شيء 
من عالم الوقائع وإدراكاتنا الحسية هي وحدها (مصدر معرفة» العلوم الاختبارية. 
وعلينا بالتالي أن نتمكن من التعبير عن كل ما نعرفه من عالم الوقائع بقضايا تتعلق 
بحسنا. ولا يمكننا التثبت من لون هذه الطاولة أهي حمراء أم زرقاء إلا بالحس. 
ونستطيع بفضل الشعور المباشر بالقناعة التمييز بين القضايا الصحيحة, التي تتفق 
مفاهيمها والإدراك الحسي والقضايا الباطلة التي لا يحصل فيها هذا الاتفاق. 
والعلم ليس سوى محاولة لتصنيف وتوصيف معرفتناء لحب رضت سعوره 
بالقناعة: إنه تمثيل نسقي لهذا الشعور. 

إن ما يجهض محاولة التفسير هذه فى نظرنا هو مشكل الاستقراء أو مشكل 
الكليات؟ لأنه ستحيل علينا النطى بأ قضية علفية إذا الم تبقعد في الواقع بدا 
كبيراً عمًا يمكن أن نعلمه علم اليقين اعتماداً على إدراكنا الحسي («تعالي 
التمثيل»). يستخدم كل تمثيل إشارات عامة أي كليات وتتسم كل قضية بطابع نظرية 
أو فرضية. فالقضية «هنا كأس ما» لا يؤكدها أي إدراك لأن الكليات الواردة فيها لا 
ترتبط بأي إدراك معين (الإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة واحدة مباشرة). تشير 
الكلمة كأس مثلاً إلى جسم فيزيائي ذي تناسب منتظم معين وكذلك الأمر بالنسبة 
للكلمة ماء. فلا تعاد الكليات إلى صفوف الإدراكات فهى «لا تّنشأ» [وفق 
لازنا ْ 


(2)اتنظر مقثشلا : #علءكتعوم|اممء سرممةطاط عمل علزاتي] :«عوعوء10ء لآ باج اجعدكه8 جملا ,لوكا ودانادال 
108 .مم (1957 ,«معطعآ .أخصع0» لعل باربأعلمةءط) .له 26 :.] 120 .مم ,(1932 رععافناظ نع منعة) عتطممدم/زهم 


(0) نتبع هنا وفيا إلى حد بعيد عروض فرانك (1هة) وهان (85882). انظر الهامشين رقمي 
(2)17 و(20). الفقرة 27 من هذا الكتاب. 


() انظر الهامش رقم (9)» الفقرة 20 من هذا الكتاب . 
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6 - حول ما يسمى بالقضايا المحضرية 


أعتقد أن المذهب الذي تعرضنا له ووصفناه بالنفسى فى الفقرة السابقة هو 
أساس نظرية جديدة للقاعدة التجربية رغم أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الإدراك أو 
إلى الأحاسيس ولا تتحدث إلا عن قضاياء قضايا تمثل الإدراك سماها كل من 
وات" وكارنائ!" القضانا احضو 


وقد :وقت راسف" قتلهما :موقنا ممائلا متظلقا هن التساؤل .قن التطايق بيد 
القضية والحدث أو مادية الوقائع. ووجد أن القضايا لا تقارن إلا بالقضايا فقط وأن 
التطابق بين القضية وحالة الأشياء ليبس سوى تطابق منطقي لقضايا من مختلف 
مسننات كلك 1 .. تطابق منطوقات من مرتبات عليا مع منطوقات ذات مضامين 
أكثر بساطة وفي اللو ا رب و 
المنطوقات الأخيرة المنطوقات الأولية). 


أنا كارنات فق اتطلق مذ : اران اك و ا رما ليه ل كرون 
الدراسات الفلسفية «تتحدث عن صور اللغة»”". أما منطق العلم فعليه «دراسة صور 
اللغة العلمية»””'' ولذلك فهو لا يتكلم على الأشياء المادية الفيزيائية وإنما على 
الكلمات. لا على مادية الوقائع وإنما على القضايا. ويظهر كارناب التضاد بين 
يقة الكلام. المسيرطه الضورده وطرييه الحاو على المستوى المينادة وق 
طريقة للا يجوز استهمالها + إذا ها شهنا تحني القدوضن :والالتاس + إلا إذا بها أمكن 
ترجمتها إلى طريقة الكلام المضبوطة الصورية. 


تقود وجهه النظر هذه والتي يمكننا الاتفاق معها ‏ كارناب (ومعه راينينغر) 
إلى الجزم بأنه لا يجوز في منطق العلم القول إننا نراقب القضايا بمقارنتها مع مادية 


(5) أ رات هذاا أن المثال: تضطذ عنع502:010» ,طنوسع81 066 
بو 


393 .م ,(1932) 2 بكتمموععط”ظ «ركناممكتادعاتسوطط 


(6) «بالقطعوصةو17/15 ععل عطعدووم؟521مء196مل1آ 315 عطعودم5 عطعوتلهء[:وتط5 1016» :مدمعدن) 1م0لنخ] 
.صم ,(1932) 3 ركتماضصوع ع2 «رعطع مهمد تعطعد تلدع وعطظ ص1 عنعه[مطعنزوظ» 0مد ,.11 432 .مم ,(1932) 2 ,ك اماع12 


1071 

22)20 134 .ص ,(1931 راعلا ةمسسسحعظ :معذلةا) اتمعال :]1711 «عل عأأدوس /وماء 84 ,ععع متمنع 18 ترعط0 ]1 
(8)'العضقن ننه صن :135 

)29 5 بم «رالقطعومعوو7/1 معل عطعومهم لوومء ختصتآ كله عطعوئدمك5 عطعدتلهعلزقوطط غزط[» ,همعدت 

(210 .228 .م ,(1932-1933) 3 ,كتساصمععاظر «رععلة5اامعامغعمءط مع5[ا» ,ممه 16ملنس1 
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يترجمها إلى طريقة الكلام الصورية. وقول ]نه سفن من القغيا نا العلمية على (يد 
القضايا المحضرية»'''". وإذا ما أعلنت هذه القضايا كأساس يصلح لكل القضايا 
العلمية الأخرى وأنها ليست بحاجة إلى التأكد من صحتهاء إلى تعزيزهاء فإن هذا 
الخلان 9 وجرح عن حيتت المكترى عن العو إل المضان المحضرية ترتبط 

[63] «بالمعطيات»» (إنها تصف محتوى الإحساس أو الظاهرة وبالتالي أبسط مرا 
مادية الوقائع»”*'". وهكذا نرى أن مذهب القضايا المحضرية ليس سوى المذهب 
النفسي مترجما إلى طريقة #الكادم الصور ريصح الغول على نفس النشو على 
وجهة نظر نورات””'' فهو يرى أنه من الضروري سرد كلمات مثل «لاحظ» «أبصر» 
مرفوقة بأسماء العلم لمعدي المحضر في القضايا المحضرية: يجب أن تكون هذه 
القضايا كما ينم عن ذلك اسمها محاضر الإدراك الحسي. 


ويرى نورات. مثله مثل راينينغر”*''؛ أن قضايا الإدراك الحسي أي القضايا 
المحضرية ليست قضايا لا رجعة فيها وإنما يمكن رفضها في بعض الحالات» 
وهو في هذا ور وجهة نظر كارناب (رجع هذا الأخير ع 16 لقائلة 
إن المقضايا المحضرية هي آخر القضايا والا وه ل أئ تعزيزا. وبيثما يقدم 
واتكشر انييها مح ا ان الأولية» إذا شككنا فى صحتها عندما 
اتنافس» قضايا أخرى. وهو نج استنتاج القضايا التابعة والتحقق من صحتهاء 
فإن نورات لا يعطي أي طريقة يقة مكتفياً بملاحظة أنه يمكن إما «محو) القضية 
المحضرية التي تتناقض مع النظمة و«إما قبولها» وتعديل النظمة بحيث تبقى متسقة 
رغم إضافة القضية إليها. 


تمثل وجهة النظر التى لا تعتبر القضايا المحضرية معصومة» تقدماً كبيراً فى 
الأحاسيس فإن قابلية مراجعة القضايا المحضرية هي النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها 


20110 7 .م ,.لأطآ ,مفمعد© 
(12) المصدر نفسهء ص 438. 
(13) 7 205 .مم ,(1933) 3 ,كتساس عاط «رعقلة5لآمع[060ع8» ,طتو مدعلا 0010 


يعطي نورات المثل الآتي : اليمكن لقضية محضرية تامة أن تأخذ الشكل التالى: محضر أوتو في الساعة 
3*» تفكير أوتو الملفوظ 16»3 كان فى غرفة أوتو طاولة لوحظت من قبله فى الساعة 23 415. 


(2)14 بم ,ب اأمعاط ناعا 17 «عك علزوسرطوماء 84 ,ععع مناماع3]آ 
(15) ؟ 209 .مم ,.لتط1 بطغمءتعلح 
2160 :]1 215 .مم «رعملةو[امامامءط «عط[1آ» ,مهمه 


انظر الهامش رقم (24). الفقرة 29 من هذا الكتاب. 
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هذه النظرية على تعاليم فريز حول «المعرفة المباشرة». إلا أنه من الضروري إتمام 
هذه الخطوة بإعطاء نهج يقيد اعتباطية «محو» أو «قبول» القضايا المحضرية. وهكذا 
فإن نورات بإهماله هذا الإتمام قد رمى» عن غير قصدء بالتجربية عرض الحائط : 
لم تعد القضايا التجربية متميزة من نظمات القضايا الأخرى أيا كانت. وسيمكن 
الدفاع عن كل نظمة ما دمنا نستطيع أن نمحو ببساطة القضية غير المناسبة من القضايا 
المحضرية. وهكذا يمكن إنقاذ أي نظمة على طريقة المواضعيين. ليس هذا فحسب 
بل ويمكن كذلك إذا ما تزودنا بما يكفي من القضايا المحضرية التأكيد على صحة 
النظمة بسهولة بفضل شهود العيان والسماع. يتجنب نورات أحد أشكال الدوغماتية 
ولكنه يفتح الطريق أمام أي اعتباط دوغماتي ليسمي نفسه «علما تجربيا». 


ولهذا فإنه ليس من السهل تحديد الدور الذي تلعبه القضايا المحضرية فى 
تشبوو قوزانف: ننه بير ها هن وجهلة انظر كا رثا :(القديجة) هو لووم :لدأ كنهن 
صحة أي دعوى علمية تجربية استنادا إليها. ولذلك فإنها الوحيدة التي لا تتزعزع 
لأنها هي التي تستطيع إسقاط القضايا الأخرى. ولكن إذا ما نزعنا عنها هذه الوظيفة 
وإذا ما أمكن إزاحتها عن النظريات فما حاجتنا بها؟ وبما أن نورات لم يحاول حل 
مشكل الحد الفاصل فإن القضايا المحضرية عنده ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجربي من الإدراك الحسي. 


١ت‏ موضوعية القاعدة 


ننطلق من رؤية للعلم مختلفة عن الرؤى النفسانية التي ناقشناهاء فنحن نميز 
بدقة بين العلم الموضوعي «ومعرفتنا». 


لا شك في أن الملاحظة وحدها هي التى تعرفنا بالوقائع» ويمكننا القول مع 
هان «إن الوقائع .. لا تدرك إلا بالملاحظة»”7'' ولكن معرفتنا هذهء هذا الإدراك لا 
يشكل أساساً نبني عليه صحة القضايا. ولهذا فإن طرح سؤال نظربي المعرفة لن يكون 
«. . .على ماذا ترتكز معرفتنا؟».. أو على شكل أكثر دقة لن يكون «كيف يمكننى إذا 
ما حصلت على الإدراك الحسي 5 بناء معرفتي وتبريرها بنزع الشكوك عنها؟)!18 


(17) .مم ,(1933) 2 ,ره لع كاعدكاهك 11/6 «رلع مدع اء 1 نض ج11 0نا عأنا تغط 142 ,كأأعهطآ» ,رمطمط ممد1] 
.4 350 19 


)8 1) جع نص معنا طعدردمل سرع حمط ٠ءتزممدماتطط‏ عع جم ء7مءأطوىم«اء7ع5 ,مقمعهن)) [مل0نخ] 
5 .م ,(1928 ,مما لا دواع عل ااء 7لا :مهد معاطء قلطعذ - متاوعط) اأء«اكدبكئناوء ]1 


(الكتابة المائلة هنا من عندنا ) . 
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ولن يكون كذلك بتبديل الإدراك الحسى بالقضايا المحضرية. يجب أن يكون السؤال 
«ما هى الاستتباعات التى يمكن التحقق البيذاتى منها التى تجعل القضايا العلمية 
قابلة للمراقبة؟)”! '. 


تكاد تكون هذه الرؤيا الموضوعية اللانفسانية مقبولة من قبل الجميع عندما 
يتعلق الأمر بدعاوى تحصيل الحاصل المنطقي في العلوم. صحيح أنه قد سادت 
إلى وقت قريب وجهة نظر ترى في المنطق علم قوانين الفكر وهو علم لا يبرره إلا 
الاستدلال «بواقع» كوننا لا نستطيع التفكير على نحو آخر. وترى أن ما يبرر 
استنباطا منطقيا ما» هو شعورنا بضرورته الفكرية بل ولعلنا مكرهون على هذا 
الشعور. لقد زال هذا النوع النفساني على أغلب الظن في مسائل الاستنتاجات 
المنطقية. ولا يحلم أحد اليوم بتبرير صلاح استنباط منطقي وبالدفاع عنه بأن يكتب 
إلى جانب تقديمه للاستنباط القضية المحضرية التالية: «محضر: انتابني اليوم وأنا 
أتحقق من سلسلة الاستنباطات هذه شعور تام ببداهتها». 


ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمنطوقات التجربية للعلوم» لأن 
الاعتقاد السائد هو أنها تقوم على الإدراك الحسي - أو بالتعبير الصوري: على 
القضايا المحضرية. (ولهذا فإن أكثر الناس يلقّبون محاولة التأكد من القضايا 
بواسطة القضايا المحضرية بالمذهب النفسانى عندما يتعلق الأمر بالقضايا المنطقية 
ويعطونها اسم المذهب الفيزيائي عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجربية). إلا أننا نرى 
أن العلاقات بين القضايا والقضايا المحضرية هي نفسها في الحالتين: ترتبط 
معرفتنا (وهي من شؤون علم النفس : نظلمة امعد داك مواضودة بغموض) في كلتا 
الحالتين بالشعور بالبداهة» بالشعور بالاقتناع ‏ وفي الحالة الثانية (التجربية) قد 
يكون إضافة إلى الشعور إحساس بالبداهة» وفى الحالة الأولى مشاعر فكرية. إلا 
ناهد كله لا منت إل النقهبا قيوة ولا مين فى تقو الارتياطات التمظطقة 
الأساسية في القضايا العلمية» وهي وحدها التي تهم العاملين في نظرية المعرفة. 


(يوجد حكم سبقي شائع يقضي بأن للقضية «أرى الطاولة هنا بيضاء» ميزة من 
وجهة نظر نظرية المعرفة على القضية (إن الطاولة هنا بيضاء»؛ إلا أن القضية 


(1*) قد أطرح السؤال اليوم على هذا الشكل: ما هي أفضل طريقة لنقد نظرياتنا (فرضياتنا 
وتخميناتنا) عوضاً من الدفاع عنها في وجه الشكوك؟ لقد كنت أرى في التحقق من النظرية جزءاً من النقد 
بطبيعة الحال. انظر الفقرة 2*7 النص بين الهامشين 5 و6 ونهاية الفقرة 52” فى: 7726 ,1ءعرمه8 1:دع1 
.نز 0150167آ1 عاو امعةء3 لزه عأعهمط 16[ 0غ أراءىء داوم 
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الأولى من وجهة نظر الفحص الموضوعي ليست أكثر يقيناً من القضية الثانية لأنها 
تحديداً تذكر أنا (فاعل أرى)). 


لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيقن من سلسلة براهين منطقية: يجلما ., 


وضعها على شكل يمكن التحقق منه بسهولة. أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى 
خطوات منفردة عديدة بحيث يستطيع من تعلم تقنيات التحولات الرياضية أو 
المنطقية متابعتها. وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار أحدهم الشكوك حولها 
هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على الخطأ فى سلسلة الاستنباطات أو بإعادة 
النظر فى المسألة. ولا يختلف الأمر فى القضايا العلمية التجربية التى يجب 
المجال العلمى ذي الشأن التحقق منها. وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض 
فلا يكفيه أن يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه أو أن يحتج بهذا التخمين أو 
ذاك الذي يساور مشاعره بل يجب عليه إعطاء دعوى معارضة للتى ينقضها 
والتعليمات الضرورية لفحصها. وإن لم يفعل فلن يمكننا إلا أن نطلب منه إعادة 
النظر فى السيرورة مو ضع المساءلة وإعادة التفكير. 


ولا يمكن للدعاوى التي لا نستطيع وضعها في شكل قابل للتحقق منه أن 
تلعب في العلم إلا دور المنبه» دور المشكلة المثيرة. ويصح هذا على سبيل المثال 
في نطاق المنطق والرياضيات على مشكلة فيرما وفي نطاق التاريخ الطبيعي على 
التقارير حول أفاعي البحر. لا يقول العلم إن التقارير لا تقوم على أساس من 
الصحة أو أن فيرما خاطئ أو أن كاتبي التقارير كاذبون. كل ما يفعله هو أن يؤجل 


الحكو””. 


يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفة» 
كأن نعتبره مثلا ظاهرة بيولوجية-سوسيولوجية؛ ويمكن توصيفه في هذه الحالة 
كاداء أن كمياة يضي اي سوه تجهيزاتنا الصناعية. يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاج» 
«كإنتاج غير مباشر»" ب وحتى من هذا المنظور فليس للعلم. مثله في ذلك مثل أي 
جهاز أو أي وسيلة إنتاج. علاقة ما #«بمشاعرنا». ولن تغير في الأمر شيئاً نظرتنا 
يي د بعس سي يا و 0 
المنوضوفة الأخرى يها من حيث المبدأ على الأقل. ويصح القول في الواقع 


(19) انظر الملاحظة المتعلقة بالمفاعيل الخفية في الفقرة 8 من هذا الكتاب. 
(20) التعبير لبوم بافيرك (1ئء د82 -صطة8) . 
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العلم «... أداة. .. الغرض منها. .. التنبؤ انطلاقاً من الخبرات والمشاعر 
المباشرة بخبرات لاحقة والتحكم بها إن أمكن»”!2'. ولكن ذكر الخبرة لا يسهم 
في توضيح المسألة. فهو ليس أكثر ملاءمة للغرض من تمييز «الدريك» بالقول - وهو 
قول صحيح - إن الغرض منه تزودنا بخبرة معينة: وهكذا لا يزودنا بالنفط وإنما 
بخبرة النفط ؛ ليس بالنقود وإنما بالشعور بتملك النقود. 

8 2 القضايا القاعدية 


أشرنا باختصار إلى وظيفة قضايا القاعدة في إنشائنا لنظرية المعرفة: نحتاج 
إليها للحسم في مسألة قابلية تفنيد نظرية ما أي في إمكانية تسمية هذه النظرية تجربية 
(21) كما أننا نحتاج إليها للتأكد من صحة الفرضيات المفندة أي لتفنيد النظرية 
(22). ظ 


ولذلك يجب أن تحدد القضايا القاعدية بحيث (أ) لا تتبع قضية قاعدية 5 
قضية عامة دون شروط على الحدود مخصصة”” ' ومع ذلك (ب) يمكن لقضية 


(21) «معطعتل كقطءدمعوة 187 عدج جعالاعطء5ك ,مععدء 0 ع5 14لا 2اعوءعأموسمكظ قوط ,عاصوعط «ممتائطط 
.م ,(1932 عع مقم5 الستامع8] بوعر8) 6 بعمياد1135ن1 2 [ء/ةا 


* حول الأدوية انظر الهامش رقم (2*). الفقرة 12 من هذا الكتابء. وبشكل خاص الفقرات 
12“ 15* فو .تز01©7عكل8 عاإألسمءاء5 [ه عأهمط 186 10 أوأمعواومط 1186 ,تعوموط 

(2*) عندما كتبت هذه الجملة كان يبدو لي واضحاً ما فيه الكفاية ومفهوماً أنه لا يمكن استنتاج 
أي قضية يمكن رصدها (وبالتالي وبطبيعة الحال أي قضية قاعدية) من نظرية نيوتن وحدها من دون شروط 
على الحدودء إلا أن هذا الأمر والنتائج المترتبة عليه فى مشكلة الرصد أو القضايا القاعدية لم تؤخذ 
بعين الاعتبار من قبل كثيرين من نقاد كتابي مع الأسف. ولذا أود هنا إبداء بعض الملاحظات الإضافية : 
أولاً لا يتبع القضايا الكلية المحضة على شاكلة كل البجع أبيض أي شيء قابل للرصد. وهذا ما نراه 
بسهولة عندما ننظر في عدم تناقض القضيتين «كل البجع أبيض» و١كل‏ البجع أسود» لأنهما تتضمنان معاً 
عدم وجود بجع إطلاقاًء وهذه ليست قضية قابلة للرصد ولا يمكن التأكد من صحتها في أي حال. (إن 
للقضية وحيدة الجانب وقابلة اللحيد كل البوع أبيض» : نفس الصورة المنطقية لمضية ١لا‏ يوجد بعجع؟ 
لأنها مكافئة ل «لا يوجد أي بجع غير أبيض»). 
وإذا ما قبلنا بهذا فسنرى على الفور أنه لا يمكن للقضايا المنفردة المشتقة من قضايا كلية محضة أن تكون 
قضايا قاعدية ية. تخطر في بالي قضايا من نوع : «إذا وجدت بجعة في الموضع ا فإن في الموضع ١‏ بجعة 

بيضاء» (أو «في الموضع 8 أحد أمرين إما ألا تيعد ان تحناران أنها بيضاء؟). نرى بسهولة أن هذه 
القضايا الآنية (كما تسمى) ليست قضايا قاعدية لأنها لا تستطيع القيام بدور القضايا الفاحصة (إمكانات 
التفنيد) وهو الدور الذي تقوم به القضايا القاعدية تحديداً. ولو قبلنا بإسناد هذا الدور إلى القضايا الآنية 
فسنحصل من أجل ل ا 1 و#كل البجع أسود:) على عدد هائل 
من التحقيقات والفحوص؛ على عدد لامنته في الواقع لأن أغلب أجزاء العالم لا تحتوي على بجع 
إطلاقاً. (وهذا ما يقود القضايا الآنية ل مقارقة التعزيز). انظر ص 9آ. 0 من هذا الكتاب. 
وبما أن القضايا الآنية مشتقة من القضايا الكلية فإن نفيها هو إمكانية تفنيد ويصبح بالتالي قضية قاعدية - 


]0 





لا شا ا ا لا يمكن للشرط (ب) أن يتحقق إلا إذا كان نفى 


و 


قضية القاعدة المناقضة مشتقاً من النظرية. ينتج من هذا ومن (أ) ما يلي: يجب أن 
د لسرا المنطقية للقضايا القاعدية بحيث يستحيل أن يكون نفى قضية قاعدية 
تاتقي نضية فاعدية. ْ 

لقد صادفنا قضايا تختلف صورتها المنطقية عن صورة القضايا النافية لها : 
القضايا الكلية والقضايا العامة الوجودية تتولد الواحدة منها من نفى الأخرى ولهما 
نتيجة لذلك صورة منطقية مختلفة. يمكننا بناء قضايا على نحو ممائل في القضايا 


. المنفردة. فللقضية «يوجد غراب في الموضع + من الفضاء ‏ الزمان» صورة منطقية 


مختلفة بالإضافة إلى الصورة اللغوية المختلفة عن صورة القضية «لا يوجد أي 
غراب في الموضع 11. سنسمي القضايا التي هي على الصورة التالية «يوجد في 
ا ا - الزمان كذا وكذا» أو على الصورة «تحدث في الموضع # 
هذه السيرورة رتل2 © قضايا وجودية منفردة كما سنسمي القضايا المتولدة من 
نفيها مثل ١لا‏ يوجد في الموضع 2 كذا وكذا» قضايا لا وجودية منفردة. 


نثبت الآن أن على القضايا القاعدية أخذ صورة القضايا الوجودية المنفردة. 
لأنها بذلك تلبى التطلب (أ) إذ أنه لا يمكن اشتقاق قضية وجودية منفردة من قضية 
لامي نف عأ ١١‏ جود وهي تستجيب كذلك للتطلب (ب) لأننا رأينا 
أن القضايا العامة الوجودية تشتق تشتق من القضايا المنفردة الوجودية بالتخلي عن تعيين 
الموضع في الفضاء الرعاة» وها رأبا أيضاً يمتكن لضي عام فتن هنا لون ال 
تتناقض مع النظرية. 

تجدر الملاحظة إلى أن ترافق قضيتين قاعديتين غير متناقضتين م و يولد 
قضية قاعدية. د م سب ا و اباو ادر 
وقفضية ماء غير قاعدية؛ مثلاً إن القضية القاعدية «يوجد في الموضع مؤشر) 
عو اا او وارية باوروو ا يا اتيت ا 


(إذا ملأ الشروط المعطاة في النص). وعلى العكس تأخذ القضايا الآنية شكل نفي للقضايا القاعدية. انظر 


أنضنا الهامش رقم (8*), الفقرة 80 من هذا الكتاب. الجدير بالذكر هنا أن القضايا القاعدية (وهي القوية 

إلى حد يجعل من المستحيل اشتقاقها من القضايا الكلية وحدها) تحتوي بصورة عامة على معلومات أكثر 

مما تحتويه المقضايا الانية؛ وهى القضايا التى نجمت عن نفيها القضايا القاعدية. هذا يعنى بصورة عامة 

أن مقياس مضمون القضايا القاعدية هو أكبر من 2/ 1 وهو بالتالي أكبر من احتمالها المنطقي. 

هذه هى بعض الأفكار التى تعتمد عليها نظريتى حول الصورة المنطقية لقضايا القاعدة. انظر كذلك الفقرة 

١ 2 543‏ 000 1177ةاء1ء5 إه عأعومط ع1[ 0) أو كادمسم 7176 ,رعمممط 
(02) فارن الفقرة 23 من هذا الكتاب. 
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متحرك» أي القضية م.+ تكافئ القضية المنفردة الوجودية «يوجد في الموضع / 
مؤشر لا يتحرك». وهكذا فإذا كان لدينا نظرية 4 وشروط على الحدود + وإذا اشتققنا 
منهما التنبؤ م فإن القضية م: المفندة للنظرية هي قضية قاعدية. (ليس 
التضمن + ->م قضية قاعدية. شأنه في ذلك شأن النفي مء حنمن 
القاعدية م.”). 


يجب أن تستوفى القضايا القاعدية». بالإضافة إلى هذه التطلبات الصورية 
الى تنيعوفيها كل القضانا الوجوروية الفردية + نظلا عاديا تعلق :ا لسبرو راتت التن 
تدعي القضية وقوعها في الموضع #. يجب أن تكون هذه السيرورات قابلة 
للرسدة بحي التسقة السداكق من الققيا نا الفاغدةيواسظة الرصد ونيا كانت 
هذه القضايا فردية فلا يرتبط هذا التطلب إلا بالفاحصين الموجودين في المواضع 
المناسبة من المكان-الزمان (ولا نريد التوسع في هذه المسألة). 

قد يظن البعض أننا قد أدخلنا عبر تطلبنا قابلية الرصد عنصراً نفسانياً في 
تأملاتنا. ولكن الأمر ليس كذلك: فعلى الرغم من الطابع النفساني الذي يمكن 
إعطاؤه لمفهوم قابلية الرصد (الرصود) فإننا نستعمل تعبير سيرورة رصودة تماماً كما 
متحي عير سرورة حر ع دادي ماترري أو على نحو أدق : فإن القضية 
القاعدية إما أنها تعبر عن الأوضاع النسبية للأجسام المادية أو أنها تكافئ لقضية 
قاعدية «ميكانيكية» [أو مادية] من هذا القبيل. (وعلى هذا النحو تأخذ كلمة رصود 
معنى عملياً لأن التحقق من النظرية لم يعد بيذاتياً وحسب وإنما أصبح أيضا 
به ونقصد بذلك أنه إذا ما أمكن التحقق من النظرية بأرصاد استدعت 
اللجوء إلى حاسة معينة ما فإن هذا التحقق ممكن أيضاً من حيث المبدأ باللجوء إل 
أخاسيين أخرق)::ولذلك فإن القول إن :إدراكنا كن أدخن عتضرا نفسانيا لآ يخيلك 
عن القول إنه ميكانيكى [أو مادي] وهذا ما يرينا أن رؤيانا حيادية تماماً بالنسبة لكل 
من | الأرضا قد وحص كرو شن يزواء كز عله انعلا حطات إلى تعرير التغبير 
قرضوا خفن كل كيه فاته (لحكق للارها دو الأوراكاك الحينة أن عون تقييانه 
نوعاً ما ولكن هذا لا يصح على قابلية الرصد). سنشرح المفهوم (رصود) 
(السيرورات الرصودة) بالأمثلة النفسانية أو الميكانيكية ولكننا لا نريد تعريفه وإنما 
إدخاله كحد أساسى غير معرف يضبط الاستعمال اللغوي معناه إلى حد كافي» 
وعلى العاملين في نظرية المعرفة استعماله على نحو ممائل لاستعمالهم للحد #رمز) 
أو على نحو مماثل لاستعمال الفيزيائي لمفهوم «النقطة المادية». 


 )23(‏ .445 .م «ر,ا1أقطءدمعدوزاآ عع عطعمهءم2[5وتعلاتمتآ 215 عطعهةعم5 عطءدتادءا/زقط2 غعز(ط» ,مفقمعة0 
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ومكذا فت التضايا القاضةياتى إذا نلعا التعيير غنها على تتو واققى ققيانا 
تدغ معد ولف شروو ة وضوورةة فى ميغا ل سكشروقا هن الفعناه- الرمانة: لد | رضنا 
في الفقرة 23 بدقة معنى كل الحدود الواردة في هذا التعريف ما عدا الحد 
الأساسي غير المعرف «رصود» الذي شرحنا معناه. 


9 - نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق الثلاثى 


لا بد أن يتوقف أي تحقق من نظرية ماء سواء تعلق الأمر بتعزيزها أو 
بتفنيدها» عند قضية قاعدية معينة نعترف بها ونقبلها وإلا فلن تقودنا مراقبتنا للنظرية 
إلى أي نتيجة. إلا أن لا شيء يجبرنا من حيث العلاقات المنطقية على التوقف عند 
قضية قاعدية معينة ومتميزة والاعتراف بها أو على التخلي عن الفحص والتمحيص. 
ذلك أنه يمكن مراقبة أي قضية قاعدية مجددأ بأ ن”نشتق متها قضايا قاعدية أخرئ 
باستعمال نة نفس النظرية في حالاات معينة أو باستعمال نظرية أخرى في حالات 
الخوق. وليس لهذا الأاسلوي:فن الفحضي والسرائية أى قيا نه ا 
وهكذا فإننا إذا ما أردنا بلوغ نتيجة ما مجبرون على التوقف في موضع وعلى 
الإعلان عن اكتفائنا في الوقت الحاضر على الأقل. 

وواضح أننا أقمنا بهذه الطريقة إجراءً نتوقف فيه عند القضايا التي ١يسهل»)‏ 
التحقق منها أي القضايا التي يتفق مختلف الفاحصين على قبولها أو على رفضها. أما 
إذا لم يصل الفاحصون إلى اتفاق فيجب متابعة الإجراءات أو بداية الفحوص من 


جديد. وإذا لم يؤد هذا أيضاً إلى أي نتيجة فسنقول إن الأمر لا يتعلق بمسألة يمكن . 


التحقق البيذاتي منهاء وإنه لا يتعلق «بسيرورات رصودة». ولو أصبح الوصول إلى 
اتفاق , ميق الراقدية العلميية خول ققية تاعدرة فشهيلا في يوم من الأيام فإن هذا 
سيعني فشل اللغة كأداة تفاهم بيذاتي. وسيفقد نشاط الباحث كل معنى في إطار هذه 
الموسى اللترية وستوحت علا غدرتن الكو فقن ين تشيد الصيرع العلمى: 


(24) «رعطعووم5 ععل عولزلهصة عطعداع مآ طعسيدل علتسرتطمقاء84 ععل عسصنلم تجرعط[]» ,فصقت 6[ملنيك 
4 .م ,(1932) 3 ,كا جرع ع1 


أتفق ثمافا مع الصورة التي يعطيها كارناب (ص 223) لأفكاري؛ باستثناء بعض التفصيلات التي لا 
أهمية لها وهي : : أولا القول إن القضايا القاعدية (التي يسميها كارناب «القضايا المحضرية») هي القضايا 
التي نذا هاا بتاء العلم (ص 224) وكاننا الؤشارة إلى أنه من الممكن التثبت من قضية محضرية ١بهذه‏ 
الدرجة أو تلك من اليقين» (ص 225) وأخيراً الإشارة إلى أن «قضايا الإدراك الحسي... هي حلقات 
مبررة من حلقات السلسلة» نستطيع «الرجوع إليها في الحاللات الحرجة»؛ انظر السرد في الهامش القادم. 
أود اغتنام هذه الفرصة لشكر الأستاذ كارناب على كلماته الصدوقة التى خص بها عملي غير المنشور 
والمشار إليه في هذا الموضع . 


]>33 


])70[ 


])71[ 


وكما يبلغ البرهان المنطقي حد الكفاية عندما ينتهي العمل الشاق وعندما لا 
يبقى إلا بعض الأمور التي يسهل التحقق منها فإننا نبقى» على نفس الشكل» بعد 
أن يقو م العلم بعمله في الشرح والاشتقاق ق أمام القضايا القاعدية التي يسهل التحقق 
منها كذلك. ولهذا فإن منطوقات الخبرة الشخصية أو القضايا المحضرية لا تلائم 
كثيراً للعب دور قضية نهائية كالذي تلعبه القضية القاعدية. ونحن نستعمل بطبيعة 
السال المعافر (كشعادات: تحصن اعفار ند تعطيها الدوائر العلمية والتقنية) 
ونستطيع إذا اقتضى الأمر إعادة فحص وتمحيص هذه المحاضر. كأن نتفحص مثلا 
سرعة رد فعل الخبير كاتب المحضر (نتفحص معادلته الشخصية). إلا أننا بصورة 
عامة وخاصة «. .. فى الحالات الحرجة» نتوقف عند القضايا التى يسهل التحقق 
نعوا رفس كما نميه كاوتاي تب رعس هذه التفناناوالذات .. لآن التحيق 
الببذاتن من القضايا المتعلقة بالإدراك الحسي . . معقد نسبياً وصعب»”75. 


وما هو موقفنا الآن من الإحراج الثلاثي لفريز : الدوغماتية ‏ التقهقر 
اللامنتهي ‏ النفساناتية ؟7©' إن للقضايا القاعدية» التي نتوقف عندها معلنين عن 
قبولنا لها ومعترفين أنها فحصت بما فيه الكفاية» طابعا دوفعاقا عاونا للتتقيهنا 
على امسن امعد إلا هذا النوع من الدوغماتية لا يكتسي أي خطورة لأننا 
نستطيع التحقق من القضايا القاعدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن هذا بدوره 
يؤدي إلى سلسلة اشتقاقات لا نهاية لها من حيث المبدأ. إلا أن هذا «التقهقر 
اللامنتهي» غير ذي أهمية لأنه لا يمكن ولا , يصح البرهان على أي قضية [أو مجرد 
دعمها بواسطته]. وأخيراًء لي 0 فإن قرارنا بالاعتراف 
قفي الاهدية وبالأكتنافيها #ممرقط قينا يشكلن ما رإدراقنا الس بولك هذا 
الإدراك الحسي لا يبرر القضية القاعدية. يمكن للإدراك الحسي وللخبرة أن يكونا 
داعا إلى مخز صن بخاتع ٠‏ إلى إلبادات قد يكوك عابي | ولكن لتعرلها في 
تبرير قضية قاعدية لن يكون أفضل من مفعول الضرب بقسوة على الطاولة”77. 


(25) انظر الهامش اسايق رقم (24). * يحتوي عمل كارناب هذا على أول تقرير منشور عن 


نظريتى فى التحقق وقد نسب إلى فيه خطأ وجهة النظر التى سردناها أعلاه. 


(26) انظر الفقرة 25 من هذا الكتاب. 

000) يبدو لي أن وجهة النظر المعبر عنها هنا أقرب إلى الفكر النقدي (على الصورة التي أعطاها 
فريز له نوغاً ما) منها إلى الوضعية. ذلك أن فريز في «حكم البرهان» يلح على الفرق بين العلاقة المنطقية 
التي تربط القضايا فيما بينها والعلاقة التي تربط القضايا بالإدراك الحسي (بالرؤيا), بينما تحاول الوضعية 
ار التمييز: فإما أن تشكل كل العلوم جزءاً من معرفتي» من إدراكي الحسي (واحدية 
المحسوسات) أو أن يشكل الإدراك الحسي الذي تعبر عنه القضايا المحضرية جزءاً من شبكة الحجج 
العلمية الموضوعية (واحدية القضايا). انظر الإضافة (1980).» ص 141 من هذا الكتاب. 


14 





النظرية والتحربة 

نعترف بالقضايا القاعدية نتيجة اتخاذ قرار بذلك» بالمواضعة» فهي إثباتات. 
ويخضع اتخاذ القرار إلى قواعد معينة. أهمها أننا لا نعترف بقضايا قاعدية متفرقة 
واصا ا حو عن البعض الآخر وإنما نتقبل القضايا القاعدية عندما 

نتفحص النظرية ونطرح بهذه المناسبة وبشكل نظامي أسئلة لا يجيبنا عنها إلا 

الاعتراف بهذه القضايا القاعدية. 

وهكذا فإن الموقف مختلف تماماً عما يظنه التجرباتي الساذج أو منطقي 
الاستقراء؛ فهو يعتقد أننا نجمع خبراتنا ونرتبها ونرتقي بذلك إلى العلمء أو إذا 
عبرنا عن هذا الاعتقاد على نحو أكثر رسمية لقلنا علينا إذا أردنا بناء علم ماء أن 
نجمع قبل كل شيء المحاضر. ولكن تنفيذ المهمة القائلة (أكتب محضراً بما تدركه 
حواسك» ليس بالأمر اليسير المتواطأ عليه (هل أكتب محضراً أذكر فيه أني أكتب 
الآنء أن أسمع رنين جرس وصوت بائع الجرائد ومكبر صوت ت؟ أو ادكو انئ 
منزعج من هذا كله؟). وحتى لو فرضنا أن المهمة قابلة للتنفيذ فإن تجميع هذه 
لي ل يم لأن ذلك 

يتطلب وجهات نظر ويتطلب وضع أسئلة نظرية. 


وكثيراً ما يقع إثبات القضايا القاعدية عند تطبيق نظرية ما ويشكل جزءا من 
هذا التطبيق الذي نختبر بواسطته النظرية. وهذا الإثبات مثله مثل التطبيق نفسه. 
عمل هادف خطط له تمليه علينا الاعتبارات النظرية. 
وبهذا نحل مسائل عديدة ونجيب عن أسئلة كسؤال وايت هيد مثلاً : لماذا 
يقدم لنا على الدوام الفطور الملموس مع الفطور المنظور وجريدة التايمز الملموسة 
ع المرقكة و اعوط قفي 1 يستغرب منطقي الاستقراء الذي يعتقد أن 
الل إنما ينطلق من إدراكات حسية أولية متنائرة هذه الصلات المنتظمة التي تبدو 
له وليدة «الصدفة» بكل تأكيد. ذلك أنه لا يستطيع الرجوع إلى نظرية تفسر له هذا 
الانتظام طالما لا يرى في النظرية إلا بسطا لوقوعات منتظمة. 
أما نحن فإننا نرى أن ما يتيح استنتاج وتفسير العلاقات بين إدراكاتنا الحسية 


هي النظريات التي نراقبها وكيرت (لا ل لوي ا بالبوما أو 


(3*) 3 بعولء|سروس] اوسع[7 زه وءاورءسامط معطا عتراسءءء001) امود رك ,لمعطعائط لآ طامرمكك لعكلام 
194 .م ,(1925 رؤووع: 113وق21197 لآ عع ا7قط لهت :نشاظا ,عع لنطدهةن) .0ه 


: 1]35 


]72[ 


]73[ 


الإجابة عنه لأنه سؤال «ميتافيزيائى» وهو: لماذا يحالفنا الحظ غالبا عندما نبنى 
لطر هنا أو لها ا تويعد التطافاك روني *99؟ 


تكتسي هذه الاعتبارات أهمية كبرى في نظرية التجربة: يطرح المنظر على 
المتحوني اسدلة ميختدة تمان ويحاول المجرب. بقيامه بالتجارب. الإجابة عن هذه 
الأسئلة وعن هذه الأسئلة وحدها إجابة قاطعة. ويبذل ما فى وسعه لإقصاء كل 
الأسئلة الأخرى. (يمكن للاستقلال النسبي للنظمات الجزئية في النظرية أن تلعب 
دوراً في هذا الشان)::وهكذا يشقى المحرت إلى تجهب التحرية يدف تكون 
امتحسسة لسؤال ما قدر المستطاع وغير متحسسة لكل الأسئلة الأخرى قدر 
المستطاع. .. كما يشكل البحث عن كل منشأ للخطأ والتخلص منه جزءاً هاما من 
غيل 77 ومن النقطا الخطى أن الفحرت ساعن ا#يكفنيه لمعن ال 
أو أنه يزود المنظر بالأساس الاستقرائى لبناء النظرية. بل على العكس فلقد توجب 
على المنظر قبل التجربة القيام بمهمته الكبرى وهي صياغة السؤال بأقصى ما يمكن 
من الدقة والوضوح. فهو الذي يدل المجرب على الطريق. وكذا المجرب نفسه 
فليس عمله القيام «بالأرصاد المضبوطة» بقدر ما هو التفكير في الأمور النظرية : 
يسود هذا التفكير في العمل التجريبي من بداية وضع خطط التجربة إلى آخر 
اللمماتك لجيه نم 


يصع ا علوي بجا شك الى التحدى يها حجري يا من مفعول افترضه منظر 
ولعل أبدع مثال على ذلك تنبؤ دو بروغلي (وناعه:8 1(6) بالطابع الموجي للمادة 
والعقيت منه ريا من قبل دافيسون (1039715508) وجيرمر (0670615) ) ولكنه يصح 
كذلك على الخصوص في الحالات التي تلعب فيها التجربة دوراً بارزا ومؤثراً في 
النظرية: إن ما يدفع المنظر في مثل هذه الحالات للبحث عن نظرية أفضل هو في 


(4*) سنعود إلى هذا السؤال في الفقرة 79 وفي الملحق العاشر* من هذا الكتاب. انظر أيضا 
وبشكل خاص الفقرتين 15* و6]* فى  :‏ .لزع «امعكةط ع5 إه عذهومط علطا 0) أواعكاومط 7176 بتعمممط 
(28) 12 :معطعمةك!) الهطعدمءسسكتسصياهل! نما عطقنو مع طنولاة «عل عتطمود ممم ,انرع/ةا ممووع1] 

13 .م .(1927 بعنتامطوعل01 


(29) المصدر نفسه ش 

50 *) ينتابني الشعور الآن أنه كان علي أن أؤكد هنا على فكرة عرضت في موضع آخر من الكتاب 
لير ة 19)» وهي أن الأرصاد والقضايا عن الأرصاد وعن 

ئج التجريبية ليست سوى تفشيرات للوقائع المرصودة وأن التفسير هو دوماً تفسير على ضوء النظرية. 
6 بمكان». وهي سهولة مضللة» العحين .دوا من النظرية ولهذا أيضا فإنه من الواجب 
علينا اتخاذ موقف نقاد من نظرياتنا إذا أردنا تجنب السقوط في الحجج الدائرية: يجب علينا أن نتطلع 
على الدوام إلى تفنيد نظرياتنا . 
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أغلب الأحيان» إن لم نقل على الدوام» تفنيد النظرية المعترف بصحتها تجريبياً. إن 
التحقق التجريبي من النظرية هو مفتاح التقدم. ومن الأمثلة المعروفة لهذا التطور 
تجربة مايكلسون (2هواءطه841) التى أدت إلى نظرية النسبية (إلى الشكل الذي أعطاه 
لورانتس لهذه النظرية) وتفنيد ل (367انائآ) ‏ برينغشايم (لمأعطوعم2) لصيغ 
ا سواء تلك التي أعطاها ريلي رطواء!ز82) تن (قصوء3) أو فين (17/162) 
والتي أدت إلى النظرية الكمومية. هناك أيضاً بطبيعة الحال ما يعرف بالااكتشاف 
صدفة إلا أن هذا الحو ا يات نادر. وماخ على حقى عندما يقول عن هذه 
الحالات إنها «تقويم للآراء العلمية (أو النظريات). .. في ملابسات طارئة)”77. 

لقد أصبح في وسعنا الآن الإجابة عن السؤال التالى : ما الذي يميز النظرية 
التي نفضلها في الوقت الحاضر؟ 

لا يعود هذا التمييز إلى تبرير قضايا هذه النظرية أو إلى إرجاعها منطقيا إلى 
الخبرة. فالنظرية المفضلة هي النظرية التي تصمد في التنافس أمام النظريات 
الأخرى والتي تبرر اختيارها بتخطيها لكل.الفحوص القاسية التي أجريت عليها 
حتى الآن وبزعمها عن تحمل أشد أنواع المراقبة الممكنة. فالنظرية أداة نمتحنها 
بتطبيقها ونحكم على صلاحيتها من خلال هذا التطبيق”6©. 

أما من وجهة النظر المنطقية فإن فحص النظرية يعتمد على القضايا القاعدية 
المعترف بها إثباتاً. وهكذا فإن هذه الإثباتات هي التي تقرر مصير النظرية. وعلى 
ذا الجن ترس | تاعنوا دنا عن السو اله اللمكولن سين المظرية قري هزه جات 
الموافغاتنة: وبيعة تقول كما تقول اق الغميدر والتقميبأخنان بعين الاأعتار 
مواءمة النظرية وفوائدها. ا م ا ات بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
المواضعاتية. ذلك أننا نرى أن ما يطبع الطريقة ة التجربية هي القضايا الخاصة. 
القضايا القاعدية التى اعترفنا بها وأثبتناها بقرار منا وليس القضايا الكلية. 

إن ما ينظم إثباتات القضايا الكلية في المواضعاتية هو مبدأ البساطة عندها : 
إنها تفضل العلم الأبسط بينما نأخذ نحن بعين الاعتبار قساوة الفحوص (هناك صلة 
وثيقة بين هذا الاعتبار وبين مفهوم البساطة شريطة عدم إعطائه المعنى الذي تعطيه 
المواضعاتية له)”'©. إن نتائج الفحوص أي إثبات القضايا القاعدية هي التي تحسم 
مصير النظرية. ويمكننا 7 ا 0 هو 


(230 438 .م ,(1896 بطاموظ .عه .ل :ع2مامآ) ع«زءاء مق 7[ «عل برموراعسزعم عن ,طاعدكة أكمعط 

(6*) لنقد وجهة النظر «الأدوية»» انظر الهامش رقم (1*). الفصل الثالث قبل الفقرة 12» 
والإضافة المشار إليها في الهامش .رقم (10)» الفقرة 12 من هذا الكتاب. 

(31) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب . 
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قضية تصرف عملية. ولكن هذا التصرف العملى هو بالنسبة لنا تطبيق النظرية وإثبات 
القضايا الأساسية وفق هذا الخطييق: ١‏ والوفنة بالوصول إلى الحقيقة] بينما يعني 
بالنسبة للمواضعاتية الحوافز الجمالية قبل كل شىء. 


ونحن نختلف في الرأي مع المواضعاتية لأننا نجعل من القضايا الفردية. 
وليمن فيرخ القضنانا 8 أما خلافنا مع الوضعية فهو حول القضايا 
القاعدية نفسها لأننا لا نرى أنها مبنيّة على إدراكاتنا الحسية أو أن هذه الإدراكات 
تبررها وإنما هي في نظرنا إثباتات فحصت منطقياً وقبلت بحرية مطلقة (والفحص 
والقبول 0 التخلز النفينية التصمت عن الحفيقة): 


يجيب حكم المحلفين (قول الحق لغة)؟ (مثلهم مثل المجربين) عن أسئلة 
طرحت عليهم تتعلق بالوقائع (6114/017) صيغت بدقة وعناية كبيرتين. ويتوقف نوع 
الأسئلة المطروحة وطريقة طرحها وتحة كير قلى تيع التضاتي ىغلي لثلمه 
حاار لل 1 يشبت قرار المحلفين 
الوقوع المادي لسيرورة ما فهو نوعاً ما قضية قاعدية. بعتن الغراق أن ابسشق ا هات 
معينة ستنتج منه ومن من القضايا الكلية للطلية (الجعر ف العا ئنة) | .سه بتعبير آخر يبني 
القرار قاعدة لتطبيق النظمة ويلعب الحكم (قول الحق) دور «القضية الصحيحة». 
وواضح أن حقيقة القضية لا تتأتى من قرار المحلفين وحده وإنما من اعتراف 
القانون نفسه بأن «قول الحق» هذا قابل للنقض وللمراجعة. 


يخضع اتخاذ القرار إلى إجراءات مبنية على قواعد وأسس لا تقتصر مهمتها 
على ضهان الكنات الهو صوغي المتتيية (إبها تبتك الميوا ل للقباعة الشخصية بل 
وإلى النؤوات الذاتية أيضاً). ولكننا بفرض تخلينا عن هذه المظاهر الخاصة بقضاء 
المحلفين التقليدي وبفرض تصورنا لإجراءات مبنية على الاكتشاف الموضوعى 
قدر الإمكان للحقيقة فإننا سنبقى ملزمين بالاعتراف بأن نطق المحلفين بالحكم لا 
يشكل بائ حال من الأحوال أساساً لصحة دعوى الوقائع التي تثبتت لديهم. 

كما أن قتاعة المتعلنيق الشخصية ل تشكل أضاسا تق عليه اتخاذ القرار فى 
القضية ‏ رغم أنها بطبيعة الحال «السبب» في اتخاذ القرار أي أنها ترتبط به 
بعلاقات تنظمها القوانين النفسية» فهي في حقيقة الأمر المسبب والباعث على 
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اتخاذ القرار. وواقع الحال أن تصويت المحلفين منظم على أشكال مختلفة (أكثرية 
نسبطة أو أكثرية مشروطة فقلاً) هيك تأغنل العلاقاثيين القتاغاك الشتخضية 
والقرار أشكالاً مختلفة أيضا. 


وخلافاً لقول «الحق» عند المحلفين فإن حكم القاضي مبني على أساس 
قانوني» على مبرر: يجب على القاضي اشتقاق الحكم منطقيا من القضايا 
الأخرى ‏ من قضايا النظمة» ومن قول الحق «كشروط على الحدود» ‏ ولذا يمكن 
الطعن منطقياً به على عكس قرار المحلفين الذي لا ينظر فيه إلا من حيث تقيده 
بالأصول القانونية (أي لا ينظر فيه إلا من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. 
ولهذا بن عيررات محتوى قرار المحلفين «تقرير المسببات» وهي تسمية ذات 
فذلول خورها اهن #أسيين القراري»). 


والتمائل واضح بين هذا كله وإثبات القضايا القاعدية ونسبية هذه القضايا 
وطرح الأسئلة التي تمليها النظرية. فكما هو عليه الأمر في محكمة المحلفين حيث 
لا يمكن تصور تطبيق النظرية من دون إصدار حكم وكما أن النطق بالحكم إنما هو 
في واقع الأمر تطبيق للنصوص الل فالأمر كذلك في القضايا القاعدية: 
إن إثباتها تطبيق للنظمة النظرية بة يفتح الطريق أمام تطبيقات أخرى لها. 


م ا . اء 032 

وهكذا فليس في الأساس التجربي للعلم الموضوعي أي شيء «مطلق» ” ". 
فالعلم لا ينبني على أساس من الصخر وإنما إن صح التعبير على أرض موحلة يقيم 
عليها نظرياته الجسورة. إنه بناء على أعمدة مغروسة في الوحل من عل ولا يتوقف 


(2032 .م ماروطءكلترعءد سيول من عأةاه د 6ط1ه 14[ «ءك وشتروود1]0زم2 ,أب نا 
حيث يقول: «يبدو لي أن زوجي المتناقضين: ذاتى - مطلق. موضوعي - نسبي يحويان أحد أهم 
مدركات نظرية المعرفة التي يمكن بلوغها في البحث العلمي. فمن يريد المطلق فعليه أن يشتري الذاتية 
والأنوية ومن يصبو إلئن الموضوعية لد يستطيع تجنلبه مشكلة (النسبية؟». ويكتب ص 82 من المصدر 
المذكور: «إن كل ما يدرك حسياً مباشرة هو ذاتي ومطلق. هذا العالم الموضوعي. . الذي تحاول العلوم 
الطبيعية بلورته.. فهو نسبى». وقد قال بورث قولاً انها فى مقدمة كتأبه: 216 ,8018 1/12 

(1922 عععسمهمكد بمتامعظ) .لع 39 ,رمعو لوس ترم طعكتامعاأودرام ء7[ة 4ل كاباعاعجاكا عأموع[ادواة ا ططلها6ر 
ووجهة النظر هذه هي أساساً نظرية كانط في الموضوعية التي شرحناها بالتفصيل. قارن الفقرة 8 من هذا 
الكتاب والهامش رقم (29) فيها. أشار راينينغر هو أنفيا إلى هذه المسألة وكتب في : ,865 ستماعظ8 ارعطاه 8 


د00 عاسناو لع بع ور انبل «اة جلاعن تكدعاترل ‏ مأعكناء «مءطاكتستسع عامط مدراظ ‏ تبرماطوءط ورإعكتوبر[ط-ورعبروط كور 
291 .م ,(1916 بغع!التاسسيمعظ :معزذ/ةا) اريه عطقا معدت رءتروظ 4نرل تر أعكادترزم 


«إن الميتافيزياء غير ممكنة كعلم.. لأن المطلق وإن كنا عشناه كخبرة وبالتالي شعرنا به بالحدس لا تعبر 
عنه الكلمات لذ #ما إن تشوه الروح بحرف حتى تكف الروح عن الكلام وا أمفاةف 
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غمسها عند حد طبيعي «معطى عنلفا؟ بولا يتوقف الين لآن الاعمدة فدبوصلت 
إلى طبقة صلبة واصطدمت بها وإنما لأننا نكتفي بالعمق الذي وصلت إليه. آنا 
نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل. 


* إضافة (1968) لقد أسيء فهم بعض النقاط الواردة في هذا الفصل : 


(1) لكلمةالأساس (أو القاعدة) رنة ساخرة كما يرينا ذلك على وجه 
الخصوص المقطع الأخير من هذا الفصل : إنه أساس متزعزع. 


(2) يقوم الفصل على واقعية متينة ويبيّن تواؤم ذلك مع تجربية جديدة لا 
دوغماتية ولا ذاتية. ويقف ضد كل نظرية للمعرفة تنطلق من خيرتنا الذاتية ومن 
إدراكاتنا الحسية كأساس للعلم: فهو ضد التجربية (الذاتية) التقليدية» ضد المثالية 
والوضعية» ضد الظاهراتية والمذهب الحسى وضد النفساناتية (بما فى ذلك شكلها 
السلوكى .وما يسمى بالواحدية (الميكا ند ): وأحاول أن اسعدل فكرة الخبرة 
(الرصد) بنك الفحص النقاد والموضوعى وقابلية الاختبار (قابلية الرصد) بقابلية 
التحفن الو ١‏ 


(3) إن لغتنا مشوبة بالنظريات: لا توجد أي فضايا رصد محضة («تعالي 
التمغيل»)0*” وحتى في ما يعرف بلغة الظواهر كأن تقبل بالقول «هنا الآن أحمر) 
فإن كلمة الآن تتضمن نظرية (وإن تكن بدائية) للزمن وهنا نظرية للفضاء وأحمر 
نظرية للألوان. 


(4) ليس هناك أرصاد محضة.» إنها مخصبة بالنظريات وموجهة من قبل 


(5) إن القضايا القاعدية هي (أ) قضايا مخض بو ضوع خاصة قابلة للنقد 
و(ب) هي فرضيات متعالية!77 مثل القضايا العامة تقريباً”'6” و(ج) سنستعملها في 
الفصل القادم لتقديم الفكرة المؤسسة لدرجات قابلية الفحص أو للمضمون 
التجر: 


(33) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(34) انظر ص 124 من هذا الكتاب. 

(35) انظر كذلك ص 124 من هذا الكتاب . 
(36) انظر أيضاً ص 478 من هذا الكتاب. 
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* إضافة (1980) 
(6) تتكون شبكة الحجج””" من المناقشة العقلانية النقادة للقضايا وتؤدي 


إلى تقويمها واختيارها الحاليين. (وتعني العقلانية النقادة أنها مسيرة من قبل فكرة 
الحقيقة الموضوعية: فكرة اكتشاف الحقيقة)0337, 


() انظر الهامش رقم (27).» ص 134 من هذا الكتاب . 
0 انظر ص 138-137 من هذا الكتاب . 
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الفصل الساوس) 


درجات فابلية الفعحص 


يمكن للنظريات أن تكون قابلة للمراقبة بشدة متفاوتة» أي قابلة للتفنيد 
بسهولة تزداد أو تنقص. ويكتسى تحليل قابلية المراقبة أهمية فى اختيار النظريات. 


سنبنى مقارنتنا لدرجات قابلية المراقبة أو قابلية التفنيد على مقارنة صفوف 
إمكاننانف القتفيت وهية| النبست شه تنام عن اله إمكاضة العممية الدقيق 
والمطلق بين النظريات قابلة التفنيد والنظريات غير قابلة التفنيد. ويمكن القول إن 
هذا البحث يجعل تطلب قابلية التفنيد (نسبية». 


1 - إبانة وبرنامج 


نقول عن نظرية إنها قابلة للتفنيد (كما رأينا في الفقرة 23) إذا وجد لها على 
الأقل صف غير فارغ من القضايا القاعدية المتماذجة المحظورة بموجبهاء صف 
من إمكانيات التفنيد. نمثل» كما فعلنا فى الفقرة 23 صف كل القضايا القاعدية 
الممكنة بذائرة ونيكل السرورات على طول اتصتاف قطو التذاكرة نشول سحيب أن 
تحظر النظرية نصف قطر على الأقل» أو من الأفضل أن نقول أن تحظر قطاعاً 
ضيقا يمثل عرضه قابلية رصد السيرورة. يمكن إذا تمثيل إمكانيات تفنيد النظريات 
المختلفة بقطاعات ذات عروض مختلفة. ونقول عن نظرية إن إمكانيات تفنيدها تقل 
أو تكثر بحسب اتساع عرض القطاع. سنترك الآن مسألة الإدراك المنطقي الدقيق 
للتعابير الحدسية «تقل» و«تكثر» مفتوحة. ويمكن القول عندئذ إننا سنجد للنظرية 
التي اتسع قطاع إمكانيات تفنيدها عن قطاع نظرية أخرى مناسبات أكثر لدحضها 
بالإمكانات التجربية: إنها «بدرجة أعلى قابلة للتفنيد». وإنها بهذا المعنى «تنطق 
عن الواقع التجربي» أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفاً أكبر من 
القضايا القاعدية كصف ممنوع. أي أن صف القضايا المسموح بها قد أصبح 
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أضغرة ولك النظرية لا تقول شينا غنه..ويمكن: القول إن تمكوق النظرية الجر 
يزداد بازدياد درجة قابلية للوع ا ١‏ 

لنتصور الآن نظرية يزداد عرض القطاع الممنوع فيها اتيناعا سيف لإا لد 
في النهاية إلا قطاعاً ضيقاً مسموحاً به (يجب بقاء هذا القطاع إذا أردنا أن تكون 
النظرية خالية من أي تناقض). وواضح أنه يسهل كثيرا تفنيد نظرية من هذا النوع, 
لأنها لا تترك لعالم التجربة إلا ساحة صغيرة جداً بسبب حظرها لكل السيرورات 
التي يمكن تخيلها (الممكنة منطقيا) تقريبا. وادعاءاتها في الواقع التجريبي كثيرة إلى 
حد ومضمونها التجربي كبير إلى حد يجعل أملهاء إن صح التعبير» في النجاة من 

ويهدف توصيف الطبيعة النظري تحديداً إلى بناء نظرية سهلة التفنيد ويببحث 
عن وسيلة تمكنه من تضييق ساحة السيرورات المسموح بها إلى أقصى حد ممكن. 
ونعني به الحد الذي سيفشل تجريبيا بعده كل تضييق إضافي نريد القيام به. وإذا ما 
نجحنا فى بناء نظرية من هذا الشكل فستوصف هذه النظرية «عالمنا الخاص» بأكبر 
دقة ممكنة لأنها ميزت «عالم تجربتنا» عن مجموعة كل العوالم التجريبية الممكنة 
منطقياً بأكبر دقة متاحة أمام العلم النظري. ونصف «عالمنا الخاص» بالوسائل 
النظرية بالقول: إن السيرورات وصفوف الأحداث التي نجدها فعلا هي وحدها 
التي يمكن الإشارة إليها على أنها مسموحٌ بها”' '. 


2 المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 


صفوف إمكانيات التفنيد صفوف لامنتهية ولذا لا ينطبق عليها مفهوما «الأكثر) 
و«الأقل» الحدسيين المطبقين على الصفوف المنتهية من دون أي احتراس محدد. 

لا يمكن التغلب على هذه الصعوبة بسهولة حتى ولو قارنا صموف 
السيرورات الممنوعة فيما بيئهاء بدلاً من مقارنة القضايا القاعدية (الأحداث)؛ 
لنرى الصف الذي يتقوئ.علن الأككن اق الاقل من الستبيروزات ذلك أن عدد 


000 انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 
(1*) حول أهداف العلمء انظر الملحق العاش” من هذا الكتاب؛ والفقرة 5]* من ,رعصره2 1وع] 
لطع لا0ع1215 عكرلة اتنعاع5 [ه عأعم0ط ١86‏ ما أوتى كاومط 1186 


وكذلك نشرتى فى الفصل الأو ل من ١‏ «لا2 ©5012/لة4ر ©/[أهلاء كلك :1ق اأأمءغ1 4لا 7860716 ,.له برأتعطاة دمدا] 
:صعع سصتطت1) 2 بصع هطعدمعوو ا دا كلق طك و [اعوء0 ععل اتعطمئط عت»©آ ,مع نه جع كرمع ككتس[ماعمى معلل عراء|ىازمبلء كتعدو تتا 
(1972) .له 254 لمح :(1964 ,عتطمق3 
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السيرورات الممنوعة من قبل نظرية تجربية لا منته وهذا ما نراه بسهولة لأن اقتران 
أي سيرورة ممنوعة بسيرورة أخرى ما يعطينا سيرورة ممنوعة. 


سنأخذ بعين الاعتبار ثلاثة إمكانات تضفى على «أكثر» و«أقل» الحدسيين 
معنىٌ دقيقاً. 
)1( مفهوم ١‏ الاستطاعة 3 العدد ار ال لا يفيدنا هذا 0 في 
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(ب) مفهوم البعد. عندما نتفهم تماماً التعبير الحدسي الذي يقول إن المكعب 
يحتوي بشكل ما عدداأ من النقاط أكبر مما يحتويه الخط المستقيم» بواسطة مفاهيم 
منطقية متسقة» فإننا سنستطيع استعمال مفهوم البعد في نظرية المجموعات الذي 
يميزبين المجموعات (الصفوف) بحسب علاقات الجوار بين عناصرها. 
فالمجموعات ذات الأبعاد الأكثر هى المجموعات الأغنى يعلاقات الجوار. 
وسنطبق مفهوم البعد الذي يسمح لنا بمقارنة الصفوف وفق أبعادها على مشكل 
مقارنة قابلية الفحص. ربط لكان تعدو كول الفخرايا ٠-١‏ لعزي دما تاراكني بيع 
قضايا قاعدية أخرى تولد قضايا قاعدية جديلة أكثر «عقدية)27 "م مولداتها: . وسنقيم 
ا وو ال ل ا و 
لأدوحة فقدرة ١‏ الشرزووائقه الممحظوزة ع أ كا نك النظر يه اغضا طنة يتنا ا 


المقضايا المسموح بها قضايا أخذت هذه الصفة بسبب شكلهاء وعلى الأصح بسبب 
ضآلة درجة عقديتها. وهي التي سنعتمد عليها لمقارنة الأبعاد. 


(ج) علاقة ة الصفوف الحزئية. داكا تي كل عنا ضر صف ا صف 
آخر ‏ فإن » صف جزئي من 7 (ورمزاً ‏ © 4). وإذا صح العكس أيضاً 


(2) برهن تارسكي على أن كل صف قضايا - بشرط فروض معينة ‏ عدود. انظر الهامش رقم 
(00) فى: 0 .م ,(1933) 40 ,عاتوبراط مه عاأأاهتجء له 4 
* وكذلك لا يمكن تطبيق مفهوم القياس لأسباب مشابهة (وتحديداً لأن مجموعة جمل لغة ما عدودة). 

(2*) من المهم عدم الخلط بين «عقدي» والاسم «عقدية» الخ وبين «معقد». انظر الفقرة 38 من 
هذا الكتاب. وعليه فإن النظريات ذات إمكانيات التفنيد الأكر عقدية (والتي يمكن بالتالي أن نخصها 
بدرجة عقدية أعلى) ليست لهذا السبب وبأي حالم الأخوال التظريات الأكثر' فتعقيداًة معن دلي 
مفاهيم البساطة الممكن تطبيقها على النظرية (معقد ‏ بسيط) سنبحث هذه المسألة على حدة. انظر 
الفقرات 41- -46 من هذا الكتاب . 
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وكانت كل عناصر ‏ عناصر *» أيضاً فسنقول فى هذه الحالة إن الصفين 
متطابقان أو أن لهما نفس الامتداد. أما إذا 505 عناصر فى / وليست 
عناصر في » فهي «الصف الباقي» أو «الصف المتمم؛» ل » بالنسبة ل 8 
وه صف جزئى حقيقى من 6. تقابل علاقة الصفوف الجزئية هذه «الأكثرا 
وان جين يدك كيه ع زلا اندهعيها اننا اله ميكفيا أنتقارن 
فيما تنقيا إلا الضفوف الس تعلبي بعضها ذاخل الأغرى إذا أردنا تعبيرا 
موي ول لاق ذا: نكا دتعت عير نه :نكا تناع مين ان إل كانيك: اغوي 
كلياً بعضها عن بعضء أي أنها لا تحتوي أي عنصر مشترك بينهاء فإنه من 
غير الممكن مقارنة درجة قابلية التفنيد لهذه النظريات بالاستعاثة بغلاقة 
الصفوف الجزئية: لا يوجد لهذه النظريات قياس مشترك . 
3 مقارنة قابلية التفنيد بالاستعانة 
بعلاقة الصفوف الجزئية 

سنعطي مؤقتاً ‏ إلى حين مناقشة الأبعاد ‏ التعاريف التالية”7 : 

(1) نقول عن قضية * إنها «قابلة للتفنيد إلى درجة أعلى» أو إنها «قابلة 
للفحص على نحو أفضل» من قضية بر (ونكتب (85)2:2 < (*)565) إذا كان صف 
إمكانيات تفنيد * يحتوي على صف إمكانيات تفنيد بر كصف جزئي حقيقي منه. 


(2) إذا كان صفا إمكانيات التفنيد لقضيتين * ودر متطابقين فللقضيتين نفس 


درجة قابلية التفنيد ((در) 858 - () 56 1) . 


(3) إذا لم يحتو أحد صفي إمكانيات التفنيد لقضيتين « ودر الصف الآخر 
كصف جزئي فليس لدرجتي قابلية التفنيد قياس مشترك ((دراط8 // (»<)855) . 

إذا تحقق (1) فهناك صف متمم. يجب أن يكون هذا الصف لامنتهياً في حالة 
القضايا الكلية: لا يمكن التمييز بين نظريتين [كقضايا كلية] لكون إحداهما تحظر 
عدداً منتهياً من الأحداث المنفردة بينما تسمح الأخرى بها. 

إن صفوف إمكانيات تفنيد كل القضايا التى هى تحصيل حاصل أو التى هى 
فيش فيريائية 'فارغة ولذلك يجب وضعها على نفس المستوى.» فالصموف 


(3*) انظر الفقرة 38» والملحقات الأول”. السابع”» والثامن” من هذا الكتاب. 
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إذاً متطابقة (ولذا يقال «يوجد صف فارغ وحيّدا). لنشر إلى قضية تجربية ب © 
وإلى تحصيل حاصل ب ه وإلى قضية ميتافيزيائية ب# (مثلا 
القضية الكلية: يوجد) ولدينا (مم)(:ظ ع (ناط:ط و (1/ط1 < زماطان] الخ. 
سنضع درجة قابلية التفنيد لقضايا تحصيل حاصل وللقضايا الميتافيزيائية 0 ونكتب 
- (م مط ع [1اؤوط و0 < زه مآ . 

لهند إلى التتاقضن (وترمز لها 8) ضف كل القضبايا القاعدية الممكبة 
منطقيا كصف إمكانيات تفنيده» بحيث تصبح كل القضايا مشتركة القياس» فيما 
يتعلق بإمكانيات تفنيدهاء مع التناقض. ولدينا 0 < (ع)طوظ < (550)6”* ". ولنضع 
اعتباطيا درجة قابلية التفنيد للتناقض 1 - ()7550. يمكننا عندئذٍ تعريف مفهوم 
«القضية التجربية» وفق العلاقة 0 < (ء)طئظ < 1. يقع (8555)6 بحسب هذه العلاقة 
في «مجال مفتوح» (عدا حدي المجال). وتعبر العلاقة» بعد أن أقصينا التناقض 
وتحصيل الحاصل (والقضايا الميتافيزيائية)» عن شرط عدم التناقض وشرط قابلية 
التفنيد في آن واحد. 


4 - بنية علاقة الصفوف الحزئية. «الاحتمال المنطقى» 
عرفنا المقارنة بين قابلية تفنيد قضيتين بواسطة علاقة الصفوف الجزئية ولذا 
يشترك هذان المفهومان في نفس الخواص البنيوية. سنناقش علاقات القياس 
المشترك بواسطة مخطط (الشكل 1) مثلنا فيه إلى اليمين بعض العلاقات بين 
الصفوف الجزئية» (الشكل 18) علاقات الصفوف الجزئية» وإلى اليسار العلاقات 
المقابلة لها بين قابليات: الفحض؛ 
الشكل رقم (12) الشكل رقم (15) 
علاقات الصفوف الجزتية مقارنة قابلية الفحص 


1) 





0 
(4*) انظر أيضا الملحق الجديد السابع” من هذا الكتاب. 
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وتقابل الأرقام العربية إلى اليسار الأرقام الرومانية إلى اليمين بحيث تقابل 
القضايا المشار إليها بالأرقام العربية الصفوف المشار إليها بالأرقام الرومانة والتي 
ننظر إليها كصفوف إمكانيات تفنيد القضايا المقابلة. ت* تشير الأسهم في مخطط مقارنة 
قابليات الفحص من القضية قابلة الفحص على نحو أفضل أي قابلة التفنيد على نحو 
أفضل إلى القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة. (وهي تقابل أسهم ل 


يرينا المخطط إمكانية الحصول على سلاسل مختلفة من الصفوف الجزئية» 
كالسلسلة /19» 11» 1 أو لاء 111» 1» ويمكن جعل هذه السلاسل «أكثر كثافة» 
بوضع صفوف جزئية إضافية بين كل حدين من حدودها. تبدأ كل هذه السلاسل 
عندنا ب 1 وتنتهي بالصف الفارغ لأنه صف جزئي من كل صف. [وهو لهذا السبب 
غير ممثل في القسم الأيمن من الشكل لأن عليه» إذا صح التعبير» أن يوجد في كل 
مكان]. وإذا طابقنا 1 مع صف كل القضايا القاعدية الممكنة فإن 1 هو التناقض (1). 
ويمثل الصفر 0 تحصيل الحاصل 47) [المقابل للصف الفارغ]. يمكن الانتقال من 1 
إلى الصف الفارغ وعلى نفس النحو من إلى 4 بطرق مختلفة ويمكن لهذه الطرق في 
ارفس الاسائك كدايو ] الجا ااا مسري لطم ولهذا نقول إن للعلاقة 
وماق 40 ركبا لك يلاسك مرتب بالأسهم) '". نجد فيه «نقطأ عقدية» (القضايا 4 و5 
مثلاً)» يرتبط فيها الشباك جزئياً. أما الشباك المرتبط كلياً فهو في حالتي ١كل‏ 
الصفوف» وحالة الصف الفارغ فقط أي في حالتي التناقض ٠‏ وتحصيل الحاصل ]. 


والسؤال الآن هوء ترى هل يمكننا ترتيب درجات قابلية التفنيد لمختلف 
القضايا «سلمياً»؟ أو بعبارة أخرئ هَل يمكتنا إعطاء القضايا أعدادا نرتبها وقق 
درجات قابلية تفنيدها؟ لن يكون من الممكن إعطاء أعداد لكل القضايا فى كل 
مرة””' وإلا لجعلنا من القضايا التي ليس لها قياس مشترك قضايا مشتركة القياس 
اعباط ادو لكو ساهن اش ينتعا عن اعد سلييلة فو يكلام #الشباكة وترنيت 


(3) انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(5*) لا أزال أعتقد أن محاولات جعل كل القضايا قابلة للمقارنة بإعطاء مترية تستخدم لزوما 
عنصراً خارج المنطق واعتباطياً. وهذا واضح تمامأ في حالة قضايا من النوع «كل الناس البالغين أطول 
من نصف متر؛ (أو كل الناس البالغين أقصر من ثلاثة أمتار) فهي منطوقات لمحمولها صفة مقيسة. وفي 
الواقع من الممكن أن نبيّن أن مترية الموضوع وقابلية التفنيد يجب أن تكون تابعة لمترية المحمول ويجب 
أن تحتوي هذه المترية الأخيرة عنصراً اعتباطيا أو خارجاً عن المنطق. يمكئنا طبعاً إنشاء لغة اصطناعية 
وأن نضع مترية لها. ولكن القياس الذي نحصل عليه ليس منطقياً بحتأء مهما بدا لنا «واضحاً». مادام لا 
يقبل إلا محمولات منفصلة» ونوعية أي نعم لا (خلافا للمحمولات الكمية المقيسة). انظر الملحق 
التاسع” من هذا الكتاب», المذكرتين الثانية والثالثة. 
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قضايا هذه السلسلة عددياً وعلينا عندئذ أن نقوم بهذه العملية على نحو نعطي فيه 
دوماً لقضية أقرب من التناقض [ا] عدداً أكبر من العدد الذي نعطيه لقضية أقرب 
من تحصيل الحاصل [1]. وبما أننا أعطينا لتحصيل الحاصل وللتناقض بالترتيب 0 
و1 فستأخذ عندئذ القضايا التجربية للسلسلة التي اخترناها ترتيبات عددية هي 
كسور حقيقية. 

وليس ما يدعونا إلى اختيار سلسلة على هذا النحو والتي سيكون فيها إعطاء 
الأعداد اعتباطياً في كل الأحوال. إلا أن المهم في هذا هو أنه يمكننا إعطاء أعداد 
كسرية نظراً للعلاقات بين مفهوم مقارنة قابلية التفنيد ومفهوم الاحتمال. فإذا 
المتطوا يار لصون حرو ار دالبلاب لايق اموا انا لوكي 4ه 
التفنيد بدرجة أقل هي القضية «الأكثر احتمالاً» بالنظر إلى شكلها المنطقي. نسمي 
هذا الاحتمال”5' الاحتمال المنطقي”. ويجب عدم الخلط مع الاحتمال العددي 
المستعمل في نظرية ألعاب الزهر وفي الإحصاء. إن الاحتمال المنطقي لقضية متمم 
أرقا لحي اميه ودرد دعت لقضان الدرجة ريمال ترجه وا نا التد يو 0 
الاحتمال المنطقي 1 والعكس بالعكس. والقضية الأفضل قابلية للفحص هي 
القضية «الأقل احتمالاً منطقياً» بينما القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة هى 
القضية «الأكثر احتمالاً منطقياً». 


يمكن ربط الاحتمال العددي بالاحتمال المنطقى وبالتالى بدرجة قابلية 
التفنيد» كما سنرى فى الفقرة 02 والنظر إلى الاحتمال العددي كسلسلة جزئية من 
علاقة الاحتمالات المنطقية» عرفنا من أجلها مترية تعتمد على تقويمات التواتر 


لا تصح الاعتبارات المتعلقة بمقارنة قابليات التفنيد وببنيتها على القضايا 


(6*) استعمل الآن (ومنذ 1938) التعبير «الاحتمال المنطقي المطلق» بدلاً من «الاحتمال 
المنطقى» للتركيز على التفريق بينه وبين «الاحتمال المنطقى النسبى» (الاحتمال المنطقى الشرطى). انظر 
في هذا الشأن الملحقات الثاني”» الرابع*؛ السابع”» والتاسم" من هذا الكتاب. ١‏ 0 ْ 
040 يقابل مفهوم «الاحتمال المنطقي» (قابلية الفحص) مفهوم بولزانو (مصهعاه8) في «الصحة» 
وخاصة عندما يطبقه لمقارنة القضاياء إذ يشير إلى القضية المتقدمة فى علاقة قابلية اشتقاق بيأنها القضية 
الأقل صحةء وإلى القضية التالية بأنها «القضية الأصح.. انظر المجلد الثاني» الفقرة 2157 رقم 1 من: 
.(1837 ب[به .ئ] تطعوطجاد؟) معزعا كرمع ددعدىة 17 ,ممدجاهظ8 لعوورعع 
وشرح بولزانو في: المصدر المذكورء الفقرة 147 علاقة مفهومه في الصحة بالاحتمال. انظر أيضاً كينيز 
في كتابه : .صطهل :ع #منعآ) سزاتطمؤوعط جه مكتلوء 1 4 - الععايل :اساعر عماولآ! «عطثا ,وعملزع عا لعقدودكلة مطامل 
191 .م ,(1926 بطأامفظ .عطسصسم 


حيث تبين الأمثلة المعطاة فيه أن مقارنتنا للاحتمالات المنطقية تنطبق على مقارنته للاحتمال الذي ننسبه 


]+9 
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الكلة وده (النظمات النطرية) وإتما يمكخوسيطها لتشمل 'قهيايا خاضة» وعلى 
سبيل المثال لتشمل نظريات مرثبظة بشروط على الحدود. فصموف إمكانيات التفنيد 
فى هذه السالة الث سوق سيرزؤوانكاد ليفيث: قضاءا اسايية متماد ةبت :و انما 
منقوك أجداك» (تعض: ذه الجاكفظة بالارساط بده الا عتيال المتطتي 
والاحتمال الرياضي الذي نعرضه في الفقرة 72). 1 


5 المضمون التجربى , علاقة التضمن. 
درجة قابلية التفنيد 


بينا فى الفقرة 1 أن «المضمون التجربى» لقضية يزداد بازدياد درجة قابلية 
تفنيدها: توكلتما ازداد ما تمنعه نشي كلما ازداد ما تنطق به عن «الواقع 
التجربي»”*. نستعمل ما نسميه المضمون التجربي بمعنى قريب» و!| 0 
نظا بقاً : من مفهوم «المضهيون) كنا غرفه كارنات ©" على معيل الونا ل سيد 
إلى هذا المفهوم ب «المضمون المنطقي» لتمريقه عن التجربي. 


يمكننا تعريف المضمون التجربي لقضية م بأنه صف إمكانيات تفنيده''. بينما 
ل ا ا 0 ١‏ ل ا 
٠ 00‏ وإذا كانت قابلية الاشتقاق من الجائبين (وههم) فنقول 
عندئذ أن م وو «متساويتا ماود أما إذا كانت 4 تشتق من م من جانب واحد 


(5) قارن الفقرة 6 من هذا الكتاب. 
(6) «بالقطعمصةة1/15ا ععل عطعقعم؟[2وتعاتمتا كله عطعوعم5ذ عطءدزلهةط[1وتطط غز([» ,مقصدن /إملبن] 
458 .م ,(1932) 2 ,كنا تارم2 
(0)انظر الفقرة 31 من هذا الكتاس. 
(7*) تعنى و جه م يحسب هذا الشرح أن القضية الشرطية مع المقدم م والتالي و تحصيل حاصل» 
أو أنها حقيقية منطقياً (لم تكن هذه النقطة واضحة في ذهني عندما كتبت النص» ذه الى لم اكن انهم أ 
للدعاوى عن قابلية الاشتقاق ظائعاً ما بعد لغوي (ميتالغوي)). انظر أنقا الهامش رقم (11*) للفقرة 18 
أعلاهء وهكذا يمكن أن نقرأ و ج م بالقول إن م تتضمن 4. 


206 يمو ل كارنات إن العبارة | . 7 4 (:متسا ١‏ ن» العبر ف الاشتقاق 1 الجانبيب: ١ ٠.‏ : : 
5 ِ* . م وي من يا 
11 ,رمقسة0 


نشر كارناب كتابى : 1934 ,عأعوجمى 06 عرمونصترى عطعواع مآ 
و 4 ,عأنعواد ارول ددعدئ:8آ! «ع0 معطمو /يك4ل 121 
بعد كتابنا ولم نأخذهما بعين الاعتبار. 
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فمن الضروري أن تكون مجموعة التوالي ل 4 صف جزئياً حقيقياً من مجموعة التوالي 
ل م؛ ول م مجموعة التوالي الأكثر امتداداً» والمضمون المنطقي الأكبر”*“. 


المقارنتان المنطقية والتجربية للمضمون عندما لا تتضمن القضايا المقارنة أي مكون 


المنطقي نفس المضمون التجربي. (ب) يجب أن يكون لقضية م مضمونها المنطقي 
أكبر من المضمون المنطقى ل © مضمون تجربى أكبر أو مساو على الأقل لمضمون © 
التجربي. (ج) إذا كان المضمون التجربي دو اقبرس تطبرو واوسب ايكون 
المضمون المنطقي ل م أكبر كذلك وإلأافلين التصيوين تنام يقد اند توب ليا 
في (ب) إضافة مساو على الأقل لأنه من الممكن أن تكون م ترافقاً من 0 ومن قضية » 
يوجدء العامة على سبيل المثال (أو من © ومن قضية ميتافيزيائية يتوجب علينا إسناد 
٠‏ مضمون منطقي لها) ففي هذه الحالة ليس ل م مضمون تجربي أكبر من نظيره ل © . 
وأضفنا في (ج) لاعتبارات مماثلة» «ليس .. قيا س مشترك)290. 


بين امقارنة قابلة الفيحصى أو عقارنة التضنافية التحرية» تزع 'لما سيق 


بصورة عامة ‏ أي في حالة القضايا التجربية البحتة ‏ جنبأ إلى جنب مع قابلية 


الاشتقاق أو علاقة التضمن أي مع مقارنة المضمون المنطقي. ولذا سنستطيع 
الاعتماد إلى حد كبير على علاقة التضمن لمقارنة قابلية التفنيد. فكل من العلاقتين 
«اشباك» مرتبط كلياً بالتناقض وبتحصيل الحاصل”“. يتضمن التناقض كل قضية أما 
تحصيل الحاصل فهو متضمن في كل قضية. وكما جا القفاا التجري: بانها 
القضايا التي تقع بحسب درجات قابليتها للتفنيد في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل يمكننا كذلك القول إن القضايا التركيبية (بما فيها القضايا غير 
وتحصيل الحاصل. 


قد ينتجح من الطرح الوضعي القائل إنه ١لا‏ معنى» لكل القضايا غير «التجربية») 
(الميتافيزيائية) طرح آخر ترق أن لا طائلة من التمييز الذي وضعناه بين القضايا 


(8*) إذا كان المضمون المنطقي ل م أكبر منه ل فنقول إن م أقوى منطقياً من و أو أن قوته 
المنطقية تتجاوز قوة ©. 
(9”) انظر من جديد الملحق السابع”" من هذا الكتاب. 


)9( انظر الفقرة 34 من هنا الكتاب. 
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التجربية والقضايا «التركيبية» أو بين المضمون التجربى والمضمون المنطقى. فكل 
القضايا التركيبية من وجهة نظر هذا الطرح» هي بالضرورة تجربية وإلا فهي قضايا 
ظاهرية مزيفة. لا شك في أنه يمكن الكلام على هذا النحو إلا أن هذا يربك. على 

ونما أننا اعتبرنا مقارئة المضمون التجربى لقضيتين مطابقة لمقارنة قابلية 
التفنيد» فإن الطلب المنهجى لأقوى قابلية مراقبة ممكنة للنظريات”9!' يبدو مكافئاً 
لطلب النظريات ذات أكبر مضمون تجربى ممكن. 

6 العمومية والتحديد 

توجد تطلبات منهجية أخرى يمكن إرجاعها إلى طلب المضمون التجريبي 
الأكبر ما يمكن. وأهم هذه التطلبات التطلبان التاليان: أكبر عمومية ممكنة 
للنظريات العلمية التجربية وأكبر ما يمكن من التحديد أو من الدقة. ولننظر» بناء 
على هذاء إلى القوانين التالية : 

م: كل الأجرام السماوية ذات المسارات المغلقة» مساراتها دائرية أو أن 

: كل مسارات الكواكب دوائر. سم 

1 كل مسارات الأجرام السماوية قطوع نأقصة. 49 

5: كل مسارات الكواكب قطوع ناقصة . ١‏ 

ترينا أسهم المخطط علاقات الاشتقاق بين هذه القضايا. تنتج عن م كل 
القضايا الأخرى. ومن و5 وحدها وكذلك من ”. وتنتج 5 عن كل الأخريات. 

تنقص عمومية القضية من م إلى 4 وتنطق ؟ بأقل مما تنطق به م لأن مسارات 
الكواكب صف جزئي حقيقي من مسارات الأجرام السماوية. ولذا فإن م قابلة 
ينقص من م إلى + تحديد #المحمول» فالدوائر صف جزئي حقيقي من القطوع 
الناقصة. وإذا دحض :+ ف م مدحوض أيضا ولكن العكس غير صحيح. وكذلك 
الأمر بالنسبة لبقية الاتجاهات: ف ؟ أقل عمومية وأقل تحديداً من م. ود أقل 


(10) قارن على سبيل المثال القواعد المضادة للمواضعة في الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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تحديداً من و وأقل عمومية من *. ويقابل العمومية الأكبر أو التحديد الأكبر 
مضمون (منطقى أو تجربى) أكبر أي درجة قابلية فحص أكبر. 


ظ ولما بوم وو دب العامة ا 0 


يأخذ «التضمن الشمولي)''" الشكل التالي : 60 ج «م) (») ونقرأ 
كل قيم * التي تحقق دالة المنطوق *«) تحقق َو أيضا دالة المنطوق <زر. فمثلاً 
( قاطع ناقص جه « مدار كوكب) (*). نقول عن قضيتين م و4 مكتوبتين بهذا 
«الشكل الاعتيادي» إن ل م عمومية أكبر من عمومية 4 إذا كانت دالة المنطوق 
المشترطة ل م (ويمكننا الرمز إليها ب *م8) مُتَضْمَنة شمولياً كتحصيل حاصل 
وحيد الجانب لدالة المنطوق المشترطة ل و (ونرمز إليها 0) أي إذا 
تحقق (<م0) ج-02)(*) كتحصيل حاصل. وعلى العكس ستقول إن ل م 
تسوندا أكبر من تحديد ؟ إذا تحقق (5ل1ج+-<م/)(<) كتحصيل حاصل أي إذا 
كان محمول م أضيق من محمول ؟ أي إذا تضمن محمول م محمول 9 000 


يمكن توسيع هذا التعريف ليشمل دالات المنطوق بأكثر من متغير واحد. كما 
ينتج منه بإجراء تحولات منطقية بدائية علاقات قابلية الاشتقاق التي تحدثنا عنها 
ونعني القاعدة التالية'2!': : إذا كان لقضيتين عمومية وتحديدٌ قابلان للمقارنة فإن 
القضية الأقل عمومية أو الأقل لحدوذا ب من القضية الأكثر عمومية أو الأكثر 


تحديداً. إلا إذا كانت إحدى ع عمومية ة والأخرى أكثر 0 


(11)انظر الهامش رقم (11).» الفقرة 14 من هذا الكتاب. 

(10*) ترمز الأسهم في هذه الفقرة» كما نرى» على خلاف ما هو عليه الأمر في الفقرتين 18 و235 
إلى علاقة شرطية وليس إلى علاقة تضمن منطقي. انظر أيضاً الهامش رقم (11*). الفقرة 18 من هذا الكتاب . 

(12) يمكئنا أن نكتب: 

[0نو! جح غنوم) جح (لم) جح كامم)] جح [(لتى) جح غنم)) . (لامم جح ؤزوم)] 
أو باعتضاد: 
(و ح م) جح إلو! جح م)) . (مو + وم)] 
* ويتضح الطابع البدائي» المشار إليه في النص» لهذه العلاقة عندما نكتب: 
[(ل ج ة) ج دن جه )| جه إ(ل ج ع).(6 جه 3)] 

| ونبدل إذاً وفقأ للنص م عوضاً عن ه + 5 وو عوضاً عن 4ج 8 الخ. 

(13) يقابل ما نسميه بالعمومية الأكبر إلى حد ما تسمية المنطق التقليدي الماصدق الأكبر لمفهوم 
الموضوعء وما نسميه بالتحديد الأكبر هو الماصدق الأصغر أو تضييق مفهوم المحمول. 5 
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7] ويمكننا القول إن تطلبنا المنهجي بعدم ترك أي شيء من دون تفسير (المسمى 
أحيانا ميتافيزيائياً قضية السببية) أي مطالبتنا بالمحاولة الدؤوبة بالرجوع إلى القضايا 
الأكثر عمومية إنما هو ناتج من تطلعنا نحو النظريات الأعم والأكثر تحديدا قدر ما 
يستطاعء وهو مكافئ أيضأ إلى طلب الرجوع إلى أقوى قابلية الفحص''' '. 

7 - الساحة المنطقية ‏ مالاحظات حول دقة القياس 

إذا كانت م تفند بسهولة أكبر من 4 لكونها أعم أو أكثر تحديداً ‏ فإن صف 
القضايا القاعدية المسموح بها من قبل مهو صف جزئي حقيقي من القضايا 
القاعدية التي تسمح بها ©: وعلاقات الصفوف الجرثية ؛ بين القضايا المسموح بها 
هي عكس العلاقات بين القضايا المحظورة (إمكانيات التفنيد). يمكن تسمية صف 
القضايا القاعدية المسموح بها ساحة القضية”*'' ‏ الساحة التي تعطيها قضية ما إلى 
الحقيقة.:ومفهوها الستاحة والمضيون”*”' متعاكنان.والغلاقة بين ساحتى اقضيتين 
هي مثل العلاقة بين احتماليهما المنطقس160). ١‏ 

يساعد مفهوم الساحة الذي ذكرناه في حل بعض المشاكل المتعلقة بدقة 
القياس. فإذا اختلفت نتائج نطويتفة اختلافاً قفا في كل مجالات التطبيق» وإذا 
كانت الفروق في حساب السيرورات أدنى من حدود دقة القياس في مجال ما من 
مجالات التطبيق فهذا يعني أنه لن يمكننا الحسم تجريبيا بين النظريتين ما لم نحسن 
نقكة القنات :"7" تضيف بتكنا الفول إناتقنية القراين 'تخدة شاحة معينة وتقيل 
النظرية في داخلها بالأرصاد المتفاوتة قليلاً بعضها عن بعض. 


- ويمكن القول إن القاعدة المتعلقة بعلاقة قابلية الاشتقاق توحد وتوضح القول التقليدي 
وأأتاه اء تصدده عل سنؤءزق (ما يقوله الجميع ولا يقوله أحد)' ومبدأ «20]86 - 8013» (الأشياء المتعارف 
عليها)؟ وهو المبدأ الأساسي في الحمل غير المباشر. انظر على سبيل المثال الفقرة 2263 رقم 1 و4 
من : 0116 لإط لعاتل ,عأنومط «عطقة ارعومنادء |10 ,عم 1ن كا 10هبج05) لصه ,عجطءائاره عع عد ,ممدعام8 لتدممعظ 
7 حسة 5 ,34 9 ,(1923 ,اعدزة؟ .5 تعأدماما) تامع 


انظر أيضاً القضيتين و وء فى مثلنا السابق. 
(11*) انظر أيضاً الفقرة 15*» وكذلك الفصل الرابع”» وعلى الخصوص الفقرة 76*» النص 
المقايل للهامش 5 في : 7ع لامع 1015 51:12 [ه عأعومط 16 نا أواءعدادومم 7176 ,أاعمممم 
(14) كان فون كريز (5ءم؟1 هه) (1886) أول من أدخل مفهوم الساحة تتتناةءاءزم5 (فضاء اللعب 
حرفي )1 لدف دوك اثو أفكار مشانهة؛ أها ا سمات فقد ححاول.ريط نظرية التناحة تطرية العوتزاك انظ : 
.مم ,(1930) 1 ركتماجمدءطظ «رواأقععط6داأتعططء المتعطعوعطهة71ا 5ع وعولا[همة3 عطع5اعمطآ» ,ممفسحتة171 طعملعوط 
.11 225 


(15)انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(16)انظر الفقرتين 34» و72 من هذا الكتاب. 

(12*) أعتقد أن دوهيم قد فسر خطأ هذا المشكل. انظر : ء#لااعغاما5 4تبه رذق 7716 ,تسعطناططا عررعام 
137 .مم ,نرممء8 1 أوءتكبراط من زه 
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ينتج من الطلب المنه ع الى لبحث عن أقوى درجات قابلية الففحص للنظريات 
(وبالتالى عن أصغر ساحة ممكنة) البحث عن أعلى دقة فى القياس قدر الإمكان. 


جرت العادة على القول إن كل قياس يعتمد على التحقق من تطابق نقاط. 
وهذا صحيح إلى حد ما لأن تطابق النقاط بالمعنى الصحيح غير موجودا”' “. 
يمكن لنقطتين فيزيائيتين» نقطة على المسطرة ونقطة على الجسم المقيس» أن [88] 
تتقاربا بعضهما من بعض ولكنهما لا تتطابقان أي أنهما لا تقعان معأ فى نقطة 
وانقذةه فذالا يكوق اليذه :لولحل عم تذكر قن باك علدو و لكتنيا تكس 
أهمية كبيرة في:مسألة دقة القياس. ولذلك سنبدأ بوصف عملية القياس. تقع نقطة 
الجسم الذي نريد قياسه بين تدريجتين من تدريجات المسطرة أو يقع مؤشر جهاز 
القياس بين تدريجتين من تدريجات العداد. يمكن النظر إلى التدريجتين كحد أقصى 
للخطأ كما يمكننا محاولة تقدير وضع المؤشر في المجال بين التدريجتين 
والحصول على نتيجة أدق. إلا أنه يبقى على الدوام مجال» ساحة, لا يُختزل» 
اعتاد الفيزيائيون على تقديره في كل قياس (على سبيل المثال فإن الشحنة البدائية 
(شحنة الإلكترون) هى حسب ميلليكان “1 0,005.10 + 4,774.10315 - م وحدة 
ظ كهربائية راكدة). والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مغزى استبدال تدريجة عداد 
بتدريجتين ‏ بواسطة حدي المجال (الساحة) ‏ ستطرح من أجلهما نفس المسألة: 
ما هي حدود دقة القياس؟ 


وواضح أن الهدف الوحيد من إعطاء حدي المجال هو تحديد تدريجة الحد 
بدقة أكبر» أي للحصول على مجال أصغر بعدة رتب من مجال القياس الأولي. 
وبعبارة أخرى ليست الحدود فى المجالات المتتالية جو ذا شغيةة زمافا وإنما هي 
محالات (نطى عليها المعاكمة النابقة) وتصل حعلن هذ المكن إلى السو النهما 
نقصد بحد غير مضبوط أو بحدود التكثيف لمجال ما. 


لا تفترض هذه الاعتبارات وجود نظرية رياضية للأخطاء (أو حساب 
الاحتمالات). وتتجه بالأحرى في الاتجاه المعاكس؛ فقد أوضحت مفهوم مجال 
بقياسات عديدة لمقدار ما نحصل على قيم تتوزع بكثافات مختلفة ضمن مجال ما 
[أي مجال الدقة المرتبط بتقنية القياس]. وحينما نصبح على علم بما كنا نفتش 


(13*) لنلاحظ أن الكلام هنا على القياس وليس على الأعداد والفرق بينهما شبيه إلى حد بعيد 
بالفرق بين الأعذاد المُنَظقة والأعداد الحقيقية. 
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عنه» أى بحدود التكثيف للمجال» فيمكننا تفسير إحصاء الخطأ واستخلااص 
(14» 
المجال منه 1 


ويلك هذا الضوغ على ها تمعا زح الظرق:التى تستعمل القيان على الظطرق 
الوضية 1 وك هافن دو كاك فن يعفى الحالات إعطاء يفال ؤفة القدامى ع طررق 
المقارنة الوصفية (كتقدير علو نغمة آلة موسيقية). ولكن هذه الطريقة تعطي نتائج غير 
محدودة المعالم لأنها لا تستطيع تطبيق مفهوم حدود التكثيف. الذي لا يمكن تطبيقه 
إلا عندما نستطيع الكلام على رتبة المقدار أي عندما نعرف مترية. سنعود إلى 
استعمال مفهوم حدود تكثيف مجال القياس في حساب الاحتمالات””'. 


8 مقارنة الأبعاد 


أتاحت لنا مقارنة درجات الفحص التى درسناها تصنيف النظريات المختلفة 
قن حكن الجا لانت بالا تمان يعتلاقة الصفوت التدورسة: ومكدا مكنا لمن 
التحقق من أن مبدأ النفي لباولي الذي أعطيناه في 20 كمثل هو في واقع الأمر بحسب 
تحليلناء فرضية إضافية مرضية. هذه الإضافة تزيد النظرية الكمومية (القديمة) يقينا 
وترفع بالتالي من درجة قابليتها الفحص (كما تفعل القضية المقابلة لها في الميكانيك 
الكمومى الجديد التى تنص على أن حالات الإلكترونات هى حالات متضادة التناظر 
ددا خالات !اليا تق المتجر نه ويعفن المشعرة احا هط 

إلا أن علاقة الصفوف الجزئية لا تفى بالغرض فى كثيز من الحالات. فقد بين 
فز قلقو على ميل البقال كنف قزل يعض القعيانا١‏ الأ عدر موعن كهيدا ا تبن ل 
الطاقة في صياغة بلانك ‏ إلى تحصيل حاصل وتصبح غير ذات محتوى تجربي إذا 
استحال إعطاؤها الشروط على الحدود «.. بواسطة بعض القياسات . .. بواسطة 
. .. عدد صغير من مقادير الحالة»”*'". ولا تتضح مسألة عدد مقادير الحالة التي 
تستبدل بها الشروط على الحدود بالاستعانة بمقارنة الصفوف الجزئية» رغم ارتباط 
المسألة الوثيق والواضح بدرجات قابلية الفحص وقابلية التفنيد: كلما نقصت مقادير 


(14*) هذه الاعتبارات تتصل صلة دقيقة بالنتائج التي تحدثنا عنها في النقطة 8 وما يليها من 
مذكرتي الثالثة والتى عدنا إليها في الملحق التاسع”* من هذا الكتاب. كما أنها تؤيد هذه النتائج. انظر 
انا الفقر 30 من : (عططوع215آ 1176مةء1ء5 زه ©16عهم0ط ءا 10 ا« أ«عكاوم2 786 ,ععمومط 
حيث شرحنا أهمية القياس في معرفة مدى «عمق» النظرية . 
(17) انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 
(18) انظر : صعطء خلا لق طءكمعود1/ة! كدج معاكتخطاءك ,تععدءم6) عاراعى 4نهلا اعدع ع لمعك كو©آ رعلمةءط «رمتلتطط 
24 بص ,(1932 ,قع12128م5 امتأوعظ8 بمعز/الا) 6 ,م2 نا55 20112 1اء 13/7 
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الحالة التي يجب أن تحل محل الشروط على الحدود كلما نقصت عقدية 0 
القضايا القاعدية الكافية لتفنيد النظرية» ذلك أن القضية القاعدية المفيدة مكونة من 
ترافق الشروط على الحدود مع نفي التنبؤ المشتق””''. وهكذا فمن الممكن مقارنة 
النظريات إذا نجحنا في مقارنة القضايا القاعدية من حيث تكونها من عدد أكبر أو 
أصغر من قضايا قاعدية أبسط منها ومن حيث كونها أكثر أو أقل عقدية؛ ونقارن 
النظريات من حيث الدرجة الدنيا من عقدية القضايا القاعدية التي نحتاج إليها لتفنيد 
النظرية: كل القضايا القاعدية الأقل عقدية» أيا كان محتواهاء مسموح بها من قبل 
النظرية وتتواءم معها تحديداً لأنها لم تبلغ الدرجة الدنيا. 
إلا أن مشروعاً من هذا القبيل سيصطدم بصعوبات كبيرة لأنه من غير الممكن 
عور عانه انترى إذ كانت قضية ما عقدية أي أنها مكافئة لترافق قضايا أبسط 
منها : تقع في كل القضايا كليات ولما كان من الممكن تفريق الكليات فمن الممكن 
انها ل (على سبيل المثال القضية «يوجد في الموضع 2 كأس ماء) 
نفرقها إلى «يوجد في الموضع / كأس فيه سائل» و«يوجد في الوضع 2 ماء»). ولما 
كان من الممكن تعريف كليات جديدة على الدوام فمن المستحيل وضع حدود 
لتفريق القضايا. 

ولننظر إلى الاقتراح التالي» الذي قد يتيح مقارنة درجات عقدية 
القضاياء ا حي عتم القضايا «كقضايا أولية» 0 «كقضايا 


. )20( . 


91 لي او ارو ع الو د 
عقدية أي قضية بإعطاء درجة عقديتها المطلقة”6'". إلا أن هذا الإجراء غير مناسب 


(15*) فيما يتعلق بالتعبير «عقدي»., انظر الهامش رقم (2*)» الفقرة 32 من هذا الكتاب. 

(19) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 

(20) «قضايا أولية» استعملها فيتكنشتاين فى: كب ةأممدماقطط - معنومط كبااهاء 1 
القضية 5: «القضية شي دالة حقيقه ة لقضايا أولية». أما روسيل ووايتهيد فاستعملا قضية درية ة (خلافاً 


«للقضية الجزئية» العقدية). انظر المقدمة في : ونماءساعط ,اأعدودد! لسوعاععظ8 لمة لوعطعخئط/مآ طاعهل8 لع112اهم 
(1925 رؤوعع2 بإازورء01197ل] عع لطس تمملممآ) .له 2526 روعءننوجعطاواة 


(16*) تحدد درجة العقدية المطلقة بطبيعة الحال درجة المضمون المطلق ومعها عدم الاحتمال 
اليتطدي 0 أما يه الذي أخرة إليه نا والرامي إلى ! إدخال ا وا 00 


عرسا 0 ناب في كتابه 55 بالط امن 00110 روز انطو ضورع 015 10ل ه10 وقمنة 0 0507 
,(1950 رووعءظ مهدع لطن 


وتقنذة نيد بناء نظرية ةراغ انظر أيقا بلاحظاقى ول اللغات المدواليةا فى مغدم : للطبيعة 
الإنكليزية 1959 حيث ألمحت إلى عدم قبول المنوالية الثالثة (نظمة اللغة لكارناب) أي خاصة مقيسة 
(كما أنها لا تسمح على شكلها الحالي بإدخال أي ترتيب مكاني أو زماني). 
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على الإطلاق للأسباب التى أعطيناها أعلاه وسيؤدي حتماً إلى عرقلة استعمال 
اللحه ل 


ومع ذلك فمن الممكن مقارنة عقدية القضايا القاعدية وبالتالي عقدية القضايا 
الأخرى بأن نعيّن اعتباطيا صف قضايا ذرية نسبيا نطبق عليه مقارنة العقدية. ويمكننا 
تعريف هذا الصف بواسطة قالب مولد (مثلاً «في موضع ... جهاز قياسي 
معلق .. . يقع مؤشره بين التدريجتين. .. و...2) يمكننا تعريف كل القضايا التي 
نحصل عليها من مثل هذا القالب (دالة المنطوق) بوضع قيم محددة كقضايا ذرية 
نسبياً ‏ أي كققضايا متساوية العقدية -. نسمى صف هذه القضايا والقضايا المكوّنة 
منها حقلاً. ويكون ترافق # قضية ذرية نسبياً مختلفة بعضها عن بعض قضية نسميها 
المضاعف « للحقل ونقول إن درجة عقدية القضية هي ”7. 

وإذا وجد لنظرية : حقل قضايا منفردة (لا لزوم بأن تكون قضايا قاعدية) 
بحيث لا يمكن تفنيد النظرية بأي مضاعف 4 للحقل ولكن يمكن تفنيدها بمضاعف 
7ه ها فقول نل شو العره العميق للنظرية بالنسنة لهذا الحفلن> توركل قضايا 
الحقل التي تنقص درجة عقديتها عن 4 أو تساويها وبغض النظر عن محتواها 
مسموح بها وتوائم النظرية. 

وسنعتمد الآن على هذا العدد المميز 4 لمقارنة قابلية فحص النظريات. هذا 
ولتجنب الوقوع في تناقضات قد تنشأ عن استعمال حقول مختلفة فإنه من الضروري 
إقامة مقارنة قابلية الفحص على مفهوم أضيق للحقل ونعني مفهوم حقل التطبيق : 
نقول عن حقل» لنظرية + معطاة» إنه حقل تطبيق للنظرية : إذا كان ل بالنسبة لهذا 
الحقل العدد المميز #4 وإذا ملآت إضافة إلى ذلك بعض الشروط ‏ التى نشرحها 
في الملحق الأول -. ْ 

تقول عق 8 الغده المميد للنظرية بالتسية لضفن التطبيق» أيضا إن بعد 
بالنسبة لحقل التطبيق هذا. يفرض تعبير البعد نفسه لأنه يمكننا تصور كل 
المضاعفات « للحقل مرتبة فضائياً فى فضاء (عدد أبعاده لامنته). وهكذا إذا كان 
3-4 فإن القضايا المضاعف 3 المسموح بها نظرأ لضآلة عقديتهاء تشكل فضاءً 


(17*) يجب أخذ التعبير «استعمال اللغة العلمية» بالمعنى الساذج وعدم إعطائه المعنى المتخصص 
لما يعرف اليوم باسم «نظمة لغوية». وعلى العكس تماماً فإن طرحي الأساسي هو أنه لا يمكن للعلميين 
أن يستعملوا أي نظمة لغوية» هذا ما يجب ألا ننساهء لأنهم مضطرون إلى تغيير لغتهم باستمرار وفي كل 
خطوة يخطونها. فالمادة والذرة بعد روذرفورد والمادة والطاقة بعد انشتاين لم تحتفظ بمعناها السابق» 
ومعاني هذه المفاهيم تابعة للنظرية الناشئة والمتغيرة على الدوام. 
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جزئياً ذا أبعاد ثلاثة من هذا الترتيب الفضائى. وعندما ننتقل من 3-4 إلى 2-4 
فيقابل ذلك الانتقال من المجسم إلى السطح. وكلما صغر البعد 4 كلما تقلص بعد 
صف القضايا المسموح بها بغض النظر عن محتواها ‏ التي لا تستطيع نظرا لضآلة 
عقديتها نقض النظرية» وكلما سهل تفنيد النظرية. 

وعلى الرغم من أننا لم نقصر مفهوم حقل التطبيق على القضايا القاعدية» 
وأننا على العكس قبلنا بذلك للقضايا المنفردة لا على التعيين» فإنه من الممكن 
تقدير عقدية قضية قاعدية بواسطة مقارنة الأبعاد (مع الفرض أن يقابل القضايا 
المنفردة العقدية قضايا قاعدية عقدية). وهكذا يمكننا الفرض أنه يقابل نظرية ذات 
بعد كبير صف قضايا قاعدية ذو بعد كبير مسموح به بغض النظر عن محتواها. 

وهكذا يمكننا الآن من الإجابة عن السؤال التالى: ما هى العلاقة بين 
دفار قابلية الفخضن لنظرية ها والمتكمدة الأولى على بعل النظرية والكانة على 
غلاقة العنفوق التعرية؟ اليه لالهلا يمك فيها تعفيد أ مق المفا رتقين 
وأخرى لا يمكن تنفيذ إلا واحدة منهما وبالطبع لا يوجد هنا أي تصادم بين 
المقارنتين. أما إذا كان القيام بالمقارنتين معا وفي آن ممكنا في حالة معينة فليس ما 
يمنعنا من تصور نظريتين لهما نفس البعد من جهة ودرجتا قابلية تفنيد بالاعتماد 
على علاقة الصفوف الجزئية مختلفتان من جهة أخرى. يجب الاعتماد فى هذه 
الحالة على طريقة علاقة الصفوف الجزئية لأنها أكثر حساسية» وهو أمر يمكن 
إئباته. أما فى كل الحالات الأخرى التى يمكن تطبيق الطريقتين فيهما فالنتيجة 
واحوة كما ذلك أذ رهن شيط قفري لكي تييع أ ونوا رفنت اكد 
من بعد كل صف من صفوفه الجزئية أو يساويه. 

9 2 بعد صف منحنيات 


يمكننا أحياناً مطابقة حقل التطبيق لنظرية ما على حقل التمثيل البياني لهذه 
النظرية بالنسبة لحقل التطبيق (المعرف في الملحق الأول) مع بعد صف المنحنيات 
المقابل للنظرية. سنشرح هذه العلاقات بالاستعانة بالقضيتين و و275©. (نعني أنه 


(210) انظر: 1 .م ,(1928 ,عتعصطبة1' .0 .8 تعاجمتعآ) عنممء8امددمتمدء«ل2 ,ععومعء11 اعوعر 


إننا مدينون لإثبات هذه المبرهنة لأنه يبيّن أنها تنطبق على مسألتنا من دون قيد. ” يمكن فرض الشروط 
اللازمة لثبوت المبرهنة متحققة دوماً فى «الفضاءات» التى نتعامل معها هنا . 


(22) انظر الفقرة 36 من هذا الكتاب. 
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يمكننا الاستعانة بمقارنة الأبعاد النظر فقط فى اختلاف المحمول): فالفرضية 
الدائرية و ذات أبعاد ثلاثة ويمكن تفنيدها بدءا بقضية منفردة رابعة للحقل» أي 
بنقطة رابعة في التمثيل البياني» وفرضية القطع الناقص ذات خمسة أبعاد وتفند بدءا 
بقضية منفردة سادسة أي بنقطة سادسة في التمثيل البياني. فووا نا سابقاً في الفقرة 
6 أن تفنيد و أسهل من تفنيد ك. ولأن كل الدوائر هي أيضاً قطوع ناقصة فقد 
اعتمدنا على علاقة الصفوف الجزثية للمقارنة. إلا أن مقارنة الأبعاد تسمح لنا 
بمقارنة نظريات لم يكن من الممكن مقارنتهاء كمقارنة الفرضية الدائرية بفرضية 
ذات أبعاد أربعة» فرضية القطع المكافئ. تشير كل من الكلمات «دائرة»» «قطع 
ناقص». «قطع مكافى» إلى حزمة من المنحنيات» إلى صف من المنحنيات؛ 
ولصف المنحنيات البعد 4 عندما يقتضى الأمر 4 نقطة (4 قطعة تعيين) لتمييز أحد 
عناضن الضتء أبن العطل الشرق فإن بعد هف التيعنا ضيفو عدة الرسطاء 
الضزة الجفاتحة: ويدكنا القول نهد الرسطا واليرة البكائدة امه مدنا كدهه 
عدد مميز لدرجة قابلية تفنيد النظرية المرتبطة بصف المنحنيات هذا. 


وود هنا بمناسبة المثل الذي أعطيناه والقضيتين 6 و5ى» إبداء بعضص 
الب احظات البعييحة ستول اكتنماف قوانة 06 


إننا أبعد ما نكون عن فرض وجود اعتبارات منهجية تتعلق بدرجة قابلية 
التفميدة بواعية قانق أوخبيرواعية » وواء الإبجاة:الكمال:الدى قاد كميدا 
ايتتكشاف: كبلر فى عمله. ولكننا نعتقد أن الفضل في نجاح كبلر يعود إلى حد 
ماء إلى كون فرضية الدائرة التي انطلق منها سهلة التفنيد نسبياً. ولو انطلق من 
فرضية أخرى أقل قابلية للفحص نظراً لصيغتها المنطقية من فرضية الدائرة لما وصل 
على ما نظن إلى أي نتيجة نظراً لصعوبة الحسابات التي كانت قائمة في السماء إن 

صح التعبير. إن أول نجاح حقيقي لكبلر هو هذه النتيجة السلبية التي وصل إليها 
0 والتى فندت فرضيته الدائرية. وهكذا أصبحت الطريقة مبررة إلى حد تسمح 
به لكبلر بمتابعة البناء» خاصة وأن تقويمه الأول أعطى بعض الحلول التقريبية. 


كان من الممكن ولا شك الوصول إلى قوانين كبلر بطرق أخرى ولكننا لا 
نعتقد أن نجاح هذه الطريقة بالذات قد جاء صدفة. إنه الجواب لطريقة انتقاء 


(18*) لاقت الأفكار التي نشرحها هنا قبولاً مع الإشارة إلى كتابي من قبل كنيل وكيمني. انظر : 


صطم1 لصة ,230 .م ,(1949 رووععظ وملمعع دان :10مل<:0)) برمناعبك:17 انه در الطمؤوء2 رعاوعم ا امع ادن دموتلا8 
(1953) 57 ,ماعقدع1 لمع /ومدم/:(2 234 «رصه نع نالص[ل مذ لالع لام ستك أه عونا ع1 » ,لإمع مع عا .0 


انظر أيضاً الهامش ص 506 من هذا الكتاب. 
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الأفضل التى لا تتحقق إلا إذا كانت النظرية قابلة للتفنيد ما فيه الكفاية ومحددة ما 
فيه الكفاية لمجابهة التجربة. 


0 - التخفيض الشكلى والتخفيض المادي 
لبعد صف منحنيات 

توجد حزم منحنيات عديدة بنفس البعد. فصف الدوائر مثلاً ثلاثي الأبعاد إلا 
أنه إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطة معينة فنحصل على صف ببعدين» وعلى صف 
ببعد واحد إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطتين إلخ. : ينقص كل إعطاء نقطة من 
المنحني البعد ب 1. 

وهناك طرق أخرى» غير إعطاء النقطة» تخفض البعد فصف القطوع الناقصة 
التي خددت فيها نسبة المحورين ذو أربعة أبعاد (كقصف القطوع المكافئة) وكذلك [94] 
الأمر في صف القطوع الناقصة التي حدد فيها الانحراف عن المراكز عددياً . يكافىئ 
الانتقال ف القطع الناقص إن الدائرة بطبيعة الحال إعطاء القيمة 0 للانحراف عن 
المركز و1 لنسبة المحورين . 


8 5 ص ا ا 7 
اه 


| الخط المستقيم | | الخط المستقيم | | الثائرة | مك الكافن | لس 0 







الدائرة المارة 


والسؤال الآن: هل تتكافاً كل طرق تخفيض البعد أم أنه من المناسب لتقويم 
درجات قابلية تفنيد النظريات تفحص طرق تخفيض مختلفة؟ فواضح مثلا أن إعطاء 
نقط أو (مناطق صغيرة أيضاً) يقابل فى حالات عديدة إعطاء قضية خاصة أي إعطاء 


(23) كان من الممكن أيضاً البدء بطبيعة الحال بالبعد 1- للصفوف الفارغة (فوق المعينة). 
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شروط على الحدود. بينما يقابل الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة تخفيض بعد 
النظرية نفسها. كيف يمكننا إذا رسم الحدود التي تفصل بين هاتين الطريقتين؟ نسمي 
الطريقة التي لا يتغير فيها اشكل» المنحني ‏ أي التى نحصل عليها بإعطاء نقط يمر 
منها المنحني (أو بإعطاء أي قطع تعيين مكافئة) ‏ التخفيض المادي ونسمي الطريقة 
الأخرى التي يتغير فيها الشكل كالانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة أو من 
الدائرة إلى الخط المستقيم على سبيل المثال التخفيض الشكلي للبعد. 


إلا أنه ليس من السهل التمييز بدقة بين الطريقتين» وهذا ما نراه فيما يلي : 
يعني تخفيض البعد في التعبير الجبري إعطاء قيمة ثابتة لأحد الوسطاء. ولكن كيف 
يمكننا التمييز بين مختلف التثبيتات؟ ننتقل من المعادلة العامة للقطع الناقص إلى 
معادلة الدائرة بإعطاء القيمة 1 للوسيط الأول والقيمة 0 للوسيط الثانى وهذا 
تخفيض شكلي. ولكننا إذا جعلنا وسيطاً آخر (الحد المطلق) مساوياً للصفر فتكون 
قد أعطينا نقطة من القطع الناقص وهذا تخفيض مادي. ومع ذلك فالتمييز ممكن 
ويرتبط بمشكل الحدود الكلية: يدخل التخفيض المادي حداً فرديا والشكلي حذا 
كلياً في تعريف صف المنحنيات موضوع البحث. 

ليكن لدينا مستوىّ معين (ننظر إليه فردياً). نعرف صف القطوع الناقصة في 
هذا المستوى بواسطة المعادلة العامة للقطع الناقص وصف الدوائر بمعادلة الدائرة. 
هذان التعريفان مستقلان عن موضع نظم الإحداثيات (الإحداثيات الديكارتية) التي 
يرتبطان بها وبالتالي مستقلان عن اختيار نقطة منشأ النظمة وعن توجيه محوريها. 
ولا يمكننا تحديد نظمة إحدائيات إلا بحد فردي» بتعيين منشئها وتوجيهها. وبما أن 
تعريف صف القطوع الناقصة (أو صف الدوائر) هو نفسه من أجل كل نظم 
الإحداثيات الديكارتية فهو مستقل عن إعطاء هذا الحد الفردي وغير متغير بالنسبة 
لكل تحولات الإحداثيات في الزمرة الإقليدية (الانتقالات وتحولات التماثل). 

أما إذا أردنا من نااحية أخرى تعريف صف من القطوع الناقصة (أو الدوائر) 
ذات نقطة مشتركة معينة في المستوى فعلينا عندئذ إعطاء تعريف لا يبقى غير متغير 
بالنسبة للزمرة الإقليدية وإنما يرتبط بنظمة إحدائيات معينة ننظر إليها فردياً وبهذا 
يرتبط التعريف بالحد الفردي”24. 


يمكن وضع هرمية للتحولات فالتعريف الذي لا يتغير بالنسبة لزمرة تحولاات 


(24) فى ما يتعلق بالعلاقات بين زمر التحولات و«الإفراد». انظر : ء«طممدم/فمم رابرءلقا مقصى1ز 
1 ,39 .ص ,(1927 معتتامطصعل010 1١‏ تمعطعمتط]) المج كدرءدكئ سحي ل[ لمن عأأله ع طنت 84 «عل 


حيث يرجَع الو «برنامج إير لانغر» 866ه8:12) لكلاين (ماأءل>1) . 
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عامة لا يتغير أيضاً بالنسبة لزمر أكثر تخصيصاً. ولذا فلكل صف منحنيات زمرة 
تحولات أعم ما يمكن» تميزها. ومن هنا يمكن إثبات ما يلي : نقول عن تعريف 
2 لصف منحنيات أنه «يساوي في العمومية» (أو «أعم») من تعريف آخر 82 لصف 
منحنيات آخر إذا كان غير متغير مثل التعريف الثانى بالنسبة لنفس زمرة التحولاات 
(أن بالقسة لدهرةاتحولات أعوه تلك الك قف الريك الكانى غير تقير): 
ونقول عن تخفيض بعد صف منحنيات (بالنسبة لصف منحنيات اخر) إنه شكلي إذا 
لم ينقص من عمومية التعريف وإلآ فهو مادي. 


: بعذهماأ أن تاكن يعن الاعبار أيقيا 0 0 0 
الإحداثيات. 


وبطبيعة الحال تختلف إجراءاتنا عندما تعطى النظرية منطوقات هندسية 
فناقر :4 كما عو عليه اتعال نك نظرية كنار عاذ عن سجبلانها ده تكس 
الاعشارات الهندسية في النظرية طابع التمثيل الهندسي. ٠»‏ كتمثيل العلاقة بين الضغط 
وقوخة السرارة انا . وسيكون من الخطأ أن نتطلب في هذه الحالة الأخيرة ألا 
يتغير تعريف المنحنيات نتيجة دوران النظمة الإحداثية نمثل لآن المحوزب: لا 
يمثلان نفس الشيء. [أحدهما يمثل الضغط والآخر درجة الحرارة]. 


وبهذا ننهي عرضنا من مقارنة درجات قابلية التفنيد. وسنبيّن في مناقشتنا 
القادمة لإشكالية البساطة كيف يمكن بالاستعانة بهذا العرض توضيح بعض مشاكل 
نظرية المعرفة. وسنرى كيف يمكننا بنفس الأسلوب إلقاء أضواء جديدة على 
مشاكل أخرى كمسألة التعزيز أو ما يعرف باسم احتمال الفرضيات. 


* إضافة (1968) إن إحدى أهم أفكار هذا الكتاب هي فكرة المضمون 
(التجربي) لنظرية ما: «كلما كبر ما يمنعه كلما كبر ما يقوله عن عالمنا»!5© . 


أردت في عام (1934) الإلحاح على نقطتين (1) إن درجات المضمونء أو 
قابلية الفحصء أو قابلية التعزيزء أو البساطة تجعل قابلية التفنيد نسبية (2) إن 


هدف العلم ‏ إنماء معرفتنا ‏ يقوم على إنماء المضمون. 


050) انظر ص 6477-06 ومطلع ص 14 من هذا الكتاب. 


1]3 


]96[ 


ثم طورت هذه الأفكار ومن بين النقط الجديدة ة نقطتان ((3) تعميق نسبية فكرة 
المضمون (أو البساطة) بالنظر إلى المشكل أو جملة المشاكل التي نناقشها!6© (4) 
تطوير العلاقة بين المضمون ومضمون الحقيقة لنظرية ما وتقريبه من الحقيقة 
(«الاستلاحة»). نعطي الخطوط الكبرفق لهاتين النقطتين في الفصل العاشر 


(والملحقات) ل 11025ه1لة/ء 11 2710 1]108 
* إضافة (1971) انظر أيضاً في هذا الخصوص عملي الهام عذك :©065» 
1 .م ,(1957) 1 ,182110 «راله 1[ 15مزعدداض ادع تل طن/ 7ط «ء0 27161561211118 
و 2107 ©50412/ل ةلم :©4/1/1 للج كلتل :1101[هء1 1714 71760716 ,.0ه ,أرعطلاىم حصدظطآ 


عقطءوذأاعوء2) لعل ااعطستط عانط ,مسعاهطعدنءدكاس اماع50 «عل ‏ عجزء ]ىا له 1[ءى1زعءدد ا 


.3 .م ,(1964 رقطه81 :معع صنتط نا 1 ) 2 بدعا أمطعءدمعء:155:ا5ا] 


(26) انظر الإضافة ص 438 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الصفحات 301. 438. 443. 444. والهامش ص 447 من هذا الكتاب. 
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(لفصل (لسابع 


التساظة 


فيه. فبينما يرى فايل على سبيل المثال «لمشكلة البساطة . .. أهمية مركزية فى 


نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية»”'' نجد أن الاهتمام بها قد خف إلى حد كبير؛ ولعل 
السبب أن كل محاولة لحلها بدت غير مجدية خاصة بعد انتقادات فايل. 


وقد استعمل مفهوم البساطة حديثاً على شكل غير انتقادي ‏ وكأن معنى 
البساطة بات بمنتهى الوضوح وكأنها أصبحت ثمينة جدا. فقد وضع إبستمولوجيون 
عديدون مفهوم البساطة في مكان الصدارة من غير أن يلاحظوا إشكالية هذا 
المفهوم. وهكذا فقد حاول أتباع ماخ. كيرشوف (505ط11). وأفيناريوس 
(05ا47:653:1)ء استبدال مفهوم الشرح السببي بمفهوم «التوصيف الأبسط». وبدون 
إضافة «الأبسط» (أو أي كلمة أخرى مقابلة) فإن هذا الإدراك خاو تماما؛ فهو يريد 
أن يشرح لنا الدوافع التي تدعونا لتفضيل التوصيف عن طريق النظرية بدلاً من 
طريق القضايا الخاصة المنفردة. إلا أن ثمة إيضاحاً قلما حاول هؤلاء الأتباع 
إعطاءه. ونعنى به أننا إذا كنا نستعمل النظريات لبساطتها فأيها الأبسط؟ وهكذا فقد 
أتى بوانكاريه الذي يرى أن اختيار النظريات أمر متواضع عليه إلى صياغة مبدأ 
الاختيار واختار المواضعات الأبسط ولكن أيها؟ 


1 - استبعاد مفهوم البساطة الجمالي - البراغماتي 


تستعمل كلمة البساطة فى معان عديدة» فنظرية شرودينغر مثلاً بسيطة جداً 


)210 اأنظر : .1 تتاعطاعستااب]) الإمطعدرءدى تساي 77[ أنه علةإمتتعطات اط «عك عناممدم/تطم ,انوع لقا موححه1] 
15 .صم ,(1927 رععسمطمع010 


انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب. 
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كع سي لكرااتر حر مده ميتي ار ا القول عن حل 


ا باستبعاد كل ما يتعلق بالعروض وبالتمثيل. يقال على سبيل المثال عن 


تنفيذ مهمة أخرى ؛ فالمقصود هنا وسائل أسهل» أو تطلب معرفة وخبرة أقل. يجب 


حذف كلمة «بسيط» في كل هذه الحالات لأن استعمالها خارج عن المنطق. 


مشكلة النساطة من وجهة نر تظرنة سروه 
هل بقي شيء في مفهوم البساطة بعد أن استبعدنا المفهوم الجمالي ‏ 
البراغماتي؟ حل برج يا الحسيو مالرب يتفي 7 وال يمحن نري ناد العواكة 
التمييز بين النظريات غير المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها؟ 


يمكن الشك في المقدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً لتعثر محاولات 
عديدة لإعطاء تعريف ثابت للبساطة. ويعطي شليك”” إجابة سلبية حين يقول إن 
«البساطة . +متهوع تصفه براعباتى واتهنه جمالئ؟ رغم أله يتحدث هنا عن 
المنيوم الي يهمنا والمتعلق بما نسميه مفهوم البساطة في نظرية المعرفة إذ إنه 
يضيف «ومع أننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد ما تعنيه كلمة البساطة فمن 
واجبنا تسجيل هذا الواقع وهو أنه ما إن ينجح الباحث في تمثيل سلسلة أرصاده في 
صيغة بسيطة جداً (خطية مثلاً» أو من الدرجة الثانية» أو كتابع أَسَي) حتى يقتنع 
اقتناعاً تماماً بأنه اكتشف قانوناً». 


وقد ناقش شليك إمكانية صياغة مفهوم «الانتظام القانوني» والتفريق على 
الخصوص بين «القانون» و«الصدفة» بمساعدة مفهوم البساطة وعدل عن ذلك في 
التهاية على أسامن أن .. البساطة وضوحاً مفهوم نسبي بكل معنى الكلمة وغير 
دقيق بحيث لا يمكن معه الوصول إلى تغريك متحدد للسيبية أو إلى التمبيز الدقيق 
بين القانون والصدفة»”". يرينا هذا الكلام ما على مفهوم البساطة الإبستمولوجي 


(2) 19 بدءارهطءعدعككتعصيمهو/8ة عز»دآ «بلتوجطط عع ناءة مووعع ععل صل عقاتلهدن2 ع1 عز(ك» بعاعتاطعد م34 
.148 .م ,(1931) 
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القيام به : : يجب أن يقيس درجة الانتظام القانوني. وهذا ما قاله فيكل (56181) أيضاً 
عن «فكرة تعريف درجة الانتظام القانوني بواسطة البسناطلة)”7. 


تحب اليضتاطة الا تسشييو اويعية دورا خاصاً في مناهج تفكير المنطق 
الاستقرائي على شكل مشكلة «المنحني الأبسط» مثلا. يفترض المنطق الاستقرائي 
أنه يمكن الوصول إلى القوانين الطبيعية بتعميم الأرصاد الفردية. عندما نمثل نتائج 
أرصادنا المتوالية بنقط في نظمة إحداثيات ما فإن التمثيل البياني للقانون هو منحنى 
يمر في هذه النقاط. إلا أنه يمر عبر عدد منته من النقط عددٌ غير محدود من 
المنحنيات مختلفة الشكل. وعلى هذا الحو إن الأرضاة لا تتجذد قانوا ويلا 


ويبقى أمام المنطق الاستقرائي معرفة أي من هذه المنحنيات يختار. 


وجرت العادة على القول: لنختر المنحني الأبسط. وهكذا قول وكتساين 
ااتتركب سيرورة ة الاستقراء من فرض أبسط قانون ممكن يتفق مع تجربتنا»!”' ومن 
المقبول ضمنياً أن التابع الخطي أبسط من تابع من الدرجة الثانية وأن الدائر أمظ 

من القطع الناقص الخ. ا ا 
البخار اريك ل العيرات غير الجمالية ‏ البراغماتية ‏ التي تتمتع بها القوانين 
اللسيطة تير شليك وفيكل7) إلى عمل لم ينشر لناتكين («اءل!) يقترح في 
سيا يت اشوا هن سنس ]د | ستل من ير دا كان الحا زف اوبعلي | سند 
من غيره»ء أو (بحسب فيكل) إذا كان انحرافه عن المستقيم أقل من غيره. [لا يتكافاً 
هذان التعريفان تكافؤأ تاما]. يتفق هذا التعريف وعلى نحو جيد مع حدسنا ولكنه لا 
يحقق المبتغى. فهو يجعل على سبيل المثال من خطوط التقارب لقطع زائد منحنىّ 
أبسط من الدائرة الخ.. ولا يمكن بمثل هذه «الحيل الإجرائية» كما يقول شليك 
حل المسألة. ويبقى في كل الأحوال سراً الجواب عن السؤال ما الذي يجعلنا 
نفضل هذا التعريف للبساطة؟ 

هناك محاولة هامة جداً ناقشها فايل وانتقدها تتفهم البساطة بإرجاعها إلى 


4( .5 .ص ,1931 ,علاوبرطط «عل جا وسمسطملعط فصل 16م786 راوزءع7 ارعطعء1] 


(5)انظرالقضية 6.363 فى : ,كس 1أمه5م]ة(ط-مءتعهمط كلااهاع176 ,لاع أقتعع ]1لا ع ابل ناآ 

لإ 12100111102 هة طكئط ,لمطاع84 عملتمعاعد لمه بتطمموماتطط ,لإوم1أمطءنزوط 0 لإمووطنآ 1[همه210م2ع6 111 
بطعصةعء1 ,أدسوط .1 :2000مم10 :لإلومطنهم0) يك ععوعر8 ,اأتنامع 7ق علره 2 بوعل3) .1-5 1 باأعوديد1 لمم عنرعظ8 
(1922 .0ك 2 «عوطبم ل 


(6) ملاحظات فيتكنشتاين حول بساطة المنطق المبينة لمعيار البساطة لا تشير إلى هذا الموضوع. 
انظر: المصدر نفسهء. القضية 4541» 5. يستند مبدأ المنحني الأبسط لرايشنباخ على موضوعة الاستقراء 
(لا يمكن الدفاع عنها كما أعتقد) ولا يفيدنا فى شىء هنا. انظر : ,(1932) 34 ,اإإعطءىااء2 عطعكنام امعط هلط 

ا .6 .2 
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الاحتمال: «النفرض على سبيل المثال أن عشرين زوجاً من قيم الإحداثيات في نظمة 
إحداثيات ديكارتية متعامدة (بر,«) للدالة ()/ - رتقع كلهاء. وفي حدود الدقة 
المتوقعة» على خط مستقيم بحيث يمكننا التخمين أننا أمام قانون طبيعي صارم وأن 
ر تتبع عد خطياً. ونخمن هذا بسبب بساطة الخط المستقيم أو لأن الاحتمال بعيد جدأ 
أن تقع الأزواج العشرون المرصودة والمختارة لا على التعيين كلها على خط مستقيم 
إن لم يكن القانون كذلك؛ ثم إننا إذا استكملنا الخط المستقيم داخلياً وخارجيا 
نحصل على تنبؤات تتجاوز ما رصدناه. ولكن هذا التحليل لا يخلو من عيوب لأنه 
من الممكن دوما إيجاد دالاات رياضية متنوعة تمر عبر النقط العشرين وينحرف بعض 
وده اليالات اضيراوا كير اعن الخط المستابي» وستطيع الفولزمن أجل كل ذال 
من هذه الدالات إن الاحتمال بعيد جداً أن : نقع نقاط الرصد العشرون كلها على هذا 
المنحني إن لم يكن يمثل القانون. تمن لمق حذا زالس الا هزه أ تعطق لنا لاله 
أو بالأحرى صف الدالات» قبليا من الرياضيات لبساطتها الرياضية. لنشر هنا إلى 
ا الي ل 
الأرصاد المرغوب بها . ..2”*' تتفق ملاحظة فايل المتعلقة «بإعطاء صف الداللات 
جنا لمطاضها ار شي 6ونك اإحارته الى عند الوط ام دم وجي لطر رالني 
سأشرحها في الفقرة 43) ولكن فايل لم يقل ماهية «البساطة الرياضية» وقبل كل 
شيء لم يعط أي فكرة عن الميزات المنطقية ‏ الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع 
ينها القواتينة النسيطة بالسبة لقواتيع أخرئ أكدر تعقير. 

إن المقاطع التي سردناها ذات أهمية كبرى نظراً لعلاقتها بما نهدف إليه من 
تحديد لمفهوم البساطة الإبستمولوجي. فهو لم يحدد بدقة بعد. ولذا فمن الممكن 
رفض كل تحديد للمفهوم بحجة أنه لا ينطبق على مفهوم البساطة الذي تقصده 
نظرية المعرفة. يمكننا الإجابة عن هذا النوع من الاعتراضات بالقول إننا لا نعطي 
أي قيمة لكلمة البساطة هذه. فلسنا نحن من وضعها كما أننا واعون بنواقصها. وما 


)26 6 .م ,اإمطءكررعككاسصياهلة مه عاأتممعطاه كط ععل عنزممدم|زام ,اب ةا 
* عندما كتبت هذا الكتاب لمْ أكن على علم ولا شك أن فايل كان مثلي - بأن هارولد 
جيفريس ([1123:01 5لاء:1اء1) ودوروتي فرينش (لاعص كلا لإطغ12010) افترحاء قبل فايل بسته أعوام. قياس 


بساطة دالة ما بعدد الوسطاء الك 1 تغير بحرية. انظر عملهما المشترك : 813010 همه طعم/لا بإط)امه120 
ر(1921) 42 ,ءتاعمعملط لأمعتطممدم: زم «رلإعتداومآ عطمتامععك )ه وعامتعملعط لأهامعصحلصساظ منماءء0 م0» رووءرمءل 


369 .مم 
أريد أن أغتنم الفرصة للتعبير عن امتناني لهذين المؤلفين. 
(9) تكتسي ملاحظات فايل عن العلاقة بين البساطة والتعزيز أهميتها في هذا السياق. وتتفق إلى 
حد كبير مع ما نقوله في الفقرة د اتوص لطن ون بوجية نظر اخرك» انظر الهامش رقم 
(15)» الفقرة 82 من هذا الكتاب» * وهنا الهامش رقم (1") للفقرة التالية 43. 
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ندعيه هو أن مفهوم البساطة الذي سنوضحه سوف يساعدنا في الإجابة عن الأسئلة 
التي أثارها فلاسفة العلوم في أغلب الأحيان ‏ كما يظهر ذلك كل التنويهات 
السابقة ‏ والمتعلقة. بمشكلة البساطة عندهم. 


3 البساطة ودرجة قابلية التفنيد 


يمكن الإجابة عن الأسئلة الإبستمولوجية المطروحة حول البساطة إذا طابقنا 
بين مفهومى «البساطة» ودرجة قابلية التفنيد. ستصطدم هذه الدعوى ولا شك 
باغقر اقنا تعية ".و ليذ ستعا ول «يد ار حفدلها دقرلة وشا 


(1*) سعدت لأن نظرية البساطة هذه (بما فى ذلك أفكار الغقرة 40) قد لاقت قبولاً لدى منظر واحد 
في نظرية المعرفة على الأقل وهو ويليام كنيل (علهءم! صدنلاة8) الذي كتب في كتابه : أمعلالق صدنلاة/8ا 
:.] 229 .مم ,(1949 ركوعر مملمععهت) :0:!1010)) برمقاع 1 مجه د ةازطيوؤومط بعاوعدف]ا 
«.. يسهل علينا أن نرى أن الفرضية الأبسط في هذا المعنى هي أيضاً تلك التي يمكن أن نأمل بإزاحتها على 
' وجه السرعة إذا تبيّن خطؤها. .. والخلاصة أن سياسة تبني أبسط الفرضيات التي تتوافق مع الوقائع هي التي 
ستتيح لنا التخلص من الفرضيات الخاطثة بأكبر سرعة ممكنة». ويضيف كنيل هامشاً يشير إلى الصفحة 16] 
من كتاب فايل وإلى كتابي. ولكني لم أكتشف في هذه الصفحة ‏ التي سردت مقاطع هامة منها في النص - 
ولا في أي مكان آخر من كتاب فايل العظيم (ولا في أي كتاب آخر) أي أثر للطرح القائل بارتباط البساطة 
بقابلية التفنيد لنظرية ما أي بسهولة التخلص منها. ما كر تاها لح رجا لمات لير القار 
السابقة) أن فايل لم يقل ما هي «الميزات المنطقية الإبستمولوجية التي يفترض أن :> تتمتع بها القوانين 
البسيطة بالنسبة لقوان ى حرق انر تعدا اورسفي قابل ذو لي عونت لخر حرف فى ونيم ري 
وهذه هي الوقائع: أشار فايل في مناقشته العميقة للمشكل (التي نوهنا بها في نص الهامش رقم (8). 
الفقرة 42 من هذا الكتاب) في البداية إلى الفرض الحدسي الذي يفضل المنحني البسيط ‏ لنقل الخط 
المستقيم - على المنحنيات الأكثر تعقيداً لأن مرور كل الأرصاد بمنحنى في هذه البساطة عن طريق 
الصدفة أمر بعيد الاحتمال إلى أقصى حد. ولكن بدلاً من تطوير هذا الإدراك الحدسي (والذي كان 
سيقوده إلى رأي» مثل رأبي» يقول إن النظرية الأبسط هي الأفضل قابلية للفحص) فقد رفضه فايل بحجة 
أنه لا يقف أمام النقد العقلاني: لقد بين أن الشيء نفسه ينطبق على كل المنحنيات أي كانت درجة 
تعقيدها. (هذه الحجة صحيحة ولكنها تنتفي إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانيات التفنيد ودرجات عقديتها 
عوضاً من الحجج الفرعية المحققة للنظرية). يلتفت فايل بعد ذلك إلى مناقشة ندرة الوسطاء كمعيار 
للبساطة من غير أن يربط ذلك بأي شكل من الأشكال بالإدراك الحسى الذي رفضه أو بأي شىء سواه 
كقابلية الفحص أو المضمون يمكنه أن يشرح تفضيلنا الإبستمولوجي للبساطة. ْ 
أما تمييز بساطة منحنى بندرة الوسطاء فقد سبق إليه عام 1921 هارولد جيفريس ودوروتي فرينش» انظر: 
396 .مم ,.ل1ط1! ,ووع ع1 هه لاأعدم وما 
وفي حين فشل فايل في رؤية ما «تسهل رؤياه» الآن بحسب كنيل فقد رأى جيفريس.ء. ولا يزال يرى 
العكس تماماً: فقد عزا إلى القانون الأبسط أكبر احتمال قبلي عوضاً من أكبر عدم احتمال قبلي (وهكذا 
يوضح جيفريس وكنيل ملاحظة شويبنهاور إيضاحاً جيداً : يظهر حل مشكلة في البداية كمفارقة ثم كحقيقة 
لا تحتاج إلى برهان). أود أن أضيف هنا أني قد طورت نظريتي في البساطة وأني» حين فعلت» حاولت 
التعلم من كنيل وآمل أني قد نجحت. انظر الملحق العاشر”» والفقرة 15" من: 176 ,#عممهم اعدكك 
01520171[ 5121/1772 إه عأومط 117 10 أواءء داوم 


0-5 


109 


]101( 


كنا قد بيّنا أن النظريات ذات الأبعاد الأصغر تفند بسهولة أكبر من النظريات 

ذات الأبعاد الكبيرة. وهكذا فمن الأسهل على سبيل المثال تفنيد قانون على شكل 

[102] دالة من الدرجة الأولى من تفنيد قانون من الدرجة الثانية. ولكن هذا الأخير ينتمي 

أيضاً إلى أسهل القوانين التي تفند والتي يأخذ شكلها الرياضي شكل دالات جبرية. 

يتفق هذا مع ملاحظة شليك حول البساطة : اسنعتبر دالة من الدرجة الأولى أبسط 

من دالة الدرجة الثانية ولو كانت هذه الدالة تمثل ومن دون أي شك قانوناً لا غبار 
ع3 


تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها. ولذا 
ل ا ا م درجة قابلية تفنيدها. مما يبيّن أن 
درجة قابلية التفنيد تلعب الدور الذي أناكة د شليك وفيكل للبساطة. وكير ايفا إلى 
أذ الفعيه لذ كان شاراك مصيو ل فامكة رين الناترن والصدفة قابل للتحقيق 
بواسطة درجة قابلية التفنيد. فمنطوقات الاحتمال المتعلقة بمتتاليات ذات طابع 
زهري هي منطوقات لامتناهية الأبعاد"'"" وهي ليست بسيطة وإنما 77 ,تقد 
في شروط واحتياطات خاصة””". 


نافقها التقارتة فى درساف قابكة السبدضي فى الفقرااف | 4013 وميه 

الممكن بسهولة أن نحمل الأمثلة والتفاصيل الأخرى التي أعطيناها ولو جزئياً على 
تشكلة النساطة. وضع هذا شتكل بخاص على:درحة ععومية انظرية اما فالتقيرة 
الأعم تحل محل قضايا عديدة أقل عمومية منها ولهذا السبب سُمّيت (بالأبسط». 
ا ل ةفايل باستعمال عدد الوسطاء ء لتحديد مفهوم 
[103] السناطلة 2 كنا أنه يمكن بفضل تمييزنا بين تخفيض البعد الشكلى وتخفيضه 


(2)10 .148 .م «لتوتطط مععم تام لامعوعع ععل م1 أقاللهةوسدع1 عزمل» بعاعناطاء5 عنصم ك3 
انظر أيضاً الهامش رقم (2)» الفقرة السابقة 42. 

(11) انظر الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(12)انظر الفقرة 58 وآخر الفقرة 69 من هذا الكتاب . 

(13)"انظر الفقرة 68 عن هذا الكتاس», 

(52) وكيا اشرنا في الهامش رقم (8). الفقرة 2 من هذا الكتاب وفي الهامش رقم (1*) من 
هذه الفقرة كان هارولد جيفريس ودوروتي فِريسن أول من التوخ قياس بساطة الدالة بقلة عدد الوسطاء 
التي تعبر بحرية. ولكنهما اقترحا أيضاً إسناد احتمال قبلي أكبر إلى الفرضيات الأبسط. ويمكن تمثيل 
إدراكهها للمرضرع يحسيع:العلاقة: 

البساطة > ندرة عدد الوسطاء - احتمال قبلي أكبر 
وما حدث هو أننى ي عالجت الموضوع من زاوية مختلفة تماماً. فقد كنت منشغلاً في روز درجات قابلية 
الفحص ووجدت في البداية أنه يمكن قياس قابلية الفحص بعدم الاحتمال «المنطقي» (وهذا ما يقابل - 
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المادي دحض بعض الاعتراضات التي تقف أمام إدراك فايل للموضوع. وفنر كيزن 
هذه الاعتراضات”*'' أن لصف القطوع الناقصة التي لمحوريها نسبة معطاة 
وانحراف عن المركز معطى عددياً نفس عدد وسطاء صف الدوائر (رغم أنه أقل منه 
بساطة بكل وضوح). 


إن ما يبينه إدراكنا قبل كل شيء هو ميزات البساطة؛ ونحن لا نحتاج لفهم 

ذلك إلى فرض «مبدأ اقتصاد الفكر» وما شابهه. وللمنطوقات الأبسط (إذا كانت 

المعرفة هى ما نريد) قيمة أكبر من تلك الأقل بساطة. لأنها تنطق أكبر ولأن 
مضمونها التجربي أكبر ولأنها أخيرا أفضل قابلية للفحص. 


4 - الشكل الهندسى وشكل الداللات 
يسمح لنا مفهوم البساطة الذي أعطيناه بحل عدد من المتناقضات الى كانت 
تعيق تطبيق هذا ١‏ لمفهوم حتى الآن. 


فمثلاً لن يقول أحد عن الشكل الهندسي لمنحنى لوغاريتمي أنه في غاية 
البساطة. ولكن كثيرين يرون أن القانون الممثل بدالة لوغاريتمية قانون بسيط. وعلى 
نفس النحو كثيراً ما نصف الدالة الجيبية بالبساطة الكبيرة رغم أن الشكل الهندسي 
لمنحني الجيب ليس على هذه البساطة بالنسبة لكل الناس. 


يمكن توضيح المسائل من هذا القبيل.عن طريق العلاقة بين عدد الوسطاء 
ودرجة قابلية التفنيد من جهة وكذلك بواسطة التفريق بين التخفيض الشكلى 
والتخفيض المادي للبعد (عدم التغير بالنسبة لتحولات الإحدائيات). وعندما 
نتحدث عن الشكل الهندسي لمتحنى ما فإننا نتطلب عدم تغيره بالنسبة إلى كل 
التحولات المنتمية إلى زمرة الانتقالات (وبالنسبة إلى تحولات التماثل أيضا) : 
فنحن لا ننظر إلى الصورة الهندسية على أنها مرتبطة بوضع معين. يتوقف المنحني 
اللوغاريتمي في المستوى «و1.08 - بر على وسيط واحد ولكنه سيتوقف على خمسة 


- تماماً عدم الاحتمال القبلي لجيفريس» وهكذا فمن الممكن المساواة بين الاحتمال القبلى وندرة الوسطاء 
ووصلت في النهاية فقط إلى مساواة قابلية الفحص العالية بالبساطة العالية أي أن العلاقة التالية تمثل 
وجهة نظري 
قابلية الفحص - عدم احتمال قبل عال - ندرة عدد الوسطاء > البساطة 
وكما نرى تتطابق العلاقتان جزئياً. ولكنهما تختلفان وتتعارضان في النقطة الحاسمة ‏ الاحتمال أو عدم 
الاحتمال. انظر أيضاً الملحق الثامن” من هذا الكتاب. 
(14) انظر الفقرة 40 من هذا الكتاب. 
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سأي كن لطن انه لي أي الدع الأسواق ري أما إذا مثل 
المنحني اللوغاريتمي نظرية ماء فانوتا ماء فلا يمكن أخذ تحولات الإحداثيات 
بعين الاعتبار سواء كانت هذه التحولاات دورانات أو انتقاللات متوازية أو تحولٌ 
0 لآأن المنحني اللوغاريتمي في هذه الحالة تمثيل بياني تتميز إحداثياته بعدم 
ال 00 


15 3 50 الهندسة ا 


لعبت بساطة الهندسة الإقليدية دوراً كبيراً في دراسة نظرية النسبية ومناقشتها. 
ولم يكن يشك أحد في أن الهندسة الإفليذية» كهندسة؛ أبسط من أي هندسة غير 
إقليدية محددة (بانحناء معطى). ناهيك عن الهندسة غير الإقليدية التي يختلف 
انحناؤها من موضع إلى آخر. 

ويبدو للوهلة الأولى أنه لا علاقة تذكر لهذه «البساطة» بدرجة قابلية التفنيد. 
ولكن ما أن نصوغ المنطوقات ذات العلاقة كفرضيات تجربية حتى نجد أن 
المفهومين متطابقان في هذه الحالة أيضا. 

لنتأمل في التجارب التي قد تساعدنا على التحقق من الفرضية التالية: «توجد 
أمامنا هندسة مترية معينة لها نصف قطر انحناء مقداره كذا وكذا». لا يمكن التحقق 
إلا إذا استطعنا مطابقة كيان رياضي ما بكيان فيزيائي ما الخطوط المستقيمة على 
سبيل المثال بالأشعة الضوئية والنقاط بتقاطع الخيوط. وإذا ما تبئينا هذا التطابق 
(«التعريف المالحق»)””'' فيمكننا البرهان على أن فرضية صحة هندسة الشعاع 
الضوئي الإقليدية تفند بدرجة أعلى من أي فرضية مقابلة في صحة هندسة غير 


إقليدية : يكفي لذلك أن نقيس مجموع زوايا مثلث أضلاعه أشعة ضوئية» فكل 


انحراف للمجموع عن 180 درجة تفنيد للفرضية الإقليدية. أما فرضية هندسة بولياي 
 )8011/1(‏ لوباتشيفسكي ([نعاة]ءط1.008]50) بانحناء محدد فتتواءم مع أي قياس يقل 
عن 180 درجة. يجب لتفنيد الفرضية معرفة مقدار (مطلق)». مساحة المثلث» 
(بالإضافة إلى زواياه). يجب إذاً إضافة وحدة في قياس السطوح. وهكذا نرى أننا 
بحاجة إلى قياسات جديدة للتفنيد» أو بتعبير آخر أن الفرضية تتواءم مع تغيرات 


(15) قارن الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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عديدة في نتائج القياس وأنها بالتالي عسيرة التفنيد؛ أو إذا شئنا: إن الهندسة 
الإقليدية هى الهندسة المترية الوحيدة ذات الانحناء المحدد التى توجد فيها 
تحر لانت (النماقل :ماضن فق هذا كله المييكه للكانات الأعليدن أن تكون 
غير متغيرة بالنسبة لعدد أكبر من التحولات» أي أنها ذات بعد أصغر ويمكنها أن 
تكون الأبسط. 
6 - مفهوم النساطة ومذهب المواضعة 

لا يتفق ما يسميه أصحاب المواضعة بساطة مع المعنى الذي نعطيه لهذه 
الكلمة. فهم ينطلقون من الفكرة القائلة إن التجربة وحدها لا تحدد النظرية» - 
وهي فكرة صحيحة ‏ ليختاروا النظرية «الأبسط». ولكن مذهب المواضعة لا يغالج 
النظرية كنظمة تفند وإنما كمجرد أمر متواضع عليه ولذا فإنه يتقصد بالبساطة شيئا 
مختلفا كليا عن درجة قابلية التفنيد. 


ويتبدى مفهوم البساطة في هذا المذهب على شكل جمالي ‏ براغماتي» 
وتصح عليه بالتالي ملاحظة شليك الآتية”*'' ‏ التي لا تصح على مفهومنا ‏ اومن 
المؤكد أنه لا يمكن تعيين مفهوم البساطة إلا عن طريق المواضعة المختارة 
اعتباطياً». والغريب في الأمر أن أصحاب هذا المذهب لم يعوا طابع المواضعة في 
التعريف الذي وضعوه لمفهوم البساطة ولو فعلوا لكانوا قد انتبهوا إلى أن الدعوة 
إلى البساطة التي يقود لها طريق اعتباطي لا تستطيع جعل الأمور أقل اعتباطية. 

ويبدو لنا أن النظمة التي نحصل عليها باتباع أسلوب المواضعة, القائمة إلى 
الأبد والمدعومة على الدوام بفرضيات إضافية مساعدة» هي نظمة «معقدة إلى 
أقصى الحدود) وبالتالي درجة قابلية تفنيدها تساوي الصفر. ويعيدنا مفهوم البساطة 
الذي وضعناه إلى القواعد المنهجية المعروضة في الفقرة 20 وخاصة منها إلى 
القاعدة التى تدعو إلى الاختصار فى عدد الفرضيات الثانوية» «إلى مبدأ التقتير فى 
هعمال الف قناتت1. ْ ١‏ 

* إضافة (1968) حاولت أن أبين مدى إمكانية تطابق البساطة وقابلية 
الفحض. .ولا شىء يتوقف غلى :الكلمة #بساطة: يجب عدم الخما حكة وغندم 
التفلسف حول الكلمات (أو حول الكيانات التي تشير إليها) ولذا فنحن لم نقترح 
تعريفا لكيان البساطة وكل ما حاولناه هو التالي : 


(2)16 148 .م بملتوسرطاط برعوةاجةسورعومع ول جا أةاأأودعيع؟ ء16 معاعناطعدك 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب. 
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تحدث باحثون بارزون عديدون عن البساطة في النظريات ووضعوا كلهم 
نصب أعينهم كقاعدة إعطاء الأفضلية للنظرية الأبسطء وقليلاً ما أعطيت الأسس 
الإبستمولوجية لهذه القاعدة. كما وقع تناقض وتباعد كبيران في التمييز بين 
النظريات البسيطة والأبسط؟ ومن هنا فقد حاولت تبيان ما يلي : (1) يصبح التمييز 
واضحا عندما نستبدل كلمة «البسيط) بكلمة «قابلية جيدة للفحص». (2) يتفق هذا 
الاستبدال مع أغلب الأمثلة المعطاة من قبل بوانكاريه وغيره (3) ولكنه لا يتفق مع 
أزاة جو إنكا وه ول التشاطة: ظ 


انظر الصفحة 438 لرؤية تطور نسبية الأمور منذ عام 1934. 
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الفصل الثاءن) 


الاحتمال 


سنعالج هنا مشاكل «احتمال الحدث» وهي المسائل المرتبطة بألعاب الزهر 
أو بالقوانين الاحتمالية في الفيزياء. أما المسائل المتعلقة بما يسمى «احتمال 
الفرضيات»» كالسؤال» مثلاً» عما إذا كانت فرضية ما «أكثر احتمالاً» من فرضية 
أخرى لكونها قد اختبرت عدداً أكبر من المرات من الأخرى فسنتركها إلى الفقرات 
9 85 تحت عنوان «التعزيز». 

تلعب الأفكار الاحتمالية النظرية دوراً حاسماً في الفيزياء الحديثة. ومع ذلك 
فما زال ينقصنا تعريف مرض ومتسق للاحتمال» أو بمعنى آخر تنقصنا نظمة 
موضوعاتية لحساب الاحتمال. وما زالت العلاقات بين الاحتمال والتجربة غير 
واضحة. سيبدو تفخصنا لهذه المسألة» للوهلة الأولى» كاعتراض يضعب رده على 
الإدراكات التى تبنيناها فى نظرية المعرفة» إذ تبدو المنطوقات الاحتمالية» على 
الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه في العلوم التجربية» غير قابلة للتفنيد القطعي. 
(ولكن «حجر العثرة» هذا سيتحول إلى محك لنظريتناء معطيا إيانا الفرصة لتعزيزها). 
وهكذا نجد أنفسنا أمام مهمتين : (1) إعطاء أسس جديدة لحساب الاحتمالات» 
وسنطور النظرية» متبعين بذلك» ر. فون ميزس (841565  )18.708‏ كنظرية تواتر إنمأ 
بدون «موضوعة القيمة الحدية» [موضوعة التقارب] و«موضوعة عدم الانتظام» 
الضعيفة» (2) توضيح العلاقات بين الاحتمال والتجربة (أي حل مسألة البتية). 


ونأمل أن يخرجنا تفحصنا للموضوع من الحالة الراهنة التي لا تبعث على 
الرضى» حيث يتعامل الفيزيائيون مع حساب الاحتمالات من غير أن يقولوا بشكل 
يق نا ومنو لبالا حينال7 27 

(1*) أدخلت منذ عام 1934 ثلاثة تعديلات على نظريتي في الاحتمال: 
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[107] 7 مشكلة التفسير 


سنبدأ قبل كل شيء بالتفريق بين نوعين من المنطوقات الاحتمالية: 7 
منطوقات الاحتمال العددية وهى التى تعطى أعدادا اللا اتن والمنطوقات 
الأخرى التي لا تفعل ذلك. 


ونعطي كمثل على النوع الأول الجملة التالية : إن احتمال الحصول على 11 
برمي نردين (غير مغشوشين) هو ). . أما المنطوقات غير العددية فهي مختلفة 
الأنواع كقولنا مثلا "من المحتمل جداً أن نحصل على مزيج متجانس إذا ما خلطنا 
الماء مع الكحول» وهو قول يمكن تحويله إلى منطوق احتمال عددي بأن نفسره 
بقولنا «.. إن الاحتمال يساوي الواحد تقريباً». ولكن القول إن اكتشاف أثر فيزيائى 
يشمن لمكا ناف لكتري اصدتت لجنيا لود الهو اقول ليمك لايل مسال 
وتطوق حم ل«صةدى من دوق تقووره كفو اد ستادا تحصن :نظ نالكه ا كيال 
العددية فى البدء» أما غير العددية فسنرجتها إلى ما بعد نظراً لقلة أهميتها. 


ويفسح كل منطوق عددي المجال للسؤال التالي: كيف نفسر هذا المنطوق؟ 
وخاصة. ماذا يعني في الحقيقة التعبير العددي؟ 


تعرف نظرية الاحتمالات التقليدية (لابلاس) القيمة العددية للاحتمال 
[105] كحاصل قسمة عدد الحالات «المواتية» على عدد الحالات «الممكنة بالتساوي». 


-ِ 1[ إدخال حساب احتمال صوري اموضوعاتي) يحتيل سيرات عديلة : التفسير المنطقي 
و ا ا الكتاب 1 التقسد: النزوعي بمعنى أن الاحتمالات هي قياس 
2 سيط الفسير التواترى [لاجمالاك 52-5 وأدق لبرنامج إعادة بناء نظرية التواتر 
الذي يقوم عليه هذا الفصل والذي وضعته عام 1934. 
3 استبدال التفسير التواتري الموضوعي للاحتمالات بتفسير موضوعي آخر ‏ تفسير الاحتمالاات 
كقياس للنزوع نحو التحقق ‏ واستبدال حساب التواتر بالهيكل التقليدي الجديد (نظرية القياس). 
أدخلت التعديلين الأولين عام 1938ء أول التعديلين مذكور فى الملحقات الثانى”* ‏ الخامس” وثانيهما - 
وهو الذي يؤثر على حجج هذا الفصل ‏ مذكور في عدد من الهوامش في هذا الفصل وفي الملحىق الجديد 
السادس” من هذا الكتاب. إن أهم تعديل معروض هنا في الهامش رقم (11*) للفقرة 57. 
أما التعديل الثالث (وقد أدخلته للمرة الأولى كمحاولة عام 3) فمشرو فى : 726 ,تعممه2 اوكا 


.821560861 عتل[ااءعلء5 [ه عأومط ع[ا أ أوفى داومط 


ومطبق على مشاكل النظرية الكمومية. انظر أيضاً الإشارة إلى أعمالى الحديثة فى الصفحات 331 وما 
بعدها و513 من هذا الكتاب. 
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ونحن ولو غضضنا الطرف عن الاعتراضات المنطقية على هذا التعريف”'' ‏ كتلك 
التي : ل ا ل د ال ا 0 فإنه 

يكشف التفسير الذاتى عن وجوده باستعماله تعابير ذات صبغة نفسانية مثل 
(القيمة المتوقعة» أو «قيمة الرجاء الرياضي» الخ ؛ فالتفسير بشكله الأولي نفساني ؛ 
يفهم درجة الاحتمال كقياس للشعور باليقين أو عدم اليقين أمام بعض المنطوقات 
أو التخمينات. وهكذا تنجح كلمة «احتمال» بتفسير أغلب المنطوقات غير العددية 
ولكنها تبقى بعيذة جذا عن الملاءمة فى تفسييق منطوقات الاحتمال العددية. 


تكن أعد أنواع التفسيرات النفسانية» المعطى ويفا ا ا 
فيو لا بسر التسمطو قات اللاحتجالية يهان وإنها فقطنيا كمتطوقات لها سحن 
ابالتقارب المنطقي»””' للجمل. إذ يمكن» كما نعلم» أن ترتبط الجمل فيما بينها 
بمختلف العلائق المنطقية كالاشتقاق» والتناقض» والاستقلال بعضها بالنسبة 
للبعض. تعالج النظرية الذاتية-المنطقية» والتي يرأس كينيز””' ممثليهاء علاقة 
الاحتمال كعلاقة متطفية بين جحنكين, والخالتان القصوتان ليذه الخلافة هيا 
الاشتقاق («تعطي» الجملة 4 الجملة الأخرى م الاحتمال 1 عندما تنتج م عن 4!)9) 


10( انظر مغلا 2031 تاعا ]أتطع5 ,اأعطع زه !17 مه عاتاعقاهاى ,اأعاطء :أساعتاء دج ه17 ,روع141:5 دده؟ لرقطء1ج] 
62 .مم ,(1928 ,قاعم مم5 .ل :مع كاا) 3 ف سناكقة 111 3 ]11/1 صعطء! 11 طعومع:1]8155 
5 رغم أن التعريف التقليدي منسوب إلى لابلاس (وفي هذا الكتاب أيضاً) فإنه يرجع إلى : عل متقطوءطم 
(1715 26315013 77 :اه لهصمآ) دعع جه 0 ره ءتراجاعم8 76 رع رجاه ق31 
إن لم نقل إلى أبعد من ذلك. نجد اعتراضاً أقد م على الصياغة «تساوي الإمكانية» عند بيرس في : 037165 
ذؤم رعع 70 طممتند )) .7015 8 ,معمزعط ورمعل رول 6 زه وممعمومر 4 ...كله رؤواء/71 أننوط لصخ عصعهطكام 13[ 
314 417 .ممع رءأعوم6ط زه 12/1771:67115 :2 .701 ,(1932 رووعع /[1أو2[172 لآ 113230 
(2*) أفصل في الفصل الثاني من ١‏ ,لز7 121560 171 11ءاء3 له عنهمط 1176 10 اراععدادومط 176 ,تعمممم 
الأسباب التي تدعوني إلى تصنيف التفسير المنطقي بين أنواع التفسيرات الذاتية كما أني أنتقد فيها 
بالتفصيل التعييو الذاتي» انظر انها الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(2) 1 ,كتماسصمع عر «رذ افع عطةو)تعطط اماع طعلعطة/178 دعل عدبزاهمى عطعداعهآ» ,مممسصوتهة/178 طعنملع لم8 
.7 .طم ,(1930) 

«والاحتمال المعرف على هذا النحو هو إذا قياس للقرب المنطقيء. للعلاقة الاستنتاجية بين الجملتين». 
اتحفطحو اتحفتتنا : 6ع كططممدم] زط -زإءدتهومط ع عكيءعتطوودمإتطط-معقومط كنااهاء 7:0 , تناع أووعع ]1871 ع1بل نآ 
5,15 0351610825ج10م ,ع انلك 71د أط4م 
(3) .طول تعتعماعط) ب ةاتطوطمعط وه موززوع 1 4 - نزععابء :اساعراءوم ه17 جء6ز] ,وعملزعع1 0:هما142 مطمل 
.(1926 رلأموظ .درم 


4( 2 051105 ميم ,.ل1ط1 ,رصاع ]أفمعع) )زلا 
«إذا نتح م عن 4 فإن الجملة © تعطي الجملة م الاحتمال 1. إن يقين الاستنتاج المنطقي هو حالة 
حدية للاحتمال؟. 
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والتناقض (الاحتمال صفر). وتوجد بين هاتين الحالتين علاقات احتمال أخرى 
نمسرها على وجه التقريب كما يلي : يرتفع الاحتمال العددي للجملة م [بالنسبة إلى 
© البواما يد صروع دعاو ماهم حتويه 60 وهي الجملة التي يرتبط بها احتمال 
م أي أن ؟ هي الجملة التي ااتعطي) ل م احتمالاً]. 


يُظهر تعريف كينيز للاحتمال «كدرجة العلم الموافق للعقل» القرابة بين هذا 
التفسير والنظرية النفسانية. ويعنى بهذا التعريف نسبة الثقة» نسبة القناعة العقلانية» 
التى .بعكو أن تمتها إلى الكملة ورم هيوه المعرقة القن أعظتنا إراهنا. ودوالتن 
0 ْ ْ 


م نوع ثالث من التفسير» التفسير الموضوعيء. منطوقات الاحتمال 
ا 0 حول التواتر النسبي لأحداث معينة من بين سلسلة الأحداث . 
وهكذا فإن الجملة «إن احتمال الحصول على 5 في رمية النرد القادمة هو ل) 
ليست متطوقا حول الرمية القادمة وإنما حول صف من الرميات تنتمي الرمية القادمة 


إليه كعنصر منه ؟ وكل ما تقوله الجملة إن نسبة تواتر الحدث «رمي الخمسة» هو 1. 
5 


وبحسب هذا المفهوم فليس لمنطوقات الاحتمال العددية معنى إلا إذا 
استطعنا تفسيرها بالاستعانة بالتواترات؛ وهكذا فإن المنطوقات الأخرى (وخاصة 
منها غير العددية) التي لا يمكن تفسيرها على هذا النحو غير خليقة بالاهتمام في 
نظر أصحاب هذه النظرية. 


سنحاول فى ما يلى إعادة بناء نظرية الاحتماللات كنظرية تواتر (معدلة). ونحن 
من أنصار النظرية الموضوعية لأننا نعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع توضيح التطبيقات 
التجربية لحساب الاحتمالات. لا شك فى أن الصعوبات المنطقية التى تواجه النظرية 
الذاتية أقل بكثير من صعوبات النظرية الموضوعية» ولا شك أيضاً في أن النظرية 
الذانة تحب يدك يق هو البيؤال المععلق بعة المتطرفاق الاطتمالنةولكعنها 


(0) انظر فى ما يتعلق بنظرية التواتر القديمة» انتقاد كينيز فى : 73 .مم ,.لتط1 ,ؤعمنزععز 
الموجه على لصوم إلى : ْ زه نوم 7186 مدعلا مطول 
للتعرف على مفاهيم وايتهيدء انظر الفقرة 80». الهامش رقم (0) من هذا الكتاب. 
الممثلون الرئيسيون لنظرية التواتر الجديدة هم: ر. فون ميزس»2 دورج (عع:120).» كامكه (علصةع1). 
رايشنباخ (طعوطهعطعماع8). تورنيه (:عنمده1)؛ انظر الهامش رقم (8) للفقرة 50 من هذا الكتاب. 

* وهناك تفسير موضوعي جديد هو أقرب ما يكون إلى نظرية التواتر ولكنه يختلف عنها من حيث الهيكل 
الرياضي. يعرف باسم تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق؛ انظر الإشارة إليها في الصفحة 331 
وما يليها . 
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بقيية * 





في إجابتها عن هذا السؤال. تصف مضطرة المنطوقات الاحتمالية بتحصيل حاصل 
ع تسو وها ها لوقا قيوله وخاضة ده شك لطر قاف الفيزيا ده لنظرية 
الاحتمال. (نرفض كذلك بديلة «للنظرية» الذاتية تعتقد بإمكان اشتقاق منطوقات تواتر 
موضوعية”؟' من فروض ذاتية بفضل استعمال مبرهنة بير نوللى (86:2010111) ١كجسرا‏ 
لهذا الاشتقاق. وهو برنامج لا يمكن تنفيذه لأسباب منطقية). . 


9 المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 


إن أهم ما في نظرية الاحتمال هو تطبيقها على «الأحداث العشوائية». ونقول 
عن حدث إنه عشوائي عندما يتسم بخاصة «عدم إمكان حسابه» من جهة» وعندما 
نفرض من جهة أخرى أن كل الطرق العقلانية للتنبؤ به فاشلة» بانين هذا الفرض 
على محاولات عديدة غير مجدية؛ ينتاينا الشعور نحو هذا الحدث. إذا صح 
التعبير» إننا بحاجة إلى نبي وليس إلى عالم يتوقعه. وانطلاقاً من هذا الوضع» من 
عدم إمكان حساب الحدثء نقرر تطبيق حساب الاحتمالات عليه. 


وهذه المفارقة إلى حد ما بتقرير الحساب أو بتقرير استحالته». المفارقة 
بإمكانية تطبيق طريقة حساب معينة من عدم إمكانية الحساب, تزول في النظرية 
الذاتية. ولكن طريقة إزالة هذه المفارقة غير مرضية على الإطلاق: فحساب 
الاحتمالاات في مفاهيم هذه النظرية ليس طريقة حساب بالمعنى العلمي التجربي 
الذي تعطيه العلوم الطبيعية للحساب (التنبؤ بالحدث) وإنما طريقة تسمح لنا فقط 
بالتحويل المنطقي لما نعلم ‏ أو بالأحرى لما لا نعلم لأننا نحتاج في واقع الأمر 
إلى هذا التحويل المنطقي عندما تنقصنا المعرفة”"' -. يزيل هذا الإدراك المفارقة 
فعلاً ولكنه لا يوضح لنا كيف يمكن تعزيز المنطوق تجربياً» ونقصد المنطوق بعدم 
علمنا المفسر كمنطوق تواتر. والواقع أن هذا هو مكمن السؤال: كيف يمكننا أن 


(6) هذه هى أكبر أخطاء كيثية ؛ انظر الفقرة 62 وخاصة الهامش رقم (39) من هذا الكتاب. “لع 
أغير وجهة نظري في هذه المسألة على الرغم من اوعدا لات السرم برااي مستطع اكول 
كجسر في إطار نظرية مو ضوعيه ة يصل بين النزوع نحو التحقق وبين الإحصاء. انظر الملحق التاسع” من 
هذا الكتاب». والفمر ات  ”*55‏ 57* فى  :‏ .لز 11520 ©1/17(ءاء5 إه عتهمط 186 0) أواأمعداومط 176 ,اعمممم 

20( 238 .م «ر5 اع نعط العططء تاساء طعوعطع 787/7 وعل عدنزلدمثة ععطذزعم.1» ,مموطووتج لا 
س. شتوميف عن 5 اك عانق 7 اع عاتمطعل تعلث سعطعد 1 ووظ8 ععل اأاأعضعطنم تناج اك» ,اماك .0 

41 .م ,(1892) عددماا عطعكامه كذ لط -عطءءةطممدماةطط «رمع اكه طعومعوو ةا 


* يقود هذا الإدراك واسع الانتشار إلى عمو النتائج. انيت ذلك في الفصلين الخامس” والثاني غك * من : 
82150٠76.‏ 1/8 1نعاء 5 زه عأومة 18 0) أوامعواومط 1116 رععوومم 
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وكذلك لم تنجح نظرية التواتر حتى الآن بطرح حل مُرض للمشكلة الأساسية 
فى نظرية الزهر؛ وهى مشكلة مرتبطة «بموضوعة القيمة الحدية» الممثلة للنظرية 
(سنعود إلى هذا الموضوع بدقة أكبر في الفقرة 67). وإنه لمن الممكن إعطاء حل 
مرض للمشكل ضمن إطار نظرية التواتر (بعد حذف موضوعة القيمة الحدية منها) 
وذلك بتحليل الفروض التي تتيح استنتاج انتظام التواترات من التسلسل غير 
المنتظم للأحداث المنفردة. 


0 - نظرية فون ميزس التواترية 
5 9 )08 7 م ا 1 

وضع ر. فون ميزس ©©» للمرة الأولى» نظرية تواتر تصلح كأساس لكل 
المبرهنات الهامة فى حساب الاحتمالات وأقامها على التفكير التالى: إن حساب 
الاحتمالات هو نظرية تتعلق بأنواع «التسلسل العشوائي للأحداث» أي تكرار 
سيرورات شبيهة بتتابع رمي النرد. نعرف هذه المتتاليات بمقتضى موضوعتين هما 
«موضوعة القيمة الحدية» و«موضوعة عدم الانتظام». ونسمي كل متتالية للأحداث 
مستوفية لهذين المقتضيين «جمعى). 


ولحي هن أعناسا مقالية من الاحذاف الى بيك تكزارها الى فالا ذهاية: 
واعان سيل المقال بها ثيه رمي الكر ده بكرة لا يكن تعطية» كن حمس ولك 
حدث من هذه الأحداث طابع مميزء لنقل علامة» علامة «الرمي 25 مثلاً. ونحصل 
على التواتر النسبي «للرمية 25 مثلا بتقسيم عدد الرميات 5 التى حصلنا عليها حتى 
وصولنا إلى حد معين من المتتالية على مجموع الرميات حتى هذا الحد ‏ أي على 
العدد النظامى لهذا الحد. وإذا ما عيّنا التواتر النسبى ل 5 من أجل كل حد من 
حدود المتتالية فستحصل على متتالية جديدة هى متتالية التواتر النسبى ل 5 ونكون 
على هذا النحو قد ألحقنا بكل «متتالية أحداث» «متتالية علامة»). ١‏ 


ينتاخد للتبسيط المفل :الآتى: الميتى علن #النثاوبي» أى معتالية أحداث 


(8) عذعئ نودبع طنه384 «رعصسمطععئنائءططء اسمتعطعدعطه/7ا ععل عماةقد لها معصمهلصوظ» :دعدتلز صمب لنقطء 1 
015/1 «رع تللاقطعع5ااعطلطء !لساعطعونطد /لا ععل مععدالسصمن» :1 .م ,(1919) 4 .مم ,الراملعنانء2 
الأعططء 1 لماع طعدوعطة /لا» لصة ,اتعطعطه!! هن علااعاها3 ,اأعاطءكتاستعطعءى ه17 :52 .م ,(1919) 5 .مم ,اراجاءئئزء2 
1 ك2 ا(معوصاده]0"! تصذ «رطاولتطط معطعواعزمعط1' لمن علنا5)215 ععل م1 عمنالوع مم ععطز لتنا عستتمطععرك 

(1931 ,عاعنايع0آ جسمدعط :معا للا بم اتجاعط) علقاه تع طاه ا ءال سوسمع 4 «ع0 مأاءز8ء 0 
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بعلامتين فقط ‏ كما هو الحال في رمي قطعة النقود - وسنعطي «للوجه» في قطعة 
النقود العلامة «1» و«للقفا» العلامة «0». يمكن مثلا تمثيل متتالية الأحداث على 


6 0110011101010 
ومتتالية العلامة الملحقة بهذا التناوب» لنقل العلامة «1». أي متتالية التواتر 
القن ”فين اذا : 


4 ل 4-3 3 2.2 هك 1.2 
29 ا ا ا 0 


تقتضى «موضوعة القيمة الحدية» تناهى متتالية التواتر النسبى إلى قيمة حدية [1!12] 
بعننة كلها | مفظل لك مرعالنة. الالجداك :نمل فون يوسن ستل هده الموضيوعة إلن 
قيم تواتر ثابتة (رغم تأرجح القيم الفردية للتواترات النسبية). نسمي إعطاء مختلف 
القيم الحدية للتواترات النسبية لمختلف علامات الجمعي إعطاء توزيع. 

أما موضوعة عدم الانتظام أو «مبدأ انتفاء نظمة اللعب» (انتفاء المقامرة)" 
فتهدف إلى إعطاء تعبير رياضي للطابع «العشوائي» للمتتالية. فلو ظهر انتظام ما في 
متتاليات لعبة زهر ما لأمكن لللاعب الذي يلحظ هذا الانتظام تحسين حظوظه بتبنيه 
نظمة لعب» كأن يظهر «القفا» فى أغلب الأحيان بعد ظهور «الوجه» ثلاث مرات. 
تقتضي موضوعة عدم الانتظام انتفاء وجود أي نظمة لعب في أي جمعي. والنظمة 
الوؤجيزة المنطيقة فى أن نرق عند تكران اللع عرات عديدة اكرات العواترات 
السنية لنظمة اللعب» أ انتحانة الى عراها نقلية اللعبفوادة تمن القيمة المحدية 
انال لأس وكر مضا ل كلدك يكلب مقامرة مدكه" الالاعب ون حيسي 
حظوظه ليست «جمعى). 

فالاحتمال هو إذأء بنظر فون ميزس» تعبير آخر للقيمة الحدية للتواتر النسبي 
فى جمعي ما. وهكذا لا ينطبق مفهوم الاحتمال إلا على متتاليات الأحداث (وقد 
يبدو هذا القصر غير مقبول من وجهة نظر كينيز). لاقى هذا التقييد لمفهوم الاحتمال 
اعتراضات رد عليها فون ميزس بالإشارة إلى الفرق الشاسع بين المفهوم العلمي 


(9) يقابل كل متتالية أحداث عدة متتاليات للتواتر النسبى» واحدة لكل علامة معرفة فى متتالية 
الأحداث؛ نلحق إذاً بمتتالية أحداث تناوب متتاليتي علامة. 0 اشتقاق هاتين المتتاليتين الواحدة من 
الأخرى لأنهما متتامتان (مجموع أي حدين متقابلين يساوي 1). سنقتصر من الآن فصاعداً على الحديث 
عن واحدة فقط من متتاليتي العلامة الملحقتين بالتناوب» لتكن العلامة 1. وسنرمز لها ب (8). 
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للاحتمال المستعمل في الفيزياء مثلاً وبين المفهوم الشعبي. وأوضح أنه من الخطأ 
أن نتطلب من مفهوم علمي معرّف جيدا الاتفاق التام مع الاستعمال اللغوي غير 
المحكم وغير العلمي (ما قبل العلمي). 

تقتصر مهمة حساب الاحتمالات. بحسب فون ميزسء» على ما يلي : 
الاستنباط انطلاقاً من جمعيين بدائيين ما (مع توزيعات بدائية ما) لجمعبين مشتقين 
(ولتوزيغات فقتقة). أو باعتضيار حيات احعهيالات تعديدة انطلاقا من احنها لات 
معطاة. 

ويلخص فون ميزس الطابع المميز لنظريته بأربع نقاط”"': يسبق مفهوم 
الجمعي حيرم احجان ويعرف مفهوم الاحتمال يأنة القيمة الحدية للتواترات 
النشية» الأسل بموضوعة ة عدم الاانتظام ؛ مهمة ة حساب الاحتمال محددة تماما. 


1 مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال 


لاقت الموضوعتان اللتان اعتمدهما فون ميزس لتعريف مفهوم الجمعي 
معاراضة شذيدة وهيرزة عن ها تعتتد. ووجة الاتتقاد بشكل خاضن إلى الارتاط بين 
موضوعة القيمة الحدية وموضوعة عدم الانتظاء'!'': إنه من غير المقبول تطبيق 
المفهوم الرياضي للقيمة الحدية على متتالية لا تخضع تعريفاً (موضوعة عدم 
الانتظام) إلين أي قانون رياضي. لأن القيمة الحدية أو النهاية زواضينا ليسينة نو 2 
صفة مميزة للقانون الرياضي (أو القاعدة الرياضية) الذي يعرف المتتالية: يمكن 
اعتمادا على هذا القانون الرياضي تعيين رتبة حد من حدود المتتالية تصبح الفروق 
اعتباراً منه بين قيم الحدود وقيمة ثابتة» هي تحديداً القيمة الحدية للمتتالية» أصغر 
من أي قيمة صغيرة قدر ما نريد ومعطاة سلفا. 

اليد حول ونيد تجاه ا ا 


0 (اقتراح كامكه) أو كلها بموضوعة أقل تطلباً منها (رايشنباخ). 


لقد فرضت هذه المقترحات إذاً أن مسؤولية الصعوبات تقع على موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما نحن فنعتقد أن موضوعة القيمة الحدية ليست أقل مدعاة للشك من 


(10) هسه علقاكتاهاك ‏ «عل از عتيل مس4 معز مم عسساعءعداامعاطء ‏ السام طءومطه/1![ ,وعوزكة1 مم١‏ 
2 .م ,عاأوبراط «عاعنىزاء 11160 


211 232 .م «روأععطذاك لطء السمتعطءعسغطة/787ا د5عل عولز[همة عطعواعه.[» ,الموار5 18721 
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موضوعة ة عدم الانتظام. وبينما لا يعدو إصلاح موضوعة ة عدم الانتظام كونه قضية 
رياضية فإن التخلص من موضوعة القيمة الحدية وو 1 راوع 0 


وتوذات ديفن :| الأول البقاء الدن ع 147 :إلى | قعقا فبسدسنة عرتو للد 
قانون الأعداد الكبيرة الأول من موضوعة عدم انتظام معدلة ومخففة. أو بشكل 
أدق نهدف إلى اشتقاق صيغة نيوتن («الثالثة») لأنها تسمح لنا بدورهاء بالانتقال 
إلى التناهي, باشتقاق مبرهنة بيرنوللي وقوانين القيمة الحدية الأخرى على حد 
سواء وفق الطرق المعتادة. 


سنددا بواضع انلظرية تواتر الضفوف متهي وبحلام به أبعد ما يمكن - أي حتى 
سا الاي ٠‏ وفي 0 النظرية | 16 بدائياً 
الانتظام.. 

9 


أما الانتقال إلى المتتاليات اللامنتهية فسنحققه مؤقتأ بواسطة موضوعة قيمة 
حدية لأننا بحاجة إلى هذا النوع من الموضوعات في مناقشة موضوعة م 
الانتظام. ومن ثم سننظر. بعد أن ننتهي من اشتقاق ومناقشة مبرهنة بيرنوللي» في 

يقة تمكننا من إزالة موضوعة القيمة الحدية أولاً ا م 
يجيا هدو ] ل رالةانانا. 


سنستعمل في الاشتقاق الرياضي ثلاثة رموز مختلفة للتواتر: سنرمز إلى 
التواتر النسبى فى «صف منته» ب «28#» وإلى «القيمة الحدية للتوائر النسبى فى 
متتالية التواترات النسبية» ب “8 وأخيراً إلى «مفهوم الاحتمال الموضوعي» (أي إلى 
التواتر النسبى فى متتالية «غير منتظمة» أو «عشوائية») ب 8 . 


(10) 19 ,انع اه !لءكارءدداساميانهلز 216 «راأولتطط ومععتاعة جمعوعع ععل مز أقاتاء كباج >1» ,عاءتلطعك جاءه34 
.(1931) 


ما زلت أؤمن بأهمية هاتين المهمتين. ٠‏ ومع أني نجحت إلى حد بعيد في هذا الكتاب في تحقيق هدفي» 
فإن هاتين المهمتين لم تجدا حلاً مرضياً ونهانا إلا في الملحق الجديد السادس” , 
(0)انظر الفقرة ة 66 من هذا الكتاب . 


(14) هناك عرض رياضي مفصل ومنفصلء, * انظر الملحق الجديد السادس” من هذا الكتاب. 
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- التواتر النسبى فى الصفوف المرجعية المنتهية 

ليكن لدينا ضف 0 مكون من عدد مكه من العناصرء صف 
الرميات التى. لعبناها أمس بهذا الترد على سبيل المثال. نفرض الصف 0 غير 
فارغ ونسميه الصف المرجعي (المنتهي) ©». ليكن (77)0 عدد عناصر الصف 
(العدد الأصلي ل ©). وليكن لدينا صف آخر / لا نريد فرض كونه منتهياً أو 
غير منته نسميه صف العلامة. يمكن ل أن يكون على سبيل المثال صف 
كل الرفيات» 5: 

نسمي صف تقاطع » مع / صف العناصر التي تنتمي إلى © و في أن 
(دصف رميات أمس التي أعطت 5 مثلاً) ونرمز لهذا الصف ب . 0 ونقرأه 


اختصاراً » و  .‏ . » منته لأنه صف جزئي من * (أو فارغ) وليكن 
(7/0:.7/ عدد عناصره. 


وفى الوقت الذي نرمز فيه للأعداد (المنتهية) بالرمز 2 فإنئا نرمز للتواترات 
التسبية بالرمو 2 ونكعن على سبيل الما العوائر السبى للعلاتنة م في الات 
المرجعى ©9: ()”#8ى ويمكننا قراءته التواتر النسبى ل / فى ©. ويمكننا 
إعطاء التعريف التالي : ١‏ 1 


(التعريف [1]) للج (م) ”لله 





وهذا يعني في مثل النرد الذي أعطيناه: التواتر النسبي للرمية 5 في الرميات 
التى لعبت أمس بهذا النرد هو حاصل قسمة عدد الرميات التى أعطت 5 أمس بهذا 
الترف عاق عه كز الات الى لعيت امك بهذا ادرو 


واشب و هت وام ا ا قواعة نان الم إن ما 'مميد هله اللسير قات 


(3*) هناك طبعاً صلة بين التعريف 1 والتعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة عدد الحاللات 
المواتية على عدد الحالات متساوية الإمكان؛ ولكن يجب التمييز بدقة بين هذين التعريفين لأننا لا نفرض 
هنا أن عناصر © متساوية الإمكان. 

(15) انظر الملحق الثانى من هذا الكتاب. 
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هو عدم ظهور الأعداد الأصلية (الأعداد /1) إطلاقاً وظهور التواترات النسبية 
وحدهاء أي النسب أو الأعداد #7. وهذا ما يميز أيضا حساب الاحتمالات بصورة 
عامة. ولا نصادف الأعداد 87 إلا فى البرهان على عدد محدود من المبرهنات 
الأساسية المشتقة مباشرة من التعاريف ولا نصادفها في المبرهنات بالذات!4", 


ونشير هنا إلى مثل بسيط جداً نرى فيه كيف يجب فهم ما أوردناه (أمثلة 


أخرى في الملحق الثاني): سئرمز إلى صف العناصر التي لا تنتمي إلى 8 ب / 
(ونقرأ امتمم 6 أو «لا 24) بحيث يمكننا أن نكتب 


1 - 7( "الى + 2( "الي 


لا تحوي هذه المبرهنة إلا الأعداد #7 ولكن البرهان يحتوي الأعداد // وينتج 
من التعريف [1] مع العودة إلى قضية بسيطة في حساب الصفوف المنطقى 


(0) 1 - (8 . ») 1( + (8 . »)كر 


3 الانتقاء - الاستقلال - اللاتحسس 5 عدم الصلة 


تكس عولة الاترواء "!1" أهمية خاضة بين العملبات الى يمك إجراوها 
على التواترات النسبية. 


ليكن لدينا صف مرجعى منته » (مثلاً صف أزرار فى علبة) وصفا علامة 
(الأروان التضي عقلة) و الأررار :اكير مقاذ) مكنا اعضار عن 
التقاطع 6.» صفاً مرجعياً جديداً ونريد معرفة ([)”15ميمء أي تواتر ا في هذا 
الضف المرجعى الجوين””'"..يمكنا وصف الضفت الفرجى 68بأنة. #الضف 
الجزئي من © المنتقى بحسب العلامة 47 يمعنى أنتنا انتقينا من © العناصر 
(الأزرار) التي تدل عليها العلامة / (الحمر). 


(4*) عندما نختار عدداً من الصيغ 51 بحيث يمكن اشتقاق صيغ 51 الأخرى منها فإننا نحصل على 
نظمة موضوعات صورية للاحتمال» انظر الملحقات الثاني» الثاني”» الرابع”» والخامس” من هذا 
الكتاب. 

(16) يستعمل فون ميزس كلمة: اختيار (لط2اكناة) . 


(217 تعطي (مبرهنة التقسيم العامة» الجواب عن هذا السؤال» انظر الملحق الثاني من 
هذا الكتابسف. 
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ومن الممكن في ظروف معينة أن يكون للعلامة 1 نفس التواتر النسبي في 
الصف 0.7 وفى الصف المرجعى الأصلى ©. أي أنه من الممكن أن يتحقق 


(0) "كلم - (7) "1آم» 


تقول بيعل :زتعا لها وسيرق)”7! إن الملانفين م و“ سيعتتان ضهنا 
عن بعض في الصف المرجعي » (وعلاقة الاستقلال علاقة ثلاثية متناظرة 
بالنسبة للعلامتين 8 و/)”9 ونقول أيضاً عن علامتين # ولا مستقلتين 
إحداهما عن الأخرى في صف مرجعي © أن 7 «لا تتحسس» في © لانتقاء / 
(أو أن الصف المرجعي ©. مع العلامة ل» لا يتحسس بالانتقاء 8). 


مكنا ان نميل لزان وعدم مسي 7 زوفي من ريدي لطر 
النظرية الذاتية كما يلى: إذا نيزنا أن غينضيرا معينا من الصف © يتمتع 
بالعلامة / فإن هذا الإعلام «غير ذي صلة» بالسؤال عما إذا كان هذا العنصر 
0 5 ا ّ( ا : ٠‏ وي ا هاس ا - 
يتمتع بالعلامة /ا أم لا””5؟. أما إذا علمنا مثلاً أن 7 يتكرر بكثرة (أو بندرة) 
إعلامنا بتمتع عنصر معين بالعلامة ‏ ذو صلة بالسؤال عما إذا كان هذا 
العنصر يتمتع بالعلامة 1 أيضا أم 0 


(18) صع أ ل مطعدمعدةة/الا .ل .وع0 معطءوتعطعةة ععل معع دالسمقطع/ عثل معطت عأاطوضع8» ,150018 ج11 عرتاء] 
58 .ص ,(1901) 53 ,عدكما؟ا عاأدبرطط - .تمعط 1ه 4ل «رعررماع] ددج 


(219 ردي فى الراقع زا انا طر لشي لا 8» +“ عندما نفرض 6 و 9 منتهيتين. للبرهان على 
التناظر» انظر الملحق الثانى» *1) و (15). * لا يكفي هذا الفمرض في الواة »؛ لعلى قد فرضت ضمنيا أن 
8 و7 محددتان بالصف المرجعي » أو وهو الأرجح. أن » هو مجالنا اليد المنتهي (وهذان الفرضان 
يكفيان). ونعطي هنا مثلاً مضاداً لتبيان عدم كفاية فرضنا الأول: ليكن لدينا المجال الفردي المكون من 
1و 4 منهأ مدورة(©)؛ 2 مذدوران وأسودان (8.ه)؛ 2 مدورأت وكبيران (08.7)؛؟ واحذ مذور سود 
وكبير (8.7.»)؛ واحد مربع وأسود وكبير (987) وليس لدينا تناظر ثلاثي لأن (60م"5 ++ (2")7 . 

(5*) وهكذا فإن الإعلام ذو صلة أو غير ذي صلة بوجود صفات ما حسبما تكون هذه الصفات 
المتساءل عنها تابعة أو مستقلة. وهكذا تعرف الصلة بالتبعية ولكن العكس غير صحيح. انظر الهامش 
القادم رقم (20) والهامش رقم (6*") للفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(20) اعترض كينيز على نظرية التواتر بحجة أنها لا تستطيع تعريف مفهوم الصلة . ” أما الواقع فهو 
أن النظرية الذاتية غير قادرة على تعريف الاستقلال (الموضوعي) وهو ما يشكل اعتراضاً جديا على هذه 


النظرية كما أَبِيّن ذلك فى المصل الثانى” وخاصة الفقرات 40" 43* من : 10 اورنىءواووم 116 ,تعمممم 
0 1 .215016 ج51 زه عأهم18 116 
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4 - المتتاليات المنتهية. 
الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار 


وأننا رتبنا متتالية بحسب هذا الترقيم (الأعداد النظامية). يمكننا القيام 
بانتقاءات عديلة في هذه المتتالية» أهمها الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار. 


أما الانتقاء النظامي فهو أن نختار خاصة عددية (كرقم الحدء أو زوجيته 
الخ.) كعلامة لنسمها / وأن ننتقى بحسب هذه العلامة. نحصل على هذا النحو 
على «متتالية جزئية منتقاة». وإذا تبيّن أن علامة 1 مستقلة عن الانتقاء النظامي 
نميب 8 لتقو ل غسوكل» إن نينا النقاء: كلاسا :مسعفاذ” بالنعية “لك لتقو 
كذلك :إن المحالة 8 غير :متحمينة”" («التية ل )الا قفا سمب مد 


وانتقاء الجوار يستند إلى علاقات الجوار القائمة بين عناصر متتالية رقمت 
عناصرها. يمكننا على سبيل المثال أن ننتقي الحدود التي تتمتع الحدود التي تسبقها 
مباشرة بالعلامة لآ» أو تلك التي يتمتع الحدان أو الحدود الثلاثة التي تسبقها 
بالعلامة .2 الخ. 


وإذا كان لدينا متتالية أحداث (متتالية رميات قطعة نقود) فعلينا التمييز بين 
نوعين من العلامات؛ العلامة الأولية (مثلا «وجه؛ أو «قفا») التي يمتلكها كل حد 
من المتتالية بشكل مستقل عن وضعه فيهاء والعلامة النظامية الثانوية (مثلا لااحق 
بوجه أو زوجي الخ) التي يمتلكها الحد نظراً لموقعه في المتتالية. 

نقول عن متتالية ذات علامتين أوليتين إنها متناوبة. وكما بِيّن فون ميزس فمن 
الممكن. باتخاذ بعض الاحتياطات» قصر دراسة حساب الاحتمالات على 
المتناوبات» من دون أن نضحي بعموميته. لنرقم العلامتين الأوليتين ب 1 و0 بحيث 
تصبح كل متناوبة متتالية ممثلة ب 1 و0 وحسب. 

ويمكن أن تكون بنية المتناوبة منتظمة أو على قدر يزيد أو ينقص من عدم 
الانتظام؛ وسنتفحص بإمعان أكبر في ما يلي بنية بعض المتناوبات المنتهية”©". 


(6*) اقترح في القراءة الأولى القفز على الفقرات 64-55 أو على الفقرات 64-56 فقط. ولعله 
من الأنسب الانتقال مباشرة أو بعد الفقرة 55 إلى الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
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5 درجة الحرية 7 في المتتاليات المنتهية 
لتكن لدينا المتناوبة 0» الممثلة بألف من 1 وألف 0 ومرتبة على النحو 


11011 2110011 0... (0 


تتسم هذه المتناوبة بالتوزيع المتساوي أي أن التواتر النسبي لواحد يساوي 
التواتر النسبي لصفرء لنشر إلى التواتر النسبي للعلامة 1 ب "8ع وإلى الآخر 
ب (0) ”2ع ولدينا 

)01 د - (0) "لقم - (1) "لقم 


تق الآن من » كل الحدود الي تتبع مباشرة 1 (علامة الجوار) ولنشر 
إلى هذه العلامة ب /» نحصل على هذا الشكل على المتتالية الجزئية المنتقاة 
.0 : 


101010101010... 2 )0.8( 

وهي أيضا متناوبة وبتوزيع متساوء كما أنه لم يتغير فيها التواتر النسبي لواحد 

(2). (0) "'للى - (0) "لاو : (ااكللج - (1) "للع 

ويمكننا باستعمال مصطلحات الفقرة 3 القول إن العلامات الأولية ل © لا 

ولما كان لكل حد من » «لاحق واحدا أو الاحق صفر» فيمكننا أن نشير 
إلى هذه العلامة الثانية ب / وعندما ننتقى بحسب 7 نحصل على المتناوبة 

0101010101010... ).8( 

تحيد هذه المتتالية قليلاً عن التوزيع المتساوي لأنها تبدأ بصفر وتنتهي بصفر 
نظرأ لأن المتتالية © تنهى توزيعها المتساوئ ب 40,0؟ تحتوي المتتالية © على 
0 حد و ٠.6‏ على 500 حد صفر وعلى 499 حد واحد. لا يظهر هذا 
النوع من الانحراف عن التوزيع المتساوي (أو عن التوزيعات الأخرى) إلا 
بالسسحة للحد الأول والأخير من المتتالية ويصبح ضنغيراً قدر ما نريد كلما 
طالت المتتالية؛ ولذا فإننا سنهمله منذ الآن خاصة وأننا سنوسع دراستنا 
لتشمل المتتاليات اللامنتهية حيث تنعدم هذه الانحرافات. وعليه فسنقول إن 
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التوزيع متساو في المتتالية .© وإن المتناوبة » لا تتحسس بالانتقاء . 
وهكذا فإن » (أو بالأحرى التواتر النسبي لعلاماتها الأولية) لا تتحسس 
بالانتقاءين ‏ و ؛ أو بتعبير آخر لا تتحسس © بأي انتقاء يتعلق بعلامة الحد 
السا بق «مباشيرة : ظ 

وواضح أن عدم تحسس © عائد إلى بنيتها كمتناوبة» وهي بنية تختلف 
عن نتية هتثاوبات: أخرئ عديدة فالمتناوبتان .© و .0 على سبيل المثال 
بيغا غير مععديتي: بالاتقاء حضيدي» الحة الشانة» 


جندومن الآن المغناؤوية :8 بالنظر إلى 'انتقاءات اشر لنرق إذا كانت غير 
سبيل المثال انتقاء الحدود التي تتبع الزوج 1:1 ونرى فوراً أن © ليست 
غير متحسسة للانتقاء لحد تابع أحد الأزواج الأربعة التالية: 1٠1؛‏ 12»0؛ 
1 0,0. لا تتسم أي من المتتاليات الفرعية الأربعة الناتجة بالتوزيع 
المتساوي». ولكنها على العكس تتكون كلها من «تكررات» بحتة أي من آخاد 
فقط أو من أصفار فقط. 


يمكن التعبير عن عدم تحسس المتتالية » بالانتقاءات بحسب السابق 
مباشرة» وعكس ذلك أي تحسسها بالنسبة للانتقاءات بحسب الزوج السبايق 
مباشرة من وجهة نظر النظرية الذاتية بالقول إن الإعلام بعلامة الحد السابق 
في © ليس ذا صلة بعلامة الحد موضع السؤال بينما الإعلام بعلامتي الحدين 


قانون بنية © بالتنبؤ بعلامة الحد موضع السؤال. أو بمعنى آخر يلعب الإعلام 
بعلامتي الحدين السابقين دور «الشروط على الحدود» لاستنتاج التنبؤ. (يتطلب 
قانون بنية 0 إعطاء علامتي زوج كشروط على الحدود وهو بالتالي قانون ذو 
بعدين بالنسبة لهذه العلامات؛ أما إعطاء علامة واحدة فهو غير ذي صلة لأنه 
على قدر غير كاف من العقدية لتشكيل شروط على الحدود)”” “. 


ونريد الآنء آخذين بعين الاعتبار الرابطة القوية بين مفهوم «الفعل» (السببية) 


(7*) وهذا يرينا من جديد مدى التضليل الذي توقعنا به التعابير «ذو صلة» أو «غير ذي صلة» التي 
تلعب دوراً كبيراً فى النظرية الذاتية. لأنه إذا كان كل من م وو غير ذي صلة فمن المدهش إلى حد ما 
القول إنه يمكن ل .م أن يكون وثيق الصلة. انظر الملحق التاسع”* من هذا الكتاب وخاصة النقطتين 5 و6 
من المذكرة الأولى؛ انظر أيضاً الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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ومفهوم استنتاج التنبؤات» استعمال بعض الاصطلاحات: فبدلاً من القول 
«المتناوبة 0 غير متحسسة بالانتقاء بحسب سابق فردي»» سنقول إن «( حرة 
من الفعل اللاحق للانتقاء حسب سابق فردي»» أو باختصار ©# 1 - حرة؛ 
وكذلك بدلاً من القول » ليست غير متحسسة بالانتقاء بحسب الزوج السابق 
شولك ا اليف ا ب 0 


يمكننا الآن وبسهولة إعطاء متناوبات ©» على نمط متناوبتنا 1 - حرة» 
لا تكتفى أن تكون 1 - حرة وحسب وإنما هي 2 - حرة»ء 3 - حرة الخ. 
(وتوزيع متسناو)؛ بحيث نصل إلى ممهوم ال م - حرية من الفعل الللاحق 
وهو مفهوم بالغ الأهمية لما سيلي. نقول عن متتالية إنها # - حرة إذا وفقط 
إذا كانت التواترات السية لعلاماتها الأولية غير متحسسة فاق انتقاء: بحسب 
7 . ا . ّ (210) ش 
السايق الفردي او زوج سابقين أو... # سابق ٠.‏ 


يمكن إنشاء متناوبة ه 1 - حرة بتكرار «الدور المولد» 


(م) ... 1100 


فقدر ما نشاء من المرات. ونحصل بنفس الشكل على متناوبة 2 - حرة 
(وبتوزيع متساو) إذا دنا الدور المولد 


10111000 ... (8) 


ومتناوبه 3 - حرة من الدور المولد 


1111+ 020111110100... 000 "0 


(8*) كنت أول من أدخل فكرة تمييز الجوار بحسب سعته والقيام بانتقاءات الجوار بشكل معرف 
ا أما الاصطلاح حر من الفعل اللاحق فيعود إلى سمولوكوفسكي (ن51 مطءدأهدم5) (من غير فعل 
لاحق). ولكنه؛ وكذا رايشنباخ» استعملا الاصطلاح بمعناه المطلق «بعدم التحسس بالانتقاء بحسب أي 
زمرة من الحدود المجاورة». تعود إلي فكرة إدخال مفهوم معرف بالاستدلال الرجعي ل 1 - حرية» 2 - 
حرية» « -حرية وبالتالي جني ثمار طريقة الاستدلال الرجعي في تحليل انتقاءات الجوار وخاصة في إنشاء 
متتاليات عشوائية. (ولقد استعملت نفس طريقة الاستدلال الرجعى لتعريف الاستقلال المتبادل بين 8 
سابق) .هذه الطريقة مختلفة تماماً عن طريقة رايشنباخ رغم أنها تستعمل أحد مصطلحاته بمعنى محور. انظر 
أيضا الهامش رقم (32)» الفقرة 58» وبشكل خاص الهامش رقم (38)» الفقرة 60 من هذا الكتاب. 

(21) كما أشار لى دكتور ك. شيف (6نط50)» فمن الممكن تبسيط هذا التعريف: يكفى أن نتطلب 
عدم التحسس بالانتقاء بحسب 8 - سابق (و8 معطاة)» يمكن حينئظٍ البرهان على عدم التحسس بحسب 


آعم . الخ. 
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أو متناوبة 4 # حرة من 
(0) 01100011101010010000010111110011..2 


وكما ترى ززداذ الشعوو «بعدم الانتظام» كلما كبر العدد # في المتتالية 7 حرة» 

ويجب بصورة عامة أن يتألف الدور المولد لمتناوبة # - حرة وبتوزيع متساو من 

'*"2 حداً على الأقل. يمكن للأدوار التي أعطيناها أن تبدأ من مواضع أخرى 
7©) .100011110100101 


رجن حو يي تر بخ راد حر لاون الماك وسنعطي في مكان آخر 

بقة لإنشاء الأدوار المولدة (من أجل أي م)!” 

ب 111111111كطصظصظ 
تجو ان ون ظرله راد رمد فرها تمع اماق حو كن يها بلي 
سنجد في المقطع أي ترتيب ل 7+ حدا هي الواحد أو الصفر (أي مضاعف 
1 +#) مرة على الأقل”9'©. 


6 - متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 


التكن لدينا متتالية منتهية 4) نسمي المتتالية الجزئية المؤلفة من م حداً 
متوالياً مقطعاً بطول « من * أو باختصار « - مقطع. وإذا أعطينا بالإضافة 
إلى ب العددر م ممتي اج صو ال لوطلع كر اراتي متجالي اجيميها 
متتالية ال # - مقاطع. يمكنناء انطلاقاً من .٠‏ إنشاء متتالية ال # - مقا 


على النحو التالي : نبداً بالمقطع المكون من ال « حداً الأول في 2# يأتي 


)9 *) انظر الهامش رقم (1. *) للملحق الرابع من هذا الكتاب. سنحصل على متتالية طولها 1-م8 +25 
تنتج عندما نحذف منها ال1-ه حداً الأخيرة دوراً مولداً لمتناوبة 10 - حرة» حيث 1-ه > 10. 

(10*) أرى أن التعريف التالي المطبق على أي متناوبة 4 مهما كان طولها ا 
(ومتساوية التوزيع) مناسب جداً : ليكن اا طول 4 وليكن 2 أكبر عدد صحيح يحقق العلاقة ١م‏ 2841 
عندئذ نقول عن 8 إنها عشوائية تماما إذا وفقط إذا لم تختلف التواترات النسبية لأي زوج معين من 
الحدود أو لأي ثلاثية أو. .. لأي ‏ حداً معيناً (حتى ه -5) عن مثيلاتها زوجء ثلاثة. .  .‏ حداً غير 
المعينة إلا بمقدار لا يتجاوز 28/112 بالترتيب (8 > 2 ,3 ...8). يمكننا هذا التعريف من القول عن متناوبة 
ما إنها عشوائية تقريباً ومن إعطاء درجة التقريب. يمكن إعطاء تعريف آخر أدق بالاعتماد على الطريقة 
المعطاة في النقطة 8 وما يليها من مذكرتي الثالثة المعاد نشرها في الملحق التاسع” من هذا الكتابء 
(حساب قيم الدالة 8 - القصوى وهي دالة تعود إلي) . 
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بعده المقطع المكون من الحدود 2 إلى الحد 8+« من ©" وبصورة عامة فإن 
الحد د في متتالية ال # - مقاطع هو ال ” - مقطع الذي يحتوي على حدود 
المرقمة من الرقم * إلى الرقم #- + *«؛ نسمي المتتالية التي حصلنا عليها 
متتالية ال م - مقاطع المتراكبة. يشير عنذا التغبير إلى اشتراك حهدين من هذه 
المتتالية ( - مقطعين) ب 7-1 حدا من المتتالية الأصلية 0. 


يمكننا الآن الحصول من متتالية 7 - مقاطع متراكبة على متتالية # - مقاطع 
أخرى وذلك بالانتقاء النظامي وبشكل خاص على متتالية ال » - مقاطع المتوالية. 
تحتوي هذه المتتالية على ال ” - مقاطع التي تتبع بعضها بعضاً مباشرة في © بأن 
نأخذ على سبيل المثال في » الحدود المرقمة من 1 إلى # ك « - مقطع 
أول ثم المرقمة من 7+« إلى عبن 217 إلى 3 الخ.. ك م - مقطع 
ثاني وثالث الخ.. وبصورة عامة تبدأ متتالية ‏ - مقاطع متوالية بالحد # من 
© وتحتوي مقاطعها على الحدود المرقمة فى ” من + إلى 7-/م/ + سء من 
#+م إلى 1-# + بركء من 2 + 25 إلى + ايوق الخ.. 


سنرمز من الآن فصاعداً إلى المتتاليات ال « - مقاطع المتراكبة من » 
ب ر, م0 وإلى المتتاليات ال س - مقاطع المتوالية من 0 بالرهد ب ٠‏ 


ولننظر الآن عن قرب إلى المتتاليات ال ” - مقاطع المتراكبة ,م . كل حد 
النظر إلى عدد الأحاد في المقطع كعلامة أولية 5 دون الأخذ بعين بيار 
ترتيب الآحاد والأصفار). تسر إلى هذا العدد ب :” (7 > :: طبعاً). 


مكنا اعتبار المتتالية 0 كمتناوبة وذلك بأن نختار عَددا فعيقا 011 
ونخص حداً ما من رم© بالعلامة «:27: عندما يحتوي المقطع على *” آحاداً 
(عددها *”) (وبالتاليى على «-” أصفارا) وبالعلامة :47 الحدود التي لا تتسم 
بهذه الخاصة. ٠‏ متم كل سول من زيمم غ0 بإاحدى هاتين الخاصتين. 

ولنعد الآن لمتناوبة 0 بعلا متين أولين « 1» و«40. وليكن 2 و04 00 
تواتر 1 وتواتر 0 أي (#7")1» و(47")0 ولا نفرض تساوي التوزيع. 

لنفرض أن » 7- - حرة على الأقل (حيث « عدد طبيعى مختار كما 
نشاء) يمكننا حينئذ طرح السؤال التاليى: ما هو تواتر ظهور العلامة 279 في 
المتتالية رم 0؟ أي ما هيو  )73:(‏ لقرومع . 
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كن الحرات عن :هذا لوال 7" يعبلنانك هعيبا ببةاسيظة "عنزهنا لا اتترضن 
شيعا سوق أن م هى دروت خرة. والجوات هو الضييقة الكالية (انظر البرهان 
فى الملحق الثالث). 


ل خ#سيس زيم ) - (م"امم» 


ا ا لواو الصيغة في مناسبة مختلفة ولذا تعرف 


نختم بإعطاء هذه العلاقة دراستنا لنظرية التواتر في الصفوف المرجعية 
المنتهية. وسننطلق من هذه العلاقة كأساس لمناقشة موضوعة عدم الانتظام. 


7 - المتتاليات اللامنتهية والتقويمات الفرضية للتواتر 


يسهل تعميم النتائج التى حصلنا عليها في حالة المتتاليات المنتهية 7 
حرة على المكتالياتت المرجعية اللامنتهية 7 حرة المعرفة (بدور 5207 [تقابل 


مسا اسن النوع إلى حد بعيد الجمعي كما يراه فون 
1[]»* 
س ] 


(22) نسمي السؤال عندما يتعلق الأمر بمتتاليات 8 - مقاطع متوالية ولا منتهية مشكلة بيرنوللي 
متبعين: نا 51311511 ع0 ها هتلمع مم ععطخ 0هنا 8قستتصطععءة اع طلطعة لمتعطءسصطع/11» ,184155 ممم 
,128 .م «رعازونتطط معطعءوع معط 1 


ونسميه شبه مشكلة بيرنوللي إذا ب متراكبة. انظر الهامش رقم (37).» الفقرة (60) 
من هذا الكتاب. وعلى هذا فإن المشكلة المناقشة في النص هي شبه مشكلة بيرنوللي للمتتاليات المنتهية. 

(23) انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(11*) أصل هنا إلى النقطة حيث فشلت في إنجاز برنامجي الحدسي إنجازاً تامأ: كنت أريد في 
البداية تحليل العشوائية في نطاق المتتاليات المنتهية إلى أبعد حد ممكن والانتقال بعد ذلك إلئ المتتاليات 
المرجعية اللامنتهية (حيث نحتاج إلى قيم حدية للتواترات النسبية) وذلك بهدف تطوير نظرية ينتج فيها تناهي 
قيم التواترات من الطابع العشوائي للمتتابعات. كان يمكن تحقيق هذا البرنامج بسهولة لو اقترحت» كخطوة 
تالية في التحليل» إنشاء أقصر متتاليات ه - حرة (منتهية) من أجل « متزايدة» كما فعلت في ملحقي القديم 
الرابع. عندئذٍ يسهل البرهان أنه حالما تكبر ه بدون حدء تصبح المتتاليات غير منتهية وتتحول التواترات 
إلى قيم حدية للتواترات وذلك من دون إضافة أي فرض جديد. انظر الهامش رقم (2*) للملحق الرابع 
والملحق الجديد الرابع” من هذا الكتاب. وكان يمكن لهذا كله أن يبسط الفقرات القادمة؟ 00 
ذلك تحتفظ بمدلولها. ولكنا استطعنا حل مشاكل الفقرتين 63 و64 تماماً ومن دون أي فرض جديد: لم 
نعد بحاجة إلى ذكر نقط التراكم مادمنا أصبحنا قادرين على البرهان على وجود قيم حدية. 
تبقى كل هذه التحسينات في إطار نظرية التواتر البحتة: فهيء, ما لم تعرف مسطرة مثالية للاختلال 


الموضوعي» غير مجدية عندما نتبنى تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق في الهيكل التقليدي - 


]03 


]123[ 


يفرض مفهوم ال ” - حرية وجود مفهوم التواتر النسبي قبله لأن التواتر 
اود وسايات ود ماي سروه ا 00 
الى فى 'الصشوف] المشرية (170) تتتهوم اننبمة التسدرة تراه لي رد 
بشكل مؤقت حتى الفقرة 64). لا يعترض هذا الاستعمال أي مشكل ما دمنا نقصر 
دراستنا على متتاليات مرجعية متشأة بحسب قواعد رياضية معيئة؛ يمكتنا دوما 
بالنسبة لهذه المتتاليات ‏ المرجعية تعيين تقارب أو عدم تقارب متتالية التواتر 
النسبي المقابلة لها. تعترضنا المشاكل في مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي عندما 
لا توجد أي «قواعد رياضية لإنشاء» المتتالية المرجعية وإنما قواعد تجربية فقط 
[كتلك التي تعطيها لعبة رمي النقود مثلا]. (يبقى مفهوم القيمة الحدية غير معرف 
بالننينة ليدم اليك لبان) 077 


[124] نعطي هنا مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قاعدة رياضية : : إن علامة الحد # في 
المتتالية © هي 0 إذا وفقط إذا كان # قابلا للقسمة على أربعة وهكذا فإن 


المتناوبة اللامنتهية هى : 
11101110..22 


والقيمتان الحديتان للتواتر النسبيين معرفتان وهمال > (0'ل, ول - (0)'للى. 
متسيس القتضتارا «التحاليات الفعرفة بحسب قاقد ترياضية معاليات: رياضة: 


ولنعط فى المقابل مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قواعد تجربية: إن علامة 
الحد « فى المتتالية » هى 0 إذا وفقط إذا كانت علامة الرمية # لقطعة النقود 
(قفا)».. ولك القواعد ار لا تعرف بالضرورة متتالية «ذات طابع 
عشوائى»؛ سأقول على سبيل المثال عن المتتالية الآتية إنها تجربية: إن علامة 
الحد # من المتتالية هي 1 إذا وفقط إذا وجد النواس م في الثانية # (محسوبة 


جو 


يكن هذا المكن أنهمن النمكون اآحيانا اسعبدال الناغنة التجريية بقاعدة 


- الجديد (نظرية القياس). انظر الفقرة 53* وما يليها فى : 51671112 [0 ©1ع0.آ 1/16 10 ارت داومم 116 ,تعممهم 


نز 10150016 


ولكن وحتى لو فعلت يبقى ضروريا الحديث عن فرضيات تواترء عن تقويمات فرضية وعن اختبارها 
الإحصائى. وهكذا تبقى الفقرة الخالية هامة ومعها أغلب الفقرات التالية حتى الفقرة 64 من هذا الكتاب. 


(224 انظر الفقرة 51 من هذا الكتاب. 
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رياضية - مبنية مثلا على فرضيات وعلى بعض القياسات المجراة على النواس 
يمكننا على هذا النحو أن نجد متتالية رياضية قريبة من المتتالية التجربية بدقة قد 
تكفى أو لا تكفى بحسب الهدف الذي وضعناه لأنفسنا. ومن الأهمية بمكان 
بالنسبة لنا إمكانية الحصول على متتالية رياضية تقارب علاقات تواتراتها مثيلاتها 
في متتالية تجربية. 

لا يقوم التفريق في المتتاليات بين رياضية وتجربية على أساس «الماصدق» 
أو الامتداد وإنما على أساس «القصدية» أو الإحاطة» ونعنى بذلك أن إعطاء حدود 
مقطع ما من متتالية حداً حداً مهما كان طول هذا المقطع لا يمكننا أبداً انطلاقاً من 
خواص المقطع. ؛ من معرفة ما إذا كانت المتتالية رياضية أو تجربية. ولا يمكننا 
البت في نوع المتتالية إلا عن طريق الإحاطة بالقواعد التي أنشئت المتتالية بحسبها. 

ولما كنا نريد معالجة المتتاليات اللامنتهية باستخدام مفهوم القيمة الحدية 
للتواترات النسبية وجب علينا الاقتصار على تفحص المتتاليات الرياضية وفي واقع 
الأمر على تلك المتتاليات ذات: عحاليات تواتر نسبي متناهية. ويعني هذا الاقتصار 
فبسييا إدخال «موضوعة القيمة الحدية». لن تعالج المشاكل المرتبطة بهذه 
الموضوعة قبل الفقرتين 63 و66؛ ويبدو لنا من الأنسب ربط فحص هذه المشاكل 
باشتقاق «قانون الأعداد الكبيرة». 

وهكذا فلن نهتم إلا بالمتتاليات الرياضية وعلى التخصيص تلك التي نتوقع 
أن تقترب علاقات تواتراتها من علاقات تواتر متتاليات تجربية «ذات طابع 
عشوائي» (طابع زهر) ‏ وهي المتتاليات التي تهمنا بالدرجة الأولى -. ولكن توقعنا 
هذا بالتقارب بين المتتالية الرياضية والمتتالية التجربية ليس في حقيقة الأمر سوى 
فرضية”” تتعلق بعلاقات التواتر في المتتالية التجربية. 

ليس لكون تقويمات التواتر في متتاليات «الزهر» فرضيات أي تأثير في 
حسابات التواتر. وكذلك الأمر فى خسابات التواتر في الضفوف الملتهية حيث :لا 
تلعب الطريقة التي وصلنا بواسطتها إلى : تقويمات التواد تر أي دور. يمكن الحصول 
على هذه التقويمات بالعد الفعلى» فى المتتاليات التجربية» أو بناء على معطيات 
زياضية أو على فرقنية امن الفرضيات؟: كما يمكضا نكل ساطلة اعراعهاء تفرضن 
دوماًء في حساب التواترات» أن بعض التواترات معطاة ونشتق الأخرى منها 
كتحصيل حاصل. 


(25) سأناقش فى الفقرات 68-65 من هذا الكتاب «مسألة بتية فرضيات» التواتر لمعرفة ما إذا 
كان هذا ال الوق قابلا لكان رصت يمجن ودر وال ليم آف تفنيدة). انظر أنقيا 
الملحق التاسع” من هذا الكتاب . 


1] 5 


]125([ 


]126[ 


وينطبق هذا كله على تقويمات التواتر للمتتاليات المرجعية اللامنتهية. ورغم 
أن السؤال عن الفروض التي اشتقت منها تقويمات التواتر ليس أحد مسائل حساب 
الاحتمالاات فمن الضروري عدم استبعاده ف نقاس مشاكل الاحتمالالات. 


مصادر تقويمات التواتر: تقويمات مبنية على فرضية التوزيع المتساوي والخرق 
مبنية على التعميم (الاستكمال الخارجي) الإحصائي. 

تستند فرضيات التوزيع المتساوي في غالب الأحيان إلى اعتبارات 
ايل 507 سيناوف قرضا القواتراف"السنية لمحتلت العلؤمات الأرلية (تععاوى 


الاهتيالا'ت) (وأنموذج هذه الفرضية هو تساوي التوزيع في رمي الزهر لكون 
سطوح المكعب الستة متناظرة ومتكافئة). 


يمكن إعطاء تقويم احتمالات الوفاة كمثل على التعميم الإحصائي. إذ نعمم 
هنا المعطيات الإحصائية المتعلقة بالوفيات التي وفغت مفتر ضيه أن تسب 
التواترات التى أحصيناها في الماضي لن تتغير كثيراً : في المستقبل القزيب ونقوّم 
على هذا الأساس. 


لا يعي النظريون ذوو النزعة الاستقرائية غالبا العنصر الفرضي في التقويمات. 
ويفلطون بز الضوييات النرفية اي الكنيرات والترادر على اباس التعهيه 
الإحصائي وبين أحد مصادرها التجربية وهو عد وفرز متتاليات الأحداث الماضية. 
كثيراً ما يدعي البعض أنهم «اشتقوا» من هذا العد والفرز (من إحصائيات الوفيات 
مثلا) تقويمات احتمال أو تنبؤات تواتر. ليس لهذا الادعاء أي مبرر منطقي فهم لم 
يقوموا بأي اشتقاق منطقي وكل ما قد يكونون قد فعلوه هو إعطاء فرضية غير محققة 
زلبون ليا فاسووها ا وات ال ل الي 
ويريد النظريون ذوو النزعة الاستقرائية شر ح التقويمات متساوية التوزيع تجربياً أيضأً 
فهم يعتبرونها مبنية على الخبرة الإحصائية أي على التواترات المرصودة تجربياً. أما 
أنا فأعتقد أن اعتبارات التناظر وتأملات أخرى ممائلة هى التى تقودنا فى غالب 
الكجاق متاشرة عند إغطاكنا تقويمات التواكر الفروقينةة بولا رف ما تداع إلى القول 
إن تراكم الخبرة ة الاستقرائية هي التي تقودنا في هذا المجال. ومع ذلك فإني لا أعلق 
أهمية تذكر على هذه المسائل المتعلقة بالأصل والمصدر””' والمهم في نظري هو 


(26) درس كينيز هذه الاعتبارات في تحليله لمبدأ عدم التحسس. 
(227 انظر الفقرة 2 من هذا الكتاب. 
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الإلحاح على الطابع الفرضي لكل تقويم تواتر في المتتاليات المرجعية اللامنتهية 
التجربية وكذلك للتقويم الناتج عن التعميم الإحصائي وأعني بذلك أن التقييم 
يتجاوز بكثير كل ما يمكننا الادعاء به انطلاقاً من تجارينا أو أرصادنا. 


يقابل التمييز بين فرضية التوزيع المتساوي والتعميم الإحصائي الذي أعطيناه 
التمييز التقليدي بين «الاحتمالات القبلية» و«الاحتمالات البعدية». نفضل تجنب 
ونين اللعمردة لأقهنا مانن همان عدو مستدرة !1*5 ولانييا متهونان 


- 


سنحاول فون الفتافة التالية لموضوعة عدم الانتظام تقريب المتعالبات 
الفعريية المسوافة بيعالنات ريافية: أى أننا فافش فرضيات الو 


ناقشنا في الفقرتين 54 و55 مفهومي الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار ونريد 
هنا الاستعانة بهما لمناقشة «موضوعة عام الانتظام» («مبدأ انتفاء نظمة اللعب») 
واستبدالها بمتطلب أضعف منها. لقد عرّف فون ميزس مفهوم الجمعي انطلاقاً من 
هذه الموضوعة وتطلب ألا تتحسس القيم الحدية للتواترات في جمعي بأي انتقاء 
نسقي مهما كان شكله. (يمكن لكل نظمة مقامرة أن تمثل نظمة انتقاء). 


لقد تركزت الانتقادات التى وجهت إلى هذه الموضوعة في أغلب الأحيان 
على أحد المظاهر السطحية لصياغتها وعديم الصلة نسبياً: نظراً لأن اختيار رميات 
النرد التي تعطي 5. على سبيل المثال» هو انتقاء. ونظراً لأن هذا الانتقاء سيغير 
بطبيعة الحال وبشدة القيم الحدية للتواترات» فقد تكلم فون ميزس في صياغته 

: 5 قي (209 : 56 000006 5 
لموضوعة عدم الانتظام ”© عن «اختيارات» (- التعاءات) مستقلة عن النتيجة 
المذكورة ومعرفة بالتالى من دون استعمال العلامة [الاولية] للحد المنتقى. ولكن 


(28) فقد استعمل بورن (808) وجوردان (00:038) التعبير الأول بمعنى فرضية التوزيع المتساوي 
فى: :308 .ص ,(1930 ,اعم ظلكام5 .ل تستامع8) عاتممطعء تع انمه 0) ععمانء عاط ,رهصقل]10 امتعموط لصه محمظ جدلاح 
نيثما استععلة ١‏ تشوبروف (07مناط150 .ى .4) بمعنى فرضيات التواتر واستعمل تعبير الاحتمالاات 
البعدية كاختبار تجريبي بالعد والفرز لتعبير الاحتمالات القبلية. 

(12*) وهذا هو بالتحديد البرنامج الذي أشرنا إليه في الهامش رقم (11*) أعلاه والذي حققناه 
في الملحقين الرابع والرابع* من هذا الكتاب. 

(29) انظر على سبيل المثال: مم باأعطعطه!! مده علأامتاهاى ,اأعاطء اسه طءكدمطع”17 روع18415 وم؟ 
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كل الانتقادات””" تزول بإعادة صياغة لموضوعة عدم الانتظام نحذف فيها التعبير 

لور ار ره او ا 
١ 605 5‏ 5 

المذكورتين . 


تختفي بفضل هذه الصياغة الصعوبات التي ذكرناها ولكن صعوبات أخرى لا 

بوالاناننة: دعن كرس مو السفعيل البرهان على عاو ترق الجيعى المي على 

هله الموضوفة نو الكناتقون أى بتقصر اختن البرشاة على أن مشت الشيعي لس 
فارغاً (لقد ألح كامكه”2”© على ضرورة هذا الدوهاف) وعلى الأكل بدو أنةامن 
المستحيل إنشاء مثل «لجمعي» أي البرهان على هذا النحو على وجود الجمعي. 
وسبب ذلك أنه لا يمكن إعطاء متتالية لامنتهية تخضع لشروط معينة إلا بواسطة 
قاعدة رياضية. ولكن ليس «للجمعي». تعوينا بحسي لون سرس ؟ أي قاعدة 

[128] رياضية لأنه يمكن للقاعدة أن تستخدم «كنظمة مقامرة» (كنظمة انتقاء). يبدو أن 


هذا الاعتراض غير قابل للرد عليه عندما نستثني كل نظم المقامرة”*'". 


ويقوم اعتراض آخر على استثناء كل نظم المقامرة: إنه يتطلب أكثر مما 
يلزم: يجب علينا إذا أردنا بناء نظمة منطوقات على أساس موضوعاتي ‏ وفي 
حالتنا ا حساب الاحتمالاات وبشكل حاص ا ات لو 
زحدة لاش القرظى ذا يعيب يها (إذا اونطكا تعن ذللكه) أن الى 


(30)انظر على سبيل المثال : بعتم ضوءعاط «رعستمطه رط لصن أتععلطء تلصاع طعوعطة /لا» راواءط ارعطرعء1] 
,6 .م ,(1930) 1 


حيث توصف الصيغة "غير قابلة للتعبير عنها رياضياً»؛ انتقاد رايشنباخ قريب من هذا في : 
4 .01 ,الا«اعدااءع 72 عنأعدةامتوء طلهل8 «رقصتصطءعءرةاتعطلطء :امتعطءدعطة178 ععل عاللأمسملعمف» ,رطعدطمعطءنع 8 عمد 
5 594 .مم ,(1932) 


(231 كما للاحظ دورج ولكن بدون شرح. 
(13*) كان يجب علي أن أضيف «... شريطة أن يسمح هذا التركيب ببناء نظمة مقامرة». انظر 
الهامش رقم (36) في هذه الفقرة» والهامش رقم (22*) للفقرة 60 من هذا الكتاب. 
(32) انظر مثلا : بأعدعتاط يعتدماعآ) عتعمء اماع عل اماع بل دعطه8آ ءال اا عامبامالقالااظ رععلصقكا طعمع 
(1932) 42 ,عسعنساءعءلاآ .عله أل ننءتأعكايء2 ع0 أن ةئء56ء:220[1 لصة ,147 .م ,(1932 
يصح اعتراض كامكه على محاولة رايشنباخ تحسين موضوعة عدم الانتظام بإدخاله «المتتاليات النظامية»؛ 
لأنه لم يستطع البرهان على أن هذا المفهوم ليس فارغا. انظر: #عل عانتفصهتمف» ,طعدطمعط نامج 


06 .م <«رع لللصطاعع :1ك أأعلطء ‏ اسمتعطءس طحا 


(14 *) ومع ذلك يمكن الرد إذا اشستتنينا المجموعات دود لمي الجا مر يمكن حينئدٍ إنشاء 
مثل (بشكل من أشكال الطرق النظرية). انظر أيضاً الفقرة 54 4 النص بعد الهامش 5 المخصص ل ا. 


فالد (8210 .4 ) فى : رمع طمعكقل8 عالاقعء5 زه ©أع0ط 117 0غ اواءعداومم ©7176 ,أعمممط 
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لازمة. وهكذا فإن استثناء كل نظم الانتقاء ليس ضرورياً لاستنتاج مبرهنة بيرنوللي 
ولوازمها؟ ويكفي وضع مسلمة تقضي باستثناء صف معين من انتقاءات الجوار: 
يكفي أن نتطلب عدم تحسس المتتالية للانتقاء بحسب عدد ما مختار « من الحدود 
السابقة» أي أن تكون المتتالية # - حرة من الفعل اللاحق مهما يكن العدد ”أو 
باختصار حرة إطلاقا. 


ولذا فإننا نقترح استبدال «مبدأ انتفاء نظمة المقامرة» لفون ميزس بمبدأ أقل 
تطلبا وهو الحرية المطلقة» كما نقترح تعريف المتتاليات ذات «الطابع العشوائي» 
بكونها المتتاليات التي تستجيب لهذا المبدأ. إن الميزة الأولى لاقتراحنا هي عدم 
استئنائه لكل نظم المقامرة بحيث يمكننا إعطاء قواعد رياضية لإنشاء متتاليات حرة 
إطلاقاً بالمعنى الذي حددناه وبالتالى بناء أمثلة”3©. ونكون على هذا الشكل قد 
واجهنا اعتراض كامكه: نستطيع إثبات عدم فراغ مفهوم المتتاليات ذات «الطابع 
العشوائي» الرياضية وبالتالي إثبات اتساق هذا المفهوه””' 2. 


قن يبدو غريباً أن تحاول اقققزاء أثر:المتسالبات الرياضية المتعظمة لدراسشة 
الطابع غير المنتظم لمتتاليات الزهر. وتبدو من وجهة النظر هذه موضوعة عدم 
متتاليات الزهرء أي أنه من المعقول أن تكلل كل محاولة لتفنيد انتظام ما مخمن 
بتفحص مقاطع جديدة من المتتالية بالنجاح في نهاية المطاف. ويستفيد اقتراحنا من 
هذه المعقولية» فإذا كانت متتاليات الزهر غير منتظمة فالأولى أنها لا تنتمى إلى أي 
إلا نوع واحداً من المتتاليات المنتظمة» وهو نوع هام في حقيقة الأمر. 


وتعود أهميته إلى واقع أن المطالبة بالحرية المطلقة تؤدي ضمناً إلى استثناء 

ثة أنواع من نظم المقامرة”*7 : انتقاء الجوار «العادي» [ولعل من الأفضل 
تاينينقه 9 لمث :71 ""بريو الأنقق]ه التعدويه وز تين ذا مف العلا فاك سوه 
المجاورة»ء والانتقاء النظامي «العادي» الذي يميز الحدود بالمسافات الثابتة 


(33) انظر الملحق الرابع» الفقرة (8)» ص 313 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(15*) إن معرفة الملحق الرابع في هذا الإطار مهمة جداً. كما أني أجيب عن أغلب الاعتراضات 
التي جوبهت بها نظريتي في الفقرة القادمة. 

(34) انظر الفقرة التالية 59. 

(16*”) انظر نهاية الفقرة 60 أسفله. 
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(كانتقاء الحدود المرقمة ب #. #+م. 20+46 الخ. ..) وأخيراً [عدد””'" من 
الانتقاءات المركبة من هذين الانتقاءين (كأن ننتقى مثلاً كل الحدود المرقمة ب # 
ومضاعفاتها شريطة أن يتمتع جتوارها نات اها [ تممه تانق لعلذفات 
الجوار مثلاً]. تشترك هذه الأنواع الثلاثة بصفة مميزة وهي أن الانتقاء لا يتوقف 
على وجود حد أول مطلق للمتتالية إذ يمكن للمتتالية الأصلية أن تبتدئ من حد 


آخر مقابل وتبقى المتتالية المنتقاة من دون تغيير. د فإن نظم الا التي 


الصا عي مه (خطية) وهي نظم المقامرة س6 أما النظه 
او ايد و وا و 
060 
(أول) مطلق 


مندى أخورا أن تطليا للحرية المطلقة يتماشى مع الفرضيات التي نقبلها (عن 
وعي أو غير وعي) فيما يتعلق بمتتاليات ذات طابع الزهر؛ أن نتيجة رمى النرد 
القادمة لا تتوقف على نتائج الرميات السابقة (وخض النرد قبل رميه يهدف إلى 
تحقيق هذا الاستقلال). 


9 2 المتتاليات ذات طابع الزهر. 
الاحتمال الموضوعي 
نريد الآن» بعد كل ما قلناه» إعطاء التعريف التالي : 


نقول عن متتالية علامات» وخاصة عن متناوبة» إنها ذات طابع الزهر إذا 
كانت قيم التواتر الحدية لعلاماتها الأولية حرة مطلقة أي إذا كانت لا تتحسس 
بالانتقاءات بحسب السوابق « المتتابعة. ونقول عن القيمة الحدية للتواتر المقابل 
للعلامة فى هذه الحالة إنها الاحتمال الموضوعى للعلامة المذكورة فى المتتالية 
المرجعية التي عرفناها. نرمز لهذا الاحتمال ب #. أو بتعيير آخر: 00 


(17*) أدخلت هذه الكلمة للمرة الأولى في اليم إلى اللغة الإنكليزية وكذلك الكلمات داخل 
القوسين المعقوفين في آخر الجملة. 

(#0 انظر الفقرة 43 من هذا الكتاب. 

(18*) الوحيدة هذه الكلمة صحيحة فقط عندما نتحدث عن نظم مقامرة (متنبئة). انظر الهامش 
رقم (252 الفقرة 60 والهامش 6 للفقرة 554 فى : ©162/ء 51 إه عأهمط 2[ 0) أو كاووط 1/116 ,؟عوموط 


1/0150 1067. 


(36) مثلاً : انتقاء الحدود المرقمة بأعداد أولية. 
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لدينا من أجل متتالية » ذات طابع زهر وعلامة أولية / العلاقة 
تاق - (ر8) لله . 

وسنبرهن الآن على أن هذا التعريف كاف لاستنتاج القوانين الرئيسية لنظرية 
الاحتمال الرياضية وعلى وجه الخصوص مبرهنة بيرنوللي. وبعد ذلك سنعدل ‏ في 
الفقرة 64 هذا التعريف إلى حد يصبح فيه مستقلا عن مفهوم قيمة التواتر 
0 

0 إشكالية بيرنوللي 

يمكن اشتقاق صيغة نيوتن الأولى (صيغة ثنائي الحد) التي أعطيناها في 
الفقرة 56 بفرض المتتالية المنتهية » 7-7 -حرة على الأقل. لنذكر بهذه العلاقة 
المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة 

 )1(‏ ” ”وم : ( - (00) لقرميه 
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يمكن تعميم هذه العلاقة بسهولة على المتتاليات اللامنتهية وعلى القيم 
الحدية لتواتراتها “8 انطلاقاً من نفس الفرضء أي أنه إذا كانت © اللامنتهية -7 
7 - حرة على الأقل فإن 
1--11ىم 771 ”7 / 
)220 0 كر 6 ب )72 رمه 
وبما أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي مطلقة الحرية فالعلاقة (2) تنطبق عليها 
مكنا تك 0 لسميها ؟ضيكة تنود الثاني 
ونريد الآن مكرسين اهتمامنا لهذه المتتاليات المرجعية ©» البرهان على أن 
هذه المتتاليات تحقق إضافة إلى الصيغة (2) صيغة نيوتن الثالثة : 
000 لان “أو ح (72) طبمره 
1 5 
تختلف هذه العلاقة عن سابقتها في شيئين: فهي تصح على متتاليات المقاطع 
(19*) أميل الآن إلى استعمال التعبير «الاحتمال الموضوعي» بشكل مختلف ليشمل كل التفسيرات 
الالموضوعية» لحساب الاحتمال الصوريء كالتفسير التواتري وعلى الأخص تفسير الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق». وهو التفسير الذي نناقشه في : ولزمعنامعءكل8 511112 زه عأعمط 1١0 ١16‏ اواعدادومم 1186 ,ععمممط 


أما فى الفقرة 59 هنا فقد استعملنا هذا التعبير كأداة فقط لإنشاء شكل من أشكال نظرية التواتر. 
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المتوالية ,0 ولبشى غلى. متتاليات المقاطع المتراكبة ررم0» هذا أولاً. 6 
تحتوي على الرمز '7 وإنما على الرمز 447 وهي تؤكد ضمنياً بهذا الاحتواء 
أن متتالياث المقاطع المتوالية هي متتاليات ذات طابع عشوائى 5 حرة كلما 
لأن الاحتمال الموضوعي دتعي لنمة الهده' المعاننات: الأ عر ف وحنيها 


نيمي (تبغا لفون سيرس) فإشكالية بيرتوللي؟”" السؤال عن الاحمال 
الموضوعي للعلامة 7# في متتالية مقاطع متوالية (0,2)78. تجيب الصيغة (3) عن 
هذا السؤال» والفرض أن » حرة مطلقاً يكفي”79. 


لذلك يمكننا البرهان797؟ على صحة الصيغة (3) على مرحلتين. نبرهن أولا 
غلن أن الضبيقة (3) تتطق أيضا على متتاليات المقاطع المتوالية م0 بالإضافة إلى 
متتاليات ا المتراكبة . ونبرهن تاها على أن متتاليات المقاطع 
اليقوالية احرة مفطلقاء (لأممكه فير العر نسي نيه ماكية: ادافين لآن 
متكاليات المقاطع المتراكبة نم6 حت بأي حال حرة طلقا . فهي في واقع 
الأمر مثل نموذجي لما يسمى لمتتاليات الفعل اللاحق)!9©, 


(المرحلة الأولى). إن 5222205200006 هن .متحالبات: جرشة من 
المكتالباك المكراكية ررره: .ونمكننا البعضيون :عليه بالاققادانة النظاسة: 
المعتادة. وإن استطعنا البرهان على عدم تحسس القيم الحدية للتواتر في 
المتتاليات المتراكبة (#7)78رم,*» بهذه الانتقاءات فإننا سنكون قد برهنا على 


المرحلة الأولى (بل وعلى أكثر من ذلك) أي على 


04( (7) 147 رم © ع (0) 11 


(37) نسمي الإشكالية المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة والتي تجيب عنها الصيغة 2 شبه 
إشكالية بيرنوللي. انظر الهامش رقم (22)؛ الفقرة 56 وكذلك الفقرة 61 من هذا الكتاب. 
(38) يعترض رايشنباخ ضمناً على هذا عندما يكتب: «... إن المتتاليات النظامية حرة مطلقاً بينما 


العكسن لسن صحيحاً بالضرورة»» انظر : «,قم ص ناصطعءءوااءطلطء امتعطعوء طوكالآ عمل عانق صسمتنحخ» بطعوطمء طاعس 
,603 .م 


ولكن متتاليات رايشنباخ النظامية هي تلك التي تنطبق عليها العلاقة (3). (إن الذي مكننا من اليرهان هو 
م ام ا ل ل من الفعل اللاحق («المطلق») مباشرة أما 
نحن فقد عرفناه باستعمال م - حرية من الفعل اللاحق مما أتاح لنا اللجوء إلى طريقة الاستقراء الرياضي. 

(20*) نعطي هنا الخطوط الكبرى للبرهان. يمكن للقارئ الذي لا يهمه البرهان الانتقال مباشرة 


إلى المقطع الأخير من هذه الفقرة. 


(39) لقد بنى سمولوكرفسكي (لاءا5 :2011018 5) نظرية الحركة البرونية (م8+088) على متتاليات 
الفعل اللاحق (متتاليات المقاطع المتراكبة). 
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سنبداً بإعطاء الخطوط العريضة للبرهان من أجل 2 -” أي على 


(42) (2 > مم) (00) للرويه ع («م) 'لليبه 


ثم نعممها على ” لا على التعيين. 

يمكننا انطلاقاً من المتتالية متراكبة المقاطع ره,8 انتقاء متتاليتين متواليتين 
مختلفتين فقط لا غير. الأولى وسنشير إليها ب (4) تحتوي على الحدود 
الأول» والثالث» الخامس . .. من ره,© وتحتوي بالتالي على أزواج الحدود 
من © ذات الأرقام 2.1؛ 4.3؛ 46»5؛... والثانية وسنشير إليها ب (8) 
تحتوي على الحدود الثاني, الرابع؛ السنادسن. نت ةزو 0 وبالتالي على 
أزواج الحدود من »* ذات الأرقام 2٠3؛‏ 5.4؛ 76:6 ... لنفرض الآن أن 
العلاقة (»4) غير صحيحة من أجل واحدة من المتتاليتين (4) و(8) بحيث 
أن أحد المقاطع. لنقل اخررج 0 يتكرر كثيراً جداً في إحدى هاتين 
المتتاليتين ولتكن (4)؛ سيقع انحراف متمم في المتتالية (8): أي أن المقطع 
0 سيكون ناذوا هذا 00 («نادراً جدأً» أو «كثيراً عدا 4 بالنسبة لصيغة 
نيوتن). ولكن هذا يتعارض مع الحرية طلقا التي فرضناها في »ه. ذلك أنه 
إذا تكرر الزوج 060 في (4) أكثر من تكراره في (8) فإنه سيظهر في مقاطع 
من © طويلة بما فيه الكفاية على مسافات متميزة محددة أكثر من ظهوره على 
مافات افر :و بمعنى آخر عندما تنتمي الأزواج 060 إلى إحدى 
المشالكين 0« فتكوة هناك مسافاهه أكثن تكرارا: بيده ستكون أقل تكرارا 
عندما تنتمي الأزواج 060 إلى كلتا المتتاليتين 82. وبما أن صيغة نيوتن الثانية 
تريناء بفرض حرية الفعل اللاحق. أن تكرار ظهور متتالية معينة طولها # في 
متتالية رم)© لا يتوقف إلا على عدد الاحاد والأصفار الموجودة فيها ولا 
يتوقف البتة على ترتيبها في المتتالية فالتناقض واقع مع الحرية المطلقة'2©21. 


وهكذا نكون قد برهنا على صحة (48) وبما أنه من السهل تعميم هذه العلاقة 
من أجل كل عدد # فنكون قد برهنا على (4) أيضاً وانتهينا من المرحلة الأولى. 
(المرحلة الثانية). يمكننا البرهان على نحو مماثل على أن المتتاليات ,0 


(21*) قد تبدو الفكرة أكثر وضوحاً للاعتبارات التالية: إذا كانت الأزواج 0:0 تتكرر على 
مسافات معينة متميزة أكثر من تكرارها على مسافات أخرى فمن الممكن الاستفادة من هذا الوضع لبنا 
نظمة بسيطة تحسن حظوظ أحد اللاعبين. ولكن نظم المقامرة هذه لا تتفق مع حرية الفعل اللاحق 
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تتم 


حرة مطلمقا. وسنقتصر في البداية مرة ثانية على المتتاليات 94 وعلى 1- 
حريتها. لتفترضن عدم وجود أي 1- حرية فى إحدى متجالياني 02ح في 
المتتالية (4) على سبيل المثال. سنجد فى هذه الخالة مقظفا على الأقلء 


زوجاً من حدود » وليكن» 060 على سبيل المثال» يتبعه مقطع آخرء وليكن 
1 على سبيل المثال. بتكرار أكبر مما هو عليه الحال لو فرضنا الحرية 
مطلقاً ل (4) أي أن المقطع 1.1 سيتكرر في المتتالية الجزئية المنتقاة من 
(4) بحسب المقطع السابق 060 أكثر مما ننتظره من صيغة نيوتن. 

ولكن هذا الفرض يتعارض مع الحرية مطلقاً ل *: فعندما يتكرر الزوج 
1٠1‏ بعد 000 بكثرة في (4) د ار سات الامان الااار سرية 
فى حالة معاكسة ل (4) وإلا لتكررت الرباعية 1ء1آء 060 فى » أكثر من 
اللزوم على مسافات متميزة محددة وهي المسافات التى تحصل عندما ينتمي 
الزوجان 060 و1.1 إلى نفس إحدى المتتاليتين 02» بينما ستكون الرباعية 
أقل ‏ تكراوا على .فسشاقات أخرى معييرة حيحرةة عندها تمن الروجان إلى كلت 
المتتاليتين 2©. كل هذا طبعاً في مقاطع من © طويلة بما فيه الكفاية. وهكذا 
ل أنفسنا أمام نفس الحالة التي واجهناها قبل قليل؛ ويمكننا أن نبرهن 
انطلاقا من نفس الاعتبارات على عدم تلاؤم فرض حدوث مفضل على 
مسافات متميزة مع افتراض الحرية المطلقة ل 6©. 


وهنا أيضاً يمكننا تعميم البرهان ليشمل المتتاليات ,, بحيث يمكننا القول 


إن هذه المتتاليات ليست 1- حرة وحسب وإنما #- حرة مهما تكن # أي 


القول بطابعها العشوائي 

وبهذا نكون قد أنجزنا المرحلتين: ولذا يحق لنا الآن تبديل '88 ب 8 في 
(4) وهذا يعني أنه يحق لنا القول إن صيغة نيوتن الثالثة تحل إشكالية بيرنوللي. 

كما أننا يرهنا بالمناسبة أن متتاليات المقاطع المتراكبة رم)» لا تتحسس 
«با لانتقاء 0 العادي» عندما تكون © حرة مطلقة. 


«انتقاء نظامي عادي» 0 0 انتماءً ا اف : من (م/0. 5007 بصم 0 0 


نفسها اهنا إد يمكن أن نكتب هذه المتتالية على الشكل 0/1 أو 07 . 


وهكذا فقد برهناء من بين ما برهناه» على أنه ينتج من الحرية المطلقة ‏ التي 
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النظامية العادية». كما ينتج كذلك» د ما تمحن التحقق منه بسهولة. عدم 
التحسس لانتقاءات الجوار «البحتة» اي الانتقاء ببيحسب تقيبر نانت للجوار» 
ونقصد بالثابت عدم تغيره بتغير رقم الحد). وينتج أخيرا عدم التحسسن 02 
تدكنيات هدين النوعين من الانتقاءات. 


1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) 


سنك الطقاق درط ببر نولت أو زاول )"77 اقانون الا غذاة الكبيزةة من 
صيغة نيوتن الثالثة بالقيام بتحويلات حسابية صرفة شريطة أن نستطيع - جعل « تتناهى 
إلى ما لا نهاية » ج-#. ولذا فهي مشتقة فقط من أجل متتاليات © لا منتهية لأنها 
الوحيدة التي تطول فيها ال «# - مقاطع في المتعالبايق :6 دون عحدوذ*ولانها 
الوحيدة كذلك الحرة مطلقاًء إذ لا يمكن جعل ” الى بلي 1 1 
إذا فرضنا ال #- حرية مهما تكن 2. 

وتعطي مبرهنة بيرنوللي الحل لمسألة قريبة جداً من إشكالية بيرنوللي وهي 
مسألة قيمة (9,75)0. رأينا في الفقرة 56 أن ل «- مقطعاً العلامة 27:9 إذا 
احتوى على :” واحداً. والتواتر النسبي للواحد في هذا المقطع المنتهي هو 
بالطبع نك . وسنلقول تغرينا إن 510170 من © العلامة «م4) عندما يحيد 
التواتر النسبي للواحد فيه بأقل من 8 عن المقدار م - (4#8)1 وهو قيمة 
احتمال الواحد فى المتتالية ؛ 0 عدد صغير قدر ما نريد ومعطى نا أي 
عندما © > ام- نكا وإلا سنقول تعريفا إن توت متجلعا 'العلكنة «م4). 
تجيب مبرهنة بيرنوللي على السؤال عن قيمة تواترء أي عن احتمال» مقاطع 
من هذا النوع ‏ مقاطع تتمتع بالعلامة «م 4»4‏ من بين المتتاليات ,0. أي 
أنها تجيب عن السؤال عن (صا) لرهة. 

يبدو معقولاً أن تتزايد تواترات هذه المقاطع برتابة وبالتالي قيمة (م)#آبره 
كلما ازدادت #ء من أجل قيمة ثابتة ل 8 (068<0. يتعمد البرهان على مبرهنة 
بيرنوللي (والذي يمكن الرجوع إليه في كتب: حساب الاحتمالات) على تقذ 


(22*) أعتقد الآن أن كلمة «كل» خطأ ومن الأفضل استبدالها لنكون أكثر دقة ب «كل... التى يمكن 
أن تستعمل كنظمة مقامرة». بِيّن لي أبراهام فالد الحاجة إلى هذا التصحيح عام 1935. انظر الهامشين رقمي 
(13*) و(18*) للفقرة 58 من هذا الكتابء والهامش 6 للفقرة 54*. في ما يتعلق ب أ. فالد فى : ,:ءممهم 
انزع لام 215[ تلدع 51 [ه عأعهمط ع1[ا ١6‏ أوا كن كاووط 17/116 
(40) يفرق فون ميزس بين مبرهنة بيرنوللي (أو بواسون 50158508) والمبرهنة العكسية التي يسميها 

مبرهنة بايز أو قانون الأعداد الكبيرة الثاني. 
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]134[ 


]135[ 


هذا التزايد بالاستعانة بصيغة نيوتن. وتنص المبرهنة على أن قيمة (م14) 0,82 
تقترب أقصى ما نشاء من القيمة العظمى للاحتمال 1». عندما تزداد # بدون 
حدودء من أجل 68 محددة ره قدر ما نريد أو بشكل آخر. 

)1( دع (مكالطبره صنذا 

ممجدير 

وذلك من أجل كل قيمة ل مل 

هذه الصيغة هي تحويل لصيغة نيوتن الثالثة من أجل متتاليات المقاطع 
المتوالية. ويعطي بالمقابل تحويل صيغة نيوتن الثانية من أجل متتاليات المقاطع 
المتراكبة العلاقة المماثلة 

)2( دع زمك) للزريه ]1 

0ن حاو 

تصلح هذه العلاقة لمتتاليات المقاطع المتراكبة وللانتقاءات النظامية العادية 
هنها وكدلك :#المتقاليات الفعل اللاي" (الى :درسها سمولو كو سكن ).: تحطيا 
العلاقة (2) العلاقة (1) في حالة متتاليات المقاطع غير المتراكبة وبالتالي الحرة 
مطلقاً. نسمي (2) شبه مبرهئة بيرنوللي. وتنطبق كل الملاحظات التي نبديها على 
مبرهنة بيرنوللي حرفاً حرفا على شبه مبرهنة بيرنوللي. 

ويمكننا التعبير عن مبرهنة بيرنوللي (1) بالكلمات على النحو الآتي : [نقول 
عن مقطع منته من متتالية »ه ذات طابع عشوائي إنه «ممثل» (أو على الأصح «8- 
ممثل») عندما لا ينحرف تواتر الآحاد فيه عن احتمالها فى ©». مء أكثر من 
مفاذا و شد قن يا شام معطن. علدا ار بومطكها عند أن يفون إن كل 
المقاطع تقريباً ذات الأطوال الكافية ممثله؛ أو بتعبير أكثر تفصيلاً وبدون 
الكلمة «ممثل»)”** ' يوجد احتمال قريب من 1 قدر ما نريد لكي لا تنحرف التواترات 
النسبية في المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية في متتالية ذات طابع عشوائي »0 
عن قيمة الاحتمال م لهذه المتتالية إلا بمقدار صغير قدر ما نريد. 

وردت كلمة «احتمال» (أو «قيمة الاحتمال») مرتين فى هذه الصياغة. كيف 
يجب تفسيرها هنا؟ يمكن ترجمتها في إطار تعريف التواتر الذي أعطيناه كما يلي : 


2410 انظر حول هذا الموضوعء الهامش رقم (39), الفقرة 60 والهامش رقم (55), الفقرة 64 
من هذا الكتا من 


(23*) وبما أنه لم يعط تعريف لمفهوم «ممثل» في الطبعة الأولى فلا تحتوي هذه الطبعة إلا على 
(الصياغة المفصلة». 


(يستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية تعبير عينة جيدة بدلاً من ممثل (المترجم)). 
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[إن الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية «ممثله» وهذا 
يعني : ] تنحرف التواترات النسبية في الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية 
والطويلة بما فيه الكفاية عن القيمة الحدية للتواتر م للمتتالية المقابلة بمقدار صغير 
قدر ما نريد أو باختصار: «تتحقق» قيمة التواتر م تقريباً في الأغلبية الساحقة لكل 
5-6 ذات الطول الكافى. 


طول ا وبالتالي كاقعيا برتابة بعنااقضن - 3 أي أن 0 الحدية 


للتواتر نادراً ما «تتحقق» عندما تكون المقاطع قصيرة» يمكننا حينئذ القول: 


ذات #الطايع العشراة اي ١1‏ ساد تكد 0 
وكذلك 2ن رجيفات») ع ياه بينما تبدي الأغلبية الساحقة للمقاطع الكبيرة 
انحرافات أصغر فأصغر عن م كلما ازداد طولها بحيث تصبح أغلب الانحرافات 
في المقاطع الطويلة صغيرة بما فيه الكفاية قدر ما نريد أو بتعبير آخر تصبح 
الانحرافات الكبيرة نادرة قدر ما نريد. ا 

وبناء عليه» إذا أخذنا مقطعاً منتهياً طويلاً جداً من متتالية ذات طابع عشوائي 
وأردنا معرفة التواترات في متتالياتها الجزئية سواء بالعد أو باستعمال طرق تجربية 
أى اعضائة فسستصنز ف القالبة الفظمى فزن الجالاس عن الشيحة التالية: يود 
تواتر وسطي متميز بحيث لا تحيد التواترات النسبية في المقطع كله وفي كل المقاطع 
الجزئية تقريباً إلا قليلاً عن هذا التواتر الوسطي بينما تحيد التواترات النسبية للمقاطع 
الصغيرة كيرا فين الحوا: تر الوسطي وتتبعثر ثر بعيداً حوله كلما قصر طول هذه المقاطع 
المكتارة. سنشير باختصار إلى سلوك المقاطع المنتهية هذاء والذي يمكن التحقق 
ينه عباتا ع انيار فقيو الحقاريب [ أو التلوك الفنكق حصان 7 


سيا و د ال يوي 
4 لبكب 2272274 000806024422 


(24*”) يقول كينيز عن قانون الأعداد الكبرى إن «استقرار التواترات الإحصائية» تسمية أفضل 
يكثين له. انظر : :8 21جاعآ) ساناتطوطوعط مه مكزنوهء1 4 ع اأمعلاءةإساعطءوج يآ عءطنا ,كعصع>1آ مم84 مطمل 
.6 مم ,(1926 ,طأمقظ .عطدرمة طول 
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]136[ 


رأينا للتو في صياغتنا بالكلمات لمبرهنة بيرنوللي ورود كلمة «احتمال» مرتين. 


لا يصعب على العامل في نظرية التواتر ترجمة هذه الكلمة في الحالتين بشكل 
يتفق مع تعريفه : ويمكن أن يفسر بوضوح صيغة بيرنوللي وقانون الاعداد الكبيرة. 
ترى هل يستطيع أنصار النظرية الذاتية» في شكلها المنطقي» فعل الشيء نفسبه؟ 
إن نصير النظرية الذاتية الذي يريد أن يعرف «الاحتمال» على أنه درجة 
«العلم الموافق للعقل» على حق» ومتسق تماماًء حين يفسر الكلمات «يقترب 
احتمال: ...من 1 قد هااتريد» غلى آنها تعتى امن المؤكداتقري”*" أننبب.؛ 
زلكو يخي سيدويا تحرو ين بع كلمات كلتل ١‏ . سيحيد التواتر النسبي عن قيمته 
الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى . . :6 استتباعد نسبة وقوع الحدث عن 
العيين الكت اجتمالا مر اذل مين نار مخط. ا يستسيغ الحس السليم وقع 
هذا الخادمه ولكننا إذا ترجمنا كلمة «احتمال» (المحذوف أعتناتاً) بحسب النظرية 
[137] الذاتية فسياخذ الحديث كله المجرى التالي : «(إنه لمن المؤكد : تقريا أن العراترات 
النسبية (!) تحيد عن القيمة م لدرجة العلم الموافق للعقل بأقل من مقدار 
معطى . ..» وهذا في نظرنا عديم المعنى””*؟. فالتواترات النسبية لا تقارن إلا 
< الراارات الج باعي رالا عه[ اضيا بو راطا رمي م 
04 
برالوض ماما 


(42) تعمل فون -ميزين أهذا"التعبير أيقباً: ولك يمي التظر إليةاء برأيه». على آثةا مغرف ناذه 
تواتر قريب أو مساو للواحدة. 

(43) المصدر نفسه » ص 9. 

(25*) تستحق هذه النقطة بعض التوضيح. كتب كينيز (في مقطع سابق للذي سردناه): «وإذا كان 
احتمال وقوع حدث في شروط معينة هو م فإن... النسبة الأكثر احتمالا لحالات وقوع الحدث إلى العدد 
الكلي للحالات هو م. . .» وهواما يجب ترجمته وفق نظريته بالمنطوق التالي 9إذا كانت درجة التوقع 
العقلاني لوقوع الحدث هي م فإن م هي أيضاً نسبة وفوعات» أي توائر نسبي» ونعني به ذلك الذي يبلغ 
فيه التوقع العقلاني أعلى درجات الاعتقاد بظهوره» . أنا لا أعترض على الاستعمال الأخير للتعبير 
«التوقع العقلاني» (فهو استعمال يعبر عنه أيضاًٍ القول «من المؤكد تقريباً 1 ولكني أعترض على 
كرك اووارة درج العريم المفادني كانه اا أو بكلمة أخرى لا أرى لماذا تتساوى درجة التوقع 
م ل ا ل لي كعد التساوي مهما يكن عمق المبرهنة. 
انظر أيضاً الفقرة 49 والملحق 1 من هذا الكتاب. 

(44) كان فون ميرزس أول من أشار إلى هذافي مناسبة ممائلة في: ,5ء5ذ84 هم 

5 ام ,اأعط ه17 امن علأاو قاع اى ,انم علطع فاجع وجرز و نت 

ومن الممكن الإشارة أيضاً إلى أنه لا يمكن مقارنة التواترات النسبية مع «درجات يقين معرفتنا» لسبب - 
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وهكذا نرى أن النظرية الذاتية عاجزة عن تفسير صيغة بيرنوللي بلغة القانون 
الإحصائي للأعداد الكبيرة . ولا يمكن اشتقاف القوانين الإحصائية الا في إطار 
عرية رار ونحن إذا د ا ا ل ا 
اكجيسنا إلى الاجماء 0 


3 - مبرهنة بيرنوللي ومشكلة التقارب 


إن استنتاجنا لمبرهنة الأعداد الكبيرة الذي أعطيناه أعلاه غير مرض من 
وجهة نظر نظرية المعرفة. وذلك لأن الدور الذي تلعبه في تحليلنا موضوعة القيمة 
الحدية (التقاربس) ما زال عاففا: 


لقد أدخلنا في واقع الأمر موضوعة من هذا القبيل عندما قصرنا بحثنا على 
متتاليات رياضية وتواترات متقاربة””*' مما يدفع إلى الاعتقاد أن النتيجة التي وصلنا [138] 
إليها ‏ اشتقاق قانون الأعداد الكبيرة - هي نتيجة تافهة. ذلك أنه يمكن الظن أن 
كون المتتاليات الحرة مطلقاً مستقرة إحصائياً إنما هو استتباع لتقاربها المفروض 
وومئرعات نايهن . 


ولكن هذا الظن خاطئ كما بيِّن فون ميزس بوضوح: فهناك متتاليات”6*) 
تخضع لموضوعة القيمة الحدية ولكنها لا تستجيب لمبرهنة بيرنوللي بسبب وجود 
#- مقاطع فيها بأطوال مختلفة وبتواتر قريب من 1 تحيد عن م قدر ما نريد. (يعود 
وجود القيمة الحدية مفي هذه الحالات إلى التقاص الواقع بين الانحرافات» رغم 
أن هذه الانحرافات قد تزداد بدون حدود). تبدو هذه المتتاليات وكأنها متباعدة- 
مقاطعها متباعدة ‏ رغم أن متتاليات التواتر المرتبطة بها متقاربة فعلاً. وهكذا فإن 


- واحد على الأقل وهو أن ترتيب درجات اليقين أمر متواضع عليه ولا يحتاج إل ربط الدرجات بكسور 

تتراوح بين 0 و1. ولكننا إذا عرفنا مقياسا لدرجات اليقين الذاتية مرتبطأ بالتواترات فيمكننا في هذه الحالة 
وحدها السماح باشتقاق قانون الأعداد الكبيرة في إطار النظرية الذاتية. انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 

(26*) إلا أنه من الممكن استعمال مبرهنة بيرنوللي كجسر بين التفسير الموضوعي كقياس «للنزوع 

نحو التحمق» وبين الإحصاء. انظر الفقرات و49" 57* فى : [ه ©أعم0ط 1/16 10 اجرامعدادمط 776 ,اعم مط 


5161/7 121501٠6. 

(45) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب . 
(46) يعطي فون ميزس كمثل متتالية الأرقام التي تحتل الموضع الأخير في جدول الجذور 
التربيعية المؤلفة من فكة أو قام. انظر مثلاً : جح باأعطعزهو لطا لسن علتام نماك ,اأعع[طءةادراعءوعطوكلطا :وع15/ا مب 


105 لقنا علنا5ت 52 عع 185 عتنالسء مم4 عغطا لتنا عقتتصطعهءوا علط :اماع طعسغطة/1ا)» امد ,]) 86 
181 .صم «بعاتؤولاطط 
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قانون الأعداد الكبيرة أبعد ما يكون عن استتباع تافه لموضوعة التقارب كما أن هذه 
الموضوعة غير كافية لاستنتاجه. ولهذا فلا يمكن الاستغناء عن موضوعتنا بعدم 
الانتظام (المعدلة)» عن تطلب الحرية المطلقة. 


ومع ذلك يوحي بناؤنا الجديد للنظرية بإمكانية استقلال قانون الأعداد 
الكبيرة عن موضوعة القيمة الحدية. ذلك أننا رأينا أن مبرهنة بيرنوللي تنتج حسابيا 
مباشرة عن صيغة نيوتن. وقد برهنا إضافة إلى ذلك أن صيغة نيوتن الأولى تشتق من 
أجل المتتاليات المنتهية ولا تحتاج بالتالي إلى أي موضوعة تقارب. وكل ما كان 
علينا افتراضه هو أن المتتالية المرجعية » هي 7-” حرة على الأقل. وهو فرض 
اح ربو فيج يرجه لحري حافك بجر عه نعية ,عزن الأولى.. بق :غلينا 
للانتقال نحو النهاية وللحصول على مبرهنة بيرنوللي أن نفرض أن باستطاعتنا 
حذال تقر قن معنا تريك :وها “ما يريا أن عيرس ورتولالى اققن تح 
على رجه النقريي» ون أجل البكالنات: البفينة ايقنا شتويطة أكون هذه 
المتتاليات - حرة و#” كبيرة بما فيه الكفاية. 


وهكذا يبدو أن استنتاج مبرهنة بيرنوللي لا يتوقف على موضوعة تسلم بوجود 
قيمة حدية للتواتر وإنما على الحرية المطلقة فقط. ولا يلعب مفهوم القيمة الحدية 
إلا دوراً ثانوياً» نستعمله كأداة لنقل مفهوم التواتر النسبي» المعرّف قبل كل شيء 
من أجل الصفوف المنتهية وحدهاء والذي لا يمكن بدونه صياغة مفهوم ال «- 
حرية» إلى المتتاليات التي تتتابع إلى ما لا نهاية. 


[139] تي إتةسن الوااسى العذكر اللازبيرتو الى اله اسم مترقعة عن برد 
الضرب الخاصة في إطار النظرية التقليدية» التي لا تحتوي على موضوعة القيمة 
الحدية. وأن نتذكر أيضا أن تعريف الاحتمال كقيمة حدية للتواترات هو مجرد 
تفسير» إلى جانب تفسيرات أخرى للهيكل التقليدي. 

وسنحاول الآن تبرير افتراضنا باستقلال مبرهنة بيرنوللى عن موضوعة القيمة 
الحدية باستنتاج هذه المبرهنة بدون افتراض أي شيء عدأ ال م-حرية عن الفعل 
اللاحق (المعرفة على نحو مناسب””*؟. كما سنحاول إثبات المبرهنة حتى في 
غخالة المع لياف الررااضية الى لأ تتعلاك العلامات الأول فيها أى قتي عدي للتز تر 


(27*) لا أزال أعتبر شكوكي القديمة حول قبول موضوعة قيمة حدية وإمكانية الاستغناء عنها 
مبررة كلياً: فهي مبررة بالشروح المعطاة في الملحق الرابع» الهامش رقم (2*) وفي الملحق السادس* 
من هذ! الكتاب. شيف فيك أن التقارب ينتج عن الزهرية (المعرفة بواسطة «أقصر المتتاليات ذات الطابع - 
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وإذا ما نجحت هذه المحاولات فسيمكننا عندئذ اعتبار استنتاجنا لقانون 
الأعداد الكبيرة مرضياً من وجهة نظر إبستمولوجية. فهناك «واقع تجربي» أن 
للمتتاليات ذات الطابع العشوائي التجربية سلوكاً خاصاً وصفناه بشبه التقارب أو 
بالاستقرار الإحصائي””». يمكن بالتسجيل الإحصائي لسلوك المقاطع الطويلة 
التغبت من اقتراب التواترات النسبية أكثر فأكثر من قيمة ثابتة ومن تناقص مماثل 
لساحات تأرجحها. هذا «الواقع التجربي» الذي طالما نوقش وحلل وطالما نظر إليه 
كتحقق تجربي لقانون الأعداد الكبيرة يحتمل النظر إليه من زوايا مختلفة. بالتاريوه 
ذوو الاتجاه الاستقرائي يرون فيه في غالب الأحيان قانوناً أسناسياً من قوانين 
الطبيعة يستحيل إرجاعه إلى أي قضية أبسط منهء خاصية للعالم الذي نعيش فيه لا 
يسعنا إلا قبولها. ويعتقدون أنه إذا ما عبر عن هذا القانون الطبيعى بشكل مناسب - 
علن شك موضوعة القية اتسين مقلذ ب معي عه على :قو نكري :| لاتجدما ل 
لتأخذ بذلك طابع أحد العلوم الطبيعية. 


أما نحن فنظرتنا إلى ما يسمى «بالواقع التجربي» مختلفة ونميل إلى الاعتقاد 
أنه من الممكن إرجاعه إلى الطابع العشوائي للمتتاليات أي أنه من الممكن اشتقاقه 
من تمتع هذه المتتاليات بالحرية من الفعل اللاحق. وترى أن الإنجاز الكبيق الذي 
حققه بيرنوللي وبواسون في مجال الاحتمالات هو تحديداً اكتشافهما لطريقة تثبت [40!] 
أن هذا و و ا ا وأن شكلا ما بود 


وإذا نجحنا في استنتاج مبرهنة بيرنوللي من دون فرض موضوعة قيمة حدية» 
فسنكون قد أرجعنا مشكلة قانون الأعداد الكبيرة الإبستمولوجية إلى مشكلة استقلال 
موضوعاتي (أي إلى مسألة منطقية بحتة). وسيوضح لنا استنتاج المبرهنة سبب نجاح 
موضوعة القيمة الحدية في التطبيقات العملية (في محاولاات حساب السلوك التقريبي 
للمتتاليات التجربية). لأنه وإن كان الاقتصار على المتتاليات المتقاربة غير ضروري 


- العشوائي») ولم يعد بالتالي ضرورياً التسليم بها بشكل مستقل. ومن جهة أخرى فإن ما يبرر إيماءتي إلى 
النظرية التقليدية هو تطور النظرية التقليدية الحديثة (المبنية على نظرية القياس) للاحتمالات» الذي نناقشه 
فى الفصل العالف* من : :نز نم1215 ع/[17ناءاء5 إه عنومط 86 6ا أرأمعواومم 116 ,ععمممط 
ا نوها في واقع الأمر هو «الأعداد النظامية» لبوريل (80:1). لم أعد على اتفاق مع ما جاء في الجملة 
التالية من المتن وحدها التى تحتوي على «فى حالة المتتاليات الرياضية... » ولكن هذا لا ينطبق على 
مقاطع هذه الفقرة الأخرى. ‏ ْ 
. (47) انظر الفقرة 61 من هذا الكتاب. 
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فمن المجدي استخدام متتاليات رياضية متقارية لحساب السلوك التقريبي للمتتالنات 
التجربية» وهي المتتاليات التي يجب أن تسلك سلوكاً شبه متقارب لأسباب منطقية. 


5 التخلص من موضوعة القيمة الحدية. 

حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر 
لم نعط قيم التواتر الحدية في إعادتنا لبناء نظرية الاحتمالات حتى الآن 
سوى وظيفة واحدة وهي تزويدنا بمفهوم لا لبس فيه للتواتر النسبي يمكننا 
بالاستعانة به تعريف مفهوم الحرية المطلقة (من الفعل اللاحق). لأننا نتطلب من 

التواتر النسبي أن يكون عديم التحسس للانتقاء بحسب السوابق. 
لقة-خصرنًا يحكناسانقا فى المتكاوياتذات التوائرات البعنافية» .وادعلنا 
عن علا التحر همه توضوعة القينة الحدية زم الآ رتم ازرية تحير اننا 
من هذه الموضوعة فسنرفع هذا الحصر ولن نستبدله بأي حصر آخر. هذا يعني أننا 
ير فتورم « اث عولى الرطلنة الوط بالتيدة الجددة انوا المتخلى عنها 
ويطبق دون استثناء على كل المتتاليات المرجعية اللامنتهية257', 

إن أحد مفاهيم التواتر المستوفية لهذه الشروط هو مفهوم نقطة ة تراكم لمتتالية 
التواترات التسيمة: (شول عن كيه ما ابرانها لحظة حر كو متايه إذا وكترت دوه دي 
المتتالية بعد أي حد ما منها - لا يجاوز الفرق بين قيمتها وهذه القيمة « مقداراً 
صغيراً قدر ما نريد ومعطى مسبقا). وهذا المفهوم يطبق على كل المتتاليات 
المرجعية اللامتناهية من دون أي تقييد. لأننا إذا نظرنا إلى المتناوبات فإن لكل 
متتالية تواترات نسبية تنشأ عنها نقطة تراكم على الأقل» فالتواترات النسبية لا تزيد 
عن الواحد أبداًء ولا تنقص عن الصفر أبداًء وهكذا فلمتتالية التواتر حد أعلى 
وبخل أددى: يلزم إذآ أن يكون لهذه المتتالية اللامنتهية والمحددة نقطة نقطة تراكم على 

الأقل بحسب مبرهنة بولزانو وفايرشتراس (2565855هف»/18) الشهيرة087, 
سنسمي اختصاراً كل نقطة تراكم لمتتالية تواترات نسبية ناشئة عن متناوبة .0 


لا غير فإنه القيمة الحدية للتواتر في نفس الوقت؛ وعلى العكس: إذا لم يكن 


(28*) سأستعين في المقطع القادم بما يمكن البرهان عليه» وجود نقطة تراكم وذلك لتجنب 
التسليم بالتقارب. ولكن هذا كله سيصبح عديم الفائدة عندما تطبق الطريقة المعروضة في الهامش رقم 
(11*»)» الفقرة 57 وفي الملحق السادس” من هذا الكتاب. 

(48) الغريب أن هذا الواقع الحل لم يستعمل حتى الآن في نظرية الاحتمال. 
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هناك أية قيمة حدية للتواتر فعندئذ سيكون هناك أكثر من تواتر وسطي 
(49) 
واحل . 


ا تر الوسطي كثيراً لتحقيق أغراضنا ::يمكننا الآن أن تقدو 
(فرضاً) أن م هي التواة تر الوسطي ل 0 كينا كنا قدونا أن م هي القيمة الحدية 
للتواتر. ويمكننا شريطة أخذ بعض الاحتياطات”" القيام بالحسابات 
بالاستعانة بهذه التواترات الوسطية المقدرة تماماً كما فعلنا مع القيم الحدية 
للتواترات. أضف إلى ذلك أنه يمكن تطبيق مفهوم التواتر الوسطي على كل 


المتتاليات المرجعية بدون أى تقييد. 


تبقى أغلب صيغنا قابلة للاشتقاق عندما نحاول تفسير الرمز (2')8ى لا 
كقيمة حدية للتواتر وإنما كتواتر وسطيء. وعندما نغير تعريفنا للاحتمال 
الموضوعي”!5ا بما يتناسب مع هذا التفسير. ولا تعترضنا إلا صعوبة واحدة 
وهي أن التواترات الوسطية ليست أحديةء فعندما نقدر افتراضاً أن التواتر 
الوسطي (27')6/م يساوي م فمن الممكن أن تعد فسا اخريى (8)'آسن غير 7. 
وإذا سلمنا باستحالة ذلك فإننا سندخل موضوعة القيمة الحدية. وإذا لم : 
بالأحدية فسيصبح مفهوم الاحتمال الموضوعي المعرف كقيمة تواتر ان 

من الفعل الللاحق عامقا وغير أحدي؛ إذ يمكن أن يكون لمتتالية ما في 

بعض الظروف وفي آن واحد عدة تواترات وسطية مطلقة الحرية”*”'. ونحن 
معتادون على الحساب مع احتمالات أحدية أي أننا نفرض أنه لا يمكن أن 
يقابل نفس العلامة الواحدة فى نفس المتتالية المرجعية الواحدة إلا قيمة 
أعكما و اعدة ووو اعقلة انقكل " 


(49) يمكن البرهان بسهولة على أنه في حال وجود أكثر من تواتر وسطي واحد في متتالية مرجعية 
فستشكل قيم التواترات الوسطية مُتّضَلةٌ - ْ 1 

(50) يجب إعادة تفسير مفهوم الانتقاء المستقل على نحو أكثر تحديدا من السابق وإلا فلن 
نستطيع البرهان على مبرهنة الضرب الخاصة؛ انظر التفاصيل في أعمالي المشار إليها في الهامش رقم 
(14)» الفقرة 51 من هذا الكتاب. * هذه الأعمال مراجعة الآن فى الملحق السادس* من هذا الكتاب. 

(51) اتظر الفقرة 59 من هذا التكات. 1 

(52) يمكننا فعل ذلك» لأنه يجب أن تكون النظرية المطبقة على الصفوف المنتهية (ما عدا قضايا 
الأحدية) قابلة للنقل مباشرة لتطبيقها على التواترات الوسطية: إذا فرضنا أن للمتتالية » تواتر وسطى م 
فإنها تحتوي لزوماً (أياً كان الحد الذي بدأنا العد به) على مقاطع منتهية طويلة بقدر ما نريد يحيد تواترها 
عام ينار مر بتر 100 يمكن إنجاز الحسابات على هذه المقاطع. وكون م «حرا من الفعل 
اللاحق» يعني أن هذا التواتر الوسطي ل » هو تواتر وسطي لكل انتقاء حسب السوابق من *. 


(53) انظر الملحق الرابع من هذا الكتابء» النقطة (©). 
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إلا أنه من السهل التغلب على صعوبة تعريف مفهوم احتمال أحدي دون 
موضوعة القيمة الحدية: ندخل تطلب الأحدية (وبشكل طبيعي بكل معنى الكلمة) 
كخطوة أخيرة بعد أن نكون قد تطلبنا خرية الفعل اللاحق للقراتر الوسطى وركذا 
تأخذ تعازيفنا المعدلة للمتغاليات ذات الطابع المشوائن وللاحجمال الموضوعي 
الصورة التالية : 

ليكن لدينا لمتناوبة © (سواء كان لها تواتر وسطي واحد أو عدة تواترات 


وسطية) تواتر وسطي واحد وواحد فقط حر من الفعل اللاحق م [التواتر 
الوسطي للآحاد]. نقول عن المتتالية » إنها ذات طابع عشوائي وعن ‏ إنه 


احتمال الاحاد. 
ولعلهمنالمفيد تقسيمهذا التعريف (الفقرة 66) إلى متطلبين 
6299 
موضوعاتيين 2 . 


من الفعل اللاحى هو احتمالها الموضوعي 0.2 
(2) تطلب الأحدية: يقابل نفس العلامة الواحدة في نفس المتتالية المرجعية 
الواحدة ذات الطابع العشوائي احتمال واحد وواحد فقط م. 


يضمن لنا المثل الذى أتشأناه سابقا اتساق النظمة الموضوعاتية الجديدة. 
لأنه من الممكن إنشاء متتاليات لا تملك أي قيمة حدية للتواتر مع أن لها احتمالاً 
وانجدا وَوَاحَدَاً 0 وهذا ما يبت أن النظمة الموضوعاتية الجديدة أوسع فى 
حقيقة 'الأفرهن القدبحة» وهذاها قراة أيفا إذا ما وضبعتا النظمة القديمة على 
الشكل: العالى : 

(1) تطلب عدم الانتظام : كما أعلاه. 

(0) تطلن الاأحدية: كها اعلا 


(29*) يمكن التوفيق بين الطريقة الموصوفة في الهامش رقم (11*)» الفقرة 57 وفي الملحقين 
الرابع والسادس” من هذا الكتاب وبين هذين المتطلبين بأن نبقي المتطلب (1) على ما هو عليه وأن نبدل 
المتطلب (2) بالمتطلب التالى : ظ 


(2*) تطلب التناهي: يجب أن تصبح المتتالية منذ البداية وبأسرع ما يمكن ه - حرة» ومن أجل 
أكبر الأعداد ه الممكنة» أو بكلمات أخرى: يجب أن تكون متتالية ذات طابع عشوائي أقصر ما يمكن. 


(54) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب» النقطة (6). 
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('2) موضوعة القيمة الحدية: لا يوجد من أجل نفس العلامة الواحدة فى 
نفس المتناوية ذات الطابع العشوائي أي تواتر وسطي ما عدا احتمالها م. ْ 

يمكننا اشتقاق مبرهنة بيرنوللى ومعها كل هيكل حساب الاحتمالات التقليدية 
فو التظبية لوقيو عاية البتدرحة.ويهذا كرون قدومنلنا الرسعل نشكا تبيكه 
ميا يدوي سيو ويد ود ا يبعا ري يي 
القيمة الحدية. وإضافة إلى ذلك : تبقى الصيغة (1) في المقرة ة 61 والتعبير بالكلام عن 
مبرفظة سر لل درو ور يي 11 "» ليس هذا وحسب وإنما يبقى التفسير الذي 
أعطيناه لها من دون تغيير أيضاً امسر معياة » في متتالية ذات طابع عشوائي من 
دون قيمة حدية للتواتر» «أن الغالبية الساحقة» من المتتاليات الطويلة بما فيه الكفاية 
ا ا ا ا ا ا ل 
الحال في المتتاليات ذات الطابع العشوائي والتي لها قيمة حدية للتواتر) مقاطع 
طويلة حسبما نريد يطبعها سلوك متباعد» أي مقاطع تحيد بقوة وقدر ما نشاء عن م. 
ولكن هذه المقاطع نادرة نسبياً لأنه يجب أن توازن الأجزاء الطويلة جداً من بالمتثالة 
التي تسلك كل المقاطع فيها (أو أغلبيتها الساحقة) سلوكا ذا طابع متقارب. وكما 
تبن الحسابات يجن أن تكون هذه الأجزاء أطول» بعذه كبير من الرتب) من 
المقاطع المتباعدة التي تتقاص معها"”” '. 

ونرى هنا أن الوقت قد حان لحل مشكلة نظرية الزهر67: فاستئباط صلاحية 
حساب الاحتمالات من استحالة التنبؤ بالأحداث الفردية ومن ا 
[الذي يبدو مفارقاً للوهلة الأولى] استنباط صحيح : شريطة إدراك (أو تقريب) ما 
يميز «عدم الانتظام» عبر التقويم الافتراضي القاضي بوجود تواتر وسطي واحد 
وواحد فقطء من بين كل قيم التواترات المتكررة والمتقاربة» وبوجوده في كل 
الانتقاءات بحسب السوابق. [أي أنه ليس للسوابق أي فعل لاحق]. إذ يمكن حينئذ 
البرهان على أن قانون الأعداد الكبيرة إنما هو تحصيل حاصل. وكذلك فإن استنباط 
إمكانية وجود نوع ما من الانتظام» نوع ما من الثبوت في الأجزاء الطويلة من 
المتتالية» أقول استنباط هذا من عدم انتظام المتتالية حيث «يمكن لكل شيء أن 


(55) تبقى شبه صيغ بيرنوللي (الرمز '14) من أجل متتاليات ذات طابع عشوائي (بحسب تعريفها 
الجديد) أحدية مع أن '81 يرمز الآن إلى التواتر الوسطي . 


(30*) لا أزال أرى أن كل ما يتبع في النص صحيح سوى أن الرجوع إلى العوائرات الوسطية . 


يصبح إطنابا إذا ما طبقنا الطريقة المعطاة ة في الهامش رقم (11 2" الفقرة 57 وفي الملحق الرابع من هذا 
الكتاب. 


)06 انظر الفرة 9 من هذا الكتاب. 
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بعدظة1] احيانا :وان تحرف يعض الأآنبياء قبي كدر لسن اليياطا عنافقا كما 
عدة رياضية معينة (مبرهنة بولزانو فايرشتراس. مفهوم ال «-حرية ومبرهنة 
بيرنوللي). تزول المفارقات الظاهرية لهذه الاستنباطات : : قابلية تطبيق التنبوٌ من عدم 
ل با لسر عندما نضع فرضص 0 
عندما نريد إثبيات صحة هذه الاستنباطات. ظ 


ويتضح لنا هنا سبب فشل النظريات السابقة : 00 
الأشاسة. تستطيع النظرية الذاتية حقاً استنتاج صيغة بيرنوللي ولكنها 

إظلاقا تفسيرها كمتظوق تواتر أو تفسيرها باستوحاء قانون الأعداد الكيرة 52 
تشرح أسباب النجاح الإحصائي لتنبؤات الاحتمال. ولكن الم م 
الآن تسلم بوجود انتظام في الأعداد الكبيرة بفضل موضوعة القيمة الحدية ولذا فهي 
لا تستطيع استنباط الثبوت في الأعداد الكبيرة من البلبلة في الأعداد الصغيرة وكل ما 
يمكن أن تفعله هو أن تستنبط من الثبوت في الأعداد الكبيرة (موضوعة القيمة الحدية) 
فوقيط] بالبلبلة في الأعداد الصغيرة ة (موضوعة عدم الانتظام) شكلاً خاصاً من الثبوت 
في الأعداد الكبيرة (مبرهنة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة)”71 . 


(57) انظر: 4 .م «رعمسعطفاءظ لصن اتعطلطء امتعطءدعطه8» راوزءط] 
«حاول البعض في قانون الأعداد الكبيرة التوفيق بين زعمين متناقضين عندما نحللهما بدقة أكبر: فمن 
جهة يجب... أن يكون كل ترتيب وكل توزيع قابلاً للحدوث مرة. ومن جهة أخرى يجب أن يقع ذلك 
بتواتر مقابل لكل حدوث». (لقد بينا في إنشاء متتاليات نموذجية عدم وجود أي تناقض). انظر الملحق 
الرابع من هذا الكتاب. 

() انظر الفقرة 2 من هذا الكتابس. 

(31*) يوطد ما قيل في هذا المقطع مدلول نظرية تقليدية مجددة ومفسرة موضوعياً لحل 
«الإشكالية الاساسنةة: نصف نظرية من هذا القبيل في الفصل الثالث* من : 10 أرنى دادم 786 ,كعمموط 

.7ع ظطوع1015 عثة 1ر501 /0 عتهمط 116 

(59) انظر الهامش رقم (14). الفقرة 51 من هذا الكتاب. نريد أن نؤكد هنا ناظرين إلى ما فات أننا 
اتخذنا موقفاً محافظا من نقاط فون ميزس الأربعة» انظر آخر الفقرة 50» فنحن أيضاً نعرف الاحتمال 
بالرجوع إلى المتتاليات ذات الطابع العشوائي فقط (التي يسميها فون ميزس «جمعي») ونحن أيضاً نسلم 
بموضوعة عدم انتظام (معدلة) ونتبع فون ميزس بدون تردد عندما نحدد مهمات حساب الاحتمالات. ولا 
نفترق عنه إلا فى موضوع موضوعة القيمة الحدية التي نعتبرها دون طائل والتي استبدلناها بتطلب الأحدية 
وفيما يتعلق بموضوعة عدم الانتظام التي عدلناها بشكل يسمح بإنشاء متتاليات نموذجية (الملحق الرابع). 
ونكون بهذا قد وضعنا حدا لاعتراضات كامكه. انظر الهامش رقم (31)» الفقرة 58 من هذا الكتاب. 
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القيمة الحدية فائضة في تأسيس حساب الاحتمالات» والعودة إلى النظر في أمور 


أخرى في نظرية المعرفة وعلى الخصوص في مشكلة البتية. 
5 - مشكلة البتية 


مهما يكن تعريفنا لمفهوم الاحتمال ومهما تكن الموضوعاتية التي نختارها. 
فما دمنا نستطيع اشتقاق صيغة نيوتن ضمن النظمة فإن منطوقات الاحتمال غير قابلة 
للتفنيد؛؟ ففرضيات الاحتمال لا تنفي أي شيء رصود وقضايا الاحتمال لا تناقض 
منطقياً أي قضية قاعدية ولا يمكن نقضها بواسطة أي مجموعة منتهية من هذه 
القضايا المترافقة بعضها مع بعض وبالتالي بواسطة أي متتالية منتهية من الأرصاد. 

لتكن لدينا متناوبة # ولتفرض أننا قدرنا تساوي التوزيع للعلامتين 
ل - (0)قل. -(8)1. ولنفرض أن العلامة 1 هي التي تظهر من دون استثناء 
قمما لا شك فيه أننا ستعتبر أن تقديرنا قد #فند» عملياً وسنتخلى عنه. إلا أنه 
لاايمكن الحاية هنا هن تفنيك بالفغى المتطت و لانن لأ ترصف إلا عددا 
فندها من الرقنالكم. .لان عد نبرقن تقول إن الحأ تصيداك الكيرة للا عتما 

فى الرميات العديدة جدأاً ضعيفة قدر ما نريد إلا أنها لا تساوي الصفر. 
ذلك فإن وقوع هذه التارحات النادرة لا يناقض تقديرنا بأي حال. إنها 

على العكس متوقعةء وكل ما علينا فعله انطلاقاً من هذا التقدير هو زيادة 
عدد الرميات. وهكذا يخيب الأمى في تفنيد التقدير للاحتمال باستعمال الندرة 
المحسوبة لوقوع التأرجحات من أجل مقطع ما من الرميات». لأنه وإن 
حصلت التأرجحات القوية «وتكررت» على مقاطع أطول فأطول فالنتيجة مقطع 
أطول من غيره تقع فيه تأرجحات قوية وتصح عليه حجتنا السابقة بزيادة عدد 
الرميات: أي أنه لا توجد أي متتالية أحداث للماصدق محددة» أي مجموعة 
من القضايا القاعدية عددها # نستطيع بواسطتها تفنيد مقولات الاحتمال. 

ولا يمكن معارضة التقديرات الاحتمالية إلا بمتتالية أحداث لامتناهية قصدية 
عرفت وفق قاعدة ما . ولهذا يمكننا القول بالمعنى الذي أعطيناه في الفقرة 38 
1 (وكذلك في الفقرة 43) إن فرضيات الاحتمال لا تفنّد لأنها لامتناهية الأبعاد 
(لامتناء عدود) ولذلك يقتضي تمييزها بالقول إنها «غير ناطقة تخريا» أو إن «خالية 

من المحتوى:التجرزى» ,607 


22600 ولكنها لست خالية من اه 000 انظر الفقرة 00003 هذا الكتانت: ليس كل 


لاه 


]145[ 


يقف النجاح التنبئي الكبير الذي حققته الفيزياء بفضل التقديرات الاحتمالية 

الافتراضية ضد هذا التفسير ‏ كما وقف ضد التفسير الذاتى الذي يرى فى منطوقات 

الاحتماك تيخضييل حاضل .وفيا لآ فنك فيه أن التقديوات الأخعمالية الافتراضية 

خليقة بالاحترا عانم فى عكر ين الجا راك إلى يفيعيا على يدم اللخسا رامخ 

غيرها من الفرضيات الفيزيائية (ذات الطابع «الحتمي»). ويحق للفيزيائي في أغلب 

الأحيان أن يقر ما إذا كانت فرضية الاحتمال قد حققت تجربياً أو إذا كانت غير 

صالحة لاستنتاج التنبؤات» (إذا كانت عملياً مفندة» وبالتالي أن يرفضها. وواضح أن 

[146] هذا «التفنيد العملي» يطرأ عندما نحكم منهجياً على سيرورات ضعيفة الاحتمال جداً 
بأنها «ممنوعة» ولكن بأي حق'! ؟ وأين نرسم الحدود التي يبدأ عدم الاحتمال» منها؟ 


وبما أن المنطوقات الاحتمالية» وبدون أدنى شك. غير قابلة للتفنيد 
المنطقي» فما من شك أيضاً أن قابليتها للتطبيق العملي العلمي تزعزع تفسيرنا 
الإبستمولوجي (معيار الحد الفاصل) بقوة. ومع ذلك فسنحاول الإجابة عن 
السؤال الذي أثرناه ‏ «مشكلة البتية» ‏ مباشرة بالتطبيق الملتزم للأفكار التي يقوم 
عليها هذا التفسير. ولذا وجب علينا فى البداية تحليل الشكل المنطقى لمنطوقات 
الاشعمال الخدين بع الأعغان الخلاقات المتطقرة لهنه المتطوقايت عشيها مظن 
وعلى وجه الخصوص علاقاتها المنطقية بالقضايا القاعدية327'. 


6 - الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال 


لا يمكن تفنيد التقويمات الاحتمالية كما لا يمكن التحقق منها بطبيعة الحال 
وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على كل التقويمات الافتراضية: مهما بلغ عدد 


(32") أعتقد أن إلحاحي على لا دحوضية فرضيات الاحتمال ‏ المصوغ بشكل قاطع في الفقر 
7 من هذا الكتاب ‏ كان مبرراً: فقد وضع على بساط البحث مشكلة لم تناقش من قبل (فقد كان الناس 
يوجهون اهتمامهم نحو قابلية التحقق بصورة عامة بدلا من قابلية التفنيدء ومن جهة ثانية فإن منطوقات 
الاحتمال قابلة التحقق أو «قابلة التعزيز» بشكل ما غير الوضع كلياً؛ كما سنرى فى الفقرة المقبلة). ولكن 
الإصلاح الذي اقترحته في الهامش رقم (11*). الفقرة 57 من هذا الكتاب. غيّر الوضع كلياء انظر 
أيضاً الهامش رقم (29*)» الفقرة 64 من هذا الكتاب. فبالإضافة إلى مزاياه الأخرى» يقود هذا الإصلاح 
إلى قبول قاعدة منهجيةء كتلك المقترحة فى الفقرة 68 أسفلهء تجعل الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفنيد» 
وهكذا تتحول مشكلة البتية إلى المشكلة التالية: بما أن المتتاليات التجربية تتقرب من أقصر المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي فما هو التقريب الذي يمكن أن نعتبره مقبولاً وما هو التقريب ء غير المقبول؟ 
الجواب عن ذلك هو أن التقريب درجات طبعاً وأن تحديد درجات التقريب هو أحد المشاكل الأساسية 
فى الرياضيات الإحصائية وفى نظرية التعزيز. انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب وخاصة مذكرتي 
الثالئة والإضافة لعام 1975 ص 474. 
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الأحداث ومهما بلغت مواتاتها فلن نستطيع الجزم أن التواتر النسبي للوجه في رمي 
قطعة النقود هو ل . 

وهكذا لا يمكننا وضع منطوقات الاحتمال في حالة تناقض مع القضايا 
القاعدية أو وضع إحداهما كنتيجة تابعة للأخرى» ولكننا لا نستطيع أن نستخلص 
من ذلك أنه لا يمكن ربطها بأي علاقة منطقية. إلا أنه من الخطأ الظن أن تحليل 
هذه العلاقات المنطقية - يمكن أن تتطابق متتالية أرصاد مع قضية تواتر تطابقا 
تختلف جودته ‏ يحتاج إلى «منطق احتمالات)!61) يكسر طوق المنطق «التقليدي». 


بل على العكس يبدو أن تحليل هذه العلاقات ممكن تماماً في إطار المنطق 
التقليدي وعلاقاته كالاستتباع والتناقض”77. 


يمكن أن نستنتج من عدم قابلية المنطوقات الاحتمالية للتفنيد وعدم قابليتها 
للتحقق أنه ليس لها استتباعات قابلة للتفنيد وأنها ليست هي نفسها استتباعات لقضايا 
قليلة التحقو واكم هذا له هعفن الانكاناف المعاكسة ةتكن أ) أن يكون 
للمنطوقات الاحتمالية استتباعات قابلة التحقق وحيدة الجانب («توجد استتباعات») 
أو ب) أن تكون هي نفسها استتباعات لقضايا كلية قابلة للتفنيد وحيدة الجانب. 


تكاد الإمكانية ب) لا تفيد شيئاً في إلقاء الضوء على العلاقة المنطقية مع 
القضايا القاعدية إذ من الواضح أنه يمكن لقضية غير قابلة للتفنيد (أو التي لا تنبئ إلا 
بالقليل) أن تنتمي إلى مجموعة استتباعات قضية قابلة للتفنيد (التي تقول الكثير). 

أما أ) فهي على قدر كبير من الأهمية وأبعد ما تكون عن التفاهة» وهي 
اشاسية في واقع الأمر للكشف عن العلاقات عن المنطوقات الاحتمالية والقضايا 
القاعدية؛ فكل منطوق احتمال يحتوي ضمنياً وفي اتجاه واحد على صف لامنته 
من قضايا يوجد (وهو يدل على أكثر بكثير من أي جملة وجودية). ليكن لدينا من 
أجل متناوبة ما قيمة الاحتمال (1+م+ 0) م المقدرة فرضياً. يمكننا أن نشتق 
من هذا التقدير استتباع يوجد بأن نقول يوجد في هذه المتتالية واحدات 
وأصفار (واستتباعات يوجد أخرى أقل بساطة من هذا الاستتباع كالقول توجد 
مقاطع تحيد عن م قليلا الخ.). 


(61) انظر الفقرة 00 من هذا الكتاب وخاصة الهامشين رقمي 240 و(10). 
(033) رغم أني على اتفاق تام عطاك عا اناي عند إن ان المقاهيم الاجتهالب مل قاب 


للاستنتاج تقريباً» أو «متناقض تقريباً) مفيدة جداً فيما يتعلق بنمشكلنا. انظر الملحق التاأسع” من هذا 
الكتاب وكذا الفصل الثالث* ف ءامن ك1 عالتأسءاء5 لزه عأوم0ط ©[ 6) أوتءكادوم" +17 ,ععمممط 
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]147([ 


]148[ 


يمكننا اشتقاق أشياء كثيرة أخرى من هذا التقدير من نوع يتكرر على الدوام 
مثلاً: يوجد بعد أي حد من المتتالية رقمه ا حد بر علامته 1) وحد 2 علامته (0» 
الخ. فقضية من النوع (يوجد من أجل كل *« حد «رذو العلامة / القابلة للرصد أو 
التحقق بالماصدق») ليست قابلة للتفنيد ‏ لأنها غير مستتبعة بقضايا قابلة 
للتفنيذ - وليست قابلة للتحقق ‏ بسبب «يتكرر على الدوام » الافتراضية أو 
«كل)”*ة2؛ و مع ذلك فقد تختلف جودة التعزيز بحسب 0 من امتحان 
عدد كبير 0 5 أو عدم تمكئنا من امتحان أ استتباع وجودي. وهكذا 
تقوم بين القضية المذكورة والقضايا القاعدية علاقة مميزة لمنطوقات الاحتمال. 

نسمى القضايا التى هى على شاكلة القضية المذكورة أعلاه «القضايا الوجودية 
0 أو افتراقات الوجود. 


ودعوانا هى أنه يمكن إعادة العلاقات بين التقويمات الاحتمالية والقضايا 
القاعيدرة »و إمكائية تعزورها بجوةة عقاوق إلى الموقن لقال إن اقم افنات 
الزمكوهه فى نين كل التقوويات الانكوالة#اقايلة للاعتقا لوهذ العؤقف: رين 
من السؤال عما إذا كانت كل التقويمات الاحتمالية على شكل افتراضات الوجود. 


يفرض كل تقويم احتمالي (افتراضي) ضمنياً أن المتتالية (التجربية) المعنية 
ذات طابع عشوائي (تقريباً) أي أنه يقبل ضمنياً موضوعات حساب الاحتمالات 
[قابلية تطبيقها» وحقيقتها التقريبية]. ولذا فسؤالنا مكافوع للسؤال عما إذا كانت هذه 


(0:1533] ريد بشيعة النجاق: أذ اقول إن كل تسية دن لفقل لتر هن ا جز كل موا لذن 
القابلة للرصد 8" غير قابلة للتفنيد وبالتالي غير قابلة للاختبار. وواضح أن الجملة بعد كل رمية لقطعة 
النقود تند تنتج 1 تأتي مباشرة رمية تنتج 0» قابلة للتفنيد» لبن هذا واحنتب وَإنمَا مفتدة أيضا. لا تتأتى عدم 
قابلية التفنيد ببساطة من الشكل «من أجل كل * يوجد لا بحيث كذا...2 وإنما من كون كلمة «يوجد» غير 
مقيدة» من كون مجيء لا ممكن التأجيل بدون حدود: ومن وجهة النظر الاحتمالية يمكن ل ا أن يطرأ 
متآخراً جداً كما يشاء. يمكن للعنصر 0» أن يحدث فوراً أو بعد ألف رمية أو بعد أي عدد نريده من 
الرميات. وإلى هذا تعود عدم قابلية التفنيد. أما إذا حددنا المسافة بين مكان حدوث لا ومكان حدوث » 
عندئذٍ تصبح الجملة «من أجل كل * يوجد لا بحيث كذا...2 قابلة للتفنيد. 

لقد ولد عدم توخي الحذر في صياغتي للنص «(التي افترضت الفقرة 15 من هذا الكتاب 
من دون أن تشير إليها صراحة) الاعتقاد فى بعض الأوساط وبشكل مدهش أن كل القضايا على نحو 
«من أعذن كن ع روسو سيت كذاب. إن اكلنيع القهيانا التى تأخذ هذا الشكل (بغض النظر عن 
وعناها ).قن قابلة القن » وكا ها العمل هذ الأدعاء الشد سيار قارلة التقنيف انظر حلن نسيل الليعال: 

1 119 .صم ,(1945) 54 .001 ,0:ة أل «ره15112310ه00) 01 علعومآ غطا صا 510015»> ,أعمصع 11 .0 .ن 
سنعالج بالتفصيل الإشكالية بمجملها لهذه القضايا (التي يسميها واتكينس 71/2]1185 .21 ./1ا .1 «منطوقات 
كل وبعض») في : .1 ,رعممم2 
انظر بشكل خاص الفقرة 24* وما يليها في: المصدر المذكور. 
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الموضوعات افتراضات وجود. فإذا تفحصنا متطلبينا المقترحين فى الفقرة 64 
ا . مه ا ل ا 0 (62) ك. سل 
الاحدية» على العكس من سابقه. لا ياخذ هذا الشكل. ذلك أن قضية من شكل 
«يوجد واحد فقط. ..» هى قضية كلية (١لا‏ توجد كثرة. ..2 أو «كلها... متطابقة»). 


وهكذا فبحسب دعوانا لا تنتجح علاقة منطقية بالقضايا القاعدية إلا من «الجزء 
يوجد) الاب تابجعم الاسام وعليه فليس لتطلب الآأحدية» القضية الكليةء 
أي استتباعات ماصدقية. . وفى في الواقع عندما نقول إن قيمة ما م متمتعة بالخواص 
المتطلبة موجودة فمن الممكن التحقق الماصدقي من ذلك (ولو مؤقتاً) ولكن هذا 
يستحيل عندما نقول توجد قيمة واحدة فقطء ولا يمكن أن يكون لهذه القضية 
الكلية معنى ماصدقى إلا إذا عارضتها قضايا قاعدية؛ أي إذا استطاعت قضايا 
قاعدية البرهان على وجود كثرة. وبما أن الحالة ليست كذلك (ارتباط عدم قابلية 
التفنيد بصيغة نيوتن) فإن تطلب الأحدية غير ذي معنى ماصدقي”277. 

ولهذا فلن تتغير العلاقة القائمة بين التقويمات الاحتمالية والقضايا القاعدية 
وكذ ا ذرجاك قائلة تدوور هذه التقوييات باى كال غندنا توس تطلت ا لا حورا مه 
لل 1 عو عجر اها تلن كنا هذا من وضع”*© نظمتنا على شكل فرضيات وجودية 
مشحعة كعم ضير دنفي الر قت تت هلي السقلى قن الحدية العقونيناك 
الاحتمالية”©*2 وسيجعلنا نحصل على هذا النحو (في ما يتعلق بالأحدية) على 
شي يختل عن بحساب الاتجمالاف الاصنادي 0 


وعليه فإن تطلب الأحدية ليس فائضاً وضوحاً ولكن ما هى وظيفته المنطقية؟ 


(62) يمكن وضعها على الشكل التالي: يوجدء من أجل كل قيمة © ومن أجل كل أضعاف 8 من 
السوابق» ومن أجل كل حد رقمه * حد رقمه لاو «<لا بحيث تحيد قيمة التواتر المرتبطة ب لا عن قيمة 
ل 
هذا الكتاب: إن ل عدار ل كر مو ا اف ا كو ا 00 
الهامش رقم (532*). الفقرة 65 من هذا الكتاب). 

ا ا كرك لكر اين 
0 الوسين م قريبة من 1 وإنها على أن (من أجل ه محدد) توجدء 
من بين مختلف قيم الاحتمال ل (0,11)48» قيمة على الأقل قريبة من 1. 


(36*) وكما برهن في الهامش الجديد رقم (29*)., الفقرة 64 من هذا الكتاب يمكن حذف كل 
تطلب أحدى من دون التضحية بالأحدية. 
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فبيئما تتولد العلاقة مع القضايا القاعدية عن تطلب عدم الانتظام فإن تطلب 
الأحدية ينظم علاقات المنطوقات الاحتمالية فيما بينها. صحيح أنه يمكن اشتقاق 
الفرضيات الوجودية بعضها من بعض بدونه ولكنه يستحيل عندئذ معارضة بعضها 
ببعض. فتطلب الأحدية يراقب إمكانية تعارض المنطوقات الاحتمالية فيما بينها 
وهو الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. فهي تأخذ بفضله شكل ترافق بين قضية كلية 
وفرضية وجودء وتقوم بين قضايا من هذا الشكل نفس العلاقات المنطقية الأساسية 
(التكافؤء قابلية الاشتقاق, قابلية التلاؤم» التناقض) كما في كل القضايا الكلية 
السوية في أي نظرية من النظريات (قابلة التفنيد على سبيل المثال). 


لننظر الآن إلى موضوعة القيمة الحدية. إن لهاء كما هو الحال فى تطلب 
الأحدية» شكل قضية كلية (غير قابلة للتفنيد) ولكنها تذهب أبعد من هذا من حيث 
«المحتوى». وكذلك لا يمكن أن يكون لهذا المحتوى الإضافي أي مدلول ماصدقي 
أو أي مدلول منطقي صوري وليس له سوى مدلول قصدي: ستستثنى كل المتتاليات 
(الرياضية) المعطاة قصدا بدون قيمة تواتر حدية. ولكن ليس لهذا المنع من حيث 
التطبيق أي مدلول» ولو قصدي. لأننا فى نظرية الاحتمالات التطبيقية لا نتعامل 
طبعاً مع المتتاليات الرياضية مباشرة وإنما مع تقويمات افتراضية لمتتاليات تجربية. 
وحظر المتتاليات التى ليس لها قيمة تواتر حدية لا يمكن أن يهدف إلا إلى تحذيرنا 
من معاملة متتالية تجربية كمتتالية «ذات طابع عشوائي» في الوقت الذي نقبل فيه 
افتراضيا أنها لا تمتلك أية قيمة تواتر حدية. ما هى المبادرات التى يجب علينا أخذها 
اله لني 20" ونا الاعقارات :والتتيدييات :القن قد نوها لعفا ررس وقناتد 
المتتاليات التجربية واضعين نصب أعيننا أن معايير التقارب والتباعد لا تنطبق عليها؟ 
تختفي كل هذه الأسئلة””*' المحرجة مع سقوط موضوعة القيمة الحدية. 


وهكذا أوضح تحليلنا المنطقى شكل ووظيفة مختلف الأجزاء الموضوعاتية» 
وبِيِّن لنا الأسس التي يقوم عليها رفض موضوعة القيمة الحدية وقبول موضوعة 
الأحدية. كما تبين في نفس الوقت أن مشكلة البتية المحرجة'ستزداد حرجا. ونحن 


2640 يمكن النظر إلى كلا المتطلبين» عدم الانتظام والتطلب الأحدي. وعلى نحو مرض» على 
أنهما تحذيران (قصديان). يحذرنا تطلب عدم الانتظام من عدم معاملة المتتاليات التي تفترض (لأي سبب 
من الأسباب) نجاح نظمة مقامرة فيها كمتتاليات ذات طابع عشوائي. ويحذرنا تطلب الأحدية من إعطاء 
احتمال © إلى متتالية نفترض أنه يمكن تقريبها بإعطائها قيمة احتمال م م + 4» الخ. 

(65) أثارت مخاوف ممائلة اعتراضات شليك على موضوعة القيمة الحدية» انظر : ,كاءناطء5 

8 .م «رعلاولاطط تامع ناكة تتمعوعع ع0 12 12115211131[)» 
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رغم أننا غير ملزمين بالنظر إلى متطلباتنا أو موضوعاتنا على أنها غير ذات 
ويزلول”159 فاته كيروق بوفنوسنا بوضاتيا قي العبفري ةقب لكو واي قايف 
الكلمات المستعملة ألا يتعارض هذا الوصف لمنطوقات الاحتمال صراحة مع كل 
اتجاه البحث الذي نقوم به؟ 


7 - ميتافيزياء الاحتمال 


إن أهم تطبيق لمنطوقات الاحتمال في الفيزياء هو التالى: تفسر بعض 
المفاعيل الفيزيائية المنتظمة والتي يمكن إرجاعها إلى ظواهر جماعية على أنها 
ب ابيا مواد يو حوري فود عيه 0 واب يي 
0 فريب من 1 0 بريك. ونق ل عفد نل إتنا لاش رحنا») المفعول. كمفعول 


ولكننا إدا ما طبقنا التقويم الااحتمالي بدون مراعاة الحيطة االشرح) 


ا 0 فإننا 3 فوراً في نظرات يمكننا تسهميتها بالمكافيزياتي 


زتها أن ا 
انتظام أي كان بواسطة تقويمات احتمالية. لنأخذ مثلاً قانون التثاقل» يمكننا إنشاء 
التقويمات الاحتمالية التي تشرح هذا القانون على النحو التالي: نعتبر سيرورة ما 
سيرورة أولية» كحركة جزيء صغير مثلاً ونعتبر إحدى خواص السيرورة خاصة 
امنا اتجاه حركة الجزئي وسرعته مثلاً» ثم نفرض أن لهذه السيرورات توزيعا 
عشوائياً ونسأل ما هو احتمال أن تخضع لقانون التثاقل» بدقة معينة») مجموعة من 
الجزيئات التي تتحرك عشوائياً في منطقة ما (منتهية) خلال فترة زمنية معطاة - 
خلال «دورة كونية» ما - سنحصل على احتمال ضعيف جداً [متناهٍ فى الصغر فى 
واقخ الأمر.ولكنه لا يساوي الصفر]. يطرح عتدكد سؤال آخر كم يجب أن يكون 


(66) قد يتعرف الوضعي هنا على هرمية كاملة من «غير ذات مدلولية» فهو يرى أن القوانين 
الطبيعية التي لا يمكن التحقق منها «غير ذات معنى» وأن تقويمات الاحتمال غير القابلة للتفنيد أو التحقق 
أولى بهذا الوصف, انظر الفقرة 6 وسرد الهامشين رقمي (20) و (21) فيها. أما موضوعاتنا فمصنفة 
أيضاً وتطلب الأحدية الذي لا يحتوي على معنى ماصدقي أكثر غير ذي معنى» من موضوعة عدم 
الانتظام «غير ذات معنى» ولكن لها مستتبعات ماصدقية. والأكثر «غير ذات معنى» هي موضوعة القيمة 
الحدية لأنها لا تحتوي على معنى قصدي على الأقل. 
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طول المقطع ” في المتتالية أو على نحو آخر ما هي أطول فترة زمنية مفترضة تدوم 
خلالها السيرورة؟ ‏ كم تدوم الدورة الكونية؟ ‏ كي تتراكم [عشوائياً] الأرصاد 
الموافقة الام بع يك ال د ا اود 
قدر ما نريد. سنحصل من أجل كل قيمة مختارة للاحتمال على عدد كبير 
جداً ومنته. ويمكننا عندئذ القول: لنفرض أن مقطع المتتالية طويل بما يكفي 

بناء على افتراضنا للعشوائية ‏ أو أن «الكون») سيدوم طويلا - لتوقع ظهور 
دورة كونية يبدو خلالها قانون التثاقل ساري المفعول. رغم أنه لا يوجد في 
الحقيقة» إلا تبعثر عشوائي. يمكن تطبيق هذه الطريقة في «الشرح» بواسطة 
أحكام عشوائية على أي انتظام كان. ويمكننا إن شئنا النظر إلى مجمل 
«الكون» مع كل الانتظام المرصود كطور من أطوار الفوضى العشوائية ‏ 
كسلسلة من المصادفات المتراكمة . 


واضح أن هذه النظرات. التي لا تعني شيئاً في العلوم الطبيعية؛ 

ااميتافيزيائية»). رامع انها أن عدم معناها مرتبط بعدم قابليتها للتعيك 522 لين 

[152] ذلك أنه يمكننا دوما طرح مثل هذه الأفكار. ويبدو أن معيار الحد الفاصل الذي 
وضعناه يناسب نمام هنا امال العام لكلمة ميتافيزياء. 


وأخيراً فلا يمكن اعتبار النظريات الاحتمالية التى تطبق بدون قيد كنظريات 
علمية» يجب التخلى عن استعمالها الميتافيزيائى إذا ما أردنا لها فعلاً أن تكون 
فنالخة الادعا ل حي 


8- - منطوقات الاحتمال فى الفيزياء 
يضع مشكل البتية الصعوبات أمام منظر المعرفة وليس أمام الفيزيائي””7". 


(37*) عندما كتبت هذا كنت أظن أن النظرات التى أشرت إليها ستبدو بسهولة غير صالحة 
للاستعمال وعلى وجه التحديد بسبب إمكانية تطبيقها بدون قيود. إلا أنها على ما يظهر مغرية أكثر مما 
كنت أتصور. دافع البعض عن الأفكار التالية: 
إذا ما تقبلنا النظرية الاحتمالية للأنتروبيه فعلينا أن نعتبر أنه من المؤكد أو شبه المؤكد أن الكون سيعيد 
تنظيم نفسه عرضا إذا صح القول شريطة أن ننتظر بما فيه الكفاية. وقد أعيد هذا الطرح مرات ومرات من 
قبل آخرين بطبيعة الحال. ومع ذلك فإني أزق قامعالا اتموذجيا للأفكار النظراتية التي أنتقدها في المتن 
والتي تسمح لنا بأن نتوقع حدوث كل ما نريده بشكل شبه مؤكد. يرينا هذا بوضوح الأخطار الكامنة في 
المنطوقات الوجودية والتي تتقاسمها المنطوقات الاحتمالية مع غالب القضايا الميتافيزيائية. انظر 
مثلاً : 1631 .صم ,انعكقة زه بأ امينوءعم7 76 0ه ,808 .م ,(1928) 122 ,ععياولة :عمول8221 .5 .8 .ل 
انظر أيضاً الفقرة 15 من هذا الكتاب (ترجع أفكار هالدين إلى بولتزمان مصقدصااه8) . 

(38*) عالج الفيزيائيان ب. وت. إيرنفست 88:686650) منذ وقت طويل هذه المسألة بوضوح - 
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فإذا سئل الفيزيائي عن إعطاء مفهوم للاحتمال يطبّق عملياً فسيقترح التعريف 
الفيزيائى التالى : 


تعطي بعض النتائج» المنفذة في شروط معينة» نتائج متفاوتة؛ وإذا ما كررنا . 
التجربة مرات عديدة» فستتقرب بشكل ما من التجارب ذات الطابع العشوائي 
[كرمي النقود مثلاً] حيث يقترب التواة تر النسبي لنتيجة منفردة كلما ارتفع عدد 
ل ا ل ا ا 0 اوهو ضددايعين تجحريبيا [153] 
وبالتقريب المطلوب عبر سلسلة طويلة من التتجارب»6””2. وهذا ما يفسر قابلية تفنيد 
التقويمات الا حتمالية. 


يجب على الرياضي وعلى المنطقي إثارة الاعتراضات وخاصة التالية منها 


سلوكاً ذا طبع تقاربي مي. يحسب مبرهنة بيرنوللي . قري كل المقاطع الطويلة 
التقاربي و تقريباً كل ) الع يجب أن تون فى (التبورفي) ست 
في حقيقة الأمر سوى كلمة أخرى للاحتمال الكبير وهكذا فالتعريف دائري؛ 
ماحد اسار ع و رخن هذا لا يزيل الاعتراض- 


- وتفصيل فى الفقرة 30 من: كعك صعع2الصدص0 عطءكتوء8» ,أدعلمععطظ قصهن12 لصة أدعأمععطظ لوط 
م0 100 رلك [أنكة .عدصه0) لمة ستعلكا «ورناءط نما «رلتلمقطعء84 ععل ع مبدمد لست دعطء )55 
.6 غكقم ,(1907-1914 ,[طع .م :.م .ص]) ولهمطصه اتنا ,"117 بع ارمطءكدعدك اط «عطعكةام دمعطء 4[ 


ونظرا إليها كمشكل مفاهيم ومشكل في نظرية المعرفة وأدخلا فكرة الفرضيات الاحتمالية من الدرجات 
الأولى» الثانية... الدرجة 1: ففرضية احتمال من الدرجة الثانية مثلا هي تقدير لتواتر وقوع تواترات معينة 
في مجاميع من جملة مجاميع» ولكنهما ساب مع أي مفهوم يقابل فكرة المفعول القابل لإعادة 
الإنتاح (الاستعادة). وهو مفهوم يلعب دوراً عجواهرياً بالنسبة لنا في حل المشكل الذي عرضاه عرضاً جردا 
جداً. انظر على وجه الخصوص الخلاف بين بولتزمان وبلانك الذي ذكراه فى الهوامش ص 247 وما 
بعدها والذي يمكن حلهء على ما أن 4 بامعيال فكر المفمول المعاة. لأن الا رخات ممه كتروظ 
تجريبية معينة» قد تؤدي إلى مفاعيل مستعادة وهذا ما بينته نظرية انشتاين فى الحركة البرونية على نحو 
دامغ. انظر الهامش رقم (32*)» الفقرة 65 والملحقين السادس" والتاسع" من هذا الكتاب. 

(67) السرد هنا من : 306 .ع انمه الء 071167116 عرمانرء عاط بصدلءه1 هه معمظ 


التظتحكر اتحقيتدا ذف 01 وعطع5 [لههه 1 أهمععاص]ا عط ,كعتممطعء از ع0 زه دءاونء ,2 7186 رعوعتنا اأنوط 
ر(1930 رووعء مه00معءع012) عط :ل:ه0:<1) وعتوتطظ ززه خطمدعع 20ه384 


نسرده فى الفقرة 74 من هذا الكتاب» وكذلك 254 بعلتممطعء :سرع اام 0 اسه وأ«معطادءممي 2 ,انز ألا مم1 
1 .6 .م ,(1931 باعجئز1] .5 :عأجماعآ) .ل» 
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(2) متى نقول عن سلسلة من التجارب إنها «طويلة»؟ وإن لم نعط معياراً 
لذلك فلن نعرف إذا كنا قد تقرّبنا من قيمة الاحتمال أم لا 


(3) كيف يمكننا أن نعرف أننا قد وصلنا إلى التقريب المنشود؟ 


ونحن وإن كنا نرى أن هذه الاعتراضات مبررة فإننا نعتقد أنه يمكننا التمسك 
بتعريف الفيزيائي. وسنعتمد بذلك على الأفكار التي عرضناها في الفقرة السابقة ة. لقد 
بينا أن الفرضيات الاحتمالية التي تطبق من دون قيد تصبح غير ناطقة. ولا يستعملها 
الفيزيائي إطلاقا على هذا الشكل. ولذلك: فإئنا ستمتع التطبيق الل مجدود لمتطوفات 
الاحتمال بأن نتخذ قراراً منهجياً بألا نعيد البتة المفاعيل المنتظمة والمستعادة إلى 
تراكمات عشوائية. يقلص”””' هذا القرار مفهوم الاحتمال ويعدله ولم يعد يعنينا 
الاعتراض (1). لأننا لا ندعي بتطابق المفهومين الرياضي والفيزيائي للاحتمال بل 
وعلى العكس تماماً ننفي هذا التطابق. ولكن اعتراضاً جديداً يحل محل الذي سويناه. 

(0) متى يمكننا الحديث عن «تراكمات عشوائية»؟ عندما يكون الاحتمال 
صقيزا. ولكن ما يعنى (صغير»؟ نفرض» انطلاقاً من القرار الذي اتخذناه. عدم 
استعمال الطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة بقة لتحويل احتمال صغير إلى احتمال 
كبير قدر ما نريد بتعديل وضع المسألة (الرياضية). يعني تنفيذ القرار إذاً معرفة ما 
نقصد بكلمة (صغير». 


سنبيّن فيما يلي أن القاعدة المنهجية المقترحة تتفق مع تعريف الفيزيائي ياء 

جهة وتساعد على الإجابة عن الأسئلة ( '1). و(2) و(3) من جهة أخرى. ا 
أعيئناء تذابة: حالة نموذجية وحيدة لتطبيق حساب الاحتماللات: إعادة مفاعيل 
ماكروية توصفها انتظامات دقيقة (قوانين ماكروية)» كضغط الغاز على سبيل 
المثال» إلى تراكم أعداد كبيرة من السيرورات المجهرية» تصادم الذرات في مثلنا. 
ونمكيا أن نرجع بسهو 1 حالات نموذجية أخرى (كالتأرجحات الإحصائية 
وإحصاء السيرورة المنفردة ذات الطابع العشوائي) إلى هذه الحالة الأهم كظاهرة 
جماعية قصوى [المستعادة]. 


(39") يقلص هذا القرار المنهجي مفهوم الاحتمال ‏ كما يقلصه على نفس النحو القرار المتخذ 
بتبني أقصر المتتاليات ذات الطابع العشوائي كمنوال رياضي للمتتاليات التجربية. انظر الهامش رقم 
(32*)» الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(40") يراودني الشك الآن حول الكلمة «بسهولة» إذ يجب في كل الحالاتء ما عدا حالات 
المفاعيل الماكروية القصوى المناقشة في هذه الفقرة» استعمال طرق إحصائية حاذقة جداً. انظر أيضاً 
الملحق التاسع” من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص «مذكرتي الثالثة». 
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لنفرض إِذأ أن مفعولاً موصوفاً بقانون محقق بشكل جيد يعود إلى متتاليات 
دامتشاح عوائي ورور ات جوري معيده. ينص القانون بشكل ما أن مقداراً 
فزئاتا بأعدضي: شروط معتة القيمة م ولنفرض أن المفعول دقيق بمعنى عدم 
ظهور أي تأرجحات مقيسة : لا تحيد نتائج القياس عن م إلا ضمن الحدود التي 
تسمح بها دقة القياس (تقنية القياس). وليكن عا ل :ال ولنقترح 
الفرضية التالي : إن م هي قيمة احتمال متتالية © من الأحداث المجهرية. 
وللفترفى أخيرا نزو سنا مجهرياً يسهم في إنتاج المفعول. يمكننا عندئذ 
حساب الاحتمال (م)9,#2 من أجل أي 0 (انظر 6 61). أي الاحتمال 
بالحصول على نتيجة القياس في المجال م/. نشير إلى الاحتمال المتمم 
ب 6 ىق أن رمحاقبره -6 وتتناهى 8 نحو الصفر عندما تزداد # دون حدود. 


نفرض أن 6 «صغير» إلى حد يمكن معه إهماله (سنتحدث بعد قليل عن 
السؤال ('1) المتعلق بمعنى صغير فى هذا الفرض). نفسر عندئذ م4 على أنه 
المجال الذي تقترب فيه نتائج اليا من م وهكذا نرى أن المقادير الثلاثة 
ع مس مث ترتبط بالأسئلة ('1)» (2) و(3). يمكن اختيار 47 أو 8 كما نشاء 
مما يحدد حرية اختيار المقدارين 6 و#. وبما أن مهمتنا هي اشتقاق المفعول 
الماكروي «المضبوط» (26+/م فلن نفرض 58 أكبر من ©. وسيكون الاشتقاق 
مرضياًء فيما يتعلق بالمفعول مء إذا قمنا به من أجل © > 8 (© معطاة هنا 
وتحجددها تقنية القياس)؛ لنختر 8 على هذا النحو. ونكون بهذا قد أعدنا 
البتؤال:(9) إلى الستؤاليق الأولية: 

أما باختيارنا 4 (أي 6) فنكون قد أقمنا علاقة بين # و6 (من أجل كل 
# هناك 6 وحيد يرافقه والعكس بالعكس). وهكذا يمكن إعادة السؤال (2) 
متن .تكون لوملا .نهاتقيه الكفابة؟ إلى «السؤال )1١(‏ ىن يكون: 8:ضغيرا؟ 
(والعكس بالعكس طبعاً). 

وهكذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة حالما نقرر إهمال قيمة معينة ل 6. 
ولكننا قررنا عدم إهمال أي قيمة ل #8 (القاعدة المنهجية) ومن جهة أخرى 
فإننا لسنا مستعدين للتكفل بقيمة معينة تماما ل 6. 


لنضع أمام الفيزيائي هذا السؤال أي قيمة ل يراها مهملة: 06001 أو 
(68) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 
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1 أو...؟ سيجيب على أغلب الظن أن © لا تهمه وأنه اختار 7 
وليس 8 وفعل ذلك بشكل يجعل الارتباط المتبادل بين # وم4 مستقلاً أكثر 
ما يمكن عن التغيرات التى قد نرغب القيام بها على 6. 


وجوابه هذا مبرر نظراً لخصائص توزيع بيرنوللي الرياضية: يمكن تحديد 
العلاقة الدالية بين © وم4 من أجل كل , وإذا ما تفحصنا هذه الدالة 
نورق أنه من أجل كل # («(كبيرة») توجد قيمة متميزة ل 45 بحيث لا تتحسس 
47 فى جوار هذه القيمة المتميزة بتغيرات © وتزداد عدم الحساسية بازدياد 7#. 
فإذا كانت # من ترتيب الأعداد التي تشترك في الظواهر الجماعية فإن عدم 
تحسس ولك في جوار قيمتها المتميزة بتغيرات 68 كبير إلى حد بحيث تكاد لا 
تتغير ملك حتى ولو تغيرت رتبة قيمة 6. لن يعلق الفيزيائي أي أهمية على 
حدود مضبوطة تماما ل مك. يمكن ل ملك (في حالات الظواهر الجماعية 
القصوى والتي يقتصر بحثنا عليها هنا) أن يقابل مجال دقة القياس 2+6 
وليس لهذا المجال حدود مضبوطة كما رأينا فى الفقرة 37 وإنما «حدود 
تكئف» وحسب. سنقول عن « إذأ أنه «كبير» إذا 55 عدم تحسس م4 في 
جوار قيمتها المتميزة ‏ التي يمكننا تحديدها ‏ من الكبرء كحد أدنى» بحيث 
لو تغيرت وق اقنمنة غنتإق ور شقن تارجم داخل حدود التكثف ل 6+ . 
(إذا ه ج« تصبح ملم عديمة التحسس تماما). وهكذا فلم نعد بحاجة 
للاهتمام بالتحديد الدقيق ل 6 ونكتفي بقرار إهمال قيم © الصغيرة ولو لم نقل 
ماذا نقصد تماما «بصغير». ويعادل هذا كله القرار بالعمل بالقيم المتميزة م18 
المشان إليها' أخلاده وال “لذ معسن عير اه 


(41*) أعتقد أن الملاحظات التي أبديناها في هذا المقطع (وبعض المناقشات في آخر هذه 
الفقرة) قد أوضحتها وتجاوزتها اعتبارات الملحق التاسع” من هذا الكتاب. انظر بشكل خاص النقطة 8 
وما يتبعها في مذكرتي الثالثة. يمكن بالاستعانة بالطرق التي طبقناها في هذه المراجع أن نبين أننا إذا 
أخذنا كل العينات الإحصائية الممكنة منطقياً مع ه كبيرة فإن كل هذه العينات تقريبا تزعزع أي فرضية 
احتمالية معطاة: أي أنها تعطيها درجة تعزيز سالبة جداً. ويمكننا أن نقرر تفسير هذه النتيجة التى تعطيها 
الشئة كتحص اوقد عنص الب العيدات الباقئة الترضية» أى انها عطهها وريه تعن مرحة زلا 
توجد إلا عينات قليلة نسبياً به كبيرة لا تبت في الفرضية أي لا تعطيها أي درجة (موجبة أو سالبة). 
يمكننا إذآ أن تفرض أننا في وضع نستطيع فيه دحض فرضية احتمال» بالمعنى الذي أعطيناه هناء ويمكتنا 
أن نتوقع حدوث ذلك بثقة أكبر من حالة فرضية غير احتمالية. والقرار (أو القاعدة المنهجية) باعتبار درجة 
التعزيز السالبة (من أجل « كبير) تفنيدا إنما هو حالة خاصة من القاعدة المنهجية المناقشة فى هذه الفقرة 
التي تهمل بعض الحالات القصوى لعدم الاحتمال. ١‏ 
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تتفق القاعدة التي شرحناها منذ قليل مع تطلب الموضوعية العلمية. يتلخص 
الاعتراض على القاعدة بالقول إن أضعف الاحتمالات هو احتمال في كل 
الأحوال؛ وبالتالي فإن السيرورات ضعيفة الاحتمال والتي نقترح إهمالها ستقع 
نوها ها يسقط هذا الاعتراض عندما نواجهه بفكرة استعادة المفاعيل الفيزيائية. 
وهي فكرة ة وثيقة الصلة بالموضو : نحن لا ننكر إمكانية وقوع أحداث ضعيفة 
الاحتمال ولا ننفي على سبيل المثال إمكانية انسحاب جزيئات غاز تحتل حجماً 
صغيراً إلى حيز صغير من هذا الحجم عفويا ولفترة ة وجيزة أو إمكانية تأرجح الضغط 
عفوياً في حجم غازي كبير. إن ما ندعيه هو أن وقوع هذه السيرورات ليس مفعولاً 
فيزياتا لأنها لا ساد محسث الطلي نيه قرعت ااحتمالها الها نل «وصتى .ولو 


صدف أن رصد فيزيائي سيرورة من هذا السير جتن متطم إعاذه احاسها وبالتالي 
لن يستطيع معرفة ما حدث فعلاً وما إذا كان قد ارتكن خطأ تجرييا: أما إذا وعدن 


انحرافات مستعادة عن المتعرل الماكرري المضتو من هريم الجمالي على البمق 
المشار إليه أعلاه فنقول عندئذ إن التقويم الاحتمالي قد فُنّد. 


يمكننا الآن أن نفهم التعابير مثل تعبير إدينغتون الذي يميز بين نوعين من 
القوانين الفيزيائية: «هناك اشياء لا -تحدك في العالم الفيزيائي لأنها مستحيلةء 
وأخباء أخرى ١‏ تحت انها ليله الاسعفال ذا : والقوان بو الى هع القع 
الأول هي قوانين أولية أما التي تمنع النوع الثاني فهي قوانين ثانوية»””7”'. ورغم أن 
على هذه الصياغة ما يقال نفضل الابتعاد عن الدعاوى التي لا يمكن التحقق منها 
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المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الطوارئ قليلة الاحتمال جداً تقع أم لا فإنها تتفق مع 


التطيقاف الفيوياتة نري الأعنيال: 


أما التطبيقات الأخرى لحساب الاحتمالات كالتأرجحات الإحصائية أو 
إحصاء الأحداث الفردية ذات الطابع العشوائي تمك إعادتها إلى الحالة التي 
درسناها: حالة المفعول الماكروي «المضبوط». : نقصد «بظواهر التأرجحات 
الإحصائية» (كالحركة البراونية على سبيل المثال) الحالات التى تكون فيها ساحة 
دقة القياس (+) أصغر من المجال المتميز 5ل المرتبط بالعدة # للسيرورات 
المجهرية المساهمة في المفعول الماكروي» والتي تكون فيها بالتالي 


(69) انظر الفقرة 8 من هذا الكتاب. 


(70) «مطعدى طعيورء لآ نت د علأكبراط ‏ «عل ‏ فاتؤناء'/17 كه ,دماع صلل لإعاصة1ك عتتطامم 
79 .م ,(1931 رععبتعطلا :عق سطاععصدهحدظآ) 0[«ها أوعتكبتراطط عمط إن ءعسناع77 مط 1 - ونيبايء2آ ترعطء كتطاممدم ]انام 
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الانحرافات المقيسة عن م متوقعة «باحتمال كبير). يمكن اختبار وقوع هذه 
الانحرافات لأن التأرجحات نفسها أصبحت مفعولا مستعادا تنطبق عليه 
عجكنا الباق + يحب (حس فاعدتا المتهعفة) الا تكون الما حاتف ال 
تجارةمندارا نعي (حاوم المعا نع ) مسعادة ,كلها مثل تكن التأرجم 
في نفس الاتجاه على الدوام الخ. وتنطبق حجج مماثلة على إحصاء الأحداث 
الفردية ذات الطابع العشوائي. 

لنلخص الآن حججنا المتعلقة بمشكلة البتية. 


تعضبيي أولا غيق السنوال العالن + كنت ينك للقريواات الخعمالبة غير كايلة 
للتفنيد أن تلعب دور قانون طبيعي في العلوم التجربية؟ بقولنا إن المنطوقات 
الاحتمالية. على قدر ما هي غير قابلة للتفنيدك فهى منطوقات «ميتافيزيائية») لا معنى 


ولكن هذا الجواب يطرح أمامنا سؤالا جديداً: كيف يمكن استعمال 
منطوقات احتمالية ‏ غير قابلة للتفنيد ‏ كقضايا قابلة للتفنيد؟ (ما من شك أنها 
دشعيلة حقا عراب الفترياق حيدا فى عقر تقوونا اتفتمانا نفيذا): لهذا السنوال 
وجهان» يجب علينا من جهة فهم إمكانية استعمال المنطوقات الاحتمالية كقضايا 
قابلة للتفنيد انطلاقاً من الشكل المنطقي لهذه الإمكانية. ويجب علينا من جهة 
أخرى تحليل القواعد التي تتحكم بهذا الاستعمال. 

يمكن أن تتفق القضايا القاعدية (كما رأينا فى الفقرة 66) بشكل جيد أو غير 
جيد مع التقويمات الاحتمالية؛ ويمكنها أن «تمثل» كثيراً أو قليلاً مقطعاً نموذجياً 
من متتالية احتمال. وهذا ما يفسح أمامنا المجال لربط ذلك بقاعدة منهجية تتطلب 
مثلاً خضوع التوافق بين القضايا القاعدية وتقويمات الاحتمال إلى حد أدنى من 
المعايير»ء وترسم خطا اعتباطيا بين المقاطع التي ترى بالسماح بها وبين المقاطع 
البعيدة جدا عن النموذج والتى ترى حظرها. 

إلا أن تحليل هذه الإمكانية عن قرب يبيّن أن الخط الفاصل بين المسموح به 
والممنوع ليس اعتباطياً كما يتصور للوهلة الأولى وأنه ليس «متسامحاً»» بمعنى أنه 
من الممكن تحديده كغيره من القوانين عبر دقة القياس التي نصل إليها. 

لا تحظر قاعدتنا المنهجية المقترحة ‏ وفق معيار الخط الفاصل ‏ وقوع 
المقاطع غير النموذجية كما لا تحظر تكرار وقوع الانحرافات (الطبيعية في 
المتتاليات الاحتمالية). ولكنها تحظر وقوع انحرافات في اتجاه معين» وقوع قابل 
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للتنبؤ وللااستعادة ؛ والوقوع الممائل ال رن ا ولذلك فهي 
لا تتطلب توافقاً تقريبياً وإنما التوافق الأمثل لكل ما هو مستعاد وقابل للاختبار أي 


لكل المفاعيل. 
ظ 9 - القانون والزهر 


جرت العادة على القول إن حركة الكواكب تخضع إلى قوانين صارمة بينما 
يتحكم الزهر في لعب النرد. أما نحن فنرى أن الخلاف بينهما راجع إلى مقدرتنا 
على التنبؤ بنجاح بحركة الكواكب وعجزنا عن التنبؤ بنتيجة رمية النرد الفردية. 
وجود قوانين تحت تصرفنا أو لعدم قدرتنا على : مون الو م و ال 
وواضح أنه تنقصنا الشروط على الحدود في رمي الترد: فقد يكون من الممكن 
الو فل الجا اي له ا ا 
قياس الشروط على الحدود. نسمي قواعد اللعبة أو التعليمات العي تحدد شروط 
وقوع أحداث متتالية عشوائية شروط الإطار. من بين هذه الشروط مثلة كون النرد 
«منزهاً» ولا غش فيه (مصنوعاً من مادة متجانسة) وخض النرد الخ. 

هناك حالات أخرى يفشل فيها استنتاج التنبؤء قد يكون ذلك لعدم استطاعتنا 
(حتى الآن) صياغة قانون مناسب, أو لآن كل محاولات إيجاد القانون قد باءت 
بالفشل لأن كل التنبؤات التى بنيت عليه قد فندت مما قد يجعلنا نيأس من إيجاد 
نون موصو ساجيو ايحو ومو ا 
ذاك. 9 إمكانية التحقق). وتهذ] ذكون قد أعطينا 000 ذا" قفويو الزهر. 
ل م ا ا 0 من الو 
انا كلها حو جتن فاو على اليا ع الشيء ا 
الاخرون). 
هناك تفسير آخر موضوعى يعارض هذا التفسير الذاتى. ولكنه يلجأ إلى 


(42") هذا لا يعني أني أقدم أي تنازلات هنا للتفسير الذاتي للاحتمال. لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام . 
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لا مدا ابس يس با ع 0 
شيئاً عن وجود الانتظامات القانونية أو عن عدم وجودها. 


ولعل من الأفضل اعتبار وجهة النظر التالية : يمكن القول إن الزهر واقع فعلا 
ما أي بالمعنى الموضوعي عن عندما تتعزز وس كر 


لا نعتبر هذا التعريف غير صالح للاستعمال. إلا ا 
على أن مفهوم «الزهر» المعرف على هذا النحو لا يعارض مفهوم «القانون». لذا 
سمينا متتاليات الاحتمال متتاليات «ذات طابع عشوائي». وهكذا فإن متتالية من 
التجارب تختلف فيها شروط الإطار التى تعرف المتتالية عن الشروط على الحدود 
هي متتالية ذات طابع عشوائي بصورة عامة؛ وتختلف النتائج من تجربة إلى أخرى 
تحت نفس شروط الإطار لاختلاف الشروط على الحدود. إضافة إلى ذلك أننا لا 
ندعى إطلاقاً بوجود متتاليات زهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ 
بحذودها: :ويجب علينا ألا تلض من الطابع العشوائي للمتتالية أنه. 3لا ييبأ 
بحدودها أو أن] هذه الحدود «زهرية» بمعنى عدم كفاية المعرفة» وهو معنى ذاتي» 
وألا نستخلص أخيراً وهذا هو الأهم أن الواقع الموضوعي هو عدم وجود قوانين 
(بالتع المينانيزيا 7 


0 / انظر الفقرتين 71 و78 من هذا الكتاب. 

(43*) لقد أهملت في هذا المقطع (ولعل ذلك لطابعها الذاتي) نظرية ميتافيزيائية أؤيدها بحماس 
في : زجع طمعكآ12 عالأاسءاء5 إه عأهومط ©1876 ١0‏ ارا ءكادمم 176 ,أآعمممط 
لأنها تفتح في رأبي آفاقا جديدة» وتقترح حلولاً لصعوبات هامة» ولأنها على ما يبدو»ء صحيحة. ومع 
أل كنت واعياً عندما كتبت هذا الكتاب» واسابءو«ه! «عك علنوممة» أ أؤيد قناعات ميتافيزيائية ومع أني 
أشرت إلى تأثير وإلى قيمة الأفكار الميتافيزيائية في العلوم فلم يكن واضحاً لدي أن يعن النظريات 
الميتافيزيائية قابلة للعرض العقلاني وقابلة للنقد على الرغم من عدم دحوضيتها. انظر على الخصوص 
الفصل الأخير من المصدر المذكورء حيث نوقش برنامج البحث الميتافيزيائي. ظ 

(44*) لعله كان من الأفضل لتوضيح طرحي أن أعرض حججي على النحو التالي: يستحيل تكرار 
تجربة بدقة» وكل ما يمكننا فعله هو تثبيت بعض الشروط ضمن حدود معينة والمحافظة عليها . وهذا لا 
يشكل حجة لتأكيد زهرية ما يستجد الموضوعي أو لغياب القوانين في حالة ما إذا ما تكررت بعض 
المظاهر في نتائج التجارب بينما تغيرت مظاهر أخرى على غير انتظام؛ وهذا ما يحدث خاصة عندما 
نختار تجهيز التجربة بحيث تتغير شروط التجربة (كما في حال رمي النقود). ولا أزل حتى الآن على 
اتفاق مع دعاوي في المتن. إلا أن هناك حتججا أخرئى تدعم الزهرية الموضوعية. إحداها يرجم ال 
الفريد لانديه (شفرة لانديه 1.8806) وتناسب نذا هذا السياق. سأعود إليها لمعالجتها بالتفصيل في 
الفقر ات 90* وما بعدذها من: .10156067 عاض 51 [0 عأعومط ١16‏ 6 اوراععواومم 176 ,ععمممم 


مره 


لا يمكن اشتقاق أي شيء يتعلق بالانتظام القانونى أو بعدم قانونية اللأحداث 
الفردية من الطابع العشوائي للمتتالية. ليس هذا رن لا يمكن كذلك 
البيماج باستنتاج عدم انتظام المتتالية التام من تحقق التقييمات الاحتمالية؛ لأننا 

أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي موجودة وأنها منشأة وفق قواعد 
واه ضية”2'. وكوننا نرى توزيعاً بيرنوللياً لا يشكل قطعاً دليلاً على غياب الانتظام 
القانوني ولا «يكافئ غياب القانون تعريفاً»””7'. يجب ألا نرى في نجاح 
المنطوقات الاحتمالية سؤئ:ذليل,غلن عياف انتظامات قانونية بسيطة في بنية 
المتتالية0*” [خلافاً لما هو عليه الحال فى حدودها]. إن فرض الحرية من الفعل 
اللاحق المكافئ لافتراض عدم إمكانية اكتشاف الانتظامات القانونية البسيطة فرض 
معزز وهذا كل ما هناك. 


0 - قابلية استنتاج القوانين الماكروية من القوانين المجهرية 


يسود حكم مسبق» رغم المحاربة القوية التي يلقاهاء مفاده أنه يجب تفسير 
كل السيرورات على أنها تجميع بشكل أو بآخرء أي أنه يجب إعادة كل السيرورات 
الماكروية إلى السيرورات المجهرية. (وهو حكم قريب من أحكام الميكانيكيين). 
ويبدو هذا الحكم كأحكام أخرى عديدة من قبيله مجرد مبالغة ميتافيزيائية [نوعاً من 
المع مي عار وهي القاعدة التي تدفمنا إلى محاولة التبسيط 
المجهرية وحدها كافية إذ يجب أن نضيف إليها دوماً التقويمات التواترية : فالنتائج 
الإحصائية لا ت* تشتق إلا من تقويمات إحصائية. وتقويمات التواتر هذه هى على الدوام 
ا ا ا ل 1 1 أذ 
قابلة للاشتقاق من هذه الدراسة. فهي صف خاص من الفرضيات تمنعء إذا صح 
التعبير» الانتظام القانوني في الأشياء الكثيرة””''. وقد عبر فون ميزس عن ذلك 


(72) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب. 

(73) هذا ما كتبه شليك فيى: ‏ .157 .م «رعلتوؤطم سععناءةسمعوعع ععل هذ أقاتلدكب مك1 عألل» ,عاعناطعك 

(74) انظر الفقرتين 43 و58 من هذا الكتاب . 

250( كتب مارشس في : :8 21ماعرط) .له 250 ,علتصمطعء اردع ا نم0 «ءل ترعع ه2111 216ط ,تاععة 1/1 امم 

و20 .ص ,(1931 يطاعقظ .عطدة .طول 

يقول إن جزئيات الغاز لا تستطيع التصرف «..كما تريد بل يجب على كل جزئية منها أن تتقيد بسلوك 
الجزئيات الأخرى. ويمكن اعتبار القول إن الكل أكثر من مجرد مجموع الأجزاء أحد أهم المبادئ 
وأعمقها للميكانيك الكمومي». 
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للد دوذ أناتميك ليها روف ذااك طيحة ابحطيا نه اننا 


يستحيل كذلك اشتقاق التقويمات الإحصائية ومنطوقات التواتر ببساطة من 
القوانين ٠‏ «الحتمية»؛ ذلك أن اشتقاق أي تنبؤ من هذه القوانين يحتاج إلى شروط 
على الحدود. وتدخل فروض ذات طبيعة إحصائية ميحددة حول توزيع الشروط على 


قد ن الإحصائية من فروض مجهرية (ذات طابع احتمي» 
(245 
مضبوط) 


من المثير للانتباه أن تقويمات التواتر التي يفترضها الفيزيائي النظري هي 
دوما فرضيات التوزيع بالتساوي. وخذايعتي أنها لست رافحة جد ذانه 
قبلياً. ويبيّن لنا ذلك على سبيل المثال الخلاف الكبير بين الإحصاء التقليدي 
وإحصاء بوز  )80856(‏ انشتاين وإحصاء فيرفى جذيراك: 52522507 
إضافة فرضيات خاصة إلى تقويم التوزيع المتساوي على نحو يجعلنا نعرف 
المتتاليات المرجعية والعلامات, التي فرضنا فيها التوزيع المتساويء على أشكال 


سيوضح لنا المثل التالي مدى ضرورة التقويمات التواترية حتى عندما نعتقد 
أنه من الممكن تدبر الأمور بدونها. 

التصور كال اه حدك يمكها ملا حظة التظام خا صن به تختلف شدة دفق 
الماء وترتش بعض الدفقات من حين إلى آخر على الأطراف ومع ذلك يمكن 
التثبت مع كل هذه التغيرات من وجود انتظام خاص تدمغه الصبغة الإحصائية كليا. 
كه علا إذا ما وضعنا جانباً بعض المسائل التي لم تحل بعد في ديناميك 


(76) «لتويطط ععل هذ اتععلعز8 ةتمجاعوء عطعدن5)2))5 لهبا عاتكبددع1 ععطلا» ,وعوتكة ممما لعقطعتط 
.(1930) 18 ,عا له أءكازءككاسان يو 816 لهه ,207 .م ,(1930) 1 ,كتصوء امع 

(45*) هذا الطرح الذي وضعه فول هميزس وتبنيته ها يلقى معارضة من مختلف الفيزيائيين» 

ومن بينهم ب. جوردان الذي ينطلق لمعارضة طرحي من كون بعض أشكال الفرضية الأركودية قد برهن 
عليه مما انظر : 81006776 ع0 :ط وباج ارما عاط :عذ«مء/71ء1جه 0 بل اانعطاءكل رصهلمه1 اوتاعووط 
2 .م ,(1936 ,كعم سمقم5 .ل تستاوعظ) عع عع كورعترء هنا «ع4 ع لكوت [إنا أ 


إلا أن الدعوى على شاكلة إن النتائج الاحتمالية تفترض مقدمات احتمالية ‏ مقدمات نظرية القياس مثلاً 


التي تدخل فيها بعض فروض التوزيع المتساوي ‏ تدعم طرحي عبر المثال الذي أعطاه جوردان ولا 
تعارضها. ومن بين المنتقدين آنشتاين أيضا فقد هاجمها في المقطع الأخير من رسالته الهامة» المعاد 
نشرها في الملحق الثاني عشر” من هذا الكتاب. كان في ذهن انشتاين على ما أعتقد تفسير ذاتي 
للاحتمال ومبدأ لا مبالاة (يظهر في النظرية الذاتية على شكل غياب أي فرض في التوزيع المتساوي). 
وقد قبل آنشتاين بعد مدة طويلة بالتفسير التواتري للميكانيك الكمومى - أو على الأقل حاول القبول. 
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السوائل (وخاصة المتعلقة بتكون الدوامات وما شابه) التنبؤ بمسار أي كم من 
الماء ‏ زمرة من الجزئيات ‏ وبالدقة المبتغاة إذا ما أعطينا الشروط على الحدود. 
ويمكننا بالتالي أن نفرض أن في مقدورنا أن نتنبأء من أجل جزئية ما زالت بعيدة 
عن الشلال» عن الموضع الذي ستسقط منه وعن المكان الذي ستسقط فيه الخ. 
وهكذا تسوك مدنا من حساب مسارات جزئيات عذيلة ) بل ومن اشتقاق بعضص 
التأرجحات الإحصائية المتوقعة للشلال فيما إذا وضع ما يكفي من الشروط على 
الحدود تحت تصرفنا. ونعنى هنا التأرجحات الإاحصائية الفردية وليس الانتظامات 
الإحصائية العامة أو التوزيعات الإحصائية العامة: نحتاج للتوصل إلى هذه الأخيرة 
إلى تقويمات إحصائية ‏ أو على الأقل إلى القبول بأن بعض الشروط على الحدود 
لعدد كبير من جزئيات الماء تتكرو دوه (قضية كلية). ولا نحصل على النتيجة 
الإحصائية إلا عندما نضع فرضيات إحصائية معينة» مثل فرض توزيعات التواتر 
لمختلف الشروط على الحدود. 


1 المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 


تقولعة متطوقة الععمالية إنها #فردية ضورياًة إذا أسعدت الاعتمال الى 
حذة فردى أو إلى عتضر فردئ :من اضصفا ما من الفواويف 757 ىا كأن نة نقول مغلا 
«إن احتمال وقوع ا ا و 0 أو أن «احتمال وقوع 5 في كل 
رمية من هذا النرد هي ل » فشر ءا المتطر داكتد رن بوجحية لقا نظرية الثؤائر اير 
ميس الأن الا حكمان ١‏ يعي إلى خرافت دردرة ونيا إلى متتالية (لامنتهية) من 
الحوادث. إلا أنه من السهل إعطاؤها معنى إذا ما عرفنا المنطوقة الصورية 
بالاستعانة بمتصوع الاحتيال الموصوغي (التواتر النسبي). نرمز ب (8)غ18» إلى 
الاحتمال المردي سمو بأخذ الحدث المعين #» المعرف كعنصر من متتالية 
» - وبالرمز””'' © >6 العلامة 6 ونضع تعريفا 


(تعريف) ‏ © 188 (اللى - (طاء لع 
ونقول إن الاحتمال الفردي صورياً بأخذ الحدث 2. عنصر المتتالية »4» العلامة ‏ 
يساوي تعريفاً الاحتمال الموضوعى للعلامة / فى المتتالية المرجعية ©. 


(46* ) تعبر كلمة فردية ا (ط5ةا5ز|1018) فى النص عن فكرة الفردية في الشكل للقضنة إلا أن 
معناها معرف فعلاً بالاستعانة بالمنطوقات الأعضاتة. انظر الأن أيضا الهامش رقم (48*) القادم. 
والإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 


(77) يعني الرمز. . ©. . . أن العنصر... ينتمي إلى الصف . 
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او ا يا و و 061 


وكما يبين التعريف. لا تتم المنطوقة الاحتمالية الفردية صورياً إلا إذا حددت 
صفاً مرجعياً. ورغم أننا لا نسمي » صراحة فالمقصود ب * واضح عادة. وهكذا 
لا يحتوي المثال الأول على إعطاء أي متتالية مرجعية إلا أنه فى غاية 
الوضوت أ الانن تعلق يكل مبالبات مرفي الترة ينزه طبر مفنيوقن اي 

يمكن فى كثير من الحالات أن يكون لحدث ما عدة متتاليات مرجعية مختلفة» 
قين البدييى عندتك أن 'تعلاه عع متطر هات أسعنال قرف صوونا مشولفة ليذ لدت 
عاك ميكدلات :نعي موت عرزي ها ] 1 ] الال فقرة دمحة منعية يعيب تفلا إلية 
كعنصر من صف مَنْ بلغوا سنه أو من صف أعضاء مهنته والخ. ولا توجد قاعدة عامة 
للاختيار بين مختلف الصفوف المرجعية الممكنة (قد يكون الصف المرجعي الأضيق 
هو الأصلحء. بفرض أن يكون عدد عناصره كبيرا بما فيه الكفاية لجعل التقييمات 
الاحتمالية التي تعتمد على التقويمات الإحصائية موثوقة إلى حد ما). 

تزول أغلب المفارقات المزعومة فى نظرية الاحتمالات حالما نقبل بإسناد 
ااعقبالات مشتانة لني اونظ اعتلاف اكمائمع كعتصين: إلى توك مرح 
وقدلفة .يقال سانا إن احتمال الحدث / (17:)8» يختلف قبل وقوع الحدث 
عما هو عليه بعله. لي ا ل ا ل ل ل 
بعله يساوي ك 11 أو لضفى: وعدااطعا عر مسح إطلانا ريني ر[) لط 


على حاله من قبل مثل من بعد. كل ما هنالك هو أنه يمكننا اعتماداً على 
إخبارنا ب عع (أو 8 ع*#) [وهو إخبار ميشه على مار حطة وقوع الحدث] 


اختيار صف مرجعى جديد وتحديداً (أو 8) والسؤال مثلا عن ()17م. 
هذا الاحمال: يساوي 1 طبع وكذلك: الاحمال (9:/6م يساوى 0 له تخيز 
المعلومات التى لا تأخذ شكل منطوقات تواتر وإنما شكل منطوقات عن 
الأحداث المنفردة مثل © >2 من الاحتمالات شيئاً. وكل ما يمكنها أن تفعله 
هو أن تفتح الطريق أمام اختيار صف مرجعي جديد. 

يبني مفهوم الاحتمال الفردي صورياً جسراً يصلنا بالنظرية الذاتية (وبالتالي إلى 
نظرية ساحة اللعب كما سنرى في الفقرة التالية). لأننا في الواقع نتفق مع التفسير 
الذي يعطيه كينيز لقيمة الاحتمال الفردي ضوريا بأنها «درجة العلم الموافق للعقل» - 


(78) انظر الفقرتين 75 و76 من هذا الكتاب. 
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شريطة الفرض أن المنطوق التواتري الموضوعي هو الذي يحدد العلم الموافق [164] 


للعقل. لأنه هو «الإعلام» الذي يحدد درجة العلم. أو بعبارة أخرى» لا يكفي إعلامنا 
بانتماء حدث إلى صف مرجعي ماء يتحقق فيه تقويم معين للاحتمال» للتنبؤ بعلامة 
الحدث, ولكن يمكننا التعبير عن علمنا عبر منطوق احتمال فردي صورياً يظهر على 
شكل تنبؤ غير محدد عن الحدث الفردي موضع الحديث””” '. 


وتتندى لين الذيكاء ما تقول “قيلة التقيهر اذا اماف الاحعوال الوعفاقة 
بالأحداث الفردية ‏ على أنها تنبؤات غير محددة؛ على أنها اعتراف بعدم علمنا 
التام بهذا الحدث الفردي (لا تقدم المنطوقات التواترية في واقع الأمر أي شيء 
عنه) - وليس لدينا ما نقول ضده طالما يعترف بأن المنطوقات التواترية هي الوحيدة 
الأساسية لأنها الوحيدة التي تخضع للاختبار التجربي. ولكننا سنعترض حتماً على 
إضفاء ضصشفة الموضوعية هباشرة على المتطوقاك: الا حتمالية الفردية ضورياً» على 
اتقو اث غير المكددة» هوددون المرون العفسين الموضوغى الاحصضاتن» هكد 
سنعترض على من يقول إن المنطوقة الاحتمالية ل برمي النرد ليست اعترافاً 
(ذاتيا» بأننا لا نعلم شيئا علم اليقين وإنما هي أيضا منطوقة (موضوعية) حول الرمية 
القادمة تفيد أن نتيجة الرمي موضوعياً غير محددة, ولا يمكن تعيينها وأنها شيء 
لم يبت به بعد'**؟. ننظر إلى كل المحاولات من هذا القبيل الرامية إلى إعطاء 
المعو جز حرط كنا داق اول امسق لتقي اسن نيكاكد دري وان 
توشحت بوشاح اللاحتمية فإنها تقوم على التصور الميتافيزيائي» وبحسبه لا يتوقف 
الأمر عند مقدرتنا على استنتاج التنبؤات ومراقبتها وإنما يتعداه إلى اعتبار الطبيعة 
نفمنها سيحددة نوعا ماء #مغيئة» («أو غير معيكة») على نحو زايد أو يتقضن بحية: لا 


(47*) أعتقد الآن أنه يمكن حل مشكل العلاقة بين مختلف تفسيرات نظرية الاحتمال بطريقة 
بسيطة. وذلك بأن نضع نظمة موضوعات أو :مسلمات صورية وبأن نبرهن على أن مختلف التفسيرات 
تلتزم بها. ولهذا فإني أعتبر أن المقطعين الأخيرين (71 و72) في هذا الفصل متجاوزان في أغلبيتهما. 
الطان الجلعم الراي* وكذا الفصول الثاني” ؛ والثالت” والخامس” من : ©[1 10 ارء« داوم 71/6 ,تعمممط 
101500167 7/16 1معقء 5 /[ه عقع10 


وأنا مازلت أؤيد أغلبية ما كتبت هنا شريطة أن نفرض تعريف الصف المرجعي عبر تجهيز تجريبي كي 
نستطيع اعتبار التواترات كنتائج نزوعات إلى التحقق . 


(48*) لا أرفض الآن الطرح القائل بإمكانية بقاء الحدث معلقاً وأعتقد أكثر من ذلك أن أفضل 
تفسير لنظرية الاحتمالات هو تفسيرها كنظرية لنزوع الأحداث نحو التحقق (على شكل أو آخر). ولكن 
اعتراضي ينصب على وجوب هذا التفسير أو بعبارة أخرى» أعتبر تفسير نظرية الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق كفرض (كتخمين) نضعه حول بنية الكون ولا شيء سوى ذلك. انظر الإضافة ص 3 من 
هذا الكتاس. 
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نفسر تحقق التنبؤات بالقوانين التي قادت إلى اشتقاقها وإنما انطلاقاً من كون 
الطبيعة ميئية 5 فعلة وفق هله القوانين (أو 577 0 


2 - حول نظرية الساحات 


قارنا في الفقرة 34 بين التفنيد والاحتمال بالقول إن قضية درجة قابليتها للتفنيد 
أعلى من درجة قضية أخرى هي القضية «الأضعف احتمالاً منطقياً» وإن القضية الأقل 
قابلية للتفنيد هي القضية «الأكثر احتمالاً منطقياً». وهكذا تتضمن القضية التي يكبر 
فيها عدم الاحتمال المنطقي””7 القضية الأكثر احتمالاً منطقياً يرتبط مفهوم 
الاحتمال المنطقي ارتباطأ نا بمفهوم الاحتمال العددي (الموضوعي أو الفردي 
ضوريا): لق دحاول خفن نظرين الاجتمال (نوتزانوو فون كزين فا يسمان) إنراد 
هذا الازتباط وآراةوا تأسيس حساي الاأحعمالآت انطلاقاً من مفهوع الشداحة 
المنطقية» أي على مفهوم متطابق مع مفهوم الاحتمال المنطقي”7*. 
فقد اقترح فايسمان”'*' قياس ارتباط الساحات المنطقية لمختلف القضايا 
بعضها ببعض (النسب بينها) بواسطة التواترات النسبية المقابلة لها. أي أن التواتر 
أصبح مترية لهذه الساحات. ونرى أنه من الممكن بناء نظرية الاحتمال على هذا 
النحو: ويصبح عندئذ لارتباط التواترات النسبية ببعض «المنطوقات غير 
المحددة» (التنبؤات غير المحددة) ‏ الذي نفذناه فى الفقرة السابقة عن طريق 
تعريف الاحتمال الفردي صورياً ‏ مدلول مباشر. ‏ 0 


إلا أنه لا بد من القول هنا إن هذه الطريقة لقو وض لدي لذن لطتو إل 
إذا كنا قد بنينا من قبل نظرية تواتر. وإلا فسيطرح السؤال عن كيفية تعريف 
«التواترات» المستعملة فى تعريف المترية. أما إذا كانت نظرية التواتر جاهزة بين 
أيدينا فلا طائل كلياً عندئذ من نظرية الساحات التي أدخلناها. يبدو لنا على الرغم 
من هذه الاعتبارات أن التحقيق الممكن لاقتراح فايسمان ذو مدلول: إنه لأمر 
مرضٍ أن نرى التناقضات الظاهرية تختفي في نظرية أكثر شمولاً. ونقصد هنا مد 
العيوب الذي كان فكو عي في البداية» بين مختلف المحاولات للإمساك 


(49*) يناسب هذا التصور المعطى هنا والمحط من القيمة نوعاً ما تفكيري الحالى المعروض 
للنقاش فى «الخاتمة الميتافيزيائية» ل: للع لامع ئق8 ع اندع 3 زه عأهومط 176 0] 00 21 
تحت عنوان *تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق». انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(79) قارن بصورة عامة الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(80) انظر الفقرة 37 من هذا الكتاب. 

310" ! 128 .صم «رك أ موعطةالعططء!اسمتعطعكعطة/لا دعل عولزلدصة عطءذاع0طآ)» ,للد تر5 31 117 
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بالمشكل» ‏ وعلى الخصوص التناقض ١‏ بين التفسيرين الذاتي والموضوعي ؟؛ لا" [166] 
شك في أن اقتراح فايسمان بحاجة إلى بعض الإصلاح : : يمرض ممهوم نسب 
اللماحاف فنن 5 أنه معرف على نحو أعم من علاقات الصفوف الجزئية 
0 إذ يتعداها إلى مقارنة قضايا لا تتطابق ساحاتها إلا - را (القضايا بدون 


قباس تشع ل ين :30 لكو ع1 عرض سيط معدو نارف كين ولا 
طائل منه؛ يمكننا التصرف على النحو التالى بأن نبيّن فى البدء أننا عندما تأخذ 
الحالات المعنية (عدم الانتظام) بعين الاعتبار فإن مقارنة الصفوف الجزئية ومقارنة 
التواترات تسيران متمائثلتين. وهذا ما يبرر ربط التواترات (كمترية) بالساحات. 
وهكذا تصبح. بفضل هذا المترية» القضايا بدون قياس مشترك في علاقات 
الصفوف الجزئية» قضايا مقيسة. لنشرح الغبرير الذي ذكرناة شرسا مها . 


لنفرض بين صفي العلامتين 1 و/ علاقة الصفوف الجزثية التالية 


8 6 7 
إذا 


(8 عع) طك < زد ع ع) طوع/] رع (53) 


وهكذا يجب أن يكون الاحتمال المنطقي لساحة العلاقة ((/1 ©ع#) أصغر 
من مثيله أو مساويا له للعلاقة ( © 8). وهما متساويان في حالة واحدة 
تصح فيهاء بالنسبة لصف مرجعي © (يمكن أن يكون صف كل الصفوف) 
القاعدة التالية - التي تأخذ شكل قانون من قوانين الطبيعة ‏ 

((( »ع ع) ج [ررق . 0) ء «]) لدم 
وإذا لم يتحقق هذا «القانون الطبيعي» فسنقبل «بعدم الانتظام» في هذا الصدد 
يلايع ع او ١‏ اع لح ا 
عدودة وصالحة لاستعمالها كمتتالية مرجعية - 
(الله > (راللم 


هذا يعني أنه يجب في حالة عدم الانتظام أن تسير مقارنة الساحات لمضايا 
ذات قياس مشترك ومقارنة التواترات التشبية على :نحو فعمائل هنا إلى شدي 


(22 انظر الهامش رقم (2)2 الفقرة 48 من هذا الكتاب . 
0630 قارن الفقرة 33 من هذا الكتاب . 
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وعلينا أيضاً. بفرض أن «عدم الانتظام» هو السائد في هذه الحالات» ربط 
التواترات بنسب الساحات كمترية لها وهذا هو ما قمنا به فعلاً بشكل غير مباشر في 
الفقرة 71 بالاستعانة بالتعريف الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صوريا؛ لأنه فى 
مقدروناء انطلاقاً من المعلومات المعطاة» استخللاص 
ظ )لالم < 1 الاين 

وهكذا نكون قد عدنا إلى نقطة الانطلاق» إلى مشكلة التفسيرء إلى هذا النزاع 
العميق بين النظريتين الذاتية والموضوعية لنجد أنفسنا وقد أزلناه من الوجود بفضل 
التعريف. البديهى إلى حد ماء الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صوريا. 
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الفصل التاسم 


ملاحظات حول الميكانيك الكمومي 


لقد زودتنا تحليلاتنا السابقة ‏ وتحليلنا لمشكلة الاحتمال على وجه 
الخصوص - بأدوات سنختبرها الآن باستعمالها في إحدى المسائل المميزة للعلم 
الحديث وسنحاول توضيح بعض النقاط الأكثر غموضا في النظرية الكمومية 
الحديثة بالاستعانة بالتحليل المنطقي. 

مما لا شك فيه أن هذه الدراسة الطامحة إلى معالجة إحدى المشكلات 
المركزية في الفيزياء بطرق فلسفية أو منطقية ستثير حذر الفيزيائي. ومع أننا نقدر كل 
التقدير تشككه ونقر بصحة الأسس القائم عليها فإن الأمل يحدونا بمقدرتنا على 
التغلب فيها. ولعله من المفيد ألا يغيب عن بالنا هنا أن مسائل» منطقية في غالبيتها . 
تبرز في كل فرع من فروع العلم. ثم إن فيزيائيي النظرية الكمومية قد ساهموا بنشاط 
في المناقشات المتعلقة بنظرية المعرفة» وهذا يعني أنهم يشعرون أن حل بعض 
إشكاليات الميكانيك الكمومي يكمن في منطقة الحدود بين المنطق والفيزياء. 

سنبدأ قبل كل شيء بعرض النتائج الأساسية التي سنصل إليها : 


(1) إن الصيغ الميكانيكية الكمومية» المسماة ‏ تبعاً لهايزنبرغ ‏ بعلاقات 


عدم التحديد والتي تفسّر على أنها تحديد للدقة التي يبلغها القياس هي في واقع 
الأمر منطوقات احتمالية فردية صورياً”''. وعليه فلا بد من تفسيرها إحصائيا. 
وسنسمي هذه الصيغ المفسرة على هذا النحو علاقات التبعثر الإحصائي. 

(2) لا تتعارض القياسات التي تتجاوز دقتها الدقة التي تسمح بها علاقات 
عدم التحديد مع هيكل الميكانيك الكمومي أو مع تفسيره الإحصائي. وهكذا إذا 
أمكن القيام يوما ما بقياسات من هذا النوع فلن يدحض ذلك النظرية الكمومية. 


(1)انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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(3) وبالتالي فإن وجود حدود للدقة التي يمكن بلوغها ليس مشتقاً من النظرية 


(4) ثم إن فرض هايزنبرغ الإضافي هذا يتعارض» كما سنبين» مع هيكل 
الميكانيك الكمومي إذا ما فسر هذا الهيكل إحصائياً. ونحن لن نكتفي بالبرهان على 
جواز قياسات أكثر دقة في الميكانيك الكمومي بل وعلى إمكانية إعطاء تجارب 
ذهنية تثبت ذلك. (إن هذا التعارض هو في نظرنا منشأ كل الصعوبات التي تقف في 
وجه الصرح البديع الذي بنته الفيزياء الكمومية الحديثة. ألم يقل تيرينغ إن الفيزياء 
الكمومية «قد ظلت بالنسبة لمبدعيهاء وباعترافهم لغزاً لا يفك»)20. 


سيتجنب بحثنا”” الذي يمكن وصفه بالموضوعاتي الاستنتاجات والصيغ 
الرياضية ‏ باستثناء علاقة واحدة -. وسنكون قادرين على ذلك لأننا لن نضع على 
بساط البحث صحة الهيكل الرياضي للنظرية الكمومية ولن ننشغل إلا بالنتائج 
المنطقية للتفسير الفيزيائي الذي أعطاه بورن للنظرية . 

ومن جهة أخرىء» وفيما يتعلق بالجدل القائم حول «السببية» فإننا سننأى 
بأنفسنا عن الميتافيزياء اللاحتمية الشائعة الآن: لا تتميز هذه الميتافيزياء عن 
الميتافيزياء الحتمية التي راجت إلى وقت قريب في أوساط الفيزيائيين بوضوح أكبر 
وإنما بعقم أكبر. 

ورغبة مني في التوضيح فسيكون نقدي لاذعا ولكني أودء حتى لا يساء فهم 
هذا النقدء أن يكون في علم الجميع أني أعتبر ما حققه مبدعو الميكانيك الكمومي 
الحديث من أعظم ما أنتجه الفكر العلمي”' ". 


(2) لم84 عصوءط مقصععط نما «علتدلاطط ععل كممعأويزوو لموء8 دعل عمسالصة/]١آ‏ 1016)» ,عمستط1 عمدك] 
نضع الا بعتججاعآا) عوقءا«ه لا «عدءالطا إاق1 تدع ارج أءكرعدكالطا ««عالطمعدء بعك جز نتم ط/نتمنء !3 له عكاحكر ,[أة أع] ... 
.م ,(1933 ,ععاعننةء12 


(3) سنقتصر فيما يلي على معالجة مسائل تفسير المكانيك الكمومي مستثنين مشاكل حقول 
الأمواج (نظرية الإصدار والامتصاص لديراك؛ التكميم الثاني لمعادلات الحقل: حقل ماكسويل وحقل 
ديراك). : نشير إلى هذا الاقتصار لأن حججنا المتعلقة بمسائل تفسير الميكانيك لا تصلح هذا إن فعلت ‏ 
إلا إذا طبقت بعناية وحذر شديدين على بعض المشاكلء. كتفسير التكافؤ بين حقل أمواج مكمم وغاز 
جسيمات» على سبيل المثال. 

(1*) لم يتغير رأيي بالنسبة إلى هذه النقطة أو بالنسبة إلى النقاط الرئيسية في انتقادي. ولكني 
عدلت تفسيري للنظرية الكمومية فى الوقت الذي عدلت فيه تفسيري لنظرية الاحتماللات. توجد وجهة 
نظر ىِ الحالية في : : للعلاو 015[ عتإاتءع1ء5 0 عنأهومط 8 0غ اوراء«داوم2 776 ,ععممه2 اموي[ 
حيث أدافع عن اللاحتمية بغض النظر عن النظرية الكمومية. إلا أنني مازلت أرى أن الفصل التاسع من 
هذا الكتاب ما عدا الفقرة 77 المبنية على خطأ ‏ على صواب وخاصة الفقرة 76 منه. 
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انطلق هايزنبر عندما وضع الأسس الجديدة للنظرية الذرية من البرنامج 
الإبستمولوجي التالي”*': لقد أراد تخليص النظرية من كل المقادير التي لا تطولها 
الملاحظة التجريبية (أي تخليصها من العناصر الميتافيزيائية). يوجد هذا النوع من 
المقادير في نظرية بور التي انطلق منها هايزنبرغ» كمسارات الإلكترونات مثلاً؛ أو 
على الأصح.ء لا يقابل تواتر دوران الإلكترونات على هذه المسارات شيئأ في 
المعطيات التجريبية (لأنها لا تتطابق مع تواترات الخطوط الطيفية الصادرة 
المرصودة). كان هايزنبرغ يأمل بنبذه هذه المقادير غير المرصودة التغلب على 

ويكنية هذا الوضع إلى حد ما الحالة التي وجد آنشتاين نفسه أمامها في فرضية 
تقلص لورانتس - فيتزجيرالد. ففي هذه النظرية ‏ التي أرادت تفسير فشل تجربة 
مايكلسون ‏ وجدت كذلك مقادير لا تطولها التجربة» كالحركات بالنسبة إلى أثير 
لورانتس الساكن. وهكذا وفى كلا الحالتين نجد أن النظريات المطلوب إصلاحها 
تشرح بعض السيرورات الطبيعية المرصودة ولكنها تحتاج إضافة إلى ذلك إلى 
فرض يصعب قبوله يقول بوجود سيرورات فيزيائية» ومقادير معينة» تخفيها الطبيعة 
عن أعين الباحث بأن تجعلها غير خاضعة إلى أي فحص تجريبي. 


لقد بيّن آنشتاين أن كل السيرورات غير الرصودة في نظرية لورانتس قابلة 
للحذف. ويمكن القول نفسه في نظرية هايزنبرغ» فيما يتعلق بمحتواها الرياضي 
على الأقل. إلا أنه يبدو لنا أنه لم يفعل إلا القليل في هذا السبيل. فهايز نبرغ لم يتم 
قادرة بمهارة على إخفاء بعض المقادير التى تتضمنها النظرية عن أعيننا. 


يتعلق الأمر بعلاقات عدم التحديد»ء كما سماها واضعها هايزنبرغ» التي 
يمكننا شرحها على الشكل التالي: ينطوي كل قياس فيزيائي على تبادل طاقة بين 
الشيء المقيس وجهاز القياس (الذي قد يكون المجرب بالذات)؛ بأن ننير الشيء. 
على سبيل المثال» بتوجيه شعاع ضوئي نحوه وأن يمتص جهاز القياس جزءاً من 
الضوء المنتثر من الشيء. يغير تبادل الطاقة من حالة الشيء بحيث يصبح بعد 


(4) عاتأممع ملكا معطعئناع رمع ط امع ام 002 ععل القطمآ معطعن أ ستمطعءدمة معل عع6[]» ,ع معطمعواء]ط رعوم ةا 
.9 .مم ,(1925) 33 ,عاتوبرطط قار ال «جاءكى1زء2 «رعاتمقطععك8 لدن 


نأو جع فيمايلى على الأغلب إلى : عمل «عامتعماعط «مطعكنامءعاتومرام مط بعرعطمعدوك]ع وعمءنةا 
1 .(1930 بأع عاط .5 نع 21 ماعآ) عتعمومطادء 02:1 
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القياس مختلفاً عما كان عليه قبله. أي أن القياس في واقع الأمر يعرفنا على حالة 
خربتها سيرورة القياس. يمكن إهمال هذا التشويش عندما يتعلق الأمر بالأشياء 
يه ل ا ا ا ل ا 
الفياسن على حالة الأشياء الذرية بع بعل القياس مباشرة. اي أن القياس لا 0 
د اقلويدى ]للشلا وكا و ابوك ل حققة 
0 إعداد القياسٍ و و 0 الحالة الشيء 
امود الاي ري ا ار سك 
تصح على هذه المقادير المترابطة فيما بينها القضية التالية: لاا يمكن قياسهما بدقة 
في آن واحد (على الرغم من إمكانية قياس كل منهما على انفراد بدقة). وهكذا كلما 
ارتفعت دقة قياس أحد مقادير الحالة ولنقل مركبة العزم »م (أي كلما ضاق مجال 
الخطأ ,م4) كلما انخفضت دقة قياس مركبة الوضع « (أي كلما اتسع مجال 
الخطأ 47 ). وتعين علاقة هايز نبرغ أكبر ل 


< رمة . ١ه‏ 


(وهناك علاقات ممائلة فيما يخص الإحداثيتين نز و 2). 

تنص هذه العلاقة على أن الحد الأدنى لجداء مجالي الخطأ هو من رتبة ثابتة 
بلانك / (كم الفعل) وينتج عنها أن ثمن القياس المضبوط تماما لأحد المقدارين 
هو عدم التحديد الكلي للمقدار الاخر. 

وبما أن كل قياس للوضع يشوش» تبعاً «لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ». 
قياس العزم فإنه يستحيل علينا من حيث المبدأ التنبؤ بمسار جسيم ما. «لا يمكن 


إعطاء مفهوم «المسار» أي معدن قن الميكافك اللجلاي دي 0 


تعترضنا هنا أولى الصعوبات: لا تخص علاقات عدم التحديد إلا مقادير 
الحالة التي أضفيت على الجسيم بعد القياس ؛ أما حتى لحظة القياس فمن الممكن 


(5) لاشتقاق هذه العلاقة» انظر الهامش رقم (18)» الفقرة 75 من هذا الكتاب. 
(6) بطاععؤظ عطصسة بطم تعتدمما) .له 270 باتجمطءء امم 0 عل رععهالجد0 عل« بطععوطلا عنطاءم 
.55 .م ,(1931 
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تعيين وضع وعزم الإلكترون من دون أي تقييد للدقة ويرجع ذلك إلى استطاعتنا 
القيام بعدة قياسات الواحد تلو الآخر. لننضد القياسات على النحو التالي أ) قياسين 
متتاليين للوضعء ب) قياسا للوضع يسبقه قياس للعزم واي ارعا عه امن 
للعزم ولنحسب بدقة انطلاقا من نتائج القياس الوضع والعزم أثناء الفترة الزمنية 
الفاصلة بين القياسين (أثناء هذه الفترة فقط في البداية)". إلا أن هايزنبرغ يرى أنه 
لا يمكن استعمال هذه الحسابات للقيام بالتنبؤ: يستحيل التحقق منها تجريبياً لأنها 
لا تسرى إلا على المسار بين تجربتين متلا حقتين ومن دون أي تدخل بينهما ؟؛ إذ أن 
تنظيم اختبار ما لمراقبة المسار بين التجربتين سيشوش المسار وسيغيره مبطلا بذلك 
مفعول الحسابات الدقيقة التي أجريناها. يقول هايزنبرغ في هذا الصدد «إن عزو 
واقع فيزيائي ما لحسابات ماضي الإلكترون ليس سوى مسألة مزاج شخصي)”7. 
ومن الواضح أنه يريد القول إن لا معنى في نظر الفيزيائي لحسابات المسارات غير 
المحققة وعلق شليك على هذه الجملة بقوله «أود أن أعبر بعزم» وأنا في هذا على 
اتفاق تام مع تصورات بور وهايزنبرغ الأساسية» التي لا أعتقد أن أحدا يعارضهاء 
عمايلي: لا يمكننا إعطاء أي معنى لمنطوق يتعلق بوضع الإلكترون في الأبعاد 
الذرية إذا لم نستطع التحقق منه؛ ويستحيل التحدث عن «مسار» جسيم بين نقطتين 
ارصن فبهها»””". (أبدى مار عر "9" وقايز 1" وغيرهها مزل حظات همائلة): .وعلن 
كل حال فقد رأينا أنه من الممكن حساب مثل هذه المسارات «عديمة المعنى» أو 
الميتافيزيائية في نطاق الهيكل الجديد مما يدل على أن هايزنبرغ لم ينفذ برنامجه 
كاملا. لأن هذا الموقف لا يسمح إلا بواحد من تفسيرين: أولهما أن نقول إن 
للجسيم وضعا وعزما محددين (وبالتالي مسارا محددا) ولكننا لا نستطيع قياسهما 
فى آن واحد؛ أي أن الطبيعة» والحالة هذه» ما فتئت تفضل إخفاء بعض المقادير 
الفيزيائية عن أعيدنا ‏ فهي لا تخفي الوضع وحده أو العزم وخده وإنما تركيبة 
المقدارين «الوضع ‏ العزم» أي المسار _. يرى هذا التفسير في مبدأ عدم التحديد 


() سنولى العناية بالتفصيل إلى الحالة ب) فى الفقرة 77 والملحق السادس من هذا الكتاب» 
وسنبيّن أنها تسمح لنا في بعض الحالات بحساب ماضي الإلكترون قبل القياس الأول (هذا ما يلمح إليه 
هايزنبرغ). * أعتبر الآن هذه الحاشية والفقرة 77 خاطئتين. 

8.0 .م رءا«معطاسء 1ه «عل بعتوتعساعط برعطء كزاععلأديوام 216 ,رعوععطمعوزء1] 


( 9) 19 بع ارهاعكجءدكاسصينع/ة ع2 «رعلتقتطط معوناعة لامعوعع ععل مذاقاللهدند >1 101» بعلعتاطء5 عأاصمك3 
159 .م ,(1931) 


(210 7 320 .أ 1 بجح ,الماع ءتمدء نم0 ععل ت«ععوملن: 6 2216 ,طاععولة 


(11) ,(1931 باأممعتط .5 تعدمنمط) .له 259 لسسع «رساسم0) وس عتعمءطعوويه2) ,رابعلا موعصعكر 
.2.65 


(انظر التنويه الأخير في الفقرة 75: «... معنى هذه المفاهيم... »). 
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تقييداً لمعرفتناء فهو إذأ (ذاتي). ثانيهماء وهو (تفسير موضوعي)»؛ فهو يؤكد أن 
إسناد شيء «كالوضع- العزم» أو «مسار» للجزيء هو أمر غير مقبول» غير صحيح» 
وميتافيزيائي ؛ فليس للجزيء مسار وإنما وضع دقيق يصحبه عزم غير دقيق أو عزم 
د سح وض لمر دسي يحتوي هيكل النظرية والحالة هذه على عناصر 
ميتافيزيائية لأننا رأينا أنه يمكننا في الواة قع إجراء الحساب الدقيق للمسار» «اللوضع- 
العزم» لفترات زمنية يستحيل خلالها , مبدئياً » إخضاع الجسيم إلى اختبارات رصد. 
ش ولعلّه من المفيد إلقاء نظرة على تأرجح النقاش بين هذين التفسيرين. فشليك 
ال ا شي الع عر عي كمد رايا اراي ورا 1ج 
يخص السيرورات الطبيعية نفسها ة فمن المستحيل أن نعطي معنى للقول عنها إنها 
مشوبة ة بنوع من «الالتباس» أو «عدم الدقة». ولا نستطيع عزو هذه العيوب إلا إلى 
إدراكنا (خاصة إذا كنا لا نعرف بالتأكيد أي المنطوقات حق. ..)». إن هذه 
الماوخطة برجي جاو سيد لير ابعر الادى تعرس ناجرم الجديم جز 
الذي «يتخربش» ل" وي حماس اد الرمع راكد تأريجنا 
بالعفسسيو الذاة قات السؤال عن مدى تفيل تادز تبرج المرنا نيجه وطردء العدا صر 
المكافزيائية ينقى عمظروحا . ولن يفيدنا شيئا أن نحاول» كما فعل هايزنبرغ. توحيدك 
التفسيرين حين لاحظ .١‏ . لم تعد الفيزياء «الموضوعية» في هذا المعنى» أي الفصل 
ابام بوالسوع للكون بين الموضوع والذات». رد لم يحقق هايزنبرغ المهمة 
التي أخذها على عاتقه بتطهير النظرية الكمومية من العناصر الميتافيزيائية. 


4 - التفسير الإحصائى للميكانيك الكمومى. عر ص مختصر 
طبق هايزنبرغ» عندما استنبط علاقات عدم التحديد» (متبعاً بور) الفكرة 
القائلة بوجود وسيلتين لتوصيف السيرورات الذرية وفق صورتين» إحداهما انظرية 
كمومية جزيئية» والثانية «نظرية كمومية موجية». 
هذا يعني أن النظرية الكمومية الحديثة قد تطورت باتباع طريقتين مختلفتين. 


يتحريش ١‏ ع لقان الجاد أم د مون بكامله و سنا مشكلة أسادية فن الظرئ وقد ألغيت 
تجرية الشعا بد بودولسكي وروزن على أفشتيا . سنعرض لهذه التجربة الذهنية في الملحقين الحادي 
عشر * والثاني 0 من هذا الكتاب. 

(12) 49 .ع ,عا«معطاضعادصو0) ععل وعامنع سعط عط كزامعاأديرام ءز2 ,عععطمعواء1] 
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فقد انطلق هايزنبرغ من نظرية الجزيئات (الإلكترونات) التقليدية وأعاد تفسيرها 

يا عم اللطريةالكمر بيه بينها الى قروا ددر بطري ادويري المرينية زوفي 
«تقليدية» أيضاً) وألحق بكل جزيء «باقة أمواج». أي مجموعة من الأمواج الجزئية 
تتداخل وتتقوى داخل حيز ضيق وتتخامد خارجه. وقد بين شرودينغر أن ميكانيك 
الموجي مكافئ تماما لميكانيك هايزنبرغ الكمومي. 

لقد وجدت المفارقة القائمة على تكافؤ صورتين جد مختلفتين وهما صورة 
الجسيم وصورة الموجة حلا لها بفضل التفسير الإحصائي الذي أعطاه بورن لكلا 
النظريتين: يمكن اعتبار النظرية الموجية كنظرية جسيمية وتفسير معادلة شرودينغر 
الموجية على نحو تعطينا فيه احتمال وجود الإلكترون في منطقة معينة من الفضاء. 
(يعين مربع سعة الموجة هذا الاحتمال وهو كبير داخل باقة الأمواج حيث تتقوى 
الأمواج ولكنه ينعدم خارجها). 


أدت ظروف عديدة إلى تبني التفسير الإحصائي لميكانيك الكم أي النظر إليه 
كنظرية إحصائية. . فقد أصبح من الضروري على سبيل المثال» بعد أن وضع آنشتاين 
فرضية الفوتونات (آى كهاتة الضوء )» النظر إلى مهمة استنتاج الأطياف الذرية 
كمهمة إحصائية : تعتبر المفاعيل الضوئية المرصودة؛ من وجهة النظر الإحصائية. 
كظاهرة عددية أي ظاهرة ولدتها جسيمات الضوء الواردة. «لقد غدت الطرق 
التجربية فى الفيزياء الذرية. .. والخبرة توجههاء لا تولى اهتمامها إلا للمسائل 
الإخصافة يتطق المكاتتك الكبونى :وشو الى رزووتابالتطيية التمقة 
للانتظامات المعرصودة عق التعالة الراهية للفيزياء المعرية كلت لاأنة رقتصر مد 
البداية على طرح أسكلة إعتضاكنة وإعطات ا حوية اي 1 

لا يعطي الميكانيك الكمومي نتائج مختلفة عن تلك التي يعطيها الميكانيك 
التقليدي إلا عندما نطبقه على ظواهر الفيزياء الذرية. أما عندما نطبقه على 
سيرورات ماكروية فإن صيغه قريبة جداً من صيغ الميكانيك التقليدي: «تبقى قوانين 
الميكانيك التقليدي صالحة من وجهة نظر النظرية الكمومية شريطة النظر إليها 
كعلاقات بين قيم وسطية إعضا 7*7" . أن تعنارة أخرف:: يمكن اشتقاق الصيغ 
التقليدية كقوانين ماكروية. 


يحاول البعض في عروضهم إعادة التفسير الإحصائي لميكانيك الكم إلى 


(13) ,(1930 ,عععمضم؟ .1 تمتارعظ) عاتصمطعء«مءاصم0 عجماجءهاظ ,مهلىه1 امتعدد لمة مححظ عرولخ1 
2 .مم 


(14) 0 اح ,عالصمطععت««مءاجمب0 جع ععه 10 <2) 8216 رطع نج ك3 
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علاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تضع قيوداً على دقة قياس المقادير الفيزيائية 
ذات الأبعاد الذرية» ويقولون إنه نظرأ لحم ابعر فى الماما كر فى مجارت 
الذرية «. ا ا د ضير لات 
فى عروف مطاف ببيزدي إلى بتاع مختلفة؛ أما إذا كررنا التجربة عدداً كبيراً من 
الم اشيج أن دن سيد مد لد يحوت ,جيد: متعي من العكلة اكاب 
التحاوت ينعيف ينكين القؤال إن هناك الحسمالا معينا بالحصول على هذه النتيجة 
المنفردة عند إجراء التجربة» (ديراك)”*”'' وكذلك مارش فقد كتب في نفس الاتجاه 
«لا يبقى بين الماضي والمستقبل . .. إلا علاقات احتمالية ولذا يتضح ما يميز 
الميكانيك الجديد. . كنظرية إحصائية)!6". 


لا يمكئنا القول إنه لا غبار على هذه المحاولة التي تربط بين علاقات عدم 
التحديد والتفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي الذي نريد إعطاءه. بل يبدو لنا أن 
الصلة المنطقية بينهما منعكسة تماماً. لأن علاقات عدم التحديد مشتقة من معادلة 
شرودينغر الموجية (غلى أن تقس إتخضانيا) وليس العكس.ء أي المعادلة من 
العلاقات. وعليناء إذا ما أردنا حساب صلة الاشتقاقية هذه» أن نعيد النظر فى 
تفسير علاقات عدم التحديد. ْ 


5 التفسير الإحصائي لعلاقات عدم التحديد 


من المتفق عليه» منذ هايزنبرغ» أن كل قياس متزامن للوضع والعزم تفوق 
دقته مأ الم به علاقات 7 التحديد 6 تمكاتك 0 وأن 0 قياس 
بقاسات ودقة 00 0 اعتبار ا ل 


(15) ,عا أتتمطءءتءاتجم0) دعل ممما عط وا ع ععتررمطعء ل ااام 0 “زه كءأمأءتراعط 116 رعقناط انسوط 
0 ,10 .م (1930 رؤوع: م060مع0132) عط1 :0<1010)) كعتولاط زه كأمدعع 154020 01 كعلرزء5 210091 مزع م1] عط" 
14 .م ,1947 ,.0» 3:0 


(2)16 .3 .م ,.لتط1آ ,رطعمد اخ 
(0 لن نتعرض هنا إلى انتقاد وجهة نظر ساذجة وواسعة الانتشار تقول إن أفكار هايزنبرغ تقيم 
الدليل القاطع على استحالة قياسات من هذا النوع. انظر على سبيل المثال :21 ,5هوع3 000:م1]2 5عدرول 
لا8 اكتلعومظ 2اهم! لع 2اكمده]!' ,عءنعقء3 زه لتصمنم «ععاعم8 مول[ 176 - جاورا جربرععارء جياه ل8 «عك ترعع ه0101 1(علاء71 
:54 .م ,(1934 بالماومهق - كذعداءءلا عطاعذاناء0آ "متاوعظ8 بأمدع )نا )5) ستعط :ه51 رهط مآ لصه أبرع ةا عومعاء1]1 


الم يجد العلم مخرجاً من هذا المأزق. وعلى العكس فقد وجد ألا مخرج منه». من الواضح أنه لا يمكن 
إقامة دليل من هذا النوع. وما يمكن أن يطرأ في أ حسن الأحوال هو استنتاج علا قه 0 التحديد من 


. فرضيات الميكانيك الكمومي أو الموجي بحيث يمكن دحضه تجريبياً معها. ولا تستطيع التأملات فيما هو 


معقول أو مقبول ظاهرياً الوصول بنا إلى أي نتيجة حول هذه المسألة. 
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نعتقد أن وجهة النظر هذه خاطتة. حقاً إن صيغ هايزنبرغ ( 2 <م4:4 
إلخ) مستنتجة بصرامة من النظرية”*'"» ولكن هذا لا يسري 2 تفسيدها 
كصيغ تضع قيوداً على دقة القياس بالمعنى الذي يراه هايزنبرغ. ولهذا فإن 
القياسات الأدق من تلك التي تسمح بها الصيغ لا تتعارض منطقياً مع 
الميكانيك الكمومى أو الميكانيك المونى..بلرزع غلينا إذا أن تفرق بين 
الصيغء التي سنتسميا اختصارا لاصيغ هايزنبرع) وبين تفسيرهاء من قبل 
هايزنبرغ نفسه. كعلاقات عدم تحديد أي كقيود مفروضة على الدقة المتاحة. 

يجب علينا لاستنتاج صيغ هايزنبرغ رياضياً أن نستعمل المعادلة الموجية أو 
فرضية مكافئة لها أي فرضية قابلة للتفسير الإحصائي (كما رأينا في الفقرة السابقة). 
فوصف الجزثئي المنفرد بباقة الأمواج في هذا التفسير هو في حقيقة الأمر منطوق 
الها تقر صو 2 , تعين سعة الموجة كما رأينا احتمال وجود الجزيء في 
000 ولكن منطوق الاحتمال المتعلق بجزيء منفرد منطوق قردي صودياً. 
المستتتجة من المنطوقات الفردية صورياً «كمتظوقات لعفا لل د وك طونا رده 
ونا أنفيا عندما يتعلق الأمر بالجزيء المنفرد ؛ ولذا يجب » في نهاية المطاف» 
تفسيرها إحصائيا 
فيزيائياً: د يع بن ال روا اوبات ل للد ا مي 
فعينا) إحداثيته <. م مب انا . ستتبعثر مركبات العزم بحسب هذه 
الإحداثية» ,رص عشوائيا ضمن نطاق ,مم وسيتسع نطاق التبعثر ,م4 كلما ضاق 
حك المحدد سلفأء أي كلما ضاق مجال دقة انتقاء الوضعء. وعلى العكس: 
لتنشق فبويانا الجزئيات التي تقع مركبات عزمها على المحور *«ا ضمن مجال 
ةد لقا ول سعتعتر :مركيات الوضع على <« عشوائيا ضمن نطاق 4 
وسيتسع هذا النطاق بقدر ما يضيق .م24 أي بقدر ما يضيق مجال 'دقة انتقاء 
العزم. وأخيراً: إذا أردنا انتقاء الجزيئات التي تتمتع بالخاصتين + و,مرك في 
آن واحد فلا يمكن تحقيق هذا الانتقاء فيزيائياً إلا إذا كان المجالان كبيرين 


(218 أعطى فايل اشتقاقاً كينا في: : 68 .مم بعلتسمطءء مدع ابم 0 مسب عأرمعطنادء مويه راب 117 
.5 350 


(19) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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بحيث تتحقق العلاقة ل < ,مرك . حك . سنسمي صيغ هايزنبرغ المفسرة ة على 
هذا النحو علاقات اي الإحصائي 0 


لم نشر بعد إلى القياس في تفسيرنا الإحصائي واقتصر حديثنا على الانتقاء 
الفيزيائي”77 وقد آن الأوان لتوضيح العلاقة بين هذين التعبيرين. 

نقول أننا أجرينا انتقاءً فيزيائياً إذا ما حجبناء مثلاً خلف حاجزء كل جزيئات 
حزمة من الأشعة ما عدا تلك التى تمر عبر فتحة ضيقة منه أي عبر مجال مكانى <4 . 
وعررض اكات المنتسة 0 هذه الحزرة امريد أنها انتقيت فيزيائيا أ 

حجله 551 عن الانتقاء ا حيثث 5 يوحد 00 يحجب الجزيئات 
بحيث يضم الانتقاء الجزئيات التى مرت أو ستمر عبر المجال «ك. 


الغرض”'6. فإذا انتقينا حزمة أشعة جزئيات بواسطة الفتحة وإذا قسنا بعد ذلك عزم 
أحد الجزيئات أمكننا اعتبار الانتقاء بحسب الوضع قياسا للوضع ما دام الانتقاء 
يعلمنا بمرور 0 من 00 ما (وإن كنا لا مستطبع معرفة زمن المرور أولا 

اعناء بزيانا. لنتصور مثلا اع وحيد اللون من الإلكترونات المتقلة في اتجاء 
قياس المسافات بين الإلكترونات أي قياس وضع الإلكترونات المنتقلة في اتجاه * 
وضعها في اتجاه *. أما نتيجة القياس فهي توزيع عشوائي للوضع في اتجاه *. 


(3*) ما زلت أؤيد التفسير الموضوعي المعروض هنا إلا أني أدخلت تعديلاً هاماً عليه. فبدلاً من 
الكلام على «مجموعة من الجزيئات» اقول (امجموعة أو متجالية من التجارب المتكررة نقوم بها على 
جزيء واحد (أو نظمة من الجزيئات)». . ويجب السير على هذا النحو فى الفقرات القادمة. يجب على 
سبيل المثال إعادة تفسير شعاع الجزيئات كتجارب متكررة بجريء أو بعذة جزيئات انتقيت بإخماء 
الجزيئات غير المرغوب فيهاء انظر الإضافة ص 3 من هذا الكتاب. 

(20) كذلك يتكلم فايل» على سبيل المثالء على «الانتقاء»» انظر: ,.؟ 67 .مم ,.ل161 ,ابرعيةا 

010 0000 وفقا للا ستعمال اللغوي الشائع لدئى الفيزيائيين » لا القياس المباشر وحذه 
وإنما القياس غير المباشرء بالحساب» أيضا (وهنق عهليا القياس الوحيد الذي نصادفه فى الفيزياء) . 
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بعتن التطييق الفيزيائق لعلاقات التبعقر الإخضاق ماابلى: إذاها حاولنا 
يقذانها العتصيول على سموعة فرت التسز وناك« الكيدا نية فلن الإبكا ند ناتنا 
سنواجه قيوداً أساسية تحددها علاقات التبعثر الإحصائي هذه. صحيح أنه يمكننا 
مثلاً بفضل انتقاء فيزيائي إنتاج حزمة أشعة وحيدة اللون ومتوازية» أي حزمة من 
الإلكترونات متساوية العزم» ولكننا سنفشل بالضرورة إذا ما حاولنا الحصول على 
مجموعة اكثر تكاتها بأن حيو حدما هن الضدية بوايطة تفاجه شق فتحة دبي : 
لاا تسمح إلا بمرورالاشعة ذات الوضع عا أي الحصول على جزيئات 
متساوية العزم مارة عبر الشق. وسبب الفشل أن كل انتقاء بدليل الوضع يشكل 
تدخلاً في النظمة تبدأ معه مركبات العزم ,م بالتبعثر؛ وتزداد حدة هذا التبعثر 
بانتظام.» [وفق صيغ هايزنبرغ]» كلما ضاق الشق. وبالعكس إذا انتقيت حزمة 
الككرونا فبجرقة بدليل ال ضع ب مررووهنا عبر (الفلق جرنو]ذا سيارلا عل قله 
الخرمة 'وبحيذة: اللون: ومفوازية فإنا مقطرون إلى العخلى غن "الأتنقاء يدلبل 
الوضع لأننا لا نستطيع تجنب توسيع شه السرنة الخد يه إلى شووية عه 
عريضة (وفي الحالة المثالية». إذا أردنا جعل مركبات .م لكل الجزيئات 
مساوية للصفر فإننا مضطرون إلى جعل عرض الحزمة لا منته). سنسمي 
الانتقاء «انتقاءٌ نقياً» أو «حالة نقية»(2© عندما يكون التجانس فيه أكبر ما 
يمكن (أي عندما تصلح علامة التساوي في صيغ هايزنبرغ). 


يمكننا انطلاقاً من هذه التسمية صياغة علاقات التبعثر الإحصائى على النحو 
الثالى :لا توعد أى مجموعة للعركاك يقوق تجانينها تجانن الخالة النقية”". 


لم نعر حتى الآن أي اهتمام إلى المسألة التالية: يجب أن تقابل قابلية 
الاشتقاق الرياضي لصيغ هايزنبرغ من المعادلات الأساسية للميكانيك الكمومي 


(22) استعمل هذا التعبير كل من فايل  :‏ ,1 .2 ,(1927) 46 ,علتكبرطط عقت الامبطءدازء2 ,اللا مدصك1] 
وفون نويمان: «ركلتسقطعع ص تسصعغصهن0) ععل بتدطكسةق عطعتاءمعطنك) أعطلطء امتعطعسعطع /آ» ,مسفصسيةل8 ممم مطمل 
45 .م ,(1927) (1)10 ,معاطء ‏ مطعولق8 «ععوجزااةين 


وإذا عرفنا الحالة النقية د 01 ل لطلة عنةكآ/ا ,70 .جح ,عل ةاتمطعء1/2717:2جهن0) انلا 0716 11/22تع وروي 2) ,از قا 
15 بع ,عا تاتمطء :7ع 1 هن 0) انوع ه11 


بأنها الحالة «...التي يستحيل إنتاجها بمزج تشكيلتين إحصائيتين مختلفتين عنها» فإن الحالات النقية التي 
ينطبق عليها هذا التعريف ليست انتقاءات بدليل العزم وحده أو الوضع وحده. يمكننا إنتاجها مثلاً بانتقاء 
بدليل الوضع وبدقة محددة سلفا وبدليل العزم بالدقة العليا المسموح بها. 

(4*) يجب إعادة صياغة هذه الجملة كما في الهامش السابق رقم (3*): دلا يوجن أى تركيب 
تجريبي يتيح إنتاج مجموعة ‏ أو سلسلة ‏ من التجارب بحيث تكون نتائجها أكثر تجانسا من الحالة النقية». 
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]177[ 
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بالضبط قابلية اشتقاق ق تفسير تلك الصيغ من التفسير الإحصائيٍ لهذه المعادلات. 
وكما رأينا في الفقرة السابقة. فقيد اعنطى :ناركن :وضفا فعا كسا كماما للمرقت* 
يبدو له أن التفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي استتباع للحدود التي فرضها 
هايزنبرغ على الدقة. وفايل» من جهة أخرى, الذي اشتق بإحكام صيغ هايزنبرغ من 
المعادلة الموجية بعد أن فسرها إحصائياء عاد لتفسير هذا الصيغ كحدود للدقة؛ 
وأثار الانتباه» في الوقت نفسهء إلى أن هذا التفسير للصيغ يعارض في بعض 
جوانبه تفسير بورن الإحصائي مقترحا ا 00 
العخدين لصن الامر أن وضع وسرعة الجزيء خاضعان ببساطة إلى القوانين 
الإحصائية فقط وأن كلا منهما يتعين بالضبط. على حدهء في كل الحالات 
الفردية؛ وإنما الأرجح أن مدلول هذين المفهومين يتوقف على القياسات اللازمة 
لتعيبنهما وأن قياساً دقيقاً للوضع يفقدنا إمكانية اكتشاف السرعة»777. 


إن التعارض الذي أبصره فايل بين تفسير بورن الإحصائي لميكانيك الكم 
وبين قيود هايزنبرغ المفروضة على الدقة قائم بالفعل ولكنه أشد بكثير مما يظنه 
فايل. إذ إنه من المستحيل اشتقاق القيود المفروضة على الدقة من المعادلة الموجية 
المفسرة إحصائياً؛ ليس هذا فحسب ولكن الأمر الذي يمكن اعتباره كحجة قاطعة 
لصالح التفسير الإحصائي لميكانيك الكم (وهذا ما سنبرهن عليه) هو أن النتائج 
التجريبية الحقيقية وكذلك الإمكانات لا تتوافق مع تفسير هايزنبرغ. 


6 قلب برنامج هايزنبرغ رأساً على عقب 
لإقصاء الميتافيزياء؟ وتطبيقات 

عندما نفرض منذ البداية أن صيغ الميكانيك الكمومي تخصيصاً هي فرضيات 
احتمال» ومنطوقات إحصائية فلن نرى ما هى المحظورات المتعلقة بأحداث 
منفردة المستنتجة في نظرية من هذا النوع (ما عدا الحالتين القصويين اللتين يكون 
فهها الاحتمال :مساويا للواعد أو للصفر): لذا ترى أن الاععقاد وسو شاففن سند 
قياسات النتائج المنفردة وصيغ الفيزياء الكمومية التي نريد تشييدها لا يقوم على 
أساس منطقى وهو لا يختلف فى هذا عن الاعتقاد بوجود تناقض فى منطوقات 
الاحتمال الفردي صورياً : بين م - (7)8م (احتمال كون الرمي # مساو ل 25 
هو 4) وبين إحدى القضيتين التاليتين: 8 © 8 (نتيجة الرمي # هي فعلاً 5) 
و >4 (لم تكن نتيجة الرمي 2 5). 


(2223 .68 .م ,نط1 ,ابوعةا 


بك 23 


تزوؤنا هذه الاغقارات السيظة بؤسيلة لدحضن: أئ: «إثنات6 ف للتناقض . 
تزو 2 بو حص أي برعو من 


بين وجود قياسات دقيقة للوضع والعزم وبين ميكانيك الكم» أو للتناقضات في 
النظرية التي سيؤدي إليها حتما مجرد الفرض بكون هذه القياسات ممكنة. ولما كان 
كل إثبات من هذا النوع سيطبق اعتبارات من الميكانيك الكمومي على جزيئات 
منفردة ويقتضي استخدام منطوقات الاحتمال الفردي صورياً. فمن الواجب عليناء 
إن صح التعبير؛ ؛ ترجمة الإثبات حرفاً حرفاً إلى اللغة الإحصائية. سنكتشف حينما 
نفعل ذلك أن لا تناقض , بين القياسات المنفردة الدقيقة - التي نفرض إمكان القيام 
بها وبين نظرية الميكانيك الكمومي المفسرة إخضافا. دإلما عاك تافص ظاهري 
نتيا وين المنكلو ناك لفرقنة هبورنا تحص بي الجلعل الخالس بار بان 
من هذا النوع). 


وإذا كان من الخطأ القول إن الميكانيك الكمومي يحظر القياس الدقيق فمن 
واد ) الس وو يه يور اله وات واد واد وود 0 
0 فإننا سنفشل » ال ا 
الفيزيائية. ولما كانت التقنية الاعتيادية للمجرب مبنيّة تحديداً على إنتاج شروط على 
الحدود فيمكننا انطلاقاً من علاقات التبعثر استنتاج القضية التالية (الصالحة للتقنية 
التجريبية الإنشائية 50 وحسب): يستحيل بالاعتماد على ميكانيك الكم القيام 
بتنبؤات فردية وإنما بتنبؤات التواتر فقط 

تلخص هذه القضية موقفنا من كل التجارب الذهنية التي ناقشها هايزنبرغ 
(تبعاً لبور أحياناً) والتي تهدف إلى البرهان على استحالة القيام بقياسات تتجاوز 
دقتها ما تسمح به علاقات عدم التحديد: ويتعلق الأمر في كل الحالات باستحالة 
التنبؤ بمسار جزي بعد عملية القياس بسبب التبعثرات الإحصائية. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تفسيرنا لعلاقات عدم التحديد لم يقدم الكثير. 
فهايزنبرغ نفسه لا يقول شيئا آخر سوى التأكيد على عدم تحديد التنبؤات» ولما كنا 
متفقين معه إلى حد ما في هذا الشأن. فقد يظن المرء أفشاذقنا يدور اساسا كول 


المصطلحات وأننا لم نحرز أي تقدم. إلا أننا مؤمنون أن رؤيا هايزنبرع ورؤيانا 
متعارضتان تماماً. وهذا ما سيتضح بالتفصيل في الفقرة التالية. سنحاول» بانتظار 


(24) هذا اشر لغايل . المصدر نفسه » ص 7. 
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ذلك التخلص من المعضلات المميزة والملازمة لتفسير هايزنبرغ وتوضيح منشئها 
وأسباب ظهورها. 


سنبدأ بمعالجة المسألة» التي أعاقت تنفيذ برنامج هايزنبرغ كما رأيناء 
والمتعلقة بوجود قياسات دقيقة للوذ ضع والعزم أي بوجود حسابات دقيقة للمسارات 
في هيكل الميكانيك الكمومي 1 . اضطر هايزنبرغ إلى وضع «الحقيقة الفيزيائية) 
لهذة القياسات موضع الشك: ننتها رفض آخرون (شليك مثلاً) وجودها يمكننا 
تفسير التجارب محط السؤال أ). ب) وج) اعتضا تنا : فالتركيبة ج) مثلا ى قياس 
للوضع يتبعه قياس للعزم تتحقق بالتجربة التالية: ننتقى شعاعاً بدليل الوضع بواسطة 
حجاب ذي شق. ثم نقيس عزم الجسيمات التي مرت من الشق في اتجاه معين 
(سيؤدي هذا القياس الثاني بطبيعة الحال إلى تشويش جديد للوضع). ستعين هاتان 
التجربتان المتتاليتان وبدقة مسار الجسيمات المنتمية إلى الانتقاء الثانى ونقصد هنا 
المساوبيق التعريكينوهذا معن انمق الممكة القباء هالت دفيق للوضيع 
والعزم بين التجربتين. 


ونحن خلافاً لهايزنبرغ لا نرى أن هذه القياسات وحسابات المسارات غير 
مجدية. صحيح أنها لا تصلح كشروط على الحدود أو كمنطلق للتنبؤات إلا أنه لا 
غنى عنها عندما نريد التحقق من تنبؤاتنا وخاصة منها تنبؤات التواتر : إن ما تفيذه 
بالعكس. لا يمكننا التحقق من هذا التنبؤ أو تفنيده إذا لم نكن قادرين على القيام 


بقياس وحساب مختلف توزيعات العزم فور انتقاء الوضع”” '. 


(25) قارن الفقرة 73 من هذا الكتاب. 


(5*) أرى في هذا المقطع (وكذا الجملة الأولى من المقطع التالي) أحد أهم عناصر النقاش ال 

ما زال يحظى بموافقتي التامة. ونظراً لاستمرار سوء التفاهم فإني سأشرح المسألة شرحاً وافيا. تقتتضي 
علاقات التبعثر أن تتبعثر العزوم عندما نقوم بانتقاء مضبوط للوضع (والأولى أن نقول إن العزوم المنفردة 
أصبحت غير متنبأ بها بدلاً من غير محددة بمعنى أننا نستطيع التنبؤ بتبعثرها). وهذا تنبؤ يمكن اختباره بأن 
نقيس العزوم الفردية ونحدد توزيعها الإحصائي. ستعطي هذه القياسات للعزوم الفردية (المؤدية بدورها 

إلى تبعشر جديد لا نتعرض له هنا) نتائج دقيقة قدر ما نشاءء وأدق في كل الأحوال من م ل أي من 
العرض الوسطي لمجال التبعثر. تمكننا هذه القياسات من حساب قيمها في مكان انتقاء وقياس الوضع 
بواسطة الشق. و«حساب ماضي» الجزيء هذا أساسي (انظر الهامش رقم (7)» الفقرة 73 من هذا 
الكتاب) إذ لا نستطيع بدونه الادعاء بقياس العزم عقب انتقاء الوضع مباشرة وبالتالي الادعاء بالتحقق من 
علاقات التبعثر. وهذا ما نقوم به بالفعل في كل تجربة تكشف لنا ازدياداً في التبعثر تبعأ لتناقص عرض 


الشنق: وهكذا فإن الذي (يتخر يش »6 أو (يغبيشس ؛» هو دقة التشؤ وليسن دقة لقان انظر الإضافة ص 513 
من هذا الكتاب. 
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إن النظرية المفميرة إخضناكا لا تنفن إذا إمكانية القناسات المتفردة 
المقبيوطة يز خلق العكس قلى اتيم لح هده القباينات لأصبكف النظررة غير 
محققة وبالتالي ميتافيزيائية. ينفذ على هذا النحو برنامج هايزنبرغ بإزالة العناصر 
الميتافيزيائية منها وإنما بطريقة تتعارض تماماً مع طريقته. فبيئما كان يحاول حذف 
المقادير التي يعتبرها غير رصودة (وهو ما لم ينجح به تماماً) فإننا نعكس 
المحاولة» إن صح التعبير» بأن نبيّن صحة الهيكل الذي يضم هذه المقادير لأنها 
ليست ميتافيزيائية. ويكفي أن نتخلى عن الحكم السبقي بتقييد الدقة الذي وضعه 
هايزنبرغ حتى تنعدم كل أسباب الشك في المدلول الفيزيائي لهذه المقادير. إن 
غلاقات الععكر هن تدوات تواتر تفغلق بالمساراث+ ينجي إذا أن تكوث هذه 
المسارات قابلة للقياس ‏ كما في رمي النرد معطيا 5 الذي يستلزم التثبت التجريبي 
منه ‏ إذا أردنا التحقق من تنبؤات التواتر المتعلقة بها. 

يشير رفض هايزنبرغ لمفهوم المسارء وحديثه عن «المقادير غير الرصودة» من 
دون أدنى شك إلى تأثير الأفكار الفلسفية وخاصة الوضعية منها. وهكذا 007 
مارش «قد يمكن القول من دون خشية من سوء التفاهم . بإلدلش للحي يتفيف حقيقة 
ل ا ا 
الجسم يتوقف عن الوجود في اللحظة التي ندير ظهرنا له» ولكنه لم يعد ابتداءً من 
هذه اللحظة موضوع بحث الفيزيائي لأنه لم يعد بالإمكان قول أي شيء عنه يعتمد 
على التجربة674*. وبعبارة أخرى إنه لا يمكن التأكد من صحة الفرضية القائلة إن 
الجسم يتحرك بحسب هذا المسار أو ذاك في الفترة التي لا يكون فيها مرصوداً ؛ هذا 
واضح ولكنه لا يكتسي أي أهمية والأمر الحاسم في الموضوع هو أن الفرضية من 
هذا القبيل قابلة للتفنيد. ذلك أنه يمكننا اعتمادا على فرضية المسار التنبؤ بإمكان 
رصد الجسم في هذا المكان أو ذاك وهو تنبؤ دحوض. وسنرى في الفقرة القادمة أن 
ميكانيك الكم لا ينفي هذا النوع من الإجراءات. [إلا أن ما أوردناه هنا كاف إلى حد 
بعيد]*6' لأنه يذلل كل الصعوبات المرتبطة «بعدم مدلولية» مفهوم المسار. ولعل 


060 ش 16 .ص عاأانمطع 11171 1نمدا0) جع تاععه 4سا 216 ,رطع رح ك3 
* لرايشنباخ موقف مماثل وسأنتقده في الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 

(6*) لم ترد هذه الجملة في النص الأولي. أدخلتها هنا لأني لم أعد مقتنعاً بصحة تسلسل أفكار 
«الفقرة القادمة» 77 المشار إليها في الجملة السابقة» هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن كل الحجج 
الواردة في الفقرة الحالية مستقلة تماما عن الفقرة 77: إنها تعتمد على الفكرة التي شرحناها للتو وهي 
أننا نحتاج إلى حساب مسار الإلكترون في الماضي للتحقق من التنبؤات الإحصائية» ولا يمكن بأي حال 
أن تكون هذه المسارات «عديمة المدلولية». انظر أيقنا عملي المشار إليه في الإضافة ص 513 من هذا 
الكتابف. 
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أفضل ما يرينا مدى اتضاح الموقف هو التذكير بالنتائج الجذرية المترتبة على رفض 
مفهوم المسار والتي يصفها شليك كما يلي: ”إن أوضح وأدق وصف للموقف هو 
القول (كما يفعل متصدرو البحث في المسائل الكمومية) إن صلاحية المفاهيم 
المكانةب الؤماضة المغتادة يقتضيرة علئ المرصوذاة الماكرونة ‏ وإنها غير منارية 
على الأبعاد الذرية»””7'. يشير شليك في غالب الأمر هنا إلى بور الذي كتب «من 
قدا أ ناشعو يتضوسن البشكلة الحافة اللنكارية الكعرمة د أن النضية اينيك 
مجرد تعديل لنظريتي الميكانيك والإلكتروديناميك (الكهر حركية) يستند إلى المفاهيم 
الفيزيائية المعتادة وإنما يتعلق الأمر بقصور سحيق للصور المكانية ‏ الزمانية التي 
الستعجلنافا حكن الآ فى مخاولة توضيت الظراهر الطبيقية797 وقد اغجمد 
هايزنبرغ فكرة بور هذه» أي التخلي عن الوصف المكاني ‏ الزماني» كأساس مبرمج 
لأبحاثه. وقد بدا النجاح الذي لاقاه كدليل على أن التخلي مثمر ولكنه لم يُنجز بأي 
حال. وعلى ما يظهر فإن لاستعمال المفاهيم المكانية ‏ الزمانية ما يبرره على ضوء 
تحليلنا وإن بدا هذا الاستعمال شاقاً في كثير من الأحيان وغير مشروع إن صح 
القول. لقد بيّنا أن علاقات التبعثر الإحصائي هي في الواقع منطوقات عن تبعثر 
الوضع والعزم وكذلك منطوقات عن المسارات. 


والآن وقد أثيتنا أن علاقات عدم التحديد هي منطوقات احتمال فردية صورياً 
فقد أصبح فك لغز تفسيريها الموضوعي والذاتي ممكناً : علمنا من الفقرة 71 أنه 
يمكن تفسير كل منطوق احتمال فردي صورياً تفسيراً ذاتياً كتنبؤ غير محددء كمنطوق 
عن عدم يقين معرفتنا » ورآينا أبضا من تفش الجيوةب الهبردة والضرورنة ‏ الاعطاء 
هذا النوع من المنطوقات تفسيراً موضوعياً: تفشل عندما نحاول استبدال التفسير 
الإحصائي الموضوعي بتفسير [فردي] موضوعي مباشرة وعندما نعزو عدم التحديد 
الى التعات المتفرة ابي ترات بيه ور اج وس كاي 


يستوجب إتباعه بتفسير ذاتي لأمواج الاحتمال لشرودينغر. لقد استخلص جينس هذا 


070) .59 .م «رعلتولاطط وعع تاعة طمعوعع ععل صا اأقاأتاه كسد ]1 016ل» ,عاء1اطعك 
٠ )08(‏ .م ,(1926) 14 ,تتعالهناءكزنءككاسدياءول7 ء21ز ,عطمظ وإ]ءزلح 
7 هذه هي إحدى المسائل التي غيرت رأبي فيها » انظر الفصل الخامس” في : 776 ,5ع وم 


[ 101501727 كلا 1:ءلء5 إه عأعمط ©]آ) 10 ارات داوومم 
إلا أن الخط العام لمحا ججتى الداعية إلى التفسيوق الموضوعى يبفى على ما هو عليه. أعتقد الآن أنه من 
أيضا وفى آن. 
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اللزوم حين قال «وخلاصة القول إن صورة الجزيء تخبرنا أن معرفتنا بالإلكترون 
ستبقى بالضرورة غير محددة؛ أما صورة الموجة فكأنها تعنى أن الإلكترون نفسه غير 
محدد سواء قمنا بقياسات عليه أم لم نقم. ويجب مع ذلك أن يبقى محتوى مبدأ عدم 
الدقة واحدأ فى كلا الحالتين. ولا نملك سوى وسيلة واحدة للوصول إلى ذلك : 
نحن 101 أن الضورة الفوجة لأقزوونا كيدل للطيعة التحقيية وإنها فيل 
لمعرفتنا بهذه الطبيعة»””7 فأمواج شرودينغر في نظر جينس هي أمواج احتمال ذاتية» 
هي أمواج معرفتنا. وهكذا نرى كيف غزت نظرية الاحتمال الذاتية كل الفيزياء وكيف 
أصبحت الاستنتاجات التي نقضناها خا متخدام بطري يرو الى امسر الإفيل بين 
جهلنا وبين المعرفة الإحصائية””؟ ‏ أمراً لا مفر منه. يصوغ جينس موقف الفيزياء 
الحديثة ذا الطابع الذاتي على الشكل الاتي «واجه هايزننرغ لغز العالم الفيزيائي 
معتبراً أنه لا حل للمشكلة الأساسية ‏ طبيعة العالم الحقيقي ‏ واكتفى بحل المشكلة 
ظ الأصغر وهي تنظيم أرصادنا للعالم (إرجاعها إلى مخرج مشترك). فلا غرابة والحالة 
هذه أن تبدو لنا الصورة الموجية» حينما تنبئق» وقد اقتصرت على معرفتنا بالطبيعة 
من خلال أرصادنا». يتقبل الوضعي هذه الاستتباعات بترحاب ولكنها لا تزعزع 
أفكارنا حول الموضوعية: يجب أن تخضع منطوقات ميكانيك الكم الإحصائية إلى 
اختبارات بيذاتية (اناءءزط0ا15]65) متمائثلة. كما هو عليه الأمر فى كل المنطوقات 
الفيزيائية. (لا يحافظ تحليلنا البسيط على التوصيف المكاني-الزماني وحده وإنما 
على الطابع الموضوعي للفيزياء»). 

من المفيد الإشارة إلى أنه في مقابل التفسير الذاتي الذي أعطاه جينس 
لأمواج شرودينغر يوجد تفسير آخر هو التفسير الموضوعي [الفردي] مباشرة وغير 
الإحصائي. افد فرع مرووية متيف خرانه حول الميجابك الحموبي الشهير” 
تفضا موضوعياً غير إحصائي لمعادلته الموجية (وهو كما رأينا منطوق احتمال 
فردي ضوريا) : فقد حاول أن يطابق مباشرة الجسيم مع الباقة الموجية. أبرزت هذه 
المحاولة على الفور الصعوبات المميزة لهذا اع ل المسييرة عه الموضوعة 
على عدم التحديد. لقد وجد شرودينغر نفسه ملزما بقبول «خربشة» شحنة الإلكترون 
في الفضاء (تعين سعة الموجة كثافة الشحنة) ولكن هذا الفرض لا يتفق مع البنية 
النوية (لكووناء” 7 لومز تسر نووت الاخمتاتى المشتكل ولكن العادقة 


١ 229)‏ .] 257 .هم بكتماسمععاءءعبنولة «عل رعومللس 6 إعناعد 8216 ,وموعل 


للتنويه الثالىة انظر : المصدر نفسه »> ص 258 وما يليها . 
(30)انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب. 
(31)انظر على سبيل المثال: 193 .م ,عاأامطعء ماع مم0 فس مأعوعطاررعمويم © ,الك /ةا 
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المنطقية بين التفسيرين الإحصائي وغير الإحصائي بقيت غامضة وبقيت معها 
الصفات المميزة لمنطوقات احتمال فردية صورية أخرى مجهولة:» مثلها مثل 
علاقات عدم التحديد» واستمر على هذا النحو تقويض 0-7 النظرية. 


[184] نريد في الختام مناقشة تنجربة ذهنية اقترحها آنشتاين '' واعتبرها جينس 
كأحد أصعب فروع النظرية الكمومية الجديدة”** اولوق أن لفسيرنا يوضحها اها 
بل ويجعلها عادية”” '. لنتصور مرآة نصف شفافة تعكس جزءاً من الضوء الوارد 
وتسمح بعبور جزء آخر وليكن الاحتمال (الصوري) يمرور فوتون (كم الضوء) عبر 
المراة اويا لاحتمال انعكاسه أي أن: د - راع لطع 2 راطع ٠‏ وتقويم 
الاحتمال هذا تعرفه كما رأينا احتماللات اعميادة موضوعية» أي أنه يحتوي 
على الفرضية القائلة بمرور نصف فوتونات مجموعة ما © عبر المراأة 
وبانعكاس نصفها الآخر. لنسقط فوتوناً معيناً © على المرآة ولنثبت بعد ذلك 
ويا أنه انعكس عنها 0 «تغيرت» الاحتمالات ظاهرياً دفعة واحدة. 
«(كانتا» قبل التجربة مساوية ل ل «وقفزتا» فجأة بعد التثبت من الانعكاس إلى 
ا من الواضح أن هذا ان سي ل ا ال ا 

فى الفقرة © أما وصف هايزنبرغ للتجربة فلا يوضح الموقف البتة فهو 
قو «بفضل الجرعة في اعرد لصت الموج المنعكسة. .. يحدث نوع من 
الفعل م باقة 5086 يوثن على المب الآخر ص0 الباقة 94 كان 


(32) انظر: 29 .م بعأممعطاعاضهه0) ععل وءامأعساعط برعطء وتامعاأوبرام ء236 ,عمعطوعواء1آ[ 
030 4 .مح ,كتساسدععاءء اهل «عل ارمع مالم «عيعد 216 ,كقموءل 


3 اصجت العنداله لبر تشتهو اع مسألة الاختزال 0 لباقة 0 لقد عير 


ع ' ل 2 ا يل فى 5 فرتيخ 00 * و 115 من : إ[ه عأهمط 16 10 000 46 ,1عمم20 
لجت ل : _ لزع 0ع 1215 ع[ ائء 501 


انظر كذلك الصفحات 502. 505. و513 من هذا الكتاب. 

(9*) أي أن الاحتمالات لا «تتغير» إلا عندما نستبدل » ب 8. ولذا يبقى الاحتمال (8)لآالى مساوياً 
ل ل ولكن (1)8 يساوي الصفر طبعاً و(18)8م يساوي الواحد. 

(234 ,29 .م رع« طاته 1 اجه 0 «عل وعتواع ساعط برعاعكةامعلاددوزم ءز2 رعععطوعواء1][ 
وعلى العكس يقول فون لاو حول هذه المسألة وهو على صواب: «لعله من الخطأ ربط الموجة بجسيم 
منفرد. وحالما ترتبط الموجة أساساً بجملة من الأجسام ذات النوع الواحد والمستقلة بعضها عن بعض 


تزول المفارقة. انظر : 254 ,6 زعنهم1ه8201 .ل طعسطافمدآآ ,عاعمءعطامعلاء/18 هاه بدابأكلام07 ,عناهآ مه يحدكا 
1م01 عط أه 79 .م ,(1933 روعووع ع7 .20لمق نم 21ماعا) .0»© - 
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الضوء». ولكن هذا لن يسعفنا في شيء: سيبقى الاحتمالان الأصليان 
(1#«)8» و (8)علاى مساويين ل ل؛ لقد اخترنا تجريبياً صفاً مرجعياً آخر من [185] 
ا با ع يا ع9 أن »> * أو >2 -. فقولنا عن 
النتائج المنطقية لهذا التعيين إنها تنتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليس 
أفضل من قولنا إن جداء اثنين باثنين يساوي أربعة بسرعة بي وده 
الضوء. أما أن يلاحظ هايزنبرغ أن انتشار الفعل بهذه د ل 

أي إشارة» فهو أمر وإن كان صحيحا فإنه لن يقدم شيئا 


تعطي هذه التجربة الذهنية دليلاً قاطعاً على ضرورة توضيح تعاريف وفروف 
مفاهيم الإحصاء والاحتمال الفردي صورياً. كما تبيّن لنا صراحة أنه لا يمكن 
بعالج مكل حر لسكا رك تحرو ادن رين بارا للقي ماكر 
تفسير متطوقات الاستفال. 


7 - التجارب الحاسمة”) 


لقد حققنا حتى الآن النقطتين الأوليين من البرنامج الذي ناقشناه في مطلع 
الفقرة 73. لقد بينا (1) أنه من الممكن تفسير صيغ هايزنبرغ إحصائياً وبالتالي (2) 
فإن تفسيرها كتقييد للدقة ليس لزوماً منطقياً لميكانيك الكمء ان أن القباينات 
الأكثر دقة لا تناقضه!19 “2. 


قد يقول قائل: حسناً جداًء يمكننا تفسير الميكانيك الكمومي على هذا 
ليم ا لي ا ل ل ل 
وأعني استحالة التنبؤات الفردية الدقيقة. 


- #بن اشكاين تفصيرا منائلة الل لت يد *) في الفقرة القادمة والملحق الثاني عشر” من 

هذا الكتاب. 

(*) قد حذفت التجربة الذعنبة الموصوفة في المقطع الحالي لأنها مبنية على خطا. لمعرفة منشئه» 
انظ الهامشش رقم 17 ") من ملحقي القديم السادس والنقطة من العرضق الجديت ادي عضر من هذا 
الكتاب. (كان أول من انتقد الخطأ س. ف فون فايتسكر وآنشتاين في رسالته التي أوردتها ة في الملحق الثاني 
عشب * من هذا الكتاب). انظر: 07 .ع« ,(1934) 22 ,رتنع ا لزه اع دارع دك نياع /( 1216 ,عه كمه /97 طعملعء2ط 1ندن) 
لقد تخليت عن هذه التجربة ولم أعد أرى أنها حاسمة لأن التجربة الذهنية الشهيرة انعا بق بودولسكي 
(لاكأ15ه2700) وروزن (مءوه1) تحل محلها لتأييد ما أطرحه. انظر الهامش رقم (8 *) والملحقين الحادي عشر” 
والثانى عشر* من هذا الكتاب. تبقى سلسلة الأفكار الأخرى الواردة فى الفقرات السابقة واللاحقة قائمة وغير 
مدأكزة يَسَقوط هذه التعزية.وننا أن العشن قاقد إغادة شو هذه الفقرة قائن أريد أن أذكد عا أن هذا الشر 
لا يغبطني ولكني أعتقد أن بعض القراء يريدون أن يروا الأخطاء التي ارتكبتهاء كما أني لا أريد أن أتهم 
بالتستر على أخطائى وبإخفائها عن الأنظار. انظر أيضاً ص 12 5. 513 من هذا الكتاب . 

(10*) وبهذا تكون النقطة (3) من برنامجي قد تحققت هي أيضاً . 
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وسندع معارضنا يعطينا المثل الفيزيائي الآتي لشرح وجهة نظره: 


تخيل حزمة الكترونية مستقيمة في أنبوب مهبطي مثلاً؛ وليكن « منحى 
الحزمة. يمكننا القيام بعدة انتقاءات فيزيائية من هذا الشعاع كأن ننتقي مجموعة من 
الإلكترونات بحسب إحدائثيتها « في لحظة ما وذلك بواسطة صمام نفتحه لفترة 
وجيزة وسنحصل إذن على زمرة من الإلكترونات تحتل حيزا ضيقا على الاتجاه <« 
وستكون عزوم إلكترونات هذه الزمرة في اتجاه * (وبالتالي طاقاتها) متباينة جدأً 
بحسب علاقات التبعثر. وبناء على ما بَينتَ» يمكننا التحقق من منطوقات التبعثر 
هذه وذلك بأن نقيس عزوم أو طاقات الإلكترونات المنفردة وبما أننا نعرف الوضع 
فإننا نكون قد عرفنا الوضع والعزم. يمكن القيام بقياس من هذا النوع بأن نجعل 
الإلكترونات تصطدم بصفيحة وتحرض الذرات فيها. وسنحصل» من جملة ما 
نحصلء على ذرات محرضة تفوق الطاقة اللازمة لتحريضها طاقة الإلكترونات 
الوسطية بكثير. وسأعترف إذاً بأنك على كامل الحق عندما تلح على أن هذه 
القياسات ممكنة وأنها ذات مدلول. إلا أن قياسات من هذا القبيل ‏ وهنا يدخل 
اعتراضي ‏ ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب الكيان الذي نفحصه أي الإلكترونات 
المنفردة» أو الشعاع كله إذ قمنا بقياسات عديدة (كما في مثلنا). ومع أن معرفة 
مختلف عزوم إلكترونات الزمرة قبل أن تضطرب لن تنقض النظرية منطقيا (ما دمنا 
لا نستخدم هذه المعرفة للقيام بانتقاءات ممنوعة) إلا أننا لا نملك أي وسيلة 
للحصول على معرفة من هذا النوع تتعلق بالإلكترونات الفردية من دون تشويشها. 
والخلاصة أن التنبؤات الفردية [المضبوطة] مستحيلة. 


لنقل منذ البداية إننا لن نستغرب فيما لو صح هذا الاعتراض: فمن الواضح 
أنه لا يمكن اشتقاق أي تنبؤ منفرد مضبوط من نظرية إحصائية وأن كل ما يمكن 
فعله هو استخلاص تنبؤات منفردة غير محددة (أي صورية). ولكن ما نجزم به هنا 
هو أن النظرية لا تحظر هذه التنبؤات وإن كانت لا تزودنا بها؛ لأنه لا معنى 
للحديث عن استحالة تنبؤات منفردة إلا إذا كان من الممكن البرهان على استحالة 
قياس متنبئ بسبب اضطراب النظمة. 


يجيب معارضنا: ولكن هذا هو رأيي وأنا أقول على وجه الخصوص 
باستحالة القيام بمثل هذا القياس؛ تفرض أنه يمكن قياس طاقة أحد هذه 
الإلكترونات المتحركة دون أن يحيد عن وضعه ويخرج من زمرة الإلكترونات. وأنا 
أرى أن هذا الإدعاء ليس له ما يدعمه. فإذا كان لدي جهاز يتيح لي القيام بهذه 
القياسات فسأتمكن بفضله (أ) من إنتاج تراكمات إلكترونية محددة الوضع من جهة 
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و(ب) لها نفس العزم من جهة أخرى؛ وأنت نفسك تعتبر أن وجود مثل هذه 
التراكمات» أو الانتقاءات الفيزيائية يتعارض مع ميكانيك الكم لأن علاقات التبعثر 
كما تسميها تحظرها والرد الوحيد الذي يمكنك الإجابة به هو : يمكن وجود أجهزة 
نستطيع القياس بواسطتها ولكنها لا تمككن من إنتاج انتقاءات. أقر بأن هذا الجواب 
مقبول منطقياً ولكن غريزتي كفيزيائي لن تقبل بقدرتنا على قياس عزوم الإلكترونات 
وبعجزنا في الوقت نفسه عن التخلص من الإلكترونات التي تتجاوز عزومها (أو 
تنقص عن) قيمة ما معطاة سلفا. 

قد تبدو الحجج المقدمة معقولة تماماً. إلا أنه لم يُعط بعد برهان صارم (ولن 
يعطى كما سنرى) للطرح القائل إنه إذا أمكن القيام بقياس متنبئ فالانتقاء الفيزيائي 
المقابل ممكن كذلك. وبالتالي فلا تغبت هذه الحجج عار قري التيؤافك: ابييل 
مع الميكانيك الكمومي ولكنها تضيف فرضية جديدة يتكافأ بحسبها القول باستحالة 
إعطاء تنبؤات فردية مضبوطة (إبالا تفاق مع تفسير هايزنبرع) والفرضية القائلة باقتران 
القياسات المتنبئة بالانتقاءات الفيزيائية””*'. يتعارض تفسيرنا لميكانيك الكم مع 
النظمة النظرية المؤلفة من هذا الميكانيك مضافاً إليه فرضية الاقتران. 


وهكذا نكون قد فرغنا من النقطة (3) ويبقى علينا تبيان النقطة (4): أي أ 
أن نبرهن على تناقض النظمة المؤلفة من المكانيك الكمومي المفسر إحصائياً 7 
في ذلك قوانين حفظ الطاقة والعزم) ومن فرضية الاقتران. إن اقتران القياس 
بالانتقاء هو أحد الأفكار السبقية المترسخة في الأذهان. وهذا ما يفسر عدم نجاح 


الحجج البدائية التي تبرهن العكس حتى الآن. 


نود الإشارة إلى أن الاعتبارات» الفيزيائية على الغالب» التي سنعرضها هنا 
ليست بفرضيات مقدمة لتحليلنا المنطقي لعلاقات عدم التحديد وإنما ثمار هذا 
التحليل؛ لأن التحليل الذي قمنا به حتى الآن مستقل كذلك تماماً عما سيأتي 
وخاصة عن التجربة الذهنية الموصوفة أسفله”!" والتي تهدف إلى البرهان على 
إمكانية التنبؤ وبالدقة المرغوبة بمسارات الجسيمات الفردية. 


سنحضر لمناقشة هذه التجربة بتفحص بعض التجارب الأكثر سهولة والتي 


(35) يمكن أن تظهر الفرضية الإضافية التى نتحدث عنها هنا على شكل آخر. ولكننا فضلنا هذه 
الصيغة لأن الاعتراض الذي يربط بين القياس والانتقاء الفيزيائي هو الذي واجه تفسيرنا المطروح هنا 
بالفعل ‏ سواء في المناقشات الشفهية أو الكتابية -. 

110 *) لقد ظن بعض الناقدين الذي 570 وهم محقونء تجربتي الذهنية» أنهم قد دحضوا 
أيضاً التحليل السابق رغم التحذير الذي أعطيته هنا . 
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ستبيّن للتو أنه من الممكن التنبؤ بالمسارات بالدقة المرغوبة وإخضاعها من ثم إلى 
الاختبار. وبطبيعة الحال لن نأخذ بعين الاعتبار في البدء التنبؤات المتعلقة 
بالجزيئات المنفردة المحددة وإنما تلك المتعلقة بجزيئات تتميز بوجودها فى حيز 
ضيق قدر ما نريد من المكان ‏ الزمان («دك. «رك. 42. /4) بحيث نستطيع أن 
نفرض في كل حالة الحتيزالة هنا ع كوه حدركانةه يتطق هلنيا :هذا التمييز: 


وس مععجل كنا فعلنا سابقا عترئة خرينات معفركةاقن تجاه (سرن 
إلكترونات أو حزمة أشعة ضوئية) ولكننا سنفرض في هذه المرة أن الحزمة وحيدة 
اللون: تلزم الجزيئات إذا بالسير متوازية وبعزم معين في اتجاه ©*. نعرف مركبتي 
العزم في الاتجاهين الآخرين #الفساوين اللصفمر: والآ نودلا من ضرن زمرةتمه 
الجزيئات عن بقية الحزمة بوسائط تقنية تقنية (كما فعلنا أعلاه) فإننا سننتقي هذه الزمرة 
ذهنياً. نستطيع على سبيل المثال تركيز انتباهنا على زمرة الجزيئات التي لها 
الإحداثية << فى لحظة معينة (وبدقة معطاة) والتى لا يتشتت وضعها إلا داخل الحيز 
المكاتى حك االصخير بقدر ما نريد. 5 بالتحديد عزم كل من هذه 
الجزيئات ونعرف بالتالي وفي كل لحظة أين ستوجد زمرة الجزيئات هذه 
(وواضح أن مجرد وجود هذه الزمرة لا يتعارض مع ميكانيك الكم ولكن 
الذي قد يتعارض معه هو الوجود المعزول للزمرة» أي إمكانية انتقائها 
فيزيانا): يمكهسا القيام بالتقاء ذه مسائل للاجدائنيق الآخرين + مسكون 
الحزمة المنتقاة فى الاتجاه بر أو الاتجاه 2 عريضة جدا (ولامتناهية فى 
العرض إذا كان الشعاع وحيد اللون مثالياً) لأن العزم في هذين الاتجاهين قد 
انتقي بمنتهى الدقة مساوياً للصفر ومن هنا يأتي تبعثر الوضع القوي في هذين 
الاتجاهين. لنركز انتباهنا لانتقاء شعاع ضيق قدر ما نريد وسنعرف من جديد 
الوضع والعزم معاً لكل جزيء من هذا الشعاع المنتقى. وسنستطيع بالتالي 
التنيؤ بموضع وبعزم كل من جزيئات هذا الشعاع المنتقى ذهنيا الساقطة على 
لوحة تصوير وضعت في طريق الشعاع ويمكننا بطبيعة الحال اختبار هذا التنبؤ 
تجريبيا (على نحو ما فعلنا في التجربة السابقة). / 


إن ما يصحم على هذا النوع من . الحالاات النقية يدع أنقنا على الحالاات 


الأخرى. يمكن على سبيل المثال أن ننتقي فيزيائيا بواسطة شق ضيق من حزمة 
اق وحيدة اللون شعاعاً دا إحدانية ة نز ممحددة (أي أننا سنعالج انتقاءً فيزيائيا وتقنيا 


يقابل الانتقاء الذهني الذي اله في شكال السايق). له نعلم شيئاً عن اتجاه سير 
أي من الجزيئات يعد خروجها مخ الشق؟ ولكننا إذا ما وجهنا اهتمامنا لاتجاه 
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معين فيمكننا حساب مركبة العزم وبدقة لكل الجزيئات التى سارت في هذا 
الاتجاه عم موك يدن بو بك يك 
الى اتذالائعنا - عدي ؟ أ دكن لل بوصو وبعزمها أو عاععضار دمينا 


والأمر لا يختلف هنا من حيث المبدأء وإن كان التحقق التجريبى أصعب 
شلال مو حال الكاك الارن الذى ناتقجاء والدى اقيض انيه الدرينات درياناً فى 
اتجاه طيرانها. هنا تطير الجزيئات بسرعة مختلفة بسبب تبعثر عزومها. وبالتالي 
تتباعد جزيئات الزمرة بعضها عن بعض ضمن مجال يزداد اتساعاً في اتجاه *« مع 
مرور الزمن (تتطاير الباقة متباعدة). يمكننا في كل لحظة حساب عزم زمرة فرعية من 
الجزيئات انتقيت ذهنياًء تقع في هذه اللحظة - في موضع معين من الاتجاه *: 
ا ل تمكن 

تحقيق الاختبار التجريبي للتنبؤات المعدة ة على هذا النحو بأن نستبدل لوحة 
التصوير بشريط متحرك مثلا. وبما أننا نستطيع معرفة زمن تعرض كل موقع من 
الشريط لظام ل حرورات ناجيت احير العم الذي لصيطة د 
الإلكترونات بهذا الموقع. ويمكن التحقق من هذه التنبؤات بأن نثبت أمام الشريط 
المتحرك أو أمام العداد المسجل مرشحاً (في حالة الأشعة الضوئية؛ أو حقلا 
كورياتا يووا علق ااتهعاة الجدرعة يوه بانتقاء اتجاه في حالة الإلكترونات) لا 

ل ا ونتثبت عندئذ من وصول هذه 
الجزينات في الزمن الموائم أم لا 


لا تفيد علاقات عدم التحديد دقة قياسات هذه الاختبارات» لأن المفروض 
كما رأينا هو تطبيق هذه العلاقات على القياسات المستخدمة لاستنتاج التنبؤات 
وليس على القياسات المستخدمة لاختبار التنبؤات» أي أنها تنطبق على قياسات 
«تنبئية» وليس قياسات «غير تنبئية». لقد تفحصنا في الفقرتين 73 و76 ثلاث 
اباس عر و ١‏ قاس وضع عه تيانن جزم لل ا ل ا 
بواسطة مرشح أمام الشريط السينمائي أو العداد المسجل فينتمي إلى الحالة ب) : 
انتقاء عزم ثم قياس الوضع. وهذه هي الحالة التي تسمح حسب هايزئبي 06 
بحساب ماضى الإلكترون. فبينئما لا تسمح الحالتان ً( وج) إلا بحساب ارهد 


(36) انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
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سه لذ موذق: إلى ارا وكا نةة| الجر ل 


هايزنبرغ؛ كما نعلمء عن «الحقيقة الفيزيائية» لهذا القياس لأنه لا يمكننا من 


حساب عرز اذ 1 [1ز0110101ظص2 
بدقة ؛ ويبدو أنه ينقصه العنصر المكون للتنبؤ لأنه لا يتيح استخلاص نتائج يمكن 
اختبارها . ومع ذلك سننطلق من هذا القياس «غير التنبئي») ظاهريا لبناء تجريتنا 
الذهب: الى مرفين ل إمكان الخو يذفة بوصيع وبعزع الاحرقق ارده 


وبما أننا سنستخلص نتائج مهمة من الفرضية القائلة إن قياسات دقيقة من 
النوع «غير التنبئي» ممكنة فمن المناسب معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مقبولة أم 
لا. وهذا ما سنفعله في الملحق السادس. 


هياكم في تجربتنا الذهنية مباشرة الحجج التي رأى فيها بور وهايزنبرغ 
مايا لتفسير صيغ هايزنبرغ كقيود على الدقة. فقد بنيا هذا التفسير على استحالة 
تصور تجربة ذهنية تتيح قياسات (تنبئية) أكثر دقة. ولكن الواضح أن طريقة إقامتهما 
ا ا ل ل ل ل 
الفيزيائية المعروفة) على إمكانية هذه القياسات. ولما كان الاعتقاد قد ساد حتى 
الآن أن هذا النوع من التجارب يعارض بالضرورة هيكل الميكانيك الكمومي فقد 
جرى البحث في هذا الاتجاه وحده. ولكن تحليلنا المنطقي. الذي حقق النقطتين 
(1) و(2)و فتح الطريق أمام تجربة ذهنية تبرهن على إمكانية القيام بقياسات دقيقة 
باتفاق تام مع ميكانيك الكم. 


وسنستعمل لإونشاء هذه التجربة «الانتقاء الذهني» كما فعلنا مادقا 
ولكننا سنختار هذه المرة انتقاءً يمكننا من معرفة ما إذا كان الجزيء المنتقى 
موجوداً فعلا. 


لا تعدو تجربتنا أن تكون بشكل ما قل (1151674718ه14) لتجربة كونتون 


(12*) انتقد انشتاين وهو على حق هذا الادعاء (الذي حاولت بناءه على تحليلى فى الملحق 
السادس) وهكذا انهارت تجربتي الذهنية. انظر الملحق السابع” من هذا الكتاب. والنقطة الهامة هنا أن 
القياسات التي لا تسمح بالتنبؤ لا تحدد المسار إلا بين قياسين» بين قياس للعزم مثلاً يتبعه قياس للوضع 
(أو على العكس)؛ وليس من الممكن بحسب النظرية الكمومية إسقاط التنبؤ على الماضي أي على 
المسار قبل القيام بالقياس الأول. وبالتالي فإن الفقرة الأخيرة من الملحق السادس غير صحيحة ولا 
نستطيع أن نعرف إذا كان الجزيء الواصل إلى * (انظر ما بعد). قد أتى من النقطة 5 أو من نقطة أخرى . 
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(1401م ))2012‏ سايموك (512102) وبو ت (ع )80:66‏ كايكر 37700 ويما أننا 
نريد الحصول على تنبؤات منفردة فلن نعتمد على الفرضيات الإحصائية البحتة؟؛ 
وقوانين انحفاظ الطاقة والعزم هي الأساس الذي تقوم التجربة عليه؟ وسنستعمل 
ظروف اصطدام جزيئين في ظل الفرض التالىي: نعرف من بين المقادير الأربعة 
التي توصف الاصطدام_- أي العزمين 01و ]65 فبل الاصطدام و02 و62 بعد 
الاصطدام مقدارين وإحدى مركبات مقدار ان (هدا الحساب معروف من 
60 ْ 
مفعول كونتون) 


الشكل رقم 2) الترتيب التجريبي 





لصون الترتبيه لريب الل 07 تتقاطع حزمتا جزئيات (إحداهما على 
الأكثر شعاع ضوئي وإحداهما على الأكثر مشحونة كهربائياً)!!*. وكلتاهما من 
الحالاات النقية فالحزمة 4 وحيدة اللونء أي أنها نتاج انتقاءٌ ءَ بدليل العزم 20 
والحزمة 8 منتقاة بدليل الوضع نتيجة مرورها عبر شق [8؛ ونفرض أن طويلة العزم 
هي إرذ|. ستتصادم بعض جزيئات هاتين الحزمتين واحدة مع الأخرى ولنتصور 
شعاعين ضيقين [4] و[8] يتقاطعان في نقطة ما ولتكن 5. إن عزم [41] معروف 


(37) عع1و7ةا :439 .م ,(1924) 25 ,مءتهع8 أموءتعبرطم ,سمودتك .الا 4150 220 «مام مره .11 عتطارم 
:9 .م ,(1925) 32 بعاتوبوطط عقاز التجراءداأء7 ,كاععاء0) عمد لمد عطامظ 


انظر كنا : بججع18) برمم 7 بر 18[ اترععء 182 إه 01/1716 47 :0715 7لع6آاظ 0271 كنزه 2-18 ,امام ممه .81 عنتطارم 
جم ,(1916) 5 ,اع اه أءكةءككاماميلاه17 ااعاعأملاط «ع4 وككتتباععظ :(1926 ,لإالمدمصدم) لمداوه851 مو .10 :011 لآ 
بمتامع8) .أأبسث .تضعلا طاء التمعوء/7ا لصن .طعدععمنآا عأتلآة لا 2 ,ء1 410721867 ,كفم طعوظ عسطاءة3 لصه .11 267 

229 .مم ,(1929 ,.00) ع ععالولر0) ع0 .الا :مادماع] 


(38) يجب فهم مركبة بالمعنى الواسع الاتجاه أو الطويلة (القيمة المطلقة). 

(39) انظر: .أط] ,11335آ1 

(40) انظر الشكل رقم (2). 

(0) نتصور قبل كل شيء حزمة ضوثئية وحزمة جسيمات لا على التعيين (إلكترونات. بوزونات» 
نوترونات). يمكن مبدئياً استعمال حزمتي جسيمات إحداهما على الأقل حزمة نوترونات. 
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وهو 4 أما عزم [8] فسنعرفه حالما نختار اتجاهاً معيناً ل [8] وليكن رة هذا 
العزم. لنختر الآن اتجاهاً لاى ولنفرض أننا نستطيع مراقبة الجزيئات من [4] التي 
ستسير في هذا الاتجاه بعد التصادم. ويمكننا حينئذ حساب 2ه ووة. يجب أن 
يقابل كل جزيء من [4] قد تبعثر في اتجاه 2 بعزم يه جزيء [8] وقد انحرف في 
اتجاه /آ المحسوب وبالعزم و6. لنضع الآن في اتجاه ا جهازاً ‏ عداداً مسجلاً أو 
شريظا قصورا - يسجل ارتطام الجزيئات» بعد قياس عزمهاء الآتية من 5 في اتتجاه 
كي موضم مكنا تنه قدن يما نجام وهكذا يمكننا القول إنه حالما نأخذ علما 
بالتسجيل فإننا سنعرف أن جزيئاً آخر مرتبطأ به يتجه من 5 في اتجاه 7 بعزم 02. 
سنعرف كذلك مكان وجود هذا الجزيء الآخر بأن نحدد من خلال معرفتنا لزمن 
ارتطام الجزيء الأول بالمسجل وكذا سرعته لحظة التبعثر في النقطة 5. يمكن 
وضع عداد مسجل في اتجاه 7 للتحقق من صحة التنبؤات””'". 


لا تخضع دقة التنبؤات أو دقة القياسات التي أجريت للتحقق منها مبدثياً إلى 
بمركبات العزم في الاتجاه 57. ذلك أن تجربتنا الذهنية ترجع مسألة دقة التنبؤات " 
المتعلقة بالجزيئات [8] التى تبعثرت فى 5 إلى مسألة دقة القياس (الذي يبدو 
الوه الرلى 01ج لا بسح الجر الجر نا كد لجنا 1101| لمحي باتعا 1 
وهذا القياس هو قياس للعزم في الا تجاه 52 وقياس لزمن الورود (- الوضع في 
الاتجاه 5) ويمكن القيام به بالدقة المطلوبة (انظر الملحق السادس) بأن ننتقي 
العزم» قبل قياس الوضعء» بواسطة حقل كهربائي أو مرشح نضعهما 0 
المسجل. وسينتح غن ذلك (كما سترى هذا مفصلاً في الملحق السابع) عدم تقييد 
دقة التنبؤ للجزيئات [8 ا المتحركة فى الاتجاه 51.. 


تسمح لنا هذه التجربة الذهنية بأن نرى أن التنبؤات المضبوطة المتعلقة 


(13*) يستند آنشتاين» بودولسكي وروزن» على حجة أضعف من حجتنا ولكنها صالحة: لنفرض 
أن تفسير هايزنيرغ صحيح وأننا لا نتمكن من القياس الدقيق إلا لوضع أو عزم الجزيء الأول في 
الاتجاه . نستطيع» ؛ إذا قسنا وضع الجزيء الأول أن نحسب حينئذٍ وضع الجزيء الثاني» وإذا قسنا 
عزم الجزيء الأول أن نحسب عزم الجزيء الثاني. ولما كنا نستطيع الاختيار بين قياس الوضع وقياس 
العزم في كل لحظة حتى وقوع التصادم فليس من المعقول افتراض تأثر أن ااعظرا ب الجزي: الناى انيه 
التعديلات التي يدخلها اختيارنا على الترتيب التجربي. وفي النتيجة يمكننا حساب وضع أو عزم الجزيء 
الثاني بالدقة التي نريد من دون إدخال أي اضطراب عليه ونعبر عن ذلك بقولنا إن للجزيء وضعاً مضبوطاً 
وعزماً مضبوطاً. (قال انشتاين إن الواسع #العرم اندقيقيان8::«مها تسيب يوضنفه :لال جعية»): انظر ايها 
الملحقين الحادي عشر” والثاني عشر” من هذا الكتاب. 
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بالجزيئات الفردية ممكنة» أي أنها تنسجم مع الميكانيك الكمومي. وأن نحدد 


الظروف التى يتحقق فيها ذلك : إنها ممكنة عندما نعرف حالة الجزيء من غير أن 


نكون قادرين على إحداثها بحسب رغبتنا. تحصل المعرفة في حقيقة الأمر بعد 
الحدث أي حين يكون الجزيء قد أصيح في حالة الحركة: إلا أننا نستطيع 
استخدام هذه المعرفة لاستنتاج التنبؤات ولاختبارها. (يمكن على سبيل المثال إذا 
يي ]ل سار حي و و هل م و ري 1 
ارتطامات الجزيئات تتوالى بغير انتظام في الموقع 1 فكذلك الأمر بالنسبة لمختلف 
جزيئات [8] المتنبأ بها فهي تبتعد بعضها عن بعض مسافات غير منتظمة (تتبعثر 
عشوائياً). ا بأن نجعل المسافات منتظمة لعارضنا الميكانيك 
الكمومي. د يمكننا. إذا صح القول. تحديد الهدف وقوة الطلقة مسبقاً؛ يمكننا 
بالإضافة إلى ذلك (قبل إصابة الهدف في 1) معرفة لحظة الإطلاق في 5 بدقة؛ 
ولكن لحظة الإطلاق لا تعين اعتباطياً إذ يجب علينا انتظار خروج الطلقة؛ وأخيراً 
لا يمكننا على سبيل المثال منع صدور طلقات أخرى (من جوار 5) غير خاضعة 
للمراقبة في اتجاه الهدف المحدد. 


من الواضح أن تجربتنا تتعارض وتفسير هايزنبرغ؟ وبما أن إمكانية تحقيق 
التتجرية مستححجة من النظمة المؤلقة من الفتزباء الكموهية المفسرة إخضانا ومة 
قوانين انحفاظ الطاقة والعزم فإن تفسير هايزنبرغ يتعارض مع هذه النظمة. ويبدو أن 
تجربتنا ممكنة التحقيق نظرا لتجارب كونتون-سايمون وبوت-كايكر؛ ويمكن 
اعتبارها تجربة حاسمة تفصل بين تفسير هايزنبرغ وتفسير إحصائي متسق للميكانيك 
الكموتى: 


8 الميتافيزياء اللاحتمية 


إن مهمة الباحث العلمي هي التفتيش عن قوانين تتيح له استنتاج التنبؤات. 
وتتقسيم هذه المهمة إلى قنطرين + يجب على الباخنك أولا العتيكن عن قوانيخ تمكتة 
ف 0 م منفردة (قوانين #ذات طابع سببي' وقوانين ‏ «ذات الام ل 

من استتتاج تنبؤات تواتر. مكيف أ وو 0 
من الخطأ الاعتقاد أنه يستحيل علينا وضع فرضيات تواتر عندما نصوغ منطوقات 
مضبوطة ذلك أن كثيراً من المنطوقات المضبوطة هيء» كما رأيناء فوانين ماكروية 
مستنتجة من فرضيات تواة ركه أند وين اللخضا الأدع توي سطس للرضيب ذه وار داح 
مضبوطة في مجال ما بسبب تحقق منطوقات تواتر في هذا المجال. ومع أن 
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]194[ 


]195[ 


#وصاد م باو هد حي اا وديا ولد 
مودي فى الفقرة 69 


يصعب علينا نظراً للوضع الحالي للبحث أن نفترض أننا سنتغلب بسهولة 
على هذه الثنوية بين القوانين الماكروية والمكروية [المحققة كلها]. ومع ذلك فمن 
الممكن منطقياً إعادة كل المنطوقات المضبوطة المعروفة كقوانين ماكروية إلى 
فتطوقات تواتر.ولكن العكين غير ممكة :وقد :راينا'فى الفقرة 70 الاستحالة 
القطعية لاشتقاق منطوقات تواتر من منطوقات مضبوطة لأن الأولى تحتاج إلى 
فرضيات خاصة وإحصائية تخصيصاً : لا يمكن القيام بحساب احتمالات إلا 
انطلاقا من تقويمات احعنالة215. 


هذا هو الموقف المنطقي فهو لا يفسح المجال لا للإدراك الحتمي ولا 
للإدراك اللاحتمي: وحتى لو نجحنا يوما في سد كل حاجات الفيزياء بمنطوقات 
تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق فى استخلااص نتائج لاحتمية. 
بمعنى أنه لن يحق لنا الادعاء بعدم وجود قوانين مضبوطة في الطبيعة» بعدم وجود 
قوانين تتنبأ بمجرى السيرورات البدائية. يجب بالتالي ألا يقف في وجه الباحث 
شىء يمنعه عن التفتيش عن مثل هذه القوانين كما أنه لا يحق لأحد أن يخلص إلى 
عدم جدوى البحث بحجة نجاح التقويم الاحتمالي. 


قد لا تكون هذه الأفكار نتيجة التجربة الذهنية التى أنشأناها فى الفقرة 77. 
بل لنفرض » على العكس» أن التجربة لم تدحض علاقات عدم الدقة (لسبب ماء 


لنقل لأن التجربة الحاسمة المذكورة فى الملحق السادس قد حكمت ضد 
الميكانيك. الكمومى)» لا يمكن عندئذٍ اختبار هذه العلاقات إلا باعتبارها منطوقات 


تواتر ولا يمكن التحقق منها وتعزيزها إلا على هذا الأساس. وبالتاليى فلا يحق لنا 


بأي حال اسه ستخلاا ص نتائج له حتمية من هذا ال 
ونحن نعتبر السؤال التالي : هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالاً 


(14*) إعترض آنشتاين على هذا التفسير في ختام رسالته الواردة في الملحق الثاني عشر" من هذا 

(15*) ما زلت أرى أن هذا التحليل يقوم على أسس صحيحة: لا يمكننا أن نستخلص من نجاح 
منطوفات التوائر في لعبة رمي النقود أن الرميات الفردية لاا حتمية. ولكننا نستطيع الدفاع عن ميتافيزياء 
لاحتمية بأن نستعرض الصعوبات والمتناقضات التى يمكن لهذه الميتافيزياء حلها . 
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ميتافيزيائياً. لأن القواني لبن الى الحدضيها فى على الدواع فرصياكت تستطيخ علن 
الدوام أيضاً تجاوزها. كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتمالية. غير أن إنكار 
السببية لا يعدو كونه محاولة لإقناع الباحث بالعدول عن بحثه وقد بيّنا أعلاه أن 
هذه المحاولة لا ترتكز على أي حجة مقبولة. إن لما يسمى «بالمبداً السببي» أو 
«القانون السببى» مهما تكن صيغته صفات تميزه كليا عن القوانين الطبيعية. ولذا 
على نفس النحو الذي نختبر فيه أي قانون طبيعي )027. 

وليست ميتافيزياء السببية سوى أقنمة ميتافيزيائية نموذجية لقاعدة منهجية لها 
ررد وي ترار حت يعدم المخلى عن تحط كن انر واه 
اللاحتمية ‏ كتلك التي يمثلها هايزنبرغ مثلا - فنحن نرى على أرض الواقع ما 
خلفته تعابير هايزنبرغ من آثار شالة للبحث كما أن دراستنا قد أطلعتنا على حقيقة قيقة 
مفادها أننا قد نغمض أعيننا عن الارتباطات والصلات. بما فيها الواضحة. 1 ما 
حشر فى أذهاننا وباستمرار أن رلا معنى) للبحث عن هذه الارتباطات. 


لا يمكن لصيغ هايز نبرغ وللمنطوقات المشابهة والتي لا تتعزز إلا بنتائجها 
الإحصائية أن تؤدي إلى استنتاجات لاحتمية. ولكن هذا لا يشكل بحد ذاته برهاناً 
على استحالة وجود قضايا تجربية مؤدية إلى نتائج مشابهة. كأن نقول مثلاً إن 
القاعدة المنهجية التى ذكرناها للتو قاعدة فاشلة لأنه من العبث أو بلا معنى أو لأنه 
مق «السعه ا #التحت عن القوانين وَعَن النتطوقات المتفروة1”*. ولكنه لآ يمك 
وجود قضية تجربية ذات استنتاج منهجي تدفعنا إلى التوقف عن البحث. وبما أن 


20) 5 مم «ركلتولاط2 ومع تانق تتمعوعع مع ص1 أقاالهدنا2>ل» عاع6اطاعد 
سأسرد هنا النص كاملا : «لقد باءت جهودنا الرامية إلى إيجاد منطوق مكافئ للمبدأ السببى وقابل 
للاختبار بالفشل» وقادت كل محاولات الصياغة إلى جمل خاوية. غير أن هذه النتيجة لم تفاجئنا تماماً 
لأننا قلنا سابقاً إنه يمكن اختبار صحة القانون السببي على نفس النحو الذي نختبر فيه صحة أي قانون 
طبيعي ؟ ولكننا بينا نا أن قوانين الطبيعة» إذا ما حللت بعناية. لا تنطبع بطابع المنطوقات المنقسمة 
إلى حقيقية أو باطلة وإنما تمثل على الأصح «تعليمات» لتشكيل منطوقات من هذا النوع»! لقد دافع شليك 
شابقا عن فكرة ة وضع المبدأ السببي وقوانين الطبيعة في صف واحد. ويما أنه كان يعتبر القوانين الطبيعية 
كقضايا أصيلة فقد اعتبر «المبدأ السببي» نيا كفرضية قابلة للتحقق التجربي. انظر : ,عاعناطء5 عااءره814 

4 .م ,(1925 ,عع سلرمك .ل امتامع8) .له لم2 ,1 بعطعتلا قطعكمعووا بيصن ج1! ,ءعوءاعتمتسصمععاعط عتعجعع |41 
انظر أيضاً الهامشين رقمي (14) و(15). الفقرة 4 من هذا الكتاب. 


(16 *) بخصوص الأفكار المعروضة هنا وفي بقية الفقرة» انظر الفصل الرابع” من : ©7177 ,1عممه20 
.نل 1500177 ]1 501671172 /0 م1 8 0 رزاع داوم 


(43)انظر الهامش رقم (2). الفقرة 12 من هذا الكتاب. 
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]196[ 


]197[ 


هذه القضية تعريفاً لا تحتوي على عناصر ميتافيزيائية فمن اللازم ألا تحتوي على 
استتباعات لاحتمية إلا إذا كانت هذه الاستتباعات قابلة التفنيد””'". ولا يمكن 
البرهان على عع وديا ريما إلا يوضع قوانين واستنتاج تنبؤات تعزز هذه 
القوانين. أما إذا ظهر الاستتباع اللاحتمي على شكل فرضية تجربية فعلينا إثباته أو 
تفنيده وهذا يعني أنه يجب علينا التفتيش عن قوانين وتنبؤات؛ ولا يفككنا 
الاستجابة إلى الدعوة الملحة بالتخلي عن البحث من غير التضحية بالطابع التجربي 
للفرضية. وهكذا فإن القبول بإمكانية وجود فرضية تجربية قادرة على إجبارنا على 
التخلى عن البحث عن القوانين مملوء بالتناقضات. 


لا نبغي هنا الدخول بتفاصيل تبيّن أن محاولات البرهان على اللاحتمية 
ليست على هذا القدر من اللاحتمية في غالب الأحيان». بل هي محاولات لا 


- 


تستطيع إخفاء نسقها الحتمي الميتافيزيائي» (فهايزنبرغ مثلاً يحاول أن يشرح سببيا 


استحالة وجود شرح سببي وعلة عنما لا 07 لنذكر هنا بالمحاولاات 


الرامية إلى البرهان على أن علاقات عدم التحديد» مثلها كمثل قضية ثبات سرعة 
الضوءء تضع حاجزاً أمام إمكانات البحثء» والرامية كذلك إلى تفسير التشابه بين 
الثابتتين الطبيعيتين © و/» سرعة الضوء وكم الفعل لبلانك» كتقييد أساسي 
لإمكانات البحثء والرامية أخيراً إلى رفض طرح الأسئلة الداعية إلى تحسس ما 
وراء هذه الحواجز بدعوى أنها تطرح مشاكل ظاهرية لا معنى لها. وفي رأيناء هناك 
فعلاً تشابه بين هاتين الثابتتين © و/ بمعنى أن الثابتة # مثلها مثل © بعيدتان كل البعد 
عن تقييد إمكانات البحث. لا تمنع قضية ثبات سرعة الضوء [وطبيعتها الحدية] 
البحث عن سَرّع تتجاوز هذه السرع ولكنها تقول إننا لن نجدها وتقول على وجه 
الخصوص إننا لا نستطيع إنتاج إشارات تنتشر بسرعة أكبر من ©. وكذلك الأمر في 
صيغ هايزنبرغ فلا يجب تفسيرها كحظر على التفتيش عن «حالات فائقة النقاوة» 
وإنما كجزم أننا لن نجدها وأننا على وجه الخصوص لا نستطيع إنتاجها. إن حظر 
السرع التي تتجاوز سرعة الضوء وحظر الحالات فائقة النقاوة تتطلب من 
الباحث ‏ كما تفعل نصوص تجربية أخرى - التفتيش مباشرة عن الظواهر الممنوعة 
ومحاولة تفنيدها لأنه بهذا وحده يستطيع اختبار النصوص التجربية. 


(17*) رغم أن هذا صحيح كرد على الوضعيين إلا أنه مضلل على هذا الشكل لأنه يمكن أن 
يستتبع من منطوق قابل للتفنيد لوازم ضعيفة منطقياً بما في ذلك لوازم غير قابلة للتفنيد. انظر المقطع 
الرابعء المقرة 6 من هذا الكتاب. 

(18") تتلخص حجته بالقول إن السببيّة مستحيلة لأننا ندخل الاضطراب إلى الشيء المرصود. 
ولكن هذا يعني : نظرا لوجود تفاعل سببي معين. انظر أيضا ص 513-501 من هذا الكتاب. 
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يمكن فهم ظهور الميتافيزياء اللاحتمية من وجهة النظر التاريخية. لقد اتضح 
لنا مما سبق حجم الحظوة التي كانت الميتافيزياء الحتمية تتمتع بها عند الفيزيائيين. 
ولكن فشل محاولة استنتاج المفاعيل الإحصائية للطيف من منوال ميكانيكي للذرة» 
في الوقت الذي لم تكن الصلات المنطقية قد اتضحت بما فيه الكفاية» أَدّى إلى 
أزمة الحتمية. أما اليوم فيبدو لنا هذا الفشل مفهوما تماما: لا يمكن اشتقاق قوانين 
إحصائية من منوال ميكانيكى غير إحصائى للذرّة. لقد بدا الأمر فى ذلك الحين 
19240 قر زعدو نظارية رو كرامر ) وكاك :ا لاععبالات ته فيجا: مبجل القرانين 
المضبوطة في آلية كل ذرة (منفردة). مما أدى إلى تزعزع صورة العالم الحتمية ‏ 
وهنا أيضاً وقبل كل شيء لأننا عبرنا عن منطوقات احتمالية بشكل فردي صوريا. 
وقد نشأت اللاحتمية على هذه الأرضية كما نرى الآن مستعينة بعلاقات عدم 
التحديد لهايزنبرغ نتيجة سوء فهم لمنطوقات الاحتمال الفردية صورياً. 

وكل ما يمكننا أن نطالب به هنا هو الآتي: لنحاول وضع قوانين مضبوطة 
ومقيدة وكذا موانع شريطة إخضاعها للتجربة قصد إفشالها؛ ولنتخل عن تقييد 
البحث بالمحظورات. 


27/1 


الفصل العاشر 
التعزيز 


لا يمكن التأكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعزيزها. 


لقد جرت محاولات عديدة للابتعاد عن وصف النظريات «بالصحيحة» أو 
«الباطلة». والاكتفاء بالقول عنها إنها «محتملة» احتمالاً كيرا أو فنا ولقد بنى 
متلق امقر اسان وبهه الخصوص على .2ك مكطن اشكيال: يعد لاستتراء 
درجة احتمال القضية ويؤكد مبدأ الاستقراء «(صحة احتمال» القضايا المستقرأة ‏ أو 
يجعلها محتملة وحسبء إذ قد لا تكون صحة مبدأ الاستقراء بالذات إلا احتمالاً. 
أما نحن فنرى أن مشكل احتمال الفرضيات برمته قد طرح طرحا فاسداً. ولذلك 
فعوضا من الحدية عن لاسغمال القرضبيات فإتنا ستيحة عن الفحوصض التي 
اجتازتها الفرضية بنجاح وعن مدى تعزيزها حتى الآن''2. 


1 *) أدخلت التعبيرين «تعزيزة و«ادرجة التعزيزة في كتابي لوضع مصطلح محايد يشير إلى درجة 
صمود فرضية ما أمام امتحانات قاسية. وأقصد بمصطلح محايد في هذا الاق تعدا يترك السؤال مفتوحاً 
هل تصبح الفرضية التي اجتازت الامتحان أكثر احتمالاً بالمعنى الذي يعطيه حساب الاحتمالات لذلك. 
أو بكلمات أخرى أحتاج إلى التعبير «درجة التعزيز» أساساً لمناقشة مدى تطابقه مع الاحتمال (سواء أكان 
ذلك بمدلول التفسير التواتري أو بمدلول نظرية كينيز). 
ترجم كارناب تعبيري «درجة التعزيز؛ الذي أدخلته بادئ الأمر في مناقشات حلقة فينا بدرجة الإثبات 


(0001132102) أه ععبيعء12) و شاع استعمال هذا المصطلح بسرعةء انظر: اإالاثطة)5ء1» ,ممصعدن) 4املنظ 
427 .م لاالماععميء ,(1936) 3 ر,ءءنءقء5 إه بر/ممده ]27 «رع م تمدء854 لمه 


ولكني لا أحب هذا التعبير بسبب التداعيات المرتبطة به (فهو يقابل بالألمانية أثبت» أقسمء تحقق» وعزز). 
ولذا فقد اقترحت في رسالة إلى كارناب عام 9 استعمال كلمة 00:2050:2108) بالإنكليزية (وهو ما 
اقترحه علي الأستاذ ه. ن. بارتون (58:102). وبما أن كارناب قد رفض اقتراحي فقد قررت استعمال تعبيره 
لأني لا أعلق أهمية كبرى على المصطلحات. وهكذا فقد استعملت تعبيره 00781702]108© في سلسلة من 


النشرات. إلا أنني كنت مخطئاً فإن تداعيات 0008020000 هامة وملحوظة مع الأسف. فما لبث كارناب - 
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كثيراً ما أغفل أمر عدم إمكانية التأكد من صحة النظريات» فقد اعتاد الناس 
الحديث عن التأكد من صحة النظرية عندما يقع التأكد من صحة التنبؤات الناتجة 
منها. قد يعترفون أن التأكد هذا لا يخلو كليّاً من العيوب من وجهة النظر المنطقية 
وأن صلاحية القضية لا تنتج في أي حال من الأحوال من صلاحية استتباعاتها 
ولكنهم يرون في الوقت نفسه في هذه الحجج هموما سطحية إلى حد ما . ذلك أنه 
وإن كان القول بأننا لا نستطيع أن نعرف عما إذا كانت الشمس ستشرق غداً أم لا 
ففحيسا بز وعنا تسيكنيا إهماله كما سقولون: إن الباب مفتوح أمام الباحث على 
الدوام لإدخال تحسينات على نظرياته أو لتفنيدها عن طريق تجارب من نوع جديد؛ 
إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجائي لأحد قوانينها المعززة 
أو أن أعطت التجارب القديمة نوها ما نتائج جديدة. إن التجارب الجديدة وحدها 

هي التى تحسم أمر النظرية. وكذلك تبقى النظرية القديمة» وإن نسختها نظرية 
جدينة ‏ اله حزان لينم لا خيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن 
بالتقريب هذه المرة . والخلاصة أن الانتظام الذي يمكن مراقبته مباشرة تجريبياً لا 
كخير يمكن اعفاد يطمية الحاله وهو اف جتنيو لبمنطفا . أنه سير ولكد هذ 
لا يلعب أي دور في العلم التجربي وفي منهجيته؛ وعلى العكس من ذلك تفترض 
المتهيسة العلدية لبرت السيرؤوات الطعة 


لهذه المحاكمة ما لها ولكنها لا تطولنا. فهي تعبر عن الاعتقاد الميتافيزيائي 
بوجود الانتظام في عالمنا (وأنا أيضاً أؤمن بذلك وإلا لما أمكن تصور أي فعل 
غملي)'*"'. إلآ أن المنبالة العى تشغلبا هباء أي الأساتن الذى يقسر لعاعده 
إمكانية التأكد من صحة النظريات» فهي تقع إذا صح التعبير على مستوى يختلف 
تمامأ عن مستوى هذا الاعتقاد: فبينما ترانا نرفض مناقشة هذا النوع من 
المحاكمات لعدم جدواها ‏ وسنسلك السلوك نفسه في كل المسائل «الميتافيزيائية» 
المشابهة ‏ فإننا نود أن نبين الأهمية المنهجية لعدم إمكانية التأكد من صحة 
النظريات :ولة2:1 انا تعارضن الميحاكمة الننائقة كدو هه النقطة: 

إننا نريد مناقشة ملاحظة واحدة في هذه المحاكمة وهي ما يسمى «بمبدأ 


- أن استعمل هنا قط كمه أن عمروع7 كمرادف («وموءزام<ء») «للاحتمال». ولذا فإني لا أستعمل في 


نشراتي باللغة الإنكليزية إلا ه00:1060:210 04 عممع12. انظر أيضاً الملحق التاسع” » والفقرة 29* 
فى: ش .ل7ع«121560 ع1[اهمء 501 زه عأهمط 18 10 اواءعكاكهم 786 ,رعمموظ إرويب] 


(2*)انظر الملحق العاشر” من هذا الكتاب والفقرة 15* من: المصدر نفسه. 
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ثبوت الطبيعة العام». يعبر هذا المبدأ في نظرناء ولو بشكل سطحيء عن طريقة 
منهجية وهي طريقة تشتق بسهولة من عدم إمكانية التأكد من الصحة”(3". 

لنقبل أن الشمس لن تشرق غداً (ولكننا رغم ذلك سنبقى أحياء وستتابع عملنا 
العلمي). ولو وقع حادث من هذا القبيل فعلى العلم محاولة تفسيره» أي إسناده إلى 
القوانين. لا شك عندئذٍ فى أن تعديلات جذرية ستطرأ على النظريات ويجب على 
النظرية التكديزة أنعاحد العادت الطاوف عيبو اللا عبان امن :هذا عسي و نهنا 
عليها أيضاً أن تتيح استخلاص كل خبراتنا التي سبقته منها. وهذا يعني من وجهة 
النظر المنهجية أننا قد استبدلنا هنا مبدأ ثبوت الحوادث الطبيعية بتطلب عدم تغير 
القوانين الطبيعية بالنسبة للفضاء أو للزمان. ولهذا نرى أنه من الخطأ القول إن الانتظام 
القانوني لا يتغير (وهو قول لا يمكن نفيه أو إثباته) وسنكتفي بالقول إننا نعرف 
القوانين الطبيعية بتطلب عدم التغير الذي أوردناه (وبتطلب عدم وجود أي استثناء 
لذلك). ولهذا فإن إمكانية تفنيد قانون معزز أمر مقبول من وجهة النظر المنهجية؛ 
فهي تتيح لنا النظر من خلال متطلباتنا من القوانين الطبيعية: إن مبدأ ثبوت الطبيعة 
العام ليمس سوى تفسير ميتافيزيائي لقاعدة منهجية مثله مثل «مبدأ السببية» القريب منه. 

تعتمد إحدى محاولات فهم هذه القضايا منهجياً على «مبدأ الاستقراء» الذي 
ينظم طريقة الاستقراء وينظم بالتالي التأكد من صحة النظريات» ولكنها محاولة 
فآكيلة لآ لنيدا الاستقراء طابعا معنا قتدياكا أيقيا. ولقق لتدلن”'" أن القيول به 
كقضية تجربية سيؤدي إلى التقهقر اللامنتهي وأنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو 
موضوعاتي. ولن يكون لذلك محظور سوى النظر إلى مبدأ الاستقراء وفي كل 
الأحوال كقضية غير قابلة للتفنيد. فلو كان هذا المبدأ. وهو الذي يتيح الاستتباعات 
في النظرية» قابلاً للتفنيد لوجب تفنيده حينما تفند أول نظرية. فقد أدخلت 
استتباعات هذه النظرية بالاستعانة بهذا المبدأ كمقدمة يصح عليها ما يصح على 
يي 5 22001156 : وهكذا سيفند كل تقدم علمي جديد مبدأ الاستقراء القابل 
للتفنيد. ولذا وجب إدخال مبدأ للاستقراء لا يفند. وهذا ما يؤدي بنا إلى اللامفهوم, 
إلى حكم «قبلي» تركيبي أي إلى منطوق عن حقيقة الأشياء لا يمكن دحضه. 


(3*) أقصد القاعدة التالية: على كل نظمة جديدة من الفرضيات أن تنتج الانتظامات القديمة 
المعززة أو أن تفسرها. سنعطي هذه القاعدة في المقطع التالي من النص . 

(!1)انظر المقرة 1 من هذا الكتاب. 

(4*) تتكون المقدمات في اشتقاق نظرية ما بحسب المفهوم الاستقرائي الذي نناقشه هنا من مبدأ 
الاستقراء ومن قضايا الرصد. ولكننا نقبل ضمناً أن قضايا الرصد لا تتزعزع وهي قابلة للاستعادة بحيث 
لا يمكن إرجاع فشل النظرية إليها . ٠‏ 
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الأمكاء المداتب رياني 00 0 رع وعلى تمر 


لحك القلى. 
0 احتمال الفرضية واحتمال الحدث. نقد منطق الاحتمال 


ألا يمكن للنظريات» بعرض 0 إمكانية التأكد من صحتها إطلاقاًء أن 
تكون موثوقة بدرجة قوية أو ضعيفة» أن تكون أكثر أو أقل احتمالاً؟ لعله من 
الممكن إرجاع السؤال عن احتمال الفرضية إلى السؤال عن احتمال الحدث 
وبالتالى جعله قابلاً للمعالجة الرياضية ‏ المنطقية””7©. 


قد تكون نظرية احتمال الفرضية قد قامت. مثلها مثل منطق الاستقراء عامة» 
على اللبس بين المسائل المنطقية والمسائل النفسانية. لا شك في أن شدة شعورنا 
بالاقتناع الذاتي تختلف بين مسألة وأخرى وأن درجة ثقتنا بوقوع التنبؤ الذي ننتظر 
منه تعزيز فرضية ما تتوقف. من بين ما تتوقف عليه» على مدى صمود الفرضية 
وتعززها حتى الآن. إلا أن هذه المسائل لا تخص نظرية المعرفة باعتراف منظري 
الاحتمال أنفسهم الصريح أو الضمني (رايشنباخ على سبيل المثال). إلا أنهم يرون 
أنه من الممكن اعتماداً على قرارات استقرائية عزو قيمة احتمال للفرضيات نفسها 
وإرجاع هذا المفهوم إلى احتمال الحدث : 


ينظر إلى احتمال الفرضية فى غالب الأحيان كحالة خاصة «لاحتمال 
المتطوق» العاف ولس هذا الاحعمال الأخب جدوره سوى 'تتجول امنظلاتتى 
لاحتمال الحدث. وهكذا نقرأ عند رايشنباخ”' على سبيل المثال: «إن مسألة عزو 
الاحتمال إلى المنطوق أو إلى الحدث إنما هي مسألة اصطلاح. لق اعقيو نا عرد 
الآن احتمال ظهور أحد وجوه النرد ل ا ا 
للمنطوق «يظهر الوجه 41 احتمالاً ا 4 ). 


لنعد إلى ما قلنأهه فى الفقرة 75 لمهم هذا التطابق بين احتمال الحدث 
واحتمال المنطوق. فقد عرفنا «الحدث» انذاك كقصف للمضايا الخاصة مما يسمح 


(5*) تحتوي هذه الفقرة (80) أساساً نقداً لمحاولات رايشنباخ تفسير احتمال الفرضية بالاستعانة 
بنظرية تواتر لاحتمال الحدث. ونرجع نقد كينيز إلى الفقرة 3 من هذا الكتاب . 
(2) 6 171 .صم ,(1930) 1 ,كتستسصعطظم «رااءططعتاماء طعسعطة/8آ لمن غقاتلهذبهع1» بطعوط معطءنء25. ومدكر 
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لنا بالحديث عن احتمال القضايا عوضاً من احتمال الأحداث والنظر إلى ذلك 
كمجره تشبيو لطريقة التعين آما القعاليات المرجية فإننا ستفيييها كيكتاليات 
قضايا. لننظر إلى تناوب ما أو بالأحرى إلى عنصريه الممثلين بقضيتين كأن نقول 
مثلاً لتوصيف ظهور الوجه في رمية النقود 6١‏ رمية وجه» وعدم ظهوره بنفي هذه 
القضية. نحصل على هذا النحو على متتالية من القضايا من الشكل : رصء عرمء رمء 
سم وم . . . حيث نصف مانا القضايا :5 بالقضايا الصحيحة والقضايا نم 
بالناظلة: لمكن لمر الاعجتها لاقي تاريما بأنه النرات النسبي لصحة القضايا 
في متتالية القضايا”” بدلاً من التواتر النسبي للعلامة. 


وهكذا يمكننا إذا شئنا تسمية مفهوم الاحتمال المعدل على هذا النحو 
«احتمال القضايا» (رايشتباخ) وربطه بمفهوم «الصحة»: لنأخذ متتالية من القضايا 
ولنفرض أن هذه المتتالية قد قصرت إلى حد اقتصارها على قضية واحدة بحيث لا 
يأغنذ احتمال هذه المالية اوتواتر صضتيا إلا الفبحفية. 1 و0 بحستها تكون 
القضية (صحيحة» أو «اباطلة». وبهذا تصبح «صحة القضية» أو «بطلانها» حالة 
خاصة من الاحتمال وبالمقابل فإن «الاحتمال تعميم لمفهوم الصحة» لأنه يحتويه 
كحالة خاصة. ويمكن أخيرا تعريف عمليات تستند إلى تواترات الصحة وتحتوي 
كحالة خاصة على «عمليات الحقيقة» المعتادة في المنطق التقليدي وتسمية 
الحياب الى تكله عت لاض سكاف لاتحي ل , 


هل يمكننا الآن مطابقة قَة احتمال الفرضية مع «احتمال المنطوق» المعرف على 
هذا النحو وبالتالي مطابقته بصورة غير مباشرة مع احتمال الحدث؟ نعتقد أن هذه 
المطابقة قائمة على التباس : إذ يظن المرء ء أنه ما دام احتمال الفرضية «نوعاً من 
احتمال المنطوق» فإنه يدخل : ضمن التعريف الذي أعطيناه أعلاه لهذا المفهوم 
الأخير. إلا أنه لا مبرر لهذا الظن والمصطلح غير مناسب إلى أبعد حد. والأفضل 


)3( يرجع هذا التعبير إلى كينينء انظر :4 - لاع لطع اساع ل ومطه8آ ءءطنا ,معصرء؟ا لسهمرة1ة مطمل 
1 81 .حم ,(1926 بطامدظ .عطصة طهل :ع2منعا) ننئ]زطموؤمعط جره موقامء 1 


أما تعبير تواتر صحة. . لإههعناوع») طانم7 فهو لوايت هيد؛ انظر الهامش القادم. 
040( ترسم هنا الخطوط العريضة لإنشاء منطق الاحتمال كما طوره رايشنباخ بطعةطمعطءاء 8 قمدل]) 
-. ومركم «روصع ا قطء دمعووا/الا ععل عتمرعلهعلم معطعوزخقبعءط ععل عغخطء تمدع ماجائك رلاعه1ذ5اأء لطع تلماعطءوعطحج /ل[» 
(1 476 .مم ,(1932) 29 رعدعملءا .تع زات قار 


بعد ل بوست «,051]10835م20 (2135ء0ع81 06 لإجمعط1 لدرعمع) 2 0 س«مناء 5000 )ه1» زوه .هآ عاتمسظ) 
ر(184 .ع ,(1921) 43 ,كعنامتمعطاه از [ه [ه نامل عبوء 4:61 


وبعد نظرية التواتر لفون ميزس. إن شكل نظرية التواتر لوايت-هيد المعطى من قبل كينيز شبيه بنظرية فون 


ميزس . .1 81 .مم ,اأماطء اسصتعطءكعطه!1! «ءطزة روعوىع1) 
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هو عدم :استعمال وضنطاج «احتمال المنطوق» للحديث عن احتمال لتحت فى أى 
(6* 1 
ال مق الحو ال 


ونحن نقول إن المسائل المرتبطة بمفهوم احتمال الفرضية لا تمسها في شيء 
«محتملة» لا يمكن تحويله فى أي حال من الأحوال إلى منطوق عن احتمال الحدث. 


وفي واقع الأمر إذا حاولنا إرجاع هذا المفهوم بالاستعانة بمفهوم متتالية 
القضايا وجب علينا طرح السؤال: كيف يمكننا أن ننسب إلى فرضية ما قيمة احتمال 
وبالرجوع إلى أي متتالية قضايا؟ يطابق رايشنباخ بين دعوى العلوم الطبيعية أي بين 
الفرضية نفسها ومتتالية القضايا ويقول: «. .. تمثل دعاوى العلوم الطبيعية. وهمى 
ليست في أي حال من الأحوال منطوقات منفردة» متتاليات قضايا لا ننسب إليها. إذا 
ما فكرنا في الأمر بدقة. قيمة الاحتمال 1 وإنما قيمة أقل من . ذلك. ولهذا فإن منطق 
الاحتمال واحده 00 المتين من الصور المنطقية لمفاهيم المعرفة 
في العلوم الطبيعية» لنحاول الان تبني وجهة النظر القائلة إن الفرضيات نفسها 
هى متتاليات القضايا: قد نفهم من ذلك أن القضايا الخاصة التي تعارض هذه 
الفرضية أو تؤيدها هى حدود متتالية القضايا هذه. وسيعين احتمال الفرضية عندئذ 
بواسطة تواتر صحة القضايا الخاصة التى تؤيدها وسيكون احتمال الفرضية 
تاف ل إذا ما عارضتها وسطياً قضية من اثنتين فئ المَتتالية! يمكن القيام 
بمتحاولتية لتجكتاهذه الشيجة الكارقية*””": أن نسنت مغلا للقرضية اختها لا ها غير 


حتى الآن إلى الامتحانات التي لم تخضع لها بعد (تقدير تواتر نسبي) ولكن هذا 


(6*) ما زلت آخذ بالطروح التالية: (أ) لا يمكن تفسير «احتمال الفرضية» بواسطة تواتر'الصحة؛ 
(ب) من الأفضل وصف الاحتمال المعرف بواسطة التواتر النسبى ‏ تعلق الأمر بتواتر الصحة أو بتواتر 
الحدث ‏ «باحتمال الحدث»؛ (ج) لين نا يسمي ناعكبال الفرف:ة :(نفعتى إمكائة قبول الفرضبة) حالة 
خاصة «لاحتمال المنطوق». إلا أني أود الآن النظر إلى احتمال المنطوق كأحذ التفسيزات الممكنة 
العديدة لحساب الاحتمالاات الصوري وافصد التفسير المنطقي بدلا من النظر إليه كتواتر صحة. انظر 


الفقرة 48» والملحقات الثانىي* ١‏ الرابع 3 * والتاسع” من هذا الكتاب وكذا: م) إواععةادمم 176 ,؟عمممم 
1 .ل 01500167ط عكلةاضاملء5 زه عأع0آ 6[ 


(5) ععل عنصمعلدعلم4 معطعدزمق بععط ععل عأطء معدم مسجائك ,كلع هلكااء عا طاعتاصاء طعصطح /1ا» اعوط معطءزعج]1 
.488 .بم «رصعا لم طعووعءوة1 ”لا 


وص 15 في النشرة الخاصة . 
(7*) نفرض هنا أننا ما زلنا متمسكين بقرارنا إعطاء الاحتمال 0 للفرضية المفندة على نحو قاطع 
ولهذا فإن المناقشة تقتصر على الحالات التي لم نستطع فيها الوصول إلى هذا النوع من التفنيد القاطع . 
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أيضاً يقودنا إلى طريق مسدود لأنه من الممكن حساب هذا التقدير بالضبط وإعطاؤه 
القيمة 0. يمكننا أخيرا محاولة إقامة التقدير على نسبة الامتحانات المواتية للفرضية 
إلى الامتحانات اللامبالية ‏ التي لا تعطي نتيجة واضحة ‏ (سنحصل في واقع الأمر 
على موقي للشغون الذاة الا ل مسحي حاتي لسري اا ال 
فده الما وله بس ولو عفيفينا النظر عرد انا دابهذا التقدير التفادا كتير عد 

مفهوم تواتر الصحة وعن احتمال الحدث» يي ا 
الصحيحة والقضايا الباطلة» ويستحيل مطابقة قضية لامبالية مع قضية باطلة 
موضوعياً - ويعود الفشل إلى أننا بتعريفنا لاحتمال الفرضية على هذا الشكل قد 
أعطينا للمفهوم طابعاً ذاتياً في كل الأحوال: يتوقف احتمال الفرضية على تكوين 
المجرب المدرسي أكثر بكثير من توقفه على النتائج القابلة للتحقق منها موضوعياً. 


وعلى كل حال فإنه من المستحيل فى نظرنا اعتبار الفرضية متتالية قضايا. قد 
يكون هذا ممكناً لو كانت كل القضايا الكلية من الشكل «يصح من أجل كل قيمة 
ل »: أن يحدث في الموضع 6 كذا وكذا» لأنها لو أخذت هذا الشكل لأمكن اعتبار 
القضايا القاعدية المعارضة والمؤيدة منها للقضية الكلية حدوداً في متتالية القضايا 
التي تعرفها القضية الكلية. إلا أننا رأينا0©؟ أن القضايا الكلية ليست على هذا الشكل 
والعقيا ناا القاعدية لا عنم مقي 7 ولذا فلا يمكن اعتبارها متتالية قضايا قاعدية. 


وعلى العكس إذا ما حاولنا أخذ متتالية نفي القضايا القاعدية المشتقة من القضايا . 


الكلية بعين الاعتبار فسيعطينا التقدير ل ا 0 
للفرضية. لأن ذلك سيقتضي اعتماد نسبة القضايا القاعدية المنفية المشتقة (أو 
القضايا المشتقة الأخرى) غير المفندة إلى مثيلتها المفندة أي أننا بدلاً من اعتماد 
"تواتر الصحة» سنعتمد قيمة «تواتر البطلان» المتممة. وستساوي هذه القيمة 1 لأن 
ضف القضايا المفتقة :وكذا ضف القضايا القاعدية المتفية المكتعقة :ضفان غير 
منتهيين في حين أنه لا يمكن الاعتراف إلا بعدد محدود من القضايا القاعدية 


(6) انظر على سبيل المثال الفقرتين 15 و28 من هذا الكتاب. 

(8*) إن القضايا المنفردة المشتقة من النظرية ‏ القضايا الآنية ‏ لا تتسم بطابع القضايا القاعدية أو 
قضايا الرصد وهذا ما شرحناه فى الفقرة 28 من هذا الكتاب. إلا أننا إذا قررنا اعتماد احتمال فرضيتنا على 
توا تر الصحة في متتالية من هذه القضايا وجب عندئذ إعطاؤها الاحتمال ١‏ على الدوام ولو فندت النظرية 
مرات عديدة. ذلك أننا رأينا في الهامش رقم (2*)» الفقرة 8 من هذا الكتاب» أنه من الممكن التأكد من 
صحة كل النظريات تقريباً بواسطة كل القضايا الآنية تقريباً (أي بواسطة كل المواضع 6). يتضمن التحليل 
التالي في النص تسلسلاً مماثلاً للأفكار يعتمد على مفهوم القضايا الآنية (أي نقيض القضايا القاعدية) 
ويبيّن على نحو مفارق أن احتمال أي فرضية تعتمد على هذه القضايا الآنية يساوي الواحد. 
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المفندة» وهكذا وحتى إذا أهملنا استحالة أن تكون القضايا الكلية متتالية قضايا 
ونظرنا إليها وكأنها كذلك أو ألحقنا بها متتاليات من قضايا خاصة قابلة للبت فيها 
تماماً فإتنا لن نصل إلى أي نتيجة. 

يبقى علينا الآن النظر في إمكانية أخرى تختلف كلياً عما سبق تقيم احتمال 
الفرضية على مفهوم متتالية القضايا. لنذكر أننا قلنا عن حدث منفرد إنه محتمل 
ضيوريا إذا كان حداً في متتالية أحداث باحتمال معين. وقد يحاول المرء على نفس 
الشكل القول عن فرضية إنها «محتملة» إذا كانت حداً في متتالية فرضيات باحتمال 
معين. ستقة] هذه المحاولة أيهنا دقفن النظر ملاع محورة نين الوشانة 
المرجعية (بالمواة قف 701 مايه نه يستحيل الحديث عن تواتر صحة أي متتالية 
فرضيات ما دمنا لاا نستطيع وصف الفرضيات «بالصحة» وإلا فما فائدة مفهوم 
احتمال الفرضية؟ وإذا ما حاولناء كما فعلنا أعلاه» اعتماد متمم تواتر البطلان في 
متتالية الفرضيات وعرفنا احتمال الفرضية بنسبة الفرضيات غير المفندة إلى الفرضيات 
الأخرى في المتتالية فسنحصل هنا أيضاً على احتمال مساو للواحد لأي فرضية فى 
أى متتالية فرضية لا منتهية. وحتى ولو اخخترنا متعالية مرجعية منتهية فلن يساعدنا ذلك 
في الأمر بشيء. لأننا إذا فرضنا أنه بإمكاننا بحسب هذا الإجراء عزو احتمال ينتمي 
إلى المجال الواقع بين 0 و! لحدود أي متتالية فرضيات» لنقل احتمال كء فلن 
يكون منشأً هذه الإمكانية إلا علمنا بأن هذه الفرضية أو تلك من المتتالية قد فندت. 
يي و ب ا ا كحدود في 
المتتالية قيمة احتمال مساوية ل 3 بدلاً من القيمة صفر؛ وستنخفض بصورة عامة 
قيمة احتمال فرضية ما نتيجة هذا الإعلام ب ل إذا كان « عدد فرضيات المتتالية 
المرجعية ‏ كل هذا يناقض بوضوح برنامج التعبير عن طريق احتمال الفرضية عن 
درجة اليقين التي نعزوها إلى الفرضية بناء على الإعلام المؤكد أو المناقض لها. 

وبهدا تكون قد اسغتفننا كل الأفكانات القن تغط على الال »على :فا مدو 
لي» لبناء مفهوم احتمال الفرضية على "تواتر الصحة» (أو على «تواتر البطلان» 
أيضاً) وبالتالي على نظرية تواتر احتمال الحدث77 . 


(0)انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
ا ا ا الى انيت بها عد ا ا وو الغامضة 
مساك 1 من هذا الكتاب): 
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محاولة فاشلة. إن هذا الجزم مستقل تماماً عن القبول (مع رايشنباخ) بالقول إن كل 
فرضيات الفيزياء هي في «الواقع» أو عندما «ننظر إليها بدقة أكبر» منطوقات احتمال 
(أي أنها فرضيات تتعلق بقيم وسطية لمتتاليات أرصاد تحيد عنها على الدوام) أو 

عن الرغبة بالتمييز بين نوعين مختلفين من القوانين الطبيعية بين «القوانين الحتمية», 
«المضبوطة» من جهة وقوانين الاحتمال أو «فرضيات التواتر» من جهة ثانية. لآن 


كل التوعنةخ تقويمان افتراضيان لا يمكن لهما إطلاقاً أن يكونا محتملين : لا يمكن 
إلا تعزيزهما. 


كيف يمكننا والحال هذه تفسير تبني منطقيي الاحتمال وجهة نظر مخالفة 
ل ل م ل ل ال ا 


ل ل 0 0ه 


اا وضع تعريف لاحتمال نويه كا باباع طريقسن: أحدهيا : أن نعد كل المنطوقات التي 


تنتمي إلى النظرية والتي يمكن فحصها تجرييياً وأن نحسب التواتر النسبي للمنطوقات المواتية واعتبار 
التواتر 'الننبي كمقباس لاتمال النظرية: ستشير إلى :هذا الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الأول: 
ثانيهما: أن نعتبر النظرية بنية إيديولوجية منتظمة في صف من البنيات الإيديولوجية المشابهة أي من 
النظريات الأخرى التق .بناها:العلميون: ثم تتخديد التوائر' التسيى في هذا الصف » وستشير إلى هذا 
الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الثاني. 
لقد حاولت في نصي أن أذهب أبعد من ذلك لأبين أن هاتين الإمكانيتين لإعطاء معنى لفكرة رايشنباخ عن 
تواتر الصحة تؤديان إلى نتائج لا يمكن لأنصار نظرية الاحتمال الاستقرائية قبولها. 
أما إجابة رايشنباخ على انتقادي فلم تكن دفاعاً عن آرائه بقدر ما كانت هجوماً على وجهة نظري. فقد كتب 
في مقاله عن كتابي قائلاً إنه «يتعذر الدفاع عن نتائج كتابي كلا معللا ذلك «بفشل «طريقتي» وبإهمالي 
تفحص نظمة مفاهيمي» بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها عليها». انظر ::56[]» ,طعوطمعطءاع؟ ‏ ومول] 


ك1 عط «, عمتاطعوعن2 ععل علاعم.آ” وععم مه 211 كا نج معع منءائعموعظ8 تخزءعطلطء لماع طءدوعطو/ةا لصن مه عاتن لم1 
.267-54 .مم ,(1935) 5 


كرست الفقرة الرابعة من مقالة صن 274 وها يليها من المضندز المذكور: لتشكاتنا فى :اخثمال الفرفنية. 
وتبدأ الفقرة بالجملة التالية: «يمكن إضافة بعض الملاحظات في هذا السياق تتعلق بمشكلة احتمال 
النظريات لعلها تكمل العروض القصيرة جداً التي قمت بها حول هذا الموضوع وترفع بعض الغموض 
الذي ما زال يحيط بهذه المسألة». ويتبع ذلك نص لا يختلف في شيء عن المقطع الثاني من هذا الهامش 
ما عدا «أساساً» التى أضفتها. 

وقد التزم رايشنباخ الصمت حول محاولته رفع «الغموض الذي يحيط بهذه المسألة» فلم يقل إنها تلخيص 
لبعض صفحات الكتاب الذي يهاجمه - وهو تلخيص ليس في بالغ الدقة باعتراف الجميع - ورغم هذا 
الصمت فإني أرى في ملاحظاته إطراءً كبيراً لي فهي آتية من مؤلف ذي خبرة واسعة في حقل نظرية 
الاحتمال (كان له كتابان ودزينة من المقالاات في هذا الموضوع حين نشر كتابي) يتفق مع نتائج مساعيّ 
التي تفحصت بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها «العروض القصيرة جداً. . حول هذا الموضوع"» التي 
قام بها. أما أنا فأعتقد أن الفضل يعود في نجاح مساعيّ إلى اتباع قاعدة منهجية: بحن غلبا زاتما 
توضيح وتدعيم موقف معارضنا قدر الإمكان قبل انتقاده إذا كنا نريد أن يكون النقد مفيداً ومثمراً . 
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الكمومى الجديد بشكل جيد إلى حد. .. يجعل الاحتمال كبيراً جدأً بتطابق المخطط 
مع الواقع. فيمكننا القول إننا على شبه اليقين أن المخطط صحيح كمياً . ..»06*. 

لا شك فى أن أكثر الأخطاء شيوعاً هو وصف فرضيات الاحتمال أي تقويمات 
التواتر الافتراضي باحتمال الفرضية. يمكن فهم هذا الاستنتاج الخاطئ على أحسن 
وجه إذا أعدنا إلى الذاكرة”' أن فرضيات الاحتمالء نظراً لشكلها المنطقى» وبدون 
أخذ تطلباتنا المنهجية بقابلية التفنيد بعين الاعتبارء غير قابلة للتأكد من صحتها كما 
أنها غير قابلة للتفنيد: إنها غير قابلة للتفنيد لأنها قضايا عامة» وليست قابلة للتأكد من 
صحتها بصرامة لأنها لا تتناقض منطقياً مع أي قضية قاعدية. ولهذا فهي كما يقول 
رايشنباخ «غير قابلة للبت بالمرة»”""". إلا أنه يمكنها كما بيّنا أن تتحقق بشكل أفضل 
أو أسوأ أي أن تتفق على هذا النحو أو ذاك مع قضايا قاعدية معترف بها: يؤدي 
التناظر القائم بين قابلية التأكد من الصحة وقابلية التفنيد» والمستند على المنطق 
الاستقرائي التقليدي. إلى الاعتقاد أنه من الممكن عزو قيم صحة متدرجة لمنطوقات 
الاحتمال غير القابلة للبت» تدرج احتمال مستمر حداه الأعلى والأدنى اللذان لا 
يمكن بلوغهما هما الصحة والبطلان» [رايشنباخ] ''". ومع ذلك فإن منطوقات 
الاحتمالء» لكونها تحديدا غير قابلة للبت كلياء هي في نظرنا ميتافيزيائية ما دمنا لم 
نقرر وضع قاعدة منهجية تجعلها قابلة للتفنيد. يستتبع عدم قابليتها للتفنيد استحالة 
تعزيزها تجربياً على الإطلاق وليس إمكانية تعزيزها على نحو أفضل أو أسوأ أو 
مقر سكل ذلك أنه بإ مكاتها: نظرا لكونهنا لا تمنع شيئاً وتتلاءم مع أي قضية قاعدية - 
اعتبار أي قضية قاعدية ذات صلة (ومهما بلغ تعقيدها) «تعزيزا». 


ونحن نعتقد أن الفيزياء تستعمل منطوقات الاحتمال في واقع الأمر على 


(8) موصميمععواءه8 مول[ 116 - كنواجوععاء«يا و8 «ع0 ا(عع 077014 #عناء 82216 ركصوعء1 00 متمدط دعلرول 
تمتامعظ8 باقع أانا5) مستتعطلره11 تقطاما لمة أبء/1ا ممعاعط نزط طدتاعصط عط مده لعأقاكمهآ1' ,ءعمءنءى /ه 
+01 .مم ,(1934 بالماقصة - و5عداءء7 عطعوانع0آ 


(الكلمة «أكيداً» هى الوحيدة المكتوبة بالخط النسخى فى كتاب جينس) . 
(9) انظر الفقرات 68-65 من هذا الكتاب. 
(10) 169 .م «راتعططء :ام تعطعسعطج17 00ن غقالامدن2 >1 »رطعدط معطءزع ]1 
انظر أيضاً جواب ر ايشنباج على تعليقى فى: 5عل 2ع20128ن) معطءقتعه1 16(آ» رطاعة6معطءاع 8 ممدكر 
+ 426 .مم ,(1933) 3 ,كتمنسدعءعاجل «رؤ توعطنئازء علطعءتامتعطءوعطج بلا 
كثيراً ما تعرض أفكار مشابهة عن درجة الاحتمال أو درجة اليقين للعلم (الاستقرائى). انظر مثلا : لمع 
لاط 0عأقاقمة؟1' ,177012 أم«عاعط ع8 إن عولء اسمن «0) ع أأعسروء8نا «عل روبد بعوئ7! «ععدل] :أعودنك] 


كأكررامع4ق 16 ع عتمعناعاق «عل2 عننزمه:281/0 له ,.؟ 295 .مم ,(1926 ,ععساء54 .1 :وتسماعآ) علءمأكطاه8 «عطغلة/ا 
؟ 420 لمة ,شك 143 .مم ,(1929 ,ععمطية1' .0 .8 تعدماعنآ) 32 زعوعطامم12آ لمن القطاءكمعوو ةلا ,رعاغ ه84 /0 


(11) .6 .م «راأأعلط تلستعطععطع/لا لصن غةاتلددن2 16> رطعوطمعطءزع 8 
انظر الهامش رقم (4)» الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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الشكل الذي قدمناه بالتفصيل فى نظرية الاحتمال وأنها تطبق تقويمات الاحتمال على 
وجه الخصوص على غرار غيرها من الفرضيات كقضايا قابلة للتفنيد. ولكننا نرفض 
فى الوقت نفسه أن نجادل فى إجراءات الفيزياء «الفعلية» للأن ذلك يبقى مسألة تفسير. 

ولدينا توضيح ساطع للخلااف بين إدراكنا والإدراك «الطبيعياتي" الذى كشلا 
ال ا اق وكات سي مار قراح الداشلى اراد تم ساو ين 
البرهان على صحة وجهة نظرنا ولا يؤدي الجدال مع ممثلي منطق العلم الآخرين 
إلى أي نتيجة : إن كل ما يمكننا أن نستند إليه هو أن إدراكنا إنما هو نتيجة منطقية 
لمفهوم العلم الذي اقترحناه”9!" . 

1 - منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال 


ليحن إرجاع احتمال الفرضية إلى احتمال الحدث : : هذه هي نتيجة أبحاثنا 
الأخيرة. ولكن ألا يمكن تعريف مفهوم احتمال الفرضية بطريقة أخرى؟ 


والحقيقة أني لا أظن أنه يمكن إنشاء مفهوم لاحتمال الفرضيات وتفسيره 
اكقيمة صحة) الفرضية على غرار مفهوم «الصحيح» و«الباطل)27') لبت أن كن 
هذا المفهوم كا اركتاظا و ب لاحتمال الموضوعي"» أي بالتواتر النسبي وإلا 
لبدا المصطلح في غير محله). ومع ذلك لنتصور جدلاً أننا نجحنا في إنشاء مفهوم 
من هذا القبيل لاحتمال الفرضيات ولنتساءل : كب سبتائر قنطق. الاستقراغ بذلك؟ 


لنفرض أن فرضية ماء نظرية شرودينغر على سبيل المثال» اعتبرت محتملة 
من دون أن يحدد فيما إذا كان هذا الاحتمال بإعطاء هذه الدرجة العددية له أو تلك 


الأحيان رايشنباخ ونورات وغيرهما. انظر الفقرة 10 أعلاه. 

(12) (إضافة أثناء الطبع). يمكن تصور إيجاد هيكلة لتقدير قيم التعزيز يظهر عليها نوع من التماثل 
الشكلي (صيغة بايز) 0 حسابت الاحتمالاات رمع ذلك لا تمت بصلة إل نظرية التواتر: هذه الإمكانية 
أخذتها عن الدكتور ج. هوزياسون سند .0). إلا لق امعد كلياً أن يكون لطرق من هذا النوع أي 
مفعول على مشكلة الاستقراء . *انظر قا الهامش 3 للفقرة 257 في : ©(! 40 اتراتدادوط 176 ,تع ممهط 

101506 حك اااءاء5 0ه ماع10 
أدافع منذ عام 1938 عن وجهة النظر القائلة إنه يجب على المرءء إذا أراد البرهان على ملاءمة تغيير 
المصطلحات, أن يبيّن أن موضوعات الحساب الصوري مستوفاة. انظر الملحقات الثاني" الخامس" 
وخاصة الفقرة 28" فى: المصدر المذكور). وهذا يتضمن بطبيعة الحال استيفاء صيغة بايز. انظر فيما 
يتعلق بالتمائل الشكلي بين صيغة بايز في الاحتمال وبعض المبرهنات في درجة التعزيز الملحق التاسع" 
النقطة 9 (11) للمذكرة الأولى وكذا النقطتين (12) و(13) فى الفقرة 32” من: المصدر المذكور. 
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أو بدون إعطاء أي درجة. سنقول عن القضية التي تطبع نظرية شرودينغر 
«بالمحتملة» إنها تثمين لها. 


لا ريب في أنه يجب أن يكون هذا التثمين قضية تركيبية ‏ منطوقاً عن 
«الواقع» ‏ مثله مثل القضية (إِن نظرية شرودينغر صحيحة» أو القضية (إن نظرية 


شرودينئغر باطلة») فكل هذه القضايا تدعى وضوهًا أشباء عن 0 هذه 


النظرية يستحيل أن تكون تحصيل حاصل : فهى موائمة» أو غير موائمة أو موائمة 
بدرجة ما. ويجب إضافة إلى ذلك أن يكون لتثمين نظرية شرودينغر طابع قضية 
تركيبية لا يمكن التأكد من صحتها على غرار النظرية نفسها : لا يمكن أبدا.اشتقاق 
احتمال نظرية [أي احتمال بقاء النظرية مقبولة] من قضايا قاعدية بشكل نهائى. ولذا 
وحنب السوال: كيك يسك تترير التكمين؟ كيف يمكن عراقينه؟ (مشكلة 
الاستقراء)0137, 


يمكن الادعاء اابصحة) التثمين كما يمكن وصفه بالمحتمل. فإداأ قلنا عنه إنه 
تجربيا - أي وجود حكم سبقي تركيبي - أما إذا وصفناه بالمحتمل وجب حدوث ٠‏ 


(11*) لننظر إلى منطوق الاحتمال «+ - ©,8)م» أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر عندما نعطى 
الققة الامال 17 إبوسسطوق طن اظيا تسل ينظو مو لقان فى أنه كن أن بكرن 
تحصيل حامر (شتريظة ان كون:التستان المشتارعاة لعدوء مقادي * إذا انك #امكوية من 'تفارير :رضيد 
فقط فستكون + مساوية للصفر في عالم واسع إلى حد كاف). إلا أن «للتثمين؛ شكلاً آخر وفق المدلول 
الذي نعطيه له (انظر الفقرة 84 من هذا الكتاب وخاصة النص المرتبط بالهامش رقم (24"))», الشكل 
التالي مثلاً: ‏ > (5).م حيث ط تاريخ اليوم أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر اليوم (باعتبار مجموع 
الوقائع المادية المتاحة فعلاً) الاحتمال +4. ولكي نحصل على هذا التثمين ؟ > (5,)5 من (17) منطوق 
الاحتمال النسبي + - 5,0)م أي من تحصيل حاصل ومن (11) من القضية «© هي مجموع البينات المتاحة 
اليوم» يجب علينا أن نطبق مبدأ الاستدلال (المسمى الحل من التبعات أو قاعدة الحل من التبعات في 
الفقرتين 43" و51” من: .1510 ,تعدرممم 
يشبه مبدأ الاستدلال هذا ال 685همم 5ا01ل840 شبهاً كبيراً ولذا يجب فهمه على نحو تحليلى. إلا أننا إذا 
اعتبرنا هذا المبدأ قضية تحليلية فكأننا قررنا النظر إلى :م وقد عرف ب 9) و(1) أو على الأقل قررنا القبول 
أن »م لا يعني أكثر مما يعني (1) و(11 فنعا . إلا أن .م يفقد في هذه الحالة كل معاني القياس العملي إذ إنه 
لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسيره كقياس عملي للقبول. وأفضل طريقة لرؤية ذلك هي اعتبار 
0 ب ©,1)يوم في عالم واسع بما فيه الكفاية ومن أجل نظرية عامة ؛ وشريطة أن تتكون » من قضايا منفردة 
فقط. انظر الملحقين السابع" والثامن" من هذا الكتاب. أما عمليا فإن هناك نظريات نقبلها وأخرى نرفضها. 
ومن وجهة أخرى فإننا إذا فسرنا »م كدرجة المواءمة أو القبول فسيصبح مبدأ الاستدلال (أو قاعدة الحلٍ 
من التبعات) الذي أشرنا إليه أعلاه (والذي يمثل في إطار هذا التفسير نموذجا لمبدأ الاستقراء) باطلا 
بكل بساطة وبالتالي غير تحليلي وضوحا . 


(0) انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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تفشميق جيك أى تكمين للتثمية كمية سن :درجة أعلن ؛«وهذا ماايوذىئ بنا إلى 
المنطقى لمنطق الاستقراء فى أي حال من الأحوال. 


تقضي وجهة النظر التي يدافع منطقيو الاحتمال عادة عنهاء بأن حكم التثمين 
يصدر وفق «مبدأ الاستقراء» الذي يعزو الاحتمالات إلى الفرضيات المستقرأة. إلا 
أننا هنا أمام أحد أمرين: إما أن نعزو إلى مبدأ الاستقراء نفسه «احتمالاً» وسيأخذ 
التقهقر اللامنتهي حينئذٍ مجراه أو أن نصفه بالصحيح وهو حكم قبلي. وهكذا ليس 
أمامنا سوى الاختيارء بين التقهقر اللا منتهى والقبلية. وكما يقول هايمانس 
(25ةططل9ء11) اأنهاتنا وعلى نحو حاسمء لا 1-0 الاسعمال:...: أن يفسر الإجراء 
الاستقراتى لأن:المشاكل التى تكمن فى أحدهما تحديدا... عى المشاكل التى 
يتشيتيا الكعر. لأن الاستعاعاك :فى كلغا الحالتين تبعه كيرا عن المقدهات 
المعطا6”*"..وشكذ| فإننا لرتفيد شيكا من السقبدال كلية (صصيع ابكلية 
«محتمل" وكلمة «باطل» بكلمة «غير محتمل». إننا لا نستطيع تجنب أخطاء مشكل 
الاستقراء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم التناظر بين التأكد من الصحة والتفنيد 
والذي يعتمد على العلاقة المنطقية بين النظريات والقضايا القاعدية. 


يعترض منطقيو الاحتمال عادة على هذا النوع من النقد بالقول إنه يمسري في 
«إطار المنطق التقليدي» وأنه لا يستطيع لهذا السبب استيعاب تفكير منطق 
الاحتمال. ونحن نقبل من دون تحفظ بأننا بعيدون عن هذا التفكير. 


(14) سا :كععطوع «عطءعغ| ازهطءددعدواس دعل عا رمعا مل عجاءوع6 0 8236 ,ومفصصلاء11 5تالعدرء0 
6 290 .صم ,(1890-1894 ,[.طم .مإ :ع ماعطا بمعللاعآ) .كآه؟ 2 ,بنءعتاعلسصده0 جا ءز«معطاعاو امع مط «عك طعنة م1 
2 .م ,(1915 ,طعدظ .ى .ل نع #ماعآ) .لء عأمعووعطءء/1 313 


نجد مناقشة هايمائس عند هيوم في كراسه : 4عاكتاطياط برأعاهط :8001 »4 0 أعه 1ر45 :نل ,عمس لتحونا 
.(1740 باع 0ن) .ن) تمملمصمآط) ععناهة ل[ مط زه عكتأمامء 1 ه 21111160 


اج.م ا وب. سترافا ونشرت 0 8. انظر : /ه مكتقاهء:17 ه /0 00 ل" 000 11 
0001 لا 1211001102 32 لتلاتب؟ لعاساوجعك1آ1 ,«مرممامنا مارعطاتلر اعلطمصوط 4 :1740 ,ععناه !1 117710 
.(1938 رؤووع /إانومع امنا عع للطتصسهن) ك1 رعع للطتسهن)) 5222 وععاط 320 دعطلاع >1 83412322310 

وأنا بالذات لم أكن أعلم بسبق هيوم أو هايمانس في مناقشتي وحججي ضد نظرية احتمال الاستقراء 
عندما عرضتها في كتابي عام 1931 (لم ينشر إلا عام 1979) وقرأه أعضاء عديدون في حلقة فينا. أثار 
انتباهي إلى سبق هيوم لهايمانس ج . و. ويسدوم؟ انظر : 17/276722 إه 5ه 1 مناه ,صدول5 ةلا ممغآن0 صطول 
1 .218 .ص ,(1952 ,معسطاعء ك1 تسعلهمآ) ععمعةء5 أم ماهم( مز 
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2 - نظريات التعزيز الموجبة 


يمكن الظن أن الاعتراضات برمتها التي أثرناها أعلاه تنطبق علينا أيضاً : إنها 
قائمة كلها على مفهوم التثمين وهو مفهوم نضطر نحن أيضاً إلى استعماله. ألا 
نتحدث عن تعزيز النظرية وهل يعتمد ذلك على شيء آخر سوى التثمين؟ [ولا 
يوجد من وجهة النظر هذه أي فرق بين التعزيز والاحتمال]. وفوق ذلك ألا ندافع 
عن الرأي القائل أن الفرضيات ليست قضايا «صحيحة» وإنما هى تخمينات مؤقتة 
(أو أشياء من هذا القبيل)! وهو رأي كسابقه لا يعبر عنه إلا الشمين. 


يمكننا بداية تسوية النصف الثانى من هذا الاعتراض بسهولة : إن تثميننا 
للنظريات العلمية» الذي يصفها بالتخمينات المؤقتة (أو بشيء من هذا القبيل) هو 
تحصيل حاصل لا يفسح المجال لأية صعوبة من النوع الذي يعترض المنطق 
الصوري. إن كل ما يفعله هذا الوصف هو إعادة صياغة الجملة القائلة إن القضايا 
الكلية» والنظريات» لا تشيق من قضايا خاصة» (وهو تعريفاً مكافيع لهذه الجملة): 


ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالتثمين الذي نسميه نحن تعزيزا : فالتعزيز ليس 
فرضية وإنما نشتقه (من النظرية) ومن القضايا القاعدية المعترف بها: إنه يثبت عدم 
تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذاً بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية 
وكذلك صرامة الفحوص التي خضعت لها النظرية (حتى حين معيّن). 


ونقول عن نظرية إنها «معززة» طالما ثبتت ثبتت أمام هذه الفحوص. إن العلاقتين 
الأساسيتين اللتين يتعين على تثمين التعزيز (حكم التعزيز) إثباتهما هما قابلية 
التلاؤم أو عدمها. ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية» إلا أننا لا ننظر إلى 
قابلية التلاؤم كقيمة تعزيز موجبة: لا يمكن تقويم مجرد عدم تفنيد نظرية ما عملي 
كتعزيز موجب لها. لأنه يمكننا متى نشاء إنشاء نظريات عديدة تتلاءم مع نظمة من 


القضايا القاعدية المعترف بها معطاة سلفاً. (ينطبق هذا أيضاً على سبيل المثال على 
كل النظمات الميتافيزيائية). . 


يمكن تقديم اقتراح يقضي بنسب قيمة تعزيز موجبة إلى نظرية ما إذا ما 
تلاءمت هذه النظرية مع نظمة القضايا القاعدية المعترف بهاء ليس هذا وحسب 
وإنما إضافة إلى ذلك إذا كان جزء من النظمة يشتق من النظرية؛ ونظراً لأن القضايا 
القاعدية لا تشتق إطلاقا من نظمة نظريات وحدها (وإنما نفي هذه القضايا هو الذي 
يشتق) فمن الممكن وضع الاقتراح على الشكل التالي: إذا تلاءمت النظرية مع 
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القضايا القاعدية المعترف بها وإضافة إلى ذلك إذا كان صف جزئى ما من هذه 
القغيانا الفاعدة ينف بون النظر يه ورفن: بقة | لقنا يا لقا اديه الس بي 3121 
يمكننا تأييد هذه الصيغة الأخيرة إلا أنها تبدو لنا غير كافية لتمييز قيمة التعزيز 
الموجبه لنظرية ما. فقد اعتدنا وصف النظريات أنها معززة إلى حد يزيد أو ينقص. إلا 
أنه لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن نعد ببساطة صف الحالات المعززة أي 
القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة. 0 
بالاستعانة بها قضايا قاعدية عديدة معززة بقدر نظرية أخرى لم ن؛ نشتق با لاستعانة بها 
إلا قضايا قاعدية أقل عدداً. يمكننا على سبيل المثال مقارنة الفرضيتين «كل الغربان 
سوداء» و«لكم الكهرباء الأولي القيمة التي وجدها ميلليكان» (التي أشرنا إليها في 
الفقرة 37): على الرغم من أنه يمكننا التسليم بأننا واجهنا قضايا قاعدية أكثر عددا 
مؤيدة للفرضية الأولى فإننا ننظر إلى فرضية ميلليكان على أنها معززة على نحو أمثل. 


وهكذا فليس عدد الحالات المعززة هو الذي يعين درجة التعزيز بقدر ما 
تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضع البحث الخضوع لها والتي 
خضعت لها فعلا. ولكن هذا يرتبط بدرجة قابلية فحص («ببساطة») القضية : 
فالقضية ذات الدرجة الأعلى في قابلية التفنيد هي القضية الأبسط وبالتالي ذات 
اليج الام لي نالا الجر 1 ولا تتبع درجة التعزيز بطبيعة الحال درجة 


(12*) تكتسي محاولة تعريف «التعزيز الموجب» بعض الأهمية من وجهتي نظر على الأقل (وإن 
كنا سنرفض هذا التعريف في المقطع التالي اللو 1 جاتو امرتج سيد الود واي 
بمحاولات الدحض». أولاً لأنها وثيقة القرابة بمعيار الحد الفاصل وخاصة بصياغة هذا المعيار كما 
وردت في الهامش رقم (3 *). الفقرة 21 من هذا الكتاب. وفى في الواقع تتطابق الصياغتان إذا ما استثنينا 
التقيد بقضايا القاعدة المعترف بها الذي يتضمنه التعريف الحالى. وهكذا فإن مجرد التخلى عن هذا التقيد 
يعطينا معياري في الحد الفاصل. ْ ْ 


اننا : إذا قيدناء بدلا من التخلي عن هذا التقيدء صف القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة بقيود 
إضافية وتطلبنا ضرورة ة الاعتراف بها كنتائج محاولات دحض متنامية الجدية تصبح الصياغة عندئذ تعريفا 
فوائما للكغيين لامسعدرا إيجابياً» ولكنها بطبيعة الحال لا تعرف «درجة التعزيز»؛ يحتوي المقطع التالي في 
النص أعلاه ضمنياً الأسس التى نبنئى هذه الدعوى عليها. يمكنء إضافة إلى ذلك» وصف القضايا 
القاعدية المترف بها على هذا النتعو «بالقضايا المعرزة» للنظرية: 

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن وصف «القضايا الآنية» (أي القضايا القاعدية المنفيةء انظر الفقرة 28 من 
هذا الكتاب) بالقضايا المعززة للنظرية التي تشكل لحظات منها لأن كل قانون عام يصبح لحظات في كل 
مكان تقريا كما بِيّنا في الهامش رقم (2*)» الفقرة 28 من هذا الكتاب. (مفارقة التعزيز؛ انظر أيضاً 
' الهامش رقم (4 *). الفقرة 80 من هذا الكتاب والنص المرتبط به). 

(15) يتطابق في هذه النقطة 22 مفهوم البساطة عندنا وعند فايل. انظر الهامش رقم (228 الفقرة 


2 من هذا الكتاب. * ينتج هذا الاتفاق من وجهة نظر جيفرسء» وفرينش وفايل التي ترى أنه يمكن - 
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قابلية التفنيد وحدها: يمكن للقضية أن تكون قابلة للتفنيد في أعلى درجة ومع ذلك 
لم تعزز حتى الآن إلا قليلاً أو أنها قد فندت. كما أنه من الممكن أيضاً نسخ 
القضية» دون تفنيد» في نظرية تقبل الفحص على نحو أفضل وتتيح اشتقاق القضية 
منها بتقريب كاف (وبهذا تلحدر درجة تعزيزها). 


ركبا علي الحا فى لجار فابزو 1 مدير فزني د لوط بممارية دري 
تعزيز قضيتين في كل الأحوال. إننا أبعد ما يكون عن ذلك : لا يمكننا إطلاقاً 
لحري حي عادر لاتير وك ها وبكنا يجله بجر العولاريت بتكل لمرو عر في 
تعزيز سالبة أو موجبة الخ””' '. ااانا وروا ل ري جرال 03 : على 
سبيل المثال» القاعدة التي تقضي بعدم نسب أي قيمة تعزيز موجبة نهائياً إلى نظرية 
فندتها تجارب قابلة للتحقق البيذاتي منها (الفرضيات المفندة)”؟'". وإن كنا في 

[214] ظروف معينة نعطي قيمة تعزيز موجبة لنظرية أخرى تنحو في تفكيرها نحواً قريبأً من 

تفكير النظرية المفندة (ثلاً نظرية نيوتن الجسيمية وفرضية آنشتاين عن كم الضوء). 
نعتبر بصورة عامة التفنيد القابل للتحقق البيذاتي منه نهائياً ولا رجعة فيه (شريطة أن 
تكرن سونو نا منييضا): إن هذاء بالتحديد» تعبير عن عدم التناظر , نيز التأكد هين 
ةلط لا وهفدها. لق أحنيه كل عن بسدرن :| الموقي ربط زفي لجا عن فى إلا + 
الطابع التقريبي للتطور العلمي. يمكن لحكم تعزيز متأخر تاريخياً عن الأحكام 
الأخرى» أي لحكم صدر بعد إضافة قضايا قاعدية اعترف بها مؤخراً» أن يبدل 
درجة تعزيز موجبة بدرجة تعزيز سالبة ولكن العكس غير ممكن. ونحن إذ نقول إن 
النظرية وحدها وليست التجربة؛ إن الفكرة وحدها وليس الرصد.ء هي التي تدل 
التطور العالمي وتاشع له. وما الطريق نحو معارف جديدة تإناانقول أيضا إن السعرب 
تحفظنا على الدوام من السير على طرق لا ؛ فس شنا وساغدنا حل ترك الخطرط 
غير السالكة وتشجعنا على وضع نصب أعيننا الكشف عن كل ما هو جديد. 


استخدام ضآلة عدد وسطاء دالة ما كمقياس لبساطتها وعن وجهة نظري المرافقة لهاء انظر الفقرة 38 
وما يليهاء التي ترى إمكانية استخدام ضالة عدد الوسطاء كمقياس لقابلية الفحص أو لعدم الاحتمال» 
وهى رؤيا لا يتفق معها المؤلفون سابقو الذكر. انظر كذلك الهامشين رقمى (1*) و(2*)»: الفقرة 43 
من .ذا الكتاب . ١‏ 

(13") يبدو لي» ما دام الأمر يتعلق بالتطبيق العملي للنظريات الموجودةء أن هذا ما يزال 
مهيا ولكني أعتقد الآن أنه من الممكن تعريف «درجة التعزيز» بحيث يمكننا مقارنة نظريات متباعدة 
إلى أقصى حد (نظريتي التثاقل لكل من نيوتن وآنشتاين على سبيل المثال). يعطينا هذا التعريف إضافة إلى 
ذلك إمكانية عزو درجات تعزيز للفرضيات الإحصائية وربما لخطوقات اخرى كريط أن متطظيم عرو 
درجات احتمال (مطلقة ونسبية) لها وللقضايا المعززة. انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 


(16) انظر الفقرتين 8 و22 من هذا الكتاب. 
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وهكذا تدخل درجة قابلية التفنيد» أي بساطة النظرية» في حكم التعزيز الذي 


يمكن أن ننظر إليه كحكم على العلاقات المنطقية بين النظرية والقضايا القاعدية . 


المعترف بهاء حكم يأخذ بعين الاعتبار أيضاً صرامة الفحوص التي أخضعت 
النظرية إليها. 
3 2 قابلية التعزيز. 
قابلية الفحص والاحتمال المنطق ”14 

يأخذ حكم التعزيز درجة قابلية التفنيد بعين الاعتبار: فكلما كانت قابلية 
التحقق من النظرية أفضل كلما ارتفع تعزيزها إلا أن قابلية الفحص هي عكس مفهوم 
الاحتمال المنطقي مما قد يسمح لنا بالقول إن حكم التعزيز يأخذ الاحتمال المنطقي 

بعين الاعتبار. وهذا الاحتمال المنطقي من جهته قريب من مفهوم الاحتمال 
الفو ضرعي (اكجال#البحنات) كما راينا فى القة.ه 2. يقيم هذا الأخذ بعين الاعتبار 
للاحتمال المنطقي علاقة وإن تكن غير مباشرة بين مفهوم التعزيز واحتمال الحدث. 
وقد يخطر في البال أن هذه العلاقة ربما قد تكون مرتبطة بتعاليم احتمال الفرضيات. 


عندما نريد تقدير قيمة تعزيز نظرية ما فسنحاكم على النحو التالي : تزداد قيمة 
التعزيز بازدياد عدد الحالات المعززة. إلا أننا نعلق عادة أهمية على الحالاات 
المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها: لا ترفع 
هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيداً إلا قليلاً. ولكن هذه الملا حظظة لا 
تنطبق على الحالات التي تختلف فيها الحالات «التالية» عن الحالات «الأولى» 
اختلافاً كبيراً أي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد؛ ترتفع هنا قيمة 
التعزيز ارتفاعا كبيراً. وهكذا يمكن لقيمة تعزيز نظرية أعم””'' أن تصبح أكبر من 
قيمة تعزيز نظرية أقل عمومية (وأقل قابلية للتفنيد) منها كما يمكن على نفس النحو 
أن تكون النظريات الأكثر تحديداً أفضل تعزيزاً من النظريات المحددة بدقة أقل. 
ولهذا فإننا لا نمنح نبوءات قراء الكف والعرافين النموذجية أي قيمة تعزيز [موجبة] 
لأن التنبؤات التي تقدمها غير دقيقة وشديدة الحذر إلى حد يعطيها على شكل 


(14*) إذا استعملت المصطلحات التى شرحتها للمرة الأولى فى: آه )ع5 خ» ,رعمم20 [نوع]آ 
ر(1938) 47 ,لالم «رن) ااتطقطمءعط 5ه] كدومنعة أغدصعلدعمء 10 
فمن الضروري هنا (كما في الفقرة 34 والفقرات التالية) إفحام كلمة «المطلق» في «الاحتمال المدطدي 


(لتمييزه عن الاحتمال المنطقي «النسبي» أو «المشروط؛). انظر في هذا الشأن الملحقات الثاني” ؛ الرايع 
والتاسع” من هذا الكتاب. 


(17)انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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الب لياح ساك كا جا تصق ا أكثر 


الاستوال المسطقى لقره ذللك اننا تعسقل أنه لا وسكي اعرد نود ا كاسن عذا 
القبيل ونستخلص من ضعف قابلية التعزيز في هذه الحالة ضعف قابلية الفحص. 


إذا قارنا بين هذه المحاكمة ومحاكمة منطقيى [الاستقراء] والاحتمال فإننا 
سنصل إلى نتيجة مثيرة للانتباه. فقد أقمنا نحن إذا صح التعبير””'' علاقة 
تناسب عكسية بين قابلية تعزيز نظرية ما وقيمة تعزيز النظرية المعززة ‏ وبين 
احتمالها المنطقى. لأننا جعلنا قابلية التعزيز وقيمة التعزيز تزدادان بازدياد قابلية 
الفحضن والبساطة؛ أما منطق الاحتمال فيتجه اتجاعاً معاكساً كلياً لهذا الاتجاه: 
أنه من الواضح أن المقصود بقيمة احتمال فرضية هو ما أردنا فهمه تحت اسم قيمة 


(2»*16 
التعزيز : 


(15*) كتبت في النص «إذا صح التعبير» لأني لم أكن أؤمن في الواقع بالاحتمالات المنطقية 
(المطلقة) العددية. ولذا ترددت بين اعتبار درجة التعزيز متممة للاحتمال المنطقي (المطلق) أو النظر إليها 
كمتناسبة عكسياً معهء أي بين تعريف لدرجة التعزيز ©)© ك: (©1-5)6 - )© حيث تساوى قابلية التعزيز 
المضمون والتعريف (1/5)6 > (8)© وفيهما (©)5 هو الاحتمال المنطقي المطلق ل ه. يمكن في الواقع 
الوصول إلى إحدى هاتين النتيجتين بحسب التعاريف التي نتبناها وننطلق منها وكلتاهما 0 
بالحدس. وهذا ما يفسرة في الواقع ترددي. اتوجد حجج قوية لتأييد الطريقة الأولى إلا أن تطبيق سلم 
لوغاريتمي في الطريقة الثانية له ما يؤيده أيضاً. انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(16")تعضسن السعلون: الأخير: في هذا المقطع وخاصة بداية من الجملة المكتوبة بخط مائل 
(والتي لم تكن كذلك في الطبعة الأولى) الأفكار الأساسية في نقدي لنظرية الاحتمال الاستقرائية. يمكن 
تلخيص هذه الأفكار على النحو التالي: نريد فرضيات بسيطة» فرضيات كبيرة المضمون وكبيرة درجة 
قابلية الفحص. وهي فرضيات عالية درجة التعزيز في الوقت نفسه لأن درجة تعزيز فرضية ما تتوقف 
امنا على صرامة الفحوص التي خضعت لها وبالتالي على قابلية الفحص. إلا أننا نعرف كذلك أن 
قابلية الفحص وعدم الاحتمال المنطقي (المطلق) العالي (أو الاحتمال المنطقي (المطلق) الضعيف) هي 
الشىء نفسه. 
وإذا كان من الممكن مقارنة فرضيتين :8 و دط بالنسبة إلى مضمونهما وبالتالي بالنسبة لاحتمالهما المنطقي 
(المطلق) صح ما يلي: ليكن الاحتمال المنطقي (المطلق) ل رط أصغر من نظيره ل:5. إذا» مهما تكن 
البيّنة » لا يمكن للاحتمال المنطقي (النسبي) ل بط و معطاة أن يكون أكبر من نظيره ل يط وء معطاة. 
وهكذا لا يمكن إطلاقا للفرضية الأفضل قابلية للفحص والأفضل قابلية للتعزيز أن تصل. بالنسبة إلى 
البيّنة المعطاة. إلى احتمال أعلى من احتمال الفرضية الأقل قابلية للفحص. ينتج من ذلك أنه لا يمكن أن 
تكون درجة التعزيز نفس الشيء ا تازه 

هذه هي النتيجة الحاسمة. نستخلص من المقاطع التالية في النص أننا عندما نعطي قيمة احتمال عالية 

فيجنه علينا أن تنطق بافل فاايمكن بل ومن الأفضل الا تقول :كينا الصضيلات العاضل علي الدوام 
أعلى الاحتمالات. 
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شين قيقد الى هنا نسميه بالاحتمال المنطقي”15) باسم «الاحتمال القبلي» 
ويكتب عن التعميم (عن الفرضية) وهو على حق ما يلي””': «كلما كان الشرط © 
أكثر شمولاً وكانت التالية / أقل شمولاً كلما ارتفع الاحتمال القبلي””'' م 
الذي نعزوه للتعميم. يزداد الاحتمال مع كل توسع ل م وينخفض مع كل 
ارتفاع ل /). (ولكن كينيز لا يفرق تفريقاً دقيقاً بين ما يسميه احتمال التعميم - 
وهو إلى حد ما احتمال الفرضيات - والاحتمال القبلي)”*''. وخلافاً لما هو 
عليه الحال في مفهوم التعزيز عندنا يعلو هنا احتمال الفرضيات مع الاحتمال 
المنطقى. تمكتنا أن ثرئ: أن نا :يقضدة كيت 7والاحتجال» :هو ها تشيفية 
«التعزيز» لأنه يلح كما نلح» على ارتفاع الاحتمال مع ارتفاع عدد الحالات 
المعززة وخاصة مع تنوعها. ولكنه يغض النظر عما يلي: إن كون الحالاات 
المؤكدة للنظريات تنتمي إلى حقول تطبيق متنوعة يمنح هذه النظريات درجة 
عمومية كبيرة بحيث يصبح التطلبان اللذان وضعهما بهدف الوصول إلى 
احتمال عال متعارضين بصورة عامة: أضعف درجة عمومية ممكنة وأكثر 
الحالات المعرزة تنوعا. 


وكذلك يتناقص عند كينيز التعزيز (احتمال الفرضيات)» كما اصطلحنا على 
تسميتة ) مع تناقص قابلية الفحص. وتقوده وجهة نظره كمنطقى استقراء إلى هذا 


( )انظر الهامش رقم (4)» الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
(19) يعنعمنمآا) ونائطوطمع بره مكتنلوء 1 4 ع أاتمعلطءتاساعطءوسان17 «ء5زة ,وعملاعع1 لتمسصزدكلة مطول 
3 .م .,(1926 بطأامدظ .عتطلرة بطمل 


يقابل شرط كينيز © وتاليته ؟ دالة المنطوق المشترطة 0 ودالة المنطوق التالية © عندنا. انظر الهامش رقم 
(11). الفقرة 4 ؟+ انظر أيضاً الفقرة 6 من هذا الكتاب. يجب الانتبأه إل أن ما يعدية: كثيز بشرط أو 
بتال أكش شمولا هو التفسورة .ولين الماصدق (تمعتن الصلة بين المضمون ن والماصدق). 


(17*) يمكن القول إن كينيز يستعمل كغيره من المنطقيين البارزين في كمبريدج كلمتي 
«قبلي؛ وابعدي» بمناسبة لا شيء (بالفرنسية في النص الأصلي) ولربما بمناسبة المناسبة (بالفرنسية 
أيضا) . 

(18*) يفرق كينيز إلى حد ما بين الاحتمال القبلى (أو كما 125200005000 
اللتعميم» ع واحتماله بالنسبة إلى بيّنة معطاة ظ ولذا يجب علي تصحيح دعاويّ في النص. (يقوم كينيز 
بهذا التفريق وهو محق فيهء وإن لم يعبر عنه بصراحةء عندما يقبل أنه إذا كان يمرم > م و كلم - م 
فتكون الاحتمالات القبلية عندئذٍ لمختلف التعميمات ع: © ,91) مم < © ,0) يم < (1 ,0) م. ويبرهن زهان 
صحيحاً على أن احتمالات الفرضيات (البعدية) ع (بالنسبة إلى بيّنة ‏ لا على التعيين) تسلك نفس سلوك 
احتمالاتها القبلية. وبهذا يبرهن أيضاً سلوك الاحتمالات نفس سلوك الاحتمالات المنطقية (المطلقة) 
بينما كانت أطروحتي الأساسية ولا تزال أن درجات قابلية التعزيز وتعزيز الفرضيات تتناسب عكساً مع 
الاحتمالات المنطقية. انظر: 5 .حم ,را تاأطوطهج2 به عمذنوء77 4 ,وعملاع؟1 لتهص8542 معطو 
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الفهم””' '. إذ ينزع المنطق الاستقرائي إلى التيقن قدر الإمكان من الفرضيات 
العلمية. ولا يمنح أهمية علمية للترضيات المختلفة إلا إذا بررتها الخبرة. إن 
ما يعطي لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين””” بين 
النظرية وقضايا الاختبار وحده. ولكن هذا لا يعنى سوى القول إنه يقتضى 
ألا تعججاوز النظرية القضايا المقبعة تجربياً إلا بافل قدر ممكن”9*. يجب ثتيب: 
لذلك أن يكف هذا الإدراك عن إعطاء أي قيمة للتئبؤات. وقد كتب كينيز إن 
ميزات التنبؤٌ الخاصة خيالية بكل معنى الكلمة. إن النقاط الأساسية هى عدد 
الحالات الممتحنة والتمائل القائم بيئها ولا تهم مسألة طرح فرضية معيئة قبل أو 
بعد الفحوص في الأمر شيئاً»”'0. أما الفرضيات التي وضعت قبلياً أي التي لا 
تستنل يمنا فيه الكفاية إلى أسس استقزاضة فقد كنت يقول” لد ب:أما إذا كان الامو 
مجرد ظن فإن طالعه السعيد كونه قد سبق بعض أو كل الحالات التى تحققه لا 
شيك أى شى ذ إلق البمتد ار إلابوته: ار ويا لومعم [صرات مشيدينة قذاما جم قدا 
إلا أنه لا بد من طرح السؤال: ما الذي يجبرنا والحالة هذه على التعميم؟ ولماذا 
نضع فرضيات ونظريات؟ يبدو هذا كله غير مفهوم تمامأ من وجهة نظر المنطق 
الاستقرائي : ما دمنا لاا نعطي قيمة قيمة إلا للعلم اليقين قدر الإمكان ولا نعطي أي قيمة 
للتنبؤات [المعرزة] فلماذا لآ نكتفي عتدكذ بالقضايا القاعدية ونبقى ببساطة 
220 


(19*) انظر الفصل التاق * عو : .نع ط0ع1215 عأ/[اترعأء5 زه عأومط 6[) ا اأوتعدادومم 116 ,«تعوممم 
التعزيز لا يتناقص مع تناقص قابلية الفحص وإنما ينزع إلى التزايد معها . ش 

(0) انظر الفقرة 48 من هذا الكتاب . 

(20*) وهذا ما يمكن التعبير عنه بالقاعدة غير المقبولة «اختر على الدوام الفرضية الأكثر مواءمة». 

02010 4 .م باتمعاطءةاستعلءكجطع17! «ءطثلا روعويه ا 


(21*) يضفي كارئاب على التنبؤات قيمة عملية في كتابه : 10115/ه :سوط أمءنعم0] ,مقصعدن) 0011نخ] 
(1950 رووعء5 مع تعنط©) 0 لإأزوع لاملا :معدعتط2) برلزاتطوطممع نه 


إلا أنه مع ذلك يستخلص على ما يبدو نفس النتيجة المنتقدة هناء ويدافع عن الطرح القائل بإمكان الاكتفاء 
بالقضايا القاعدية. ويكتب على وجه الخصوص أن النظريات (ويتكلم على «القوانين») ليست بالشيء الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في العلمء بل وللقيام بالتنبؤات: يمكننا أن نتدبر الأمر من أوله إلى آخره بالقضايا 
المنفردة. «ومع ذلك» يضيف كارناب: «فمن المناسب بطبيعة الحال الإعلان عن قوانين عامة في كتب 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس الخ» (المصدر المذكور.ء ص 675 ). إلا أن المسألة ليست مسألة أفضلية 
وإنما مسألة التعطش العلمي للمعرفة. يريد بعض العلميين تفسير الكون ويضعون على عاتقهم إيجاد نظريات 
مفسرة على نحو مرض - قابلة للفحص على نحو جيد أي نظريات بسيطة ‏ وإخضاعها إلى الاختبار. انظر 
28 الملحق العاشر 3 والفقر هت 15* 0 بروءجامعكقط ع[اتءء5 زه عأعومآ 18 0) اأرأعداومم 116 ,رعمممط 
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بثير موقف كايلا”7' على سبيل المثال تساؤلات مماثلة. فبيئما نعتقد أن 
النظريات البسيطة» مثلها مثل النظريات التى لا تستعمل إلا قليلاً الفرضيات 
المساعية" 7 »حي 'نظريات دكن تعريرها تعروا جيدا نظراً لعدم احتمالها 
الوتتلقن يشر كابلا الموقف تفسيرا مفاكها مسككذا إلى أسين خييية للك الى 
سد إلنها كندوو هه وورف قله أقاا بعرو عافة إلى "التظرراف المسيطة وخاضنة إلى 
النظريات ذات العدد القليل من الفرضيات المساعدة» في حالة تعزيزهاء 
(احتمالاً» كبيراً (احتمال فرضيات). إلا أنه لا يعزو هذا الاحتمال إلى النظريات 
لأنها قابلة للفحص بصرامة. الأنها غير محتملة منطقياً أي لأن لهاء إذا صح 
التعبير» فرصا قبلية عديدة جداً سعدا بالقضايا القاعدية وإنما على العكس 
هناها : لأن للنظمة ذات الفرضيات الأقل فرصا أقل قبلياً للاصطدام بالواقع من 
نظمة كثيرة القضايا. ويجب علينا هنا أيضاً أن نسأل: ما الذي يدفعنا إذاً إلى إنشاء 
هذه النظريات المغامرة؟ وإذا تتشي الترام مع الواقع فلماذا والحالة هذه نقيم 
الدغاوئ؟ قفن .يكون الطريق الأكقن أمنا إقامة نطمة من دون 2 

ليس لبدتنا بالتقعير فق استعنا ل الفرضيات 2 ) أي ص فل براه المعروفة: 
فيا : فح لآ .يمنا قلة عد الققايا واتما مساطتها دعن قابليعها للمرافة 
الصارمة. يرتبط بهذا الاهتمام تقليص عدد الفرضيات المساعدة من جهة» وبشكل 
ما تطلب تخفيض عدد الموضوعات من جهة أخرى. وهذا التطلب هو نتيجة لتطلب 
أعلى مستوى ممكن من العمومية في القضايا الموضوعة وبالتالي استنتاج [وبالتالي 


تفسير] نظمة مؤلفة من عدد كبير من الموضوعات إن أمكن من نظمة أخرى قضاياها: . 


أعم وأقل عدداً. 
4 ملاحظات حول استعمال مفهومى 


ااصحيح) و(معزر) 
يمكننا تجنب استعمال مفهومي «صحيح» و«باطل» في بناء منطق المعرفة 
الذى لخضناة ون 13217 ولي أن تجل فشلهما اغتبارات منطفية عن علاقات 


(22) عمعتمدع كتأهفاتومء اندلا جعلهممة ,علتعمادااء طعا سنامطءكمطه !17 «عل ««وتمتعدزمط عزه ,واند ا[ مصاع 
.0 .ص ,(1926 ,05ص69نز[20 1121322100 اللتن1) 1 .«ل< ,4 .1 ,.8 رع زوتومعمطم 


(23) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 

(22*) ومن هنا فمن واجب الاستقرائي والذي يتعلق الأمر بالنسبة له بأل الاحتمالات رفع 
شعار الحكمة القائلة : «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». 

(24) انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 


(23”) أسعدني الحظ بعد أن كتبت هذا بالالتقاء بآلفرد تارسكي الذي شرح لي أفكاره الأساسية - 
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]219[ 


الاشتقاق. وهكذا فلن نحتاج للقول إن التنبؤ م صحيح إذا كانت النظرية ؛ 
والقضية القاعدية 7 صحيحتين مكتفين بالقول: تتبع القضية م من ترافق ؛ و7 (غير 

3] المتناقض). ويمكننا بطريقة ممائثلة وصف تفنيد نظرية ما : فلسنا بحاجة إلى القول 
إن النظرية «باطلة» بل نكتفي بالقول إن النظرية تتناقض مع نظمة محددة من 
القضايا القاعدية المعترف بها. وكذلك فإننا لن نصف القضايا القاعدية بالصحة 
أو البطلان لأنه يمكننا يي م ل 
القضايا المعترف إنها إثباتات. 


ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا لا نستطيع استعمال هذين المفهومين 
(صحيح» و«باطل» أو أن استعمالهما يخلق صعوبات مخصصة. وهماء لمجرد 
مقدرتنا على حذفهماء لا يفتحان باب الأسئلة العميقة علينا. يماثل استعمال 
المفهومين صحيح وباطل تماثلاً تامأ استعمال مفاهيم «كتحصيل الحاصل». 


- في نظرية الصحة. ومن المؤسف حقاً أن هذه النظرية - وهي أحد أهم اكتشافين في مجال المنطق منذ 

هعألمسعطاعلة واو عط - ما زالت غير مفهومة في غالب الأحيان ومعروضة عرضا سيئا. ونحن لن نؤكد 
أكثر مما ينبغي إذا قلنا إن مفهوم الصحة عند تارسكي (وقد أعطى لتعريفه طريقة في اللغات الصورية) 
ينطبق على نظيره عند أرسطو وعند أغلب الناس (باستثناء البراغماتيين): فالصحة هي التطابق مع الوقائع 
امع الواقة ا ولكن ماذا يمكننا أن نعني عندما نقول عن قضية إنها تتطابق مع الواقع ؟ إننا ما أن نتحقق أنه 
لا يمكن أن يكون التطابق تماثلاً في البنية حتى يبدو لنا أن لا رجاء في نجاح مهمة توضيح هذا التطابق. 
ولربما نفقد عندئذٍ الثقة بمفهوم الصحة هذا ونقرر الاستغناء عن استعماله. لقد حل تارسكي (من أجل 
اللغات الصورية) هذا المشكل العويص ظاهرياً بأن قصر مفهوم التطابق على مفهوم أبسط منه («إرضاءك» 
«استيفاء») وأدخل فكرة ما وراء اللغة. 
وأنا بفضل تعاليم تارسكيء لم أعد أتردد في استعمال التعبيرين «صحيح» و#باطل». ويتفق استعمالي 
لهاتين الكلمتين بطبيعة الحال. كما هو عليه الحال في الاستعمال اللغوي للناس عامة (ما عدا 
البراغماتيين)» مع نظرية تارسكي في الصحة المطلقة. ورغم الأهمية الثورية التي اكتستها نظرية تارسكي 
بالتفية لازاه تي المتعلقة بالمتطق الصورق:وباسسنة الفلسفية فإنها لمتكي رفن الأساين 'شيثاً فى لظريتي 
العلمية وإن كانت قد وضحت رؤياي. 
ويبدو لى الآن أن الاعتراضات الموجهة ضد نظرية تارسكى قد أخطأت الهدف تماماً. فمن يقول إن تعريفه 
اصطناعي وعقدي. إلا أنه وقد عرف الصحة بالنسبة للغات الصورية فقد لزم عليه الاستناد في ذلك إلى 
تعريف صيغة مصاغة بشكل جيد في هذه اللغة ولزم بالتالي على صيغته أن تكون «اصطناعية أو «عقدية؛ 
على قدر التعريف. أما مصدر اعتراذ ض آخر فهو مصطلحات الترجمة الإنكليزية لكتابات تارسكي. يقال عن 
«القضايا» أو «البيانات» إنها صحيحة أو باطلة ولكن ليس عن «الأحكام». لعل كلمة 56216306 ليست ترجمة 
جيدة للحد الذي استعمله تارسكي (أفضل شخصياً استعمال كلمة بيان لطع 5 بدلاً من حكم)»ء انظر 
مثلا : .1 غع1م0ما00)] ,388 .م ,(1955) 64 ,متطاق «رطانء 1 01 مماتصمتكء2آ[ 5'تللامدء 1 مه عامل« خق» رععمم0ظ إاروعز 
إلا أن تارسكي نفسه قد بين بجلاء أنه لا يمكن وصف صيغة (سلسلة من الرموز) غير مفسرة بالصحة أو 
البطلان وهما محمولان لا يمكن تطبيقهما إلا على الصيغ المفسرة - على أحكام ذات معنى (أنالعمتسةءم: 
65 (كما جاء في الترجمة). يمكن الترحيب دائما بتحسين المصطلحات إلا أن الأمر يصبح ظلامية 
محضة عندما تقد تقلرية بسي مفيظانجانها: نقط. 
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«التناقض» أو «الترافق» «التضمن» الخ . .. إن هذه المفاهيم مفاهيم 0 
غير تجربية تطبع قضية ما من دون أخذ تغيرات العالم التجربي بعين الاعتبار. 
فبينما نقبل بتغير خصائص الأشياء الفيزيائية («6ءكة1دء10هع) مع الزمن فإننا 
نقرر استعمال المحمولات المنطقية بحيث تظل الخصائص المنطقية لقضية ما لا 
زمنية: إذا كانت القضية تحصيل حاصل فإنها كذلك إلى الأبد. وسنرفق هذه 
اللازمنية باستعمال مفهومي الصحة والبطلان مما يتفق تماماً مع الاستعمال اللغوي 
العام: فليس من الشائع القول عن قضية إنها كانت صحيحة أمس وأصبحت باطلة 
اليوم. وإذا ما أعلنا أمس عن قضية ما أنها صحيحة ثم قلنا عنها اليوم إنها باطلة 
فإننا بذلك نؤكد ضمنيا اليوم أننا أخطأنا أمس وأن القضية كانت باطلة أمس أيضا 
(باطلة لا زمنياً في كل الأحوال) إلا أننا اعتبرناها صحيحة خطأ. 


وهنا نرى بوضوح الفرق بين الصحة والتعزيز. صحيح أن تمييز قضية كمعززة 
أو غير معززة هو تمييز منطقي وبالتالي لازمني (يقيم هذا التمييز علاقة منطقية بين 
نظمة من القضايا القاعدية» معطاة ومعترف بهاء ونظمة من النظريات). إلا أنه لا 
يمكننا إطلاقا القول عن قضية كقضية وببساطة إنها «معززة» [بالمعنى المطلق الذي 
يمكننا بحسبه القول عنها إنها صحيحة] ولكنه يمكننا دائماً القول إنها معززة بالنسبة 
إلى نظمة معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة. (إن التعزيز 
الذي لاقته النظرية حتى يوم أمس» لا يتطابق منطقياً مع «إن التعزيز الذي لاقته 
النظرية حتى اليوم». يجب على نحو ما تعليق دليل [زمني] على كل حكم تعزيز يميز 
نظمة القضايا القاعدية المعطاة مسبقا التي يعتمد التعزيز عليها”224. 


وهكذا فالتعزيز ليشن الأقيمة صحة )ا ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مع 
التعريفين (بدون دليل) «صحيح» و«باطل» لأنه يمكن إعطاء أي عدد من التعزيزات 
لنفس القضيةء (ويمكن أن تكون كلها «صحيحة» و«مضبوطة») لأنها تشتق كلها من 
النظرية ومن القضايا القاعدية المعترف بها في آناء مختلفة. 


يساعد ما تقدم على توضيح علاقتنا بما يسمى بالبراغماتية التي تحاول 
تعريف الصحة بواسطة التعزيز : إننا نتفق معها إذا ما اكتفت بالقول إنه لا يمكن أن 
يكون التثمين المنطقي لنجاح نظرية ما سوى حكم تعزيزها. إلا أننا لا نرى من 


(25) (إضافة أثناء الطبع). قد يمول كارناب «مماهيم تركيبية». انظر : ءاأءكاع0آ ,مقصصعة0 1أهلسظ. 
.2مك جع عدماتترى 


(24”) انظر الهامش رقم (11")ء الفقرة 81 من هذا الكتاب. 
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]222[ 


المناسب إطلاقاً ار 2 ا ال 0 
ل 0 ع 0 


ما زالت باطلة. 
5 طريق العلم 

يرتقي تطور الفيزياء متجهاً من النظريات الأقل عمومية إلى النظريات الأكثر 
عمومية. ويسمى هذه الاتجاه عادة «الاتجاه الاستقرائي» بحيث يمكن التساؤل ألا 
يشكل تقد م البحث وتطوره في اتجاه استقرائي حجة في صالح الطريقة يقة الاستقرائية؟ 

إن هذا التطور في الاتجاه الاستقرائي لا يعني في أي حال من الأحوال 
تقدما ناتجا والا عي بي الاير ا الا 0 مرحت 
ننه اك ترات فقيل قا رلب لحف تددن لوانت الح كاف بداق د 
كتقريب جيد لها على الأقل”** . ولذا فقد يكون من الأفضل تسمية هذا النزوع في 
التطور وهذا القن ارات ااا 9 


ا ا ا 00 95 
درجة عموميتها أعلى من الأولى تراقب بواسطة النظرية الأولى الأقل عمو دم 
وهكذا دواليك. وتعتمد طرق المراقبة كلها وعلى الدوام على الاستتباعات 
الاستتتاحيةء أما درجات العمومية فهى مبنية الواحدة على الأخرض. 


وهنا يطرح السؤال : لماذا لا نخترع مباشرة أكثر النظريات عمومية؟ ولماذا 
ننتظر التطور الاستقرائى الظاهري؟ أليس فى هذا التطور لحظات استقرائية؟ إننا ل" 
نعتقد ذلك. ففي كل يوم تطرح أفكار وتخمينات ونظريات من كل مستويات 
العمومية الممكنة. وقد تتولد عن النظريات التي تبلغ أعلى درجات العمومية» إن 


(25") للق غرفكا اصحيح» ااكمفيدة (كما اقترح بعض البراغماتيين وخاصة ويليام 
جيمس 1982165 11/11!1321) أو ك «ناجح؛ أو «مؤكد» أو معزز «فلن نكون قد فعلنا شيئاً سوى إدخال مفهوم 
مطلق ولازمني جديد ليحل محل الاأصحيح؟. 

(26*) انظر الصفحتين 274» 275 أعلاه. 

(27*) إن الاستتباعات الاستنتاجية من درجة العمومية الأعلى إلى درجة العمومية اللأخفض هي 
بطبيعة الحال تفسيرات بمعنى الفقرة 12. وهكذا فإن فرضيات درجة العمومية الأعلى مفسرة بالنسبة 
لمثيلاتها فى درجة العمومية الأخفض. 
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صح التعبير» والتي تبتعد بالتالي عن المستوى الذي بلغه العلم [قابل الفحص] 
وقت انبثاقها «نظمات ميتافيزيائية». وهذه النظريات» وحتى إن أتاحت (أو أتاحت 
جزئياً كما هو عليه الحال مع سبينوزا (5812023)) اشتقاق قضايا علمية منها تنتمي 
إلى النظمة السائدة والمعززة آنذاك فإنها لا تأتى بأى شىء جديد يمكن التحقق منه 
ولا تيمك لأ ى اتكورة احامتية أن تعوره 77" أما إذا امك إعداء ره سا سمة مه 
هذا لقي قمعي ذلك أن انظ نه تضمو ماهو مغور كتتروت أولى:واناشينا 
جذيذاً قابلا للتحقق مده اتتجرسا يحب فتها :وأنها لم تعد +التالي اميا فيزيا دان ريدو 
لنا عندئظذٍ كخطوة جديدة في التطور الاستقرائي الظاهري. وهكذا يتضح لنا أن 
الانضمام إلى ركب العلم لا يتأتى عادة إلا إلى النظريات المرتبطة بموقف إشكالي 
معين أو بتناقضات وتفنيدات معينة. وتخلق هذه النظريات التجربة الحاسمة 
المرجوة في ذات الوقت الذي تحل فيه المشاكل التي تعترضها. 


تمكنتا0 لتكوين صورة عن التطور الاستقرائي الظاهري» تمثل مختلف 
الأفكار والفرضيات بجزيئات معلقة في سائل. يمثل تساقط هذه الجزيئات في قعر 
الحاوي لعل الجنابي على تيكل قات من العمومية. (يزداد سمك الترسبات 
وتقابل كل طبقة جديدة نظرية أعم من تلك التي تقع تحتها). وقد يحدث أحياناً في 
هذا التطور أن تنجح بعض الأفكار التي كانت تعوم, إلاجع التعبير» ا 
الميتافيزيائية العالية» في الانضمام إلى البحث العلمي. ومن الأمثلة عن تطور من 
هذا ادوع الحتهب الثري اين :دكر: وجوه طبهي الو مكون ركذلك تطرية حرى 
الأرض التى حاربها بيكون باعتبارها تخيلا والنظرية الجسيمية للضوء القديمة العهد 
ونظرية سائلية الكهرباء» (التي أعادت إحياءها فرضية غاز الإلكترونات في الناقلية 
المعدنية). وقد تكون هذه الأفكار والرؤى الميتافيزيائيةقد ساعدت في الماضي على 
ترتيب الصورة التي نرى فيها العالم ولعلها أدت كذلك في ظروف معينة إلى وضع 
التتبوات: إلا أنها لا تكتسي الطابع العلمي إلا إذا وضعت في شكل قابل للتفنيد 
وأصبح من الممكن البت تجريبياً في صالحها أو في صالح نظريات أخرى منافسة. 

لقد اتبع بحثنا الطريق الذي رسمته له الإثباتات التي انطلقنا منها ‏ وبخاصة 
معيار الحد الفاصل - ونتائجها المختلفة. ونريد الآن ونحن ننظر خلفنا إعطاء تقرير 
عن الصورة التي رسمتها هذه الأبحاث للعلم وللبحث العلمي. ولا نقصد بالصورة 

(28*) ليكن مفهوماً أن ما أقصده بتجربة حاسمة تجربة الغرض منها دحض النظرية إن أمكن» 
وعلى الأخص البت في شأن نظريتين منشأتين ودحض إحداهما على الأقل ‏ من غير أن يعني ذلك بطبيعة 
الحال برهان الثانية ‏ انظر أيضاً الهامش رقم (11)» الفقرة 22. والملحق التاسع* من هذا الكتاب. 
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هنا صورة العلم كظاهرة بيولوجية أو كأداة للتكيف أو كطريق ملتو لردود الأفعال 
وللونتاج وإنما نقصد الصورة المتصلة بنظرية المعرفة. 


ليس العلم نظمة قضايا يقينية وهو كذلك ليس نظمة تصبو إلى الوصول بتقدم 
مطرد إلى منتهى (إلى غاية)؟ وعلمنا ليس علماً (معرفة بالمعنى اليوناني)" 
(1518:26مع) : فهو لا يستطيع بلوغ الصحة أو بلوغ الاحتمال. 

. ومع ذلك فليس للعلم قيمة حيوية وحسبء» وقيمته ليست بقابليته للاستعمال 
وبفوائده وحسب: ومع أنه لا يستطيع بلوغ الصحة أو الاحتمال فإن التعطش 
الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبحث. 

صحيح ما يقال: إننا لا نعلم وإنما نَحُسَبٌء وأن ظننا إنما تقوده معتقداتنا 
اللاعلمية والميتافيزيائية (وإن كانت البيولوجيا تفسرها) وثقتنا بوجود انتظامات 
يمكننا كشف الغطاء عنها ‏ اكتشافها. ولعلنا نستطيع القول مع بيكون (إن طريقة 
التفكير التى يطبقها الناس عادة على الطبيعة . . . توقعات . . . وفروض طائشة 
0060 لل اننا 


إلا أن توقعات العلم هذهء والجسورة غالبا بشكل عجيبء. لا تقبل كما هي 
عليه وإنما تراقب بعناية وحرص شديدين عبر التحقق المنهجي منها. فلا يؤيد أي 
توفع على نحو دوعهاتي ختالم يطرح. ولا يسعى البحث العلمي إلى الدفاع عنه كما 
ل فى الى إثبات أنه كان فعدقا : إنه على العكس من ذلك يحاول مستعملاً كل 
الوسائل المنطقية والرياضية وكل الإمكانات التقنية الاختبارية المتاحة دحض 


(29*») 58 
التوقع كي يضع محله من جديد توقفعات - لا تقوم على أساس ولا يمكن 
اروطاداتن يض نروك طانم ا 


(26) باجاأعومعطع1[آا ,32 بعلعط)متاطل8 عطعتطمهومواتطط ,«مممع0 ععيه/7 5'مع80 عروم2 ,ورمعد8 و5أعرروعط] 
لمع 8) تمقصتطءء ا .لا .11 .ل سملا معطعد لا ورعدمواء/! و06 قتباطاعة طعوعط5معطع]ا ععصاط ألم لصن أمعتتهاعط 
.0 .م ,26 .انث ,(1870 ,[.طم .م] 
(29*) أن اصطلاح باكون («8010م30]11») يعني تقريباً «الفرضية» بالمدلول الذي استعملته لهذه 
الكلمة. انظر: المصدر نفسه. كان باكون يرى أنه من الضروري لتحضير العقل للحدس بالجوهر 
الحقيقي أو , بطبيعة الشيء تطهيره بعناية من كل التوفعات والأحكام السبقية والأوهام «هأه10)» . 
فمصدر الأخطاء كلها عند باكون هو عدم صفاء أذهاننا : فالطبيعة لا تكذب. ووظيفة الاستقراء المقصي 
الأساسية هي الإسهام في تطهير العقل (كما عند أرسطو). انظر أيضاً الفصل 14. الجزء اللي 
وكذلك الهامش 59 للفصل 10. الجزء الأول» والهامش 33 للفصل الأولء الجزء الثاني من 
كتابي : ماعط علا هام الماأءدااءدء 0 01766 حيث عرضت نظرية أرصطو في الاستقراء باختصار. أما عن 
تطهير العقل من الأحكام السبقية فقد نظر إليها كطقوس يتبعها العلمي الراغب في إعداد عقله لقراءة كتاب 


الطبيعة وتفسيره على شاكلة الصوفى الراغب فى رؤية الإله والمطهر لروحه استعداداً لذلك. انظر : 811عآ 
14 .جح رعولا ء اسمس عكإنبسعاء5 زه طامرم 0 116 :ك1رمناوانالء؟1 014 كع جبااءء[0071 ,أعومنط 
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ومن الممكن أن نرسم للعمل طريقاً أقل شاعرية ويمكن للمرء القول إنه 
يدك اللتكدم اب ساد سد فى البكامير وحتية تحييع ا دكات الهيده 
الجديدة وبتنظيم الادراكات التى في حوزتنا على نحو أفضل7””2'. ويبدو لي» على 
ما في هذا الوصف من صحة أنه لا يعطي الطابع المميز للتقدم العلمي وإنما يعيدنا 
بالذاكرة إلى الاستقراء عند بيكون». إلى الكد في جمع «العناقيد التي لا حضر 
لها»”*” والتي يعطي عصيرها خمر العلم» وإلى هذه الطريقة الخرافية بالسير قدما 
من الوضيه والتعزية إلى التطرية (وعي طريفة ها تزال يعفي العلوة الجديدة بسغي 
لاشناغها معققدة أنينا 'ظريقة الفيزياة التجريية). 


لا يعود الفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر لإدراكاتنا الحسية ولا 
الالطا 7 راسي لب لي 0 الاير جاو لجسي 
بلقا الوحيدة رعس الجلبيعة ع افك وروي التوقهات: للد ميرن راننا سازات 
الجسورة التي لا نتوقف لحظة واحدة عن طرحها والرهان عليها : إن من لاا يعرض 
أفكاره لخطر الدحض لا يشارك في اللعبة العلمية. 


والفكر هو الذي يقود أنضا فحص الأفكار عبر الاختبار: إن النظرية هى 
التق تتنطظ للعمل المشبرى:وتسيرء::إتنا لتر فن اعقاراتنا ولا تذعهنا تجرفنا 
كالتيار لأننا نحن الذين نصنعهاء نحن الذين نصوغ الأسئلة ونطرحها على الطبيعة 
على الدوام منتظرين الإجابة عنها بدقة «بنعم» أو «بلا» ‏ فالطبيعة لا تجيب إن لم 
تسأل ‏ إلا أننا نحن كذلك الذين نعطى الجواب فى نهاية المطاف بعد أن نكون 
قد تفحصناه بعناية وبعد أن نكون قد بذلنا ما في وسعنا لدفع الطبيعة للإجابة «بلا» 
بجلاء وبدون لبس. يقول فايل «أقر من الصميم بالاحترام العميق الذي أكنه لعمل 


(27) معطعنل كل هطعدمعدذ1/!؟ عبج معالقطعك ,مععده0 ءاراءدى هام جاعوو ع أمكنام كه2 ,بعلمدع8 «ممتاتطم 
.(1932 ,ع8 م5 .ل تمعالةا) 6 ربعم ناذ5 ةن ]ءا 


لا يزال الرأي الذي يعزو التقدم العلمي للادراكات الحسية واسع الانتشار (انظر مقدمتي لطبعة 1959 
في هذا الكتاب). يرتبط رفضي لهذا الراس ارتباطاً وكيقا برحضي للطرع القائل إن العلم أو 
المعرفة مجبران على التقدم لذن يريا تتراكم وتكبر حتماً. إني أرى على العكس أن التقدم العلمي يعتمد 
على الضراع الفكري. الذي لا رتحقى إلا بالخرية. ولذا حرفت اللقدم العلفي غترها بقصى على الخرية 


(مع آنه فل يستمر لبعض الوقفت في بعضص المجالاات وخاصة التكنولوجيا). . عرضت هذا الرأي في كتابي : 
.115 !كأ 51071 [1 دعل لرعاط 205 ,ععومجنط 1د خا 


دافعت فى مقدمة هذا الكتاب أيضاً عن الفكرة القائلة إنه لا يمكن التنبؤ بالوسائل العلمية بنمو معرفتنا ولا 
يمكن بالتالي التنبؤ بمستقبل التأريخية . 


(22 3 .م ,123 أكث ,1(مررمع:07) دعلاء7[ 802015 1772 ,ممعو8 
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المجرب ولنضاله الدؤوب لينتزع من احتكاكه المباشر بالطبيعة وفائع قابلة اللفييين: 
هذه ل ل ل بالنفي القاطع أو 


بالإيجاب الغامض 0 


لم يكن المشل الأعلى للعلم القديم بالمعرفة المطلقة والموثوقة 
(427م1جء) إلا ولفما: . تقتضي الموضوعية العلمية ببقاء القضايا العلمية مؤقتة. 
يمكن للقضية العلمية أن تعزز ولكن كل تعزيز نسبي» ويرتبط بعلاقات مع قضايا 
أخرى مثبتة مؤقتاً على غراره. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نكون «على ثقة ل 
إلا بقناعاتنا الذاتية. بمعتقداتنا الذاتية. 


ل ال ا ل إحدى أهم 
العقبات أمام البحث. لم يكن هذا الوهم عقبة أمام طرح الأسئلة الجريئة وحسب بل 
كان عقبة أيضاً أمام التفحص الصارم والأمين. وينم التوق للبقاء على صواب عن 
الالتباس : إن ما يجعل من المرء رجل علم ليس تملكه للمعرفة وللحقيقة التي لا 
تتزعزع وإنما بحثه الدؤوب والنقاد من دون مراعاة لأحد عن الحقيقة. 


هل يمكن وصف وجهة نظرنا هذه بالرضوخ؟ هل لا يقوم العلم إلا بوظيفته 
البيولوجية: تعزيز نفسه بالتطبيقات العملية؟ هل ستبقى مهمة العلم الفكرية غير 
قابلة للتحقق؟ لا أرى ذلك فالعلم لا يركض وراء سراب الأجوبة النهائية أو سراب 
جعلها محتملة ولم يضع ذلك نصب عينيه البتة. إن ما يحدد طريق العلم هو هذه 
المهمة التي لا نهاية لها وإن لم تكن مستحيلة» المجدلة يا كتياه غير المع 
لمسائل جديدة أكثر عمقاً وعمومية من سابقتها باستمرار وبإخضاع الأجوبة الحالية 
التي نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضا. 

هنا ينتهي نص منطق البحث العلمي لعام (1934) المتبوع بالملحقات 
القديمة (1934) من الصفحة 305 إلى الصفحة 327. أضيفت الصفحة التالية إلى 
الفصل المعنون بالتعزيز عام (1968). 


* إضافة (1968). حاولت جهدي في الفصل الأخير من كتابي عام 


(29) ,(1931 لع نكم .5 :عد منمة) .له 254 ,عاتسمطعء ”مع نم0 14م 10 1غ بألاء بلا فصع[ 
8.2 
000) انظر على سبيل المثال الهامش رقم (0) الفقرة 30 من هذا الكتاب. ليس لهذه الملاحظة 
بطبيعة الحال أي صلة بمنطق المعرفة؛ إنها نفسانية. انظر الفقرتين 7 و8 من هذا الكتاب. 
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8330 الع كيهان مااع مدري لسرن زد امار بيج موق تقر تمير 
لضن كي سر نب الطا را لمحو الى تمر يت لوا ارو ف نادي صر اماه 
الفحوص. ش 


لم أحد أبداً عن وجهة النظر هذه''*". أود هنا إلحاق النقاط التالية : 


() ليس مشكل الاستقراء المنهجي والمنطقي مستحيل الحل ولكن كتابي 
يقدم حلاً سلبياً بمعنى أننا (أ) لا يمكننا تبرير النظريات لا كنظريات صحيحة ولا 
كنظريات محتملة. يوائم هذا الحل السلبى الحل الإيجابى التالى: (ب) يمكننا 
تبرير تفضيلنا لنظريات معينة على ضوء تعزيزها أي على ضوء الوضع الراهن 
للمناقشة النقدية للنظريات المتنافسة من حيث قربها من الصحة"77. 


(2) يمكن صياغة مشكل الاستقراء الميتافيزيائي (أو الأنطولوجي 
(الوجودي)) الذي تضعه فكرة القرب من الصحة على النحو التالى: هل توجد 
نظاريات مضي ؟ أر هل ترح الوادن ليع 0076 حيتي على بهذا سوال 
إن إحدى الحجج المؤيدة لهذا الجواب الافتراضيء التي قد تكون غير علمية 
(وإتما متعالية) 7 هي : إن لم تكن هناك انتظامات فلن تجد رصداً ولا لغة. لن 
تجد توصيفا وبالتالي لن تجد حجة. 


(3) ينطوي هذا الحل الموجب لمشكل الاستقراء (الوجودي) على واقعية 


ميتافيزيائية أو (وجودية). 


(4) يجد مشكل الاستقراء العملى الحل من نفسه: إن التفضيل العملى 
لنظرية تبدو لنا على ضوء المناقشة أقرب إلى الصحة تفضيل محفوف بالمخاطر إلا 
أنه عقلانى. 


(5) إن المشكل النفسانى (المتمثل فى السؤال عما الذي يجعلنا نعتقد أن 
النظرية المشتارة سشتى سعوزة فى" المستقيل أنضا) ثافةافق تظرى: إن :#الومتنة 


(31) انظر على سبيل المثال الصفحات الثمان الأولى انطلاقاً من ص 411 وص 2,439 469- 
0» وعلى وجه الخصوص الفقرة 14*» ص 474-472 من هذا الكتاب. 

(32) انظر الملحق الخامس عشر” من هذا الكتاب. 

(33)انظر ص 274 وما يليهاء وكذا هامش الصفحة 493 من هذا الكتاب. 

(34) انظر ص 140 وهامش الصفحة 417 من هذا الكتاب . 
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ليس سوى ظاهرة تكيف نختارها انتقائياً (كل المعتقدات لا عقلانية إلا أنها قد 
تكون هامة عملياً في أفعالنا). | 
(6) واضح أننا لم نحل كل «مشاكل الاستقراء» الممكنة. («هل سيكون 


المستقبل شبيها بالماضى؟» هذا ما تستشعره إحدى نظريات الزمن وترى أنهما 
مكشاريان وسوفة ان يها )30 


* إضافة (1982) 


2 . ف 1 5 : ( 
(7) أغفل أغلب منتقديني النظر إلى نظريتي في «الاستقراء الظاهري)!76. 
أيامنا هذه به. 


(5) انظر فيما يتعلق بالاحتمال الاستقرائي الملحق الجديد الثامن عشر”. 


(35)انظر ص 274 وما بعدهاء. وص 493 وما بعدهاء وخاصة الملحق الخامس"” من هذا 
الكتاب. ٠‏ 
(36) انظر ص 296» انظر أيضاً ص 274» 275 من هذا الكتاب. 
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الملمن الوا 


(الفقرتان 238. 39) 


يحب النظى إلى الريك القال 77 كما ولة الامؤفقة) للتؤقيق نين تغزيفت» بعد 
النظرية وبعد صف المنحنيات ذات العلاقة في حال وضع مترية لحقل التطبيق 
(وكذلك لحقل التمثيل البيانى). إن منشأ الصعوبة هو أنه لا يجوز لنا تعريف أي 
مترية اللحقل» ولا تعريف أي توبولوجيا له؛ وعلى وجه الخصوص أي علاقة 
جوار. سيتجاوز تعريفنا هذه الصعوبة. إن ما يتيح لنا هذا التجاوز هو أن النظرية 
تحظر دوماً السيرورات («المتماذجة»)''". ولهذا فستظهر بصورة عامة في القالب 
المولد لحقل التطبيق إحدائيات مكانية -زمانية مما يؤدي إلى ظهور نظام توبولوجي 
بل ونظام متري أيضاً في حقل القضايا الذرية نسبيا. 


وإليكم التعريف: نقول عن نظرية + إنها ذات بعد 4 بالنسبة لحقل التطبيق 7 
[إذا ا ا ل قة التالية بينها وبين الحقل 7 : ل ا 


(1*) لنعط التعريف التالي الأكثر بساطة والأعم إلى حد ما: لتكن 4 وا مجموعتي قضايا. 
(بالحدس : 4 مجموعة من القوانين العامة وكا مجموعة من قضايا الفحص - لامنتهية عادة). نقول إن << 
عقن تطييق اعسات بالفية له (وترمع روط :5 06 :إذا ومقظ إذا وحد لكل تضية ومن به عندد 
طبيعي 8 > (0)32 يحقق الشرطين الآتيين: (1) كل توافق مه له قضية مختلفة من المجموعة < يلائم 2؛ 
(17) يوجد في ا ومن أجل كل توافق م© من هذا القبيل قضيتان « ولا تحققان: م.* لا يلائم 8 وم.لا 
يمكن اشتقاقه من 3.0 ولكنه لا يشتق من 2 وحدها أو مه وحدها. 
يسمى (4)32 بعد 2 أو درجة عقدية 8 بالنسبة ل م > ؛ ويمكن النظر إلى (1/4)8 أو 1+(1/4)8 كقياس 
لبساطة 8 أو لقابلية فحصها. يعالج هذه المسألة بتفصيل أكبرء الملحق الجديد السابع”» وخاصة 
ص 425 وما يليهاء والملحق الثامن” من هذا الكتاب. 

(1)انظر الفقرتين 23 و31 من هذا الكتاب. 
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بالترافق مع النظرية كل القضايا الذرية نسبياً الباقية للحقل إلى صفين جزئيين 4 و8 
بشكل وحيد يتمتعان بالصفات التالية : (0) تشكل كل قضية من الصف 4 بالترافق 
مع المضاعف 4 المعطى مسبقاً مضاعفاً 4+7 مفنداًء أي إمكانية تفنيد 
النظرية. [بمعنى أن المفند. المضاعف 4+7 يناقض النظرية]. (8) أما الصف 
8 فهو مجموع (منته على الأكثر) ومؤلف من (واحد على الأقل) صفوف 
جزئية [:8] غير منتهية بحيث يلائم ترافق أي عدد كان من القضايا المنتمية 
إلى أي واحدة من هذه الصفوف الجزثئية [:8] ترافق المضاعف 4 المعطى 
سابقاً مع النظرية. 

إن هدف هذا التعريف هو إقصاء إمكانية وجود حقلي تطبيق لنظرية ما بحيث 
تولك الفقنا نا القارية نما لأ حدهدا ما لتر افق الفضانا التارنه نميا لازلز يدض 
هذا الإقصاء في حالة وجوب قابلية التطابق بين حقل التطبيق والتمثيل البياني 6 
لنلاحظ أنه وبفضل هذا التعريف قد تم حل «مشكلة القضية الذرية»”” بالطريقة 
المسماة «بالاستنتاجيةة : فالنظرية نفسها هي التى تحدد القضايا الخاصة التى هي 
قضانا اذرية تهنا بالنمية لها ؛ لأن حفر العظين يرق من خلالها أي القضايا . 
المتكافئة بالنسبة لها من حيث صورها المنطقية. وهكذا فإن مشكلة القضايا الذرية 
لا يحلها اكتشاف قضايا ذات شكل بدائي تبنى منها القضايا الأخرى المركبة 
استقرائياً. أو العتة وفق طريقة دالة الحقيقة. وعلى العكس فإن القضايا الذرية 
نسبياً (ومعها القضايا المنفردة) تبدو على شكل «ترسبات» إن صح التعبير للقضايا 
الكلية في النظرية. 


)2020 انظر الفقرة 39 من هذا الكتاب. 
2000 انظر الهامش رقم (20)ء الفمقرة 358 من هذا الكتاب. 
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الملمن الثاني ظ [231] 


حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية”'2 


(الفقرتان 522 و53) 


الت الس اللي له الدرحمي لعي 6 0 
الملاطن 0 ري 


1 (() "'لقو» . (8) "لقع - (مق) "قم 
أوء نظراً للتبادل بين 6 ولا 


( '1) (م) "قلقو . ر8) "قرب - (م.8) "للم 

ينتج البرهان مباشرة من التعريف في الفقرة 52 حيث نبدل الطرف الثاني : 
1.1( (د.عالة (6.عالة _ (روقهالة8 

6 0066 ١ 68ل‎ 3 


وهي متطابقة عندما نختصر (/ 107 


وإذا فرضنا «الاستقلال)227, أي بفرض أن 


(*1) "- ل«ر)"للى ع (م) "لوس 


(1*) طورت هذا الملحق بعد ذلك إلى موضوعاتية الاحتمالات. انظر الملحقات الثالث” - 
الخامس” من هذا الكتاب. 


(1) لهذاالبرهان والبرهان (2). انظر: #عل علتاأهتممتدث» رطاعقطمعطءزع8 وصقل 
.م ,(1932) 34 , الاساعدالء2 عتطع كاه جاه لط «رع سمتاصطاعوع دااع طلطء لامع طاءعوعطج /قا 


(2) انظر الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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])232[ 


فإن العلاقة (1) تأخذ شكل مبرهنة الضرب الخاصة 
01.0 (() "قله . (8) "لقع - (8.0) "للج 
ويمكن البرهان على تناظر علاقة الاستقلال بالاستعانة بتكافؤ (1) 
و(/1)”©. 
مبرهنات الجمع تجيب عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك إما العلامة 
أو العلامة بز. لنرمز إلى الاتحاد الفاصل لهذين الصفين ب 7+ حيث لا 
تعني إشارة + بين رمزي الصفين الجمع الرياضى وإنما «أو» الذي لا يفيد 
الإقصاء فإن مبرهنة الجمع العامة تقول 
كت (8) "قله - (م) "لق + () "قلع - ((+8) "لله 
ينتج البرهان هنا أيضاً من التعريف في الفقرة 52 مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة 
التالية فى حساب الصفوف والصالحة عامة 
22 روه) 2ه فيه )2 رن 1 7 ببيحلة 
وكذا العلاقة [الصالحة عامة أيضاً] 
(2.1) (8 )37 - زرالا + رقالا - رم + قلا 
ينتج من (2) بفرض أن / و7 غريبان عن بعضهما في © وهو ما نرمز إليه ب 
2 0 - (م.8. 7 
مبرهنة الجمع الخاصة 
)و2 (إ) "ققى + (8)"لقعى - (م++م) "ل_ 


تصح مبرهنة الجمع الخاصة على كل العلامات» التي هي علامات أولية 
لصف © ماء لأن العلامات الأولية تنفى بعضها يجفا إن مجموع التواترات 
النسبية لهذه العلامات الأولية يساوى الواخحد دؤماً بطبيعة الحال: 


مبرهنات القسمة وهي تعطينا تواتر علامة [ في صف جزئي من »9 جرى 
انتقاؤه وفق العلامة /. يجيبنا عكس العلاقة (1) على هذا السؤال 


.8) ”قل 7 
)03 لوقيرفه - (0) زوم 


(0) انظر الهامش رقم (19)». الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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و11 سر لكا نهد عطة "| لتنييلة القامة ارقادن عه لبج هه ونين النامة 
فسنحصل على 
3( (() "ثلى - («) “لقو 
حيث نجد من جديد الشرط (*1) أي أن : الاستقلال حالة خاصة من الانتقاء. 

كما أن ما يسمى بقواعد بايز هي كذلك حالات خاصة من مبرهنة التقسيم. ' 
ينتج من (3) بفرض أن ((.0) هو صف جزئي من 28 أو بالرمز 


30 .37 
الصيغة الأولى (الخاصة) لقواعد بايز 

5 
(و30) الت - () الوه 
يمكننا التخلص من الفرضية (**3) بأن نعطي بدلاً من مجموع (أي صف اتحاد) 
الصفوف ,86,. د6 ...: . ويمكننا إذا ما استبدلنا الإشارة + للصفوف بإشارة 
2 كتابة الصيغة الثانية (العامة) لقواعد بايز 


1 ن 
(36) 0 ح () لوطه 


يمكننا أن نطبق على مخرج الطرف الثاني مبرهنة الجمع الخاصة (.2) بفرض [233] 
أن الصفوف :6 غريبة بعضها عن بعض في © وهو ما نرمز إليه ب 
(25/ 23 رز+ :) 0 - زرق8] :7 . هالا 
لنصل إلى الصيغة الثالثئة (الخاصة) لقواعد بايز وهي صالحة للتطبيق على 
الخصوص من أجل العلامات الأولية 68 


(و3/2) 0 - (:8 )27 0.98 


نحصل على الصيغة الرابعة”7' (الخاصة) والأهم لقواعد بايز من العلاقتين 
السابقتين ومن الفرض الإضافي 
(455) 2/0 0.7 





(وهو فرض محقق دوماً في حالة تحقق أحد الفرضين التاليين الأقوى منه ,2/8 ح .0 


(2*) أضيفت هذه الصيغة الرابعة لقواعد بايز للمرة الأولى في الطبعة الألمانية الثانية لهذا 
الكتاب. يجب أن نشترط قبل العلاقات (2)3 (وم3) و((3) و(,3/2) و(.4) أن المخرج لا يساوي الصفر. 
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أو ,88 - 7). نبدل أولاً في (,3/2) : ب 8:7 ونطبق بعد ذلك على الطرف 
الأيسر للنتيجة العلاقة المستخلصة من (455) 


0.9 - .0 ,8ه 
ونطبق على الطرف الأيمن العلاقة ('1) على الصورة والمخرج على حد 
(ي4) 80 ه00 قافه_ ‏ (,68) .يه 


د 


عندما تشكل ال: نظمة علامات مقصورة وكانت «إ علامة ماء فهى (فى 
الصف المرجعي ©) صف جزئي من :3/7 فإن تواتر كل علامة من العلامات 


,6 في || ٍ الجزئى من © المنتقى وفق العلامة لإ تحدده العلاقة (,4). 
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اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 


(الفقرة 56) 
يكن البرها على سندة ترد ال 
 )1(‏ “توم ري) ح (م) للرمه 
حيث (1)"قى دي (0)"للى - و و” > ” وبفرض أن » 1 - # (على الأقل) 


حرة من الفعل اللاحق (وبإهمال الأخطاء الناتجة عن الحدود الأخيرة؛ انظر 

الفقرة 55) إذا ما برهنا أن 

2( تو ار ع (م©) لذرميه 

الرمز أيضا أن ترتيب ال 7# واحدا فى هذه المتتالية معطى كذلك). ذلك أنه 

إذا كانت (2) صحيحة من أجل كل 2# ”7 و6 (أي من أجل ترتيب معين) فإن 

(1-قعضيطة انها بتطبيق مبرهنة الجمع الخاصة وبتطبيق القضية المعروفة في 

حساب التوفيقات القائلة بوجود ) ( إمكانية لتوزيع 1 واجدا على 2 فوقييها. 
وت اماع يودب د اداه أي من أجل " معين ومن أجل 


لقان ل 


(1*) لنلاحظ أن (ي )هي طريقة أخرى لكتابة أمثال ثنائى الحد ,©" أي عدد إمكانيات ترتيب 50 
شيئاً فى © موضعاً حيث فرض أن 8> 70. 
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]234[ 


]35 


 )3.0(‏ لوم > (وجومه) ممه 


(3.7) (ل+)-(لخقاي لخنم (لجم6) 4ل بيه 

حيث تعنى 0+,0 و1 ,0 المتتالية الى أضفنا فيها إلى 60 بالترتينن 
صفراً أو وإتهذا . 

لنفرض الآن أن © هى 7-7 (على الأقل) حرة من الفعل اللاحق من أجل 
كل أطوال المقاطع التي نأخذها بعين الاعتبار فهي بالتالي # - حرة إذا اعتبرنا 
حداً ,م6 ولنسمه م6ء أن هذا الانتقاء مستقل وأنه من الممكن تطبيق مبرهنة 
الضرب الخاصة» أي أن نقول إن 


(4.0) ب )"للح (0) "فق ١‏ زر 0) "للح (0 بل )"17 


001 س. إى'6) "قن ح (1) "لقن . (ى *6) "لقن > (1 عم 6) لقن 


ولما كان من الواضح أن عدد اللواحق م'6 للمتتالية و0 فى 0 يساوي 
لعدد المتتاليات ,0 فى زم 0 أ أن 


 )5(‏ (مه) "لقع - ليره) للم 


وهذا ما يمكننا من تحويل الطرف الأيمن في العلاقتين (4)» ومن الكتابة 
أنضا مكو ليد الظر فم | ل مشر 


 )6.0(‏ (مجم6) قظر يه > (0 . بره ) "لقن 


رر جد 0 


(6.1) (رج17")6 - ر1. ىم6)'قلر 


رت جص 08 


وباستبدالنا (5) و(6) في (4) نحصل على 
 )7.0(‏ و. (ممر6) لقره - (وبم17")6 


ربعم 8 


27" م. (و6)'ققيه - (ربى6)‎  )7.1( 


ربجم 08 

وهكذا نرى» بفرض أن (2) صحيحة من أجل « ما (ومن أجل كل ال ,,6 
المتعلقة به)» أن (3) صحيحة أيضاً بالاستقراء الرياضى (الاستدلال الرجعى). ومن 
السهل علينا أن نرى أن (2) محققة من أجل 2-: ومن أجل كل ,6 (2 >:7) بأن 
نضع 7-1 ثم 70-0 وهكذا ف (3) تليها (2) تليها (1) محققة. 
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الملحمق الرايع 
إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي 


(الفقرات 8 64 66) 


سنفرض كما فعلنا فى الفقرة 55 أنه من الممكن» من أجل أي عدد منته , 
معطى سلفا. إنشاء دورة #- حرة من الفعل اللاحق ومتساوية التوزيع. يظهر في 
دورة من هذا القبيل أي توافق من مضاعفات <* الممكنة (حيث 2+7>*) المؤلفة 
من آحاد وأصفار مرة على الأقل”' '. 


(4©) ننشئ على النحو التالي متتالية نموذجية حرة من الفعل اللاحق: نكتب 
دورة لا على التعيين من هذا النوع تحتوي على عدد منته من الحدود وليكن ”7 حدا. 
ثم نكتب دورة ثانية 1-,” حرة (من الفعل اللاحق) على الأقل وليكن طول هذه 
الدورة دةه. سيوجد في هذه الدورة الجديدة مقطع واحد على الأقل متطابق مع 


(1*) يمكن حل مسألة إنشاء دورة مولدة لمتتالية ه - حرة ومتساوية التوزيع بطرق مختلفة. وإحدى 
الطرق البسيطة هي التالية: نضع 8+1 - * وننشئ في البداية جدول ال *2 إمكانية لمضاعفات * المؤلفة 
من آحاد وأصفار (والمرتبة وفق قاعدة ما؛ لنقل وفق كبرها). ثم نبدأ الدورة بأن نكتب آخر مضاعفات *«. 
المؤلف من الآحاد فقطء ونشطبه من الجدول. ثم نتابع بحسب القاعدة التالية: نضيف صفراً إلى مقطع 
البداية إذا كان ذلك مسموحا؛ وإلا نضيف واحداً ونشطب من الجدول على الدوام آخر مضاعف « بنيناه 
في دورة البداية أيا كان هذا المضاعف. (نقصد هنا ابمسموح» عندما يكون آخر مضاعف * مبني في دورة 
البداية على هذا النحو لم يظهر بعد وبالتالي لم يشطب من الجدول). نقوم بذلك إلى أن نشطب كل 
مضاعفات * من جدولنا. والنتيجة هى متتالية طولها 1-*+*2 مؤلفة من: (32) دورة مولدة» طولها '**2-*2 
تتتاوية و شرة عى القعل اللاحق ومن (0) ال ادا الأول فى الدورة الثالية“يمكن وهنك التعالية 
العتفأة على هذا الشكل «بأقضرة متحالية «داخرةء ذلك أنه:من السهل علينا أن.ترى أنه لا 'يمكن أن 
يكون لمقطع دوري وه - حرة أي دورة مولدة يقل طولها عن '*"2. 
برهناء الدكتور ل. ر. ب. إيلتون (8100 .8 .8 ..آ) وأناء على صحة طريقة الإنشاء المعطاة هنا ونتطلع إلى 
إصدار نشرة مشتركة حول هذا الموضوع. 
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]236[ 


الدورة الأولى ذات الطول :#. ونعيد ترتيب الدورة الجديدة بحيث تبدأ بهذا المقطع 
(وهو ما يمكننا على الدوام فعله بحسب الفقرة 55). ونكتب الان دورة ثالثة 2-1 
[237] حرة على الأقل ونفتش فيها عن المقطع المتطابق مع الدورة الثانية» ونعيد ترتيب 
الدورة الثالثة بحيث تبدأ بهذا المقطع وهكذا دواليك: سنحصل على هذا النحو 
على متتالية متنامية الطول بسرعة كبيرة» تبدأ بالدورة الأولى؛ وتبدو هذه الدورة 
كمقطع بداية في الدورة الثانية وهكذا. محا اط جره يقة الإنشاء هذه باختيار 
مقطع بداية محدد وبإعطاء بعض الشروط الإضافية. كأن نشترط ألا تكون الدورات 
المكتوبة أطول مما يلزم (أن تكون بالتحديد 1-: حرة وليس 1-:” حرة على الأقل). 
وهكذا نحصل على متتالية محددة تماماً ومعرفة بوضوح بحيث يمكننا مبدئياً أن 
نحسب من أجل كل حد من حدود المتتالية لمعرفة ما إذا كان واحداً أو صفرا”” “. 


(2*) يمكننا أن نعطي مثلاً ملموساً لهذا الإنشاء ‏ أي لإنشاء أقصر متتالية ذات طابع عشوائي كما 
أود أن أسميها الآن ‏ بأن نبدأ بالدورة 
)0( 01 
ذات الطول مه -2 (يمكن القول إن هذا الدورة تولد متناوبة 0 - حرة). يجب علينا بعد ذلك إنشاء دورة 
1[ -م2 حرة» أي 1 - حرة. وبحصول بالاستعانة بالطريقة التي أعطيناها في الهامش رقم (1 *) أعلاه 007 411 
كدورة مولدة لمتناوبة 1 - حرة. ويجب علينا الأن أن نعيد ترتيب هذه الدورة بحيث تبتدأ بالمقطع :1 0) 
الذي أشرت إليه ب (0) ونحصل كنتيجة لإعادة الْتَرتسة ب على الدورة )1( 
)1( 010 
و ره-4. ثم ننشئ تبعاً لطريقة الهامش رقم (1*) الدورة ال1 -,ه حرة (أي 3 - حرة) وهي 

0 2 2 ه ه222غ111 
ونعيد ترتيب هذه المتتالية بحيث تبدأ بمقطع البداية (1) ونحصل على 
2( 12113110010 
وبما أن دم > 16 فمن الواجب» بحسب طريقة الهامش رقم (1*)» إنشاء دورة 15 - حرة طولها 
6 - 25 ولنسمها (3)» وعلينا فور إنشاء هذه الدورة (3) ال 15 - حرة أن نتغبت من موقع المقطع (2) 
فى هذه الدورة الطويلة ومن ثم إعادة ترتيبها بحيث تبدأ ب (2) وننشئ (4) ذات الطول 265536 , 
يمكننا أن نسمي المتتالية المنشأة وفق هذه الطريقة «أقصر متتالية ذات طابع عشوائي» لأن (1) كل خطوة 
من خطوات الإنشاء تقوم على إنشاء أقصر دورة « -حرة من أجل « ماء انظر الهامش رقم (1*) أعلاه. 
ولأن (1) المتتالية أنشئت بحيث تبدآء أيّا كانت مرحلة الإنشاءء» بأقصر دورة ه- حرة. وبالتالى تضمن 
طريقة الإنشاء هذه كون كل قطعة بداية ذات الطول ْ 
2 


2 > 11 
هي أقصر دورة م- حرة من أجل أكبر قيم ه (أي من أجل (1«طريعومآ > م )) . 
إن صفة «القصر» هامة. لأنه يوجد دوماً متتاليات 2 -حرة من الفعل اللاحق أو حرة من الفعل اللاحق 
إطلاقا وبالتوزيع المتساوي. تبدأ بمقطع منته طوله ه لا على التعيين من دون أن يكون لها أي طابع 
عشوائي وإنما مؤلفة من أصفار فقط أو من آحاد فقطء أو من أي ترتيب «منتظم؟ حدسياً. ومن هنا يتبين لنا 
أن تطلب اله -حرية بل والحرية المطلقة غير كاف في نظرية الاحتمالات المطبقة. يحت أن لقطلب شه 
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وبهذا نكون قد حصلنا على متتالية (معرفة) ومنشأة وفق قواعد رياضية وحيث قيمتا [238] 
التواتر فيها هما 
ل - رم) 'قى - (8')1 

يمكنناء بالاستعانة بالبرهان المستعمل فى الفقرة 60 لإثبات صيغة نيوتن 
الثالئة أو مبرهنة بيرنوللي (في الفقرة 61)» البرهان على وجود متتاليات حرة من 
الفعل اللاحق (بالتقريب الذي نريد) ومن أجل أي قيمة تواتر نريد ‏ شريطة أن 
نفرض وجود متتالية واحدة حرة من الفعل اللاحق. وهو ما أثبتناه أعلاه. 

(6):تمكق تطبيق طريقة إتشاء :جمائلة الاباك وجوه معائيات تداك قبمةتواتر 
وسطية حرة من الفعل اللاحق”'' دون أن يكون لها أي قيمة تواتر حدية. يكفينا هنا 
أن نعدل طريقة يقة الإنشاء في (©) بحيث ندخل بعد عدد معين من الزيادات في طول 
ل ا له 
ومختلفة عن ل معطاة مسبقاً. تصبح المتتالية المكتوبة على هذا النحو بعد وصولنا 
إلى قيمة التواتر م(وليكن طولها :7#) مقطع بداية لدورة 7-1 حرة ومتساوية 
التوزيع» الخ. 

(6) يمكننا أخيراً وبطريقة مماثلة بناء نموذج لمتتالية تمتلك أكثر من قيمة 
تواكز وسعلة حرة إطلاقاء ولما كانك توجة تعانات كيين (6) حزة إطلا نا رلا 
تتمتع بالتوزيع المتساوي فإننا حا ل ا 
(بتواترين م و4 بالترتيب) نرفقهما بعضهما ببعض على النحو التالي : نبدأ بمقطع من 
)اتات ) على سلا ونش في (5) حتى نجد فبها هذ امقطع ثم نع 

تيب كل الدورة الموجودة قبل هذه النقطة بحث تبدأ بالمقطع المذكور ونستعمل 
9 ترتيبها في (8) كمقطع بداية [نأخذه طويلاً بما فيه الكفاية 
لكي يكون تواتره فساويا ل0]: نفتش الآن في (4) حتى نجد فيها هذا المقطع 
ونعيد ترتيب (4) الخ : وهكذا نحصل على متتالية تحتوي على الدوام على حدود 
بحيث تكون المتتالية حتى الوصول إلى هذه الحدود :: حرة من أجل التواتر النسبي [239] 
للمتتالية (4): كما أن لها على الدوام أيضاً حدوداً بحيث تكون المتتالية كلها 


جاخ غرما عن هد الاب يمكر امنيا 07 على التو التالي معي ان كود اله اي 
هذا النوع كقياس مثالي للعشوائية. ول كن ال خاد على تقار هذه لياراك الا مسي خلا لماز تدر مزه 
الحال في المثالين المعطيين في هذا الملحق (0) و©). انظر أيضاً الملحق السادس”* من هذا الكتاب. 
(1) انظر الفقرة 64 من هذا الكتاب. 
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وحتى الوصول إلى أحد هذه الحدود : حرة من أجل قيمة تواتر المتتالية (8). 
ولما كان العدد :# يرتفع في هذا الحالة من دون حدود فإننا نحصل بهذا الشكل 
على طريقة لإنشاء متتالية تمتلك تواترين وسطيين حرين من الفعل اللاحق 
ومختلفين عن بعضهماء ذلك أننا نستطيع تعيين (4) و(8) بحيث تختلف قيمتا 
تواتريهما الحديتان الواحدة عن الأخرى. 

٠‏ ملاحظة : تتضح قابلية تطبيق مبرهنة الضرب الخاصة على المسألة التقليدية 
للعب برمي نردين ا وا (والمسائل المتعلقة بها) إذا ما قبلنا افتراضيا على سبيل 
المثال أن «متتالية الترافق» © أي المتتالية التي تشكل حدودها الفردية مثلا 
الرمية بالنرد 2 وحدودها الزوجية الرمية ب 7 ذات طابع عشوائي . 
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الملمن الجاس 


مناقشة اعتراض فيزيائي”/1! 


(الفقرة 76) 


تهدف التجرية الذهنية (©) [«تجربة الشقين»] إلى دحض دعوانا بتواؤم قياسين 
متزامنين دفيقين » إلاكانا توي سكين ) ارصع وعم سدم ما مع الميكانيك 
الكمومي. 


(©) ليكن لدينا ذرة مشعة 4 وليكن م5 وجم5 شقين يمر عبرهما الضوء ليسقط 
على حاجز 5 . يمكننا بحسب هايزنبرغ إما قياس وضع 4 وإما قياس عزمها بدقة. 
ويعكندا ]15 ما معنا الوضع يدمة وعدا ما يحرسن ش» العزم) أن نقبل أن الضوء 
يصدر عن 4 على شكل موجات كروية. أما إذا قسنا العزم بدقة (وهذا ما «يخربش» 
الوضع) بأن نقيس مثلا الارتداد الناتج عن إصدار كمات الضوء فيمكننا حساب 
اتجاه وعزم كمات الضوء الصادرة بدقة؛ ويجب علينا بالتالي أن ننظر إلى الإشعاع 
على أنه جسيمي (وخزة إبرة). يقابل هذين القياسين نوعان مختلفان من الإشعاع 
ونحصل بهذا الشكل على نوغين مختافين من الجائح التجريبية : على ظواهر تذاخل 
على الحاجز 5 في حال قياس الوضع بدقة (يصدر منبع ضوئي نقطي افياسن دقيق 
للوضع! ل ل ا ا ل د 
(ولا يظهر على الخصوص إلا ومضات ضوئية خلف الشقين (وهذا ما ي: شق تيناما 


)1 *) انظر أيضاً الملحق الحادي عشر”» والفصل الخامس”» المقطع 00 في : ,؟عممه5 1بدعآ 
.101560767 ©1777ازء 51 /0 ع1عو0ط 186 10 اران دوادووط 116 


أرى الآن أنه يجب معالجة الشقين على نحو مختلف». إلا أن اقتراح التفسيز المعروض في هذا الملحق 
لا يزال يستحق بعض الاهتمام. فملاحظاتي في (©» تتضمن في رأبي نقداً وال مزالي لمحاولة تفسير 


ثنوية الموجة والتتسيم بالاستعانة بمفهوم «التتامية» ‏ وهي محاولة تخلى عنها كثير من الفيزيائيين حديكا ) 
وخاصة منهم الفرد لاندي (46مصمآ لعكاة) . 
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مع اتخربش» الوضع ومع عدم صدور ضوء متسق عن منبع ضوئي غير نقطي). إلا 
أننا إذا قبلنا أنه من الممكن قياس الوضع والعزم بدقة فستشع الذرة موجات كروية 
متسقة بحسب النظرية الموجية دامر هذه الموجاتء» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى ستشع الذرة إشعاعاً غير متسق (إشعاع الإبرة) (ولو استطعنا حساب مسار 
كل واحد من كمات الضوء فلن نحصل على أي تداخل لأن كمات الضوء لا 
تخرب بعضها بعضا كما أنها لا تتفاعل فيما بينها). وهكذا يقود القبول بقياس دقيق 
ومتزامن للوضع والعزم إلى التناقض: إلى التنبؤ بصورة تداخل من جهة؛ وإلى 

التنبؤ بعدم وقوع أي شكل من أشكال التداخل من جهة أخرى. ظ 


(0) لنفسر الآن التجربة الذهنية تفسيراً إحصائياً ولنبدأ بحال قياس الوضع 
بدقة. علينا هنا أن نستبدل الذرة المشعة بمجموعة من الذرات يتصف الضوء النابع 
منها بكونه متسقاً وعلى شكل موجات كروية في آن واحد. ونحقق ذلك بأن نضع 
خاحدا آخر في الموضع الذي كانت فيه الذرة 4 مزوداً بفتحة صغيرة جدأً 4: تصدر 
مجموعة الذرات قبل هذا الحاجز ضوءاء وهو ضوء متسق على شكل موجات 
كروية نظراً لانتقاء الوضع أمام الفتحة 4.. وهكذا نكون قد استبدلنا الذرة ذات 
الوضع المحدد بدقة «بحالة» إحصائية (نقية للوضع». 


)2( وعلى نمس النحو ستسشقيدل «(الذرة ذدات العزم المقيس بدذقة والوضع 
0 نقية العزم» أي بإشعاع متواز ووحيد اللون» صادر عن منبع ما 


أو انعدام أشكال التداخل). 


() كيف سنعيد تفسير الحالة الثالثة الآنء وهي الحالة التي من المفروض 
أذتؤدينا إلى العناقضر » لسصيور أننا وسدنا يدقة مان الذرة 4 وتعتى توضيقها 
وغومياو اننا اننا د ذللك: أن الدزة تعيور اكيراك منك د الفوكوتات) وانيا عرتد 
نتيجة كل إصدارء وهو ارتداد يزيحها عن وضعها ويغير على الدوام اتجاهها. 
ل و ل ا ا و 
يححتضن الشيوء ء أم لا] بحيث تحتل أوضاعاً عديدة خلال فترة الإشعاع تقع في 

منطقة تزداد اتساعاً. ولهذا فلن نستطيع تصور استبدالها بمجموعة نقطية الشكل من 
الذرات وإنما بمجموعة من الذرات متبعثرة في منطقة واسعة؛ ولما كانت الذرة 
تشع في مختلف الاتجاهات وجب استبدالها بمجموعة من الذرات المشعة في 


315 


مختلف الاتجاهات: وهكذا فلن يكون لدينا أي حالة نقية وبالتالي فالإشعاع غير 
متسق» ولا أشكال تداخل. 

ويمكن وفق هذا المخطط إعادة تفسير كل الاعتراضات المماثلة إحصائياً. 

(©) نود أن نلاحظ في ختام مناقشة التجربة الذهنية هذه أن محاجة (©) غير 
قادرة في أي حال من الأحوال (وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى) على توضيح 
مشكل التتامية» أي ثنوية الموجة والكم ‏ فهي تبيّن أنه لا يمكن للذرة إلا أن تكون 
إما «كمات» أو «موجات» وأنه لا يوجد بين الموجة والكم أي تعارض لأن 
التجربتين المذكورتين تقصّيان الواحد منهما عن الآخر. لكن التجربة لا تقصي 
الواحد عن الاخر ما دمنا نستطيع إرفاق قياسات «متوسطة الدقة» للوضع بقياس 
(متوسط الدقة» للعزم» ويطرح عندئذٍ السؤال عما تفعله الذرة الآن: «تتموج» أو 
«تتكمم)؟ لا يهدد هذا السؤال تأملاتنا الإحصائية بطبيعة الحال؛ ولكننا لا ندعي 
أن هذه التأملات قادرة على حل هذه المسألة. قد لا يكون لهذه المسألة حل مرض 
في نطاق الميكانيك الكمومي الإحصائي [نظرية الجسيمات الموضوعة من قبل 
هايزنبرغ وشرودينغر» والمفسرة إحصائيا من قبل بورن 1925/ 1926] وإنما في 
نطاق الميكانيك الكمومي لحقول الأمواج ([«التكميم الثاني»] نظرية ديراك في 
الإصدار والامتصاص» نظرية حقول الأمواج للمادة التي وضعها كل من ديراك» 
جوردان» باولى» كلاين (هاأء11). مى (2)38416. فيكنر (2عضع7171). 1927/ 
8 سعمل الخنوية بين الموسة والكم خلد تهائيا لها على هذا المسجوع 


وجلة. 


(1) انظر الهامش رقم (3) لمدخل الفصل التاسع قبل الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
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الملمق الساوس 


حول لي 2 قياس غير متنيّئة ل 


(الفقرة 77) 
لنقم بانتقاء العزم فى حزمة من الجسيمات متوازية الاتجاه إلا أنها ليست 
وحيدة اللون تسير في الاتجاه *« وذلك بواسطة مرشح (أو بواسطة التحليل الطيفي 


(1*) يعرض هايزنبرغ المسألة ‏ متحدثاً عن قباس أو رصد وليس عن انتقاء - بتجربة ذهنية على 
النحو التالي: يجب علينا عندما نريد رصد وضع الإلكترون استعمال ضوء ذي تواتر عال يتفاعل بشدة مع 
الإلكترون ويشوش عزمه. كما يجب علينا عندما بريد ركد العزة. اتتتميال تواتر تقض بسني عم 
الإلكترون على حاله من دون تغيير عملياً لكنه لا يفيدنا شيئأ في معرفة وضع الإلكترون. إن الأمر المهم 
لي ال ا ا ل ا 001 
تشويش من هذا القبيل. إنه على العكس من ذلك ناجم عن تجنبنا تشويش النظمة بشدة. انظر الملحق 
الحادي عشر” من هذا الكتاب» النقطة (9). 
تقوم محاجتي الأصلية (بناءٌ على هذا الواقع) على ما يلي: بما أن تحديد العزم لا يؤدي إلى تغييره نظراً 
للتفاعل الضعيف بين الضوء ء والنظمة فمن الواجب كذلك ألا يغير وضع النظمة رغم أنه لا يعلمنا شيئا 
عنه. إلا أنه يمكن في وقت لاحق معرفة الوضع غير المعروف بفضل قياس ثان. ولما كان القياس الأول 
مل ا ا ورد حساب ماضي الإلكترون ليس خلال الفترة بين القياسين 
وحسب وإنما قبل القياس الأول أيضا 
ولا أله دف يكن و جل عي را اناج مور ا بعدل سينا محاجته. (أو بعبارة أخرى 
أعتقد أنه يمكن استناداً إلى محاجتي وتجربتي الذهنية في الفقرة 77 من هذا الكتاب البرهان على وجود 
تناقض في مناقشة هايزنبرغ لرصد الإلكترون). إلا أنني أعتقد اليوم أني كنت مخطئاًء ذلك أنني افترضت 
أن ما يصح على «أرصاد؛ أو «قياسات» هايزنبرغ الذهنية يصح على «الانتقاءات التي قمت بها» أيضاً 
ولكن هذا عفر سخم كماليين الانان (لالملجر الثاني مشر من هدا الكتات) قو لا يعي شاي ركيد 
عل لزيد نا لا بع مان عل تورات عير دي لو .10 الالكرو ان ركنا لحل والورتي 
اللذان أن شير إليهما في أول مقطع من هذا الملحق. ذلك أننا إذا أردنا للإلكترونات أن تتحرك في منحى » 

فمن الضروري أن يكون عرض الحزمة معتبراً والحاصل أننا لا نستطيع حساب وضعها قبل دخولها 
الحقل اعتماداً على انعطافها بعد الحقل. وهكذا فقد دحضت محاجتي في هذا الملحق كما في الفقرة ه75 
من هذا الكتاب: ويجب سحيها. 
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باستخدام حقل كهربائي عمودي على اتجاه الإشعاع في حال الوشعاع الإلكترونى. 
لن تغير هذه السيرورة [بحسب هايزنبرغ] عزوم الجسيمات المنتقاة (أو مركبات 
هذه العزوم في اتجاه *) ولن تغير بالتالى سرعها (أو مركباتها -*). 

لنضع خلف المرشح عداداً للصدمات (أو شريطا مصوراً متحركاً أو ما شابه) 
بحيث نستطيع قياس لحظة وصول الجسيمات المنتقاة وبالتالي مركبات الوضع في 
اتجاه « لهذه الجسيمات حتى لحظة وصولها ما دامت سرعتها معروفة. فإذا ما 
قبلنا أن مركبات الوضع في اتجاه * لا تضطرب نتيجة قياسنا للعزم فإن القياس 
الدقي للوضع والعزم سيمتد إلى الزمن الذي سبق الانتقاء. أما إذا قبلنا على 
ل زم را للم فإن باستطاعتنا حساب المسار 

إن قبولنا باضطراب حالة الجسيم بصورة لا يمكن حسابها. في ااه السير 
هذا الاتجاه نتيجة انتقاء العزم ‏ بينما لا تتغير السرعة ‏ يكافيع تماما قبولنا بقفز 
الجسيم ‏ بشكل غير متصل إلى نقطة أخرى من مساره نتيجة انتقاء العزم (وبسرعة 
أكبر من سرعة الضوء). 

إلا أن هذا الفرض يتعارض مع الميكانيك الكمومي (كما نفهمه الآن). فهو 
(مجال غير مستمر للقيم الخاصة). ولا يسمح بذلك للجسيمات الحرة (التي تنتمي 


قد يكون من الممكن إقامة نظرية غير متناقضة (تتجنب الاستتباعات التى 
وردت في النص وتنقذ في الوقت نفسه علاقات عدم الدقة) تعدل الميكانيك 
الكمر مي تح يسيع توا اكرات ارك سه لتقام المرع قد لاا تستطيع 
هذه النظرية ‏ التي سنسميها «نظرية عدم الدقة» ى افيه تشتق من قات عدم الدقة 
مرك العاف | عصاتة وقد لا يمكن تعزيزها إلا إحصائيا : ستكون علاقات 
عدم الدقة في هذه النظرية» إن وجدتء منطوقات احتمال (فردي صورياً) سيتجاوز 
مضمونها من دون شك علاقات التبعثر الإحصائية التى صغناها. ذلك أن هذه 
العلاقات تتلاءم» كما سنبين بمثل نعطيه أسفله» مع قبول عدم اضطراب الوضع 
نتيجة انتقاء العزم: لا يمكن لنا أن نستنبط من هذا القبول وجود حالة «فائقة 
النقاوة» تمنعها علاقات التبعثر. تبيّن هذه القضية أن طريقة ة القياس التى تحدثنا عنها 
لا تغير شيئاً في صيغ هايزنبرغ المفسرة ة إحصائياًء وأنها تحتل» إذا صح التعبيرء 

نفس الموقع المنطقي (في نظريتنا الإحصائية) الذي تحتله ملاحظة هايزنبرغ (فيُ 
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نظرية هايزنبرغ) ضد «حقيقة الواقع الفيزيائي» للقياسات الدقيقة؛ ومن الممكن 
النظر إلى القضية التي أعلناها كترجمة لملاحظة هايزنبرغ بلغة «إحصائية». 
ل ا ل 
«النقاوة» وذلك بعكس ترتيب التجربة السابقة بقة ‏ انتقاء الوضع في الحركة في اتجاه « 
أولاً (بالاستعانة بسطام للعزم مثلاً) ثم انتقاء العزم بواسطة مرشح. يمكن الاعتقاد 
ا ل لت ا ا ا 
الممكنة وسنختار منها بواسطة المرشح - وبدون تشويش الوضع - تلك التي تقع في 
مجال محدد. هذا التفكير خاطئ. لأننا عندما نختار بهذه الطريقة زمرة جسيمات 
بالاستعانة بسطام العزم فإن أمواج شرودينغر (المؤلفة من توضيع أمواج ذات 
تواترات مختلفة) لن تعطينا سوى احتمالاات». تفضيزها الحضاتاء لوجود جسيمات 
لها قيمة العزم هذه أو تلك في زمرة الجسيمات أنفة الذكر. يتناهى الاحتمال إلى 
الصفرء من أجل كل مجال عزم منته ,مك ننظر إليه» عندما نجعل قطار الأمواج 
قصيراً إلى ما لا نهاية (بأن نفتح سطام العزم لفترة وجيزة قدر ما نريد)» أي 
عندما نقيس الوضع بالدقة التي نريد. وعلى نفس النحو يتناهى هذا الاحتمال 
إلى الصفرء من أجل كل زمن فتح منته لسطام العزم. أي من أجل كل قيمة 
دل لعدم دقة الوضع عندما يتناهى ,مك إلى الصفر. وكلما كان انتقاؤنا 
للوضع أو للعزم أكثر دقة كلما ضعف احتمال حصولنا على جسيمات خلف 
المرشح. وهذا يعني أنه لا بد من القيام بعدد كبير جداً من التجارب من هذا 
القبيل كي نحصل في بعضها على جسيمات خلف المرشح ‏ من دون أن 
نستطيع القول سلفاً في أي منها. وليس لدينا بالتالي أي وسيلة بين أيدينا لمنع 
ظهور هذه الجسيمات في مجالات عشوائية متبعثرة كما أننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة إنتاج أي مجموعة من الجسيمات أكثر تجانساً من الحالة النقية. 


توجد تجربة حاسمة وبسيطة نسبياً للفصل بين «نظرية عدم الدقة» التي 
شرحناها والميكانيك الكمومي. يجب أن تصل بحسب النظرية الأولى كمات من 
الضوء إلى حاجز موضوع خلف مرشح قوي (أو مرسمة الطيف) و تبقى فيه لبعض 
الوقت بعد انطفاء المنبع الضوئي؛ ويجب أن تدوم اما بعد الصورة؛ التي يعطيها 
الحاجز لمدة يزداد طولها بازدياد قوة المرشح 5 


(2*) هذا ما سيقع وفق آنشتاين وهو على حق بينما لم يحالفني الصواب. انظر الملحق الثاني 
عشر* من هذا الكتاب. انظر أيضاً الاعتراضات المنتقدة ل س- ف. فايزسيكر على تجربتى الذهنية 
0 7 .م ,(1934) 22 ,نتتعاره أعمارءدكاسصياهلة ء8216 ,عععاعةوعق ثلا طععلعوصط 1به0) 
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الملمن السابع 


٠ 
نمه‎ 


210 


(الفقرة 77) 


لننطلق من الفرض أن :ه وارظ| مقيسان بالدقة المطلوبة أو أنهما انتّقيا؛ وبما 


أننا نستطيع إضافة إلى ذلك أن نفرض إمكانية قياس طويلة العزم إره| للجسيم ‏ 


الآتى من الاتجاه /51 بالدقة التي نريد (بحسب الملحق السادس) فإن (2ذ| قابل 
للتحديد بالدقة التى نريد بحسب مبدأ انخفاظ الطاقة. وبما أننا نستطيع إضافة إلى 
هذا قياس وضع 81 ولا وأوقات وصول جسيمات 4 إلى 5 بالدقة التي نريد فلن 
نحتاج إلا لمعرفة عدم دقة العزم و16 ود5ك4 الناتجتين عن عدم دقة الاتجاهين 
وكذا عدم دقة المتجهة 45 لعدم دقة الوضع 3 الناتج عن عدم التحديد 
الدقيق للاتجاه 51 . 


لنضيق الفتحة التى تمر منها الحزمة 51 بشدة [في 7]؟ سينتج بسبب 
الانعراج الحاصل عند الفتحة عدم دقة في الاتجاه )؛ وهي زأوية يمكن جعلها 
صغيرة قدر ما نريد إذا ما اخترنا ادها على قدر كاف من الكبرء لأن 
٠ .122| 01)‏ و 
(حيث أشرنا ب + إلى عرض الفتحة)؛ إلا أنه لا يمكن بهذه الطريقة تنقيص |د4©2|. 
(ولا يمكننا فعل ذلك إلا بتكبير 27 الذي سيرفع من قيمة عدم دقة الوضع 
ا145) لأن 
2 ) ايه| . © له إرهكا| 





(1*) لنقد بعض الفروض التي قامت عليها الفقرة 77 وهذا الملحق. انظر الهامش رقم (1”*) 
للملحق السادس من هذا الكتاب . 
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وباستعمال (1): 
)3( - إيه | 

حيث نرى أن ادك لل | مستقلة عن (42|. 

ولما كنا نستطيع تصغير قيمة ) (بعد اختيارنا قيمة ل م) بتحمسين أ2©| 
فبإمكاننا تصغير مركبة ده»4 فى اتجاه 351 قدر ما نريد؛ نرمز لهذه المركبة 
ب ء«روهك) ‏ دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق قدر ما نريد للوضع 5 الذي 
تزداد دقته بازدياد قيمة |إد#| (وبنقصان قيمة *). ونريد البرهان الآن أن هذا 
يسري أيضا على مركبة دوذك في اتجاه ا5 والتي نرمز لها ب ر(462). 

يمكننا أن نكتب انطلاقاً من فرضنا أن 0 - رهك؛ ونحصل بحسب علاقة 
العزوم على 


(4) رهكل - رؤك ع رط كل 

تتوقف قيمة رك على © عندما نعطي قيما محددة ل ,»#ء ار6| وادهاء هذا 
يعني أنه من الممكن لنا أن نكتب 

69 - إيه ذ| - إرة ذا 


وبالتالى 
)6( - إيه ذ - رذ ذا 


عمو 


هذا من جهة. ولدينا من جهة أخرى مقابل (2): 
70( أوطاءب - إوذ | 
حيث تشير 1 إلى عدم الدقة في اتجاه و0 لدينا نظراً ل (4) و(6): 


ف ن امقحجهخا _ 
59 7 و سق 


هذا يعنى أنه يمكننا (بعد اختيارنا قيمة ل 7) تصغير قيمة 10 قدر ما نريد بإعطاء قيمة 
كبيرة كافية لطويلة العزم اة| ‏ وهنا أيضاً من دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق 
صغيراً قدر ما نريد وبشكل مستقل عن الحد الآخر؛ وسيكون كافيا لدحض 


36 


تقييد الدقة عند هايزنبرغ أن نجعل أحد الحدين صغيراً قدر ما نريد شريطة ألا 
يزداد الحد الآخر إلى ما لا نهاية. 

لنلاحظ إضافة إلى ذلك أنه من الممكن (باختيار مناسب للاتجاه 51) 
تحذيد الميانة 01 وبي رضيع 5 و4582 متوازيين وبالتالي عموديين 
على 757" , : بشرط أن تكون © صغيرة إلى حد كاف. وبهذا تصبح دقة قياس 
العزم. ومعها أيضاً دقة قياس الوصيع في هذا الاتجاه.» مستقلة عن دقة 
قياس الوضع ك» (تتوقف هذه الدقة الأخيرةء عندما نعطي ل »| قيمة كبيرة 
جدأء فى الأساسء على صغر ©). ولا تتوقفان إلا على دقة قياس مركبات 
الوضع والعزم في اتهاء 81 للحسيم: الآ إلى امن هذا الاتجاة..وهذا 
يمائل تقابل صغر 1 مع حالة توقف دقة القياس ,(ج©4) للجسيم الاتي إلى 2 
على صغر ©. 

ومن هنا يتضح لنا أن علاقات الدقة في قياس الجسيم [4] (غير المتنبئ 
ظاهرياً) الآتي إلى * وفي التنبؤ بمسار الجسيم [8] بعد 5 علاقات متناظرة تماماً. 


(1) نبهني شيف (50518) أثناء مناقشة لتجربتي الذهنية أنه من الممكن أن يكتسي تفحص علاقات 
الدقة فى الاتجاه العمودي على 45 أهمية. خاصة. 
أود هنا تقديم خالص الشكر للدكتور شيف على تعاونه المثمر معي والذي استمر سنة تقريباً. 
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ملمقات جويوة 





عد وتفقدهيم 


على الرغم من أني أجد ببالغ الدهشة بعد مرور ثلاثين عام افى ما أزال 

متفقاً مع معظم ما جاء في كتابي من وجهات نظر فلسفية وكذلك مع أغلب تأملاتي 
حول الاحتمال ‏ وهو موضوع تغير فيه إدراكي للأمور أكثر بكثير من غيره من 
المجالاات -»ء فإني أراني ملزما بطرح ما تجيع لذي ص مواد على مدى هذه السنين 
على شكل ملحقات. وهي مواد كثيرة لأني لم أكف يومأ عن الانشغال في المشاكل 
التي تعرض لها كتابي. ولقد أصبح من المستحيل بالتالي ضم كل النتائج وثيقة 
الصلة بها إلى هذه الملحقات؛ وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى نتيجة لن 
نناقشها هنا وهي نظرية سميتها التفسير النزوعي للاحتمال”'' (أو التفسير الميولي) 
تشرح ما يدعونا إلى تفسير الاحتمال كقياس للاتجاه نحو التحقق. عالجت هذا 
التفسير بالتفصيل في كتاب لم ينشر بعد بعنوان (متممات: : بعد عشرين عاماً) ؛ 
ويوجد عرض مختصر لهذا المو ضوع في عملى : 7101 2215 ط1ع 1/16 0ن 2 0113» 
ركلاعووط :د أأمء1 10ته م17 :0110711117 ,عله ,عقصع8 3121160 نم1 «ر نوع عوط 0 عط" 
2 زععمعاء5 01 تإطمهوصاتطط لصهة بزع ه0001طاء854 ,كمه02)10صتدمط عطا ص1 5ع0101)د 
.(1967 رقداعء/ - ععع مصاعم5 :عاعهل بععلخ بمرتاوعظ) 


كماأننى طورت بعض أفكار كتابى منطق البحث تحديداً فى: 
لمع .بع 316 رعولء|منمض] عتإتدء561 زه طاسزه0) 116 «كندمقام انات؟1 تنه وع«يااءءز07©) 
ب(1969 ,1ندو .1 ع عع 10111160 :06020602آ) 


(1) انر :818 ه00 عطا لصة لزاتأتطمطمعط آه ممتأماءومعاه1 لإاتومعممءط عط1» ,تعمممط اعوع1 
أ كط :171/67216121101 8710 05567811001 ,.قله رععنصط .1 .8 .354 380 ععمعه 1 مقامع)ك5 :12 «ربلرمعط 1 
88 20د 65-70 .مم ,(1975 ,طانم /تتمع ادا :م200م.آ) 9 بورعم80 نماوا00) ,دكاكاءأئبروط ون كرمع طومدمإنطط زه 
انظر أيضا عملى الأ كبر تفصيلاً : طأكعن3ه «رواتلتطوطمعط عه ومنأماءرصرعام1 بإ)تممعممءط عط1» ,رعمم20 اعوع1 
١‏ ,25-42 .مم ,(1959) 10 ,ععتءاءج إه برطومدم ]اط ءا جم [ه ه10 
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وفى أعمال أخر ى جمعت فى كتاب 47 «096ء ]0م11 عنازاءء[ط0 
1979 .لع .لاع طاذ لطة :(1972 رووع؟2 املمععدان) :01010) ب[عم هموك نماي ]ود 


الششن جم إلى الألمانية تحت عنوان: صاكظ :كنس عع مسطاعاءزط0 
110 2م1082 نع تتاطاأسفمط) القطعودعد15//؟ عطء5 1 ا ,شاط «1101076©7نا/ 0ط 
1 ,له .نعم 34 لصة ,(1973 عمد 
يحتوي الملحقان الأولان على ثلاثة أعمال قصيرة نشرت فى الفترة الواقعة 
يق 1933و1938 وهى:مرتبطة أرساطا قويا بالكعات. كنت أحدن أنها لست 
سهلة القراءة: فهى مكثفة بشدة ولم يكن بمقدوري تحسينها من دون الإنقاص من 
قيمتها الوثائقية. 
إلا أننى أرى أنه من المستحيل بدون هذه التقنية الرياضية-المنطقية حل المشكل 
الفلسفى الآتى : 
هل درجة تعزيز نظرية ما أو درجة قبوليتها احتمال كما يرى كثير من 
الفلاسفة؟ أو بعبارة أخرى هل تخضع لقواعد حساب الاحتمالاات؟ 


أجبت عن هذا السؤال فى كتابى وكان جوابى «كلا». وقد اعترض بعض 
الفلاسفة على ذلك قائلين (إن ما أفهمه بكلمة احتمال (أو تعزيز أو تأكيد) يختلف 
عن فهمك لها». لقد كان لزاماً علىء لتبرير رفضى لهذا الجواب الغامض (الذي 
يهدد بقصر نظرية المعرفة على نزاع حول المصطلحات»» تحليل المشكلة من كل 
جوانبها وبعمق مستعينا بالهيكلة: كان من الضروري صياغة قواعد («موضوعات») 
حساب الاحتمال وتثبيت وظيفة كل واحدة منها. لقد كان من الضروري عدم 
الحكم مسبقاً في السؤال عما إذا كانت درجة التعزيز أحد التفسيرات الممكنة 
لحساب الاحتمالات أم لا؛ ولذا فقد وجب علينا أخذ هذا الحساب في أوسع 
معانيه والتخلى عن كل القواعد التي لم تكن أساسية فيه. بدأت أبحاثي عام 
5 ؛ وفي الملحق الثاني” تقرير قصير عن بعضها. أما الملحقان الرابع” 
والخامس” فيعطيان نظرة عامة عن نتائج تحرياتي في السنين الأخيرة. تقوم دعوانا 
فى كل هذه الملحقات على القول إنه بالإضافة إلى التفسيرات التقليدية والمنطقية 
والتواترية للاحتمال» وهي تفسيرات عالجها كتابي» هناك تفسيرات عديدة مختلفة 
أخرى لمفهوم الاحتمال ولحساب الاحتمالات الرياضي. وهكذا تفتح هذه 
الملحقات الطريق أمام ما سميته (تفسير النزوع» (تفسير الاحتمال كقياس للتحقق - 
أو للاتجاه نحو الحصول). 
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لم يكن للأبحاث أن تقتصر على قواعد حساب الاحتمالات وحله. فقد كان 
علي أيضاً أن أصوغ قواعد تقويم فحص النظريات. وأعني بها درجة التعزيز. وقد 
قمت بذلك في ثلاث نشرات يجمعها الملحق التاسع” يشكل الملحقان السابع” 
والثامن” صلة الوصل إلى حد ما بين حسابي للاحتمالات ونظريتي في التعزيز. 

آمل أن تكون الملحقات الباقية محط اهتمام الفلاسفة والعلميين على حد 
سواءء وخاصة منها الملحق عن عدم الانتظام الموضوعي والملحق عن التجارب 
الذهنية فى الفيزياء. إن الملحق الثانى عشر” هو رسالة من ألبرت انشتاين. 


231313 


الملمق نا 
مذحكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 
1934-3 


إن أولى هاتين المذكرتين المعاد نشرهما هنا هى رسالة إلى ناشر المعرفة 
والثانية إسهام في مناقشة أثناء مؤتمر فلسفي عقد في براغ 1934 ونشرته المعرفة 
عام 1935 كجزء من تقريرها عن المؤتمر. [ 


1 


نشرت الرسالة إلى الناشر للمرة الأولى عام 1933 في المعرفة» 3 (وفي 

نفس الوقت في حوليات الفلسفة 1[1)العدد 6-4 ص 426 وبعدها. 

كازدنا دعا إلى كرتعم الرعالة أن رجيات نظرى فى ذلك الام كانت 
تناقش بحدة من قبل أعضاء ء في حلقة فيناء وبأعمال مطبوعة أحياناً' ''؛ على الرغم 
أن أيَاً من مخطوطاتي (التي قرأها بعض أعضاء الحلقة) لم يكن قد نشر بعد. عر 
أسباب ذلك طولها: ظلب مني اقتطاع جزء من كتابي منطق البحث العلمي حتى 
يصبح قابلاً للنشر. لقد طرحت في رسالتي قضية الفرق بين مشكلة معيار الحد 
الفاصل والمشكل الظاهر لمعيار المدلول (والتعارض بين وجهة نظري من جهة 
ووجهتي نظر شليك وفيتكنشتاين) بإلحاح لأن أفكاري كانت تناقش في حلقة فينا 
منذ ذلك الحين انطلاقاً من فرض خاطئ فحواه أني من مؤيدي استبدال معيار 
ومواحيي بد و و وي و يه وي 
واقع الأمر بمشكلة الحد الفاصل وليس بمشكلة المدلول. كنت قد حاولت» كما 


(1) انظر الهامش رقم (5) لهذا الملحق. 
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جاء فى رسالتى» منذ عام 113 إزالة سوء الفهم هذا. وحاولت فعل الشىء نفسه 
في كتابي منطق البحث ولم تتوقف جهودي في هذا الاتجاه إلى يومنا هذا. ومع 
ذلك يبدو أن أصدقائي الوضعيين لا يرون الفرق تماما. دفعني سوء الفهم هذا في 
الذي أدى بالبعض إلى راع خاطيئ مفاده تق بنيت أفكاري فى الأصل كانتقاد 
لفيتكنشتاين. لكني كنت قد صغت,. في حقيقة الأمرء مشكل الحد الفاصل ومعيار 
قابلية التفنيد أو قابلية الفحص في خريف عام 1919» سنوات قبل أن تصبح 
فلسفة فيتكنشتاين موضوع مناقشات فينا'”'» هذا ما يفسر رد فعلي عندما علمت 
بمعيار قابلية التحقق من المدلول الجديد الذي طرحته حلقة فينا: قابلت هذا 
المعيار بمعيار قابلية التفنيد» وهو الحد الفاصل بين منطوقات النظم العلمية 
والمنطوقات الميتافيزيائية ذات المدلول تماما. (ولم أدع إطلاقا أن هذا المعيار 
يطبق على غير ذي المدلول كليا). ثم وسعت بعد ذلك معياري في الحد الفاصل 
إلى معيار لقابلية النقد: إن القضايا أو نظمة القضايا التجربية هى تلك التى تقبل 
النقد بواسطة تقارير عن الوقائع والتي يمكن دحضها تجربياً. فعلت هذا في الفصل 
4 (أي في الفصل 14 من المجلد الثاني للطبعة الألمانية) من كتابي المجتمع 
المنفتح وفى الفصل الثامن من كتابى 19214124110115 0714 6111765 0011[9) . 


وهذا نص رسالتي 1933: 
معيار للطابع التجربي لنظمة نظرية 


(مذكرة تمهيدية) 


[2(السؤال التمميدى) نا «مشكل الاستقراء» عند هيوم. أئ السؤال عن 
صحة قوانين الطبيعة» من التناقض (الظاهري) بين «طرح التجربية الأساسي» (إن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع البت في صحة أو بطلان منطوقات الواقع) ووعي 
هيوم بعدم صحة البراهين الاستقرائية (الفتتفية ان بعل اك 97 حاتي فد 


(2) انظر: 410 تع (7لااء001176) نا «راقممع1 أقدمدرء2 ى تعمجعاع5 0 نزامهده1تط5» ,ععممه2 اردكا 
121000001011101 


(3) 19 ,ءاره ءددعءدكاسصيه/ز 8216 «رعاتوبطط مععناءة سجمعوعع ععل طنز اقاتادددسة>1[)» بعاعناطاء5 عائءه 34 
١‏ .6 .م ,(7 غاع2 ,1931) 
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فيتكنشتاين أنه يمكن حل هذا التناقض بأن نقبل بأن «قوانين الطبيعة ليست قضايا 
أصيلة» وإنما هى قواعد لبناء المنطوقات «وهى بالتالى شكل من أشكال القضايا 
الظاعرية 4 تتطلى ميغ ولة اليكل ذه (وقى فى نظرىق اضظلذخية) معلها مقل كن 
السهاء له المابقة (كالقينة والمواضهاتة وشيزهما) ف قرفي لا مسد إل 
أساس: يجب أن تكون كل القضايا الأصيلة «قابلة للبت القطعى» (قابلة للتحقق 
وللتفنيد) أي أنه يجب أن يكون من المستطاع منطقياً التحقق التجربي (النهائي). 
مثله مثل التفنيد التجربى» فى كل القضايا الأصيلة. يمكننا إذا ما تخلينا عن هذه 
الترضية تون كاقفى شك الاستقر ا وبساطة يمك النظر إلى فوانين الطييدة 
(«النظريات») على نحو خال من التناقض كمنطوقات واقعية أصيلة قابلة للبت 
جزئياً (أي أنهاء وإن كانت غير قابلة للتحقق منها منطقياًء قابلة للتفنيد فقط). 
ويمكن مراقبتها بشكل منهجي بمحاولات تفنيد. 


ميزة محاولة الحل هذه أنها تمهد الطريق لحل المشكلة الأساسية (بكل معنى 
الكلمة) الثانية فى «نظرية المعرفة» (نظرية «المنهج التجربى»). 


2 (السسؤالالرقسن )ل .يكو قغريك هذا المشكن: فشكل الجد القاصل 
(نووال كالطتهه تحدوة المعرلة العلية )على أن السوال غره معان للتضل بين 
الدعاوى (القضايا أو نظمة القضايا) «العلمية-التجربية» والدعاوى الميتافيزيائية. إن 
«مفهوم المدلول» هو الذي يزودنا بالحل بحسب المحاولة التي تقدم بها 
فيتكنشتاين”*': يجب أن تكون «كل قضية ذات مدلول» («كدالة حقيقة لقضايا 
أولية») قابلة لإرجاعها تنقيا وكليًا إلى قضايا رصد منفردة أو لاشتقاقها من هذه 
القضايا. وإذا ما تبين أن قضية مزعومة لا تشتق فهى «غير ذات مدلول». 
اميتافيزيائية» و«قضية ظاهرية»: ليس للميتافيزياء معنى. لقد بدا للوضعيين أنهم قد 
حققوا بمعيار الحد الفاصل هذا نصراً كاسحاً على الميتافيزياء أكبر ‏ مما حققه 
أعداء الميتافيزياء السابقون. ولكنهم في هذا النصر لم يقضوا على الميتافيزياء 
وحدها وإنما على العلوم الطبيعية : لا يمكن كذلك اشتقاق قوانين الطبيعة منطقيا 
من قضايا الرصد (مشكلة الاستقراء!) فلن تكون هي أيضاً سوى «قضايا ظاهرية 
غير ذات مدلول» وميتافيزيائية لو طبقنا معيار فيتكنشتاين للمدلول بحذافيره. وبهذا 
تنهار محاولة الحد الفاصل هذه. يمكننا وضع معيار الحد الفاصل» «معيار قابلية 


 -  طموزنءرء-ططتزامدممطنئعطم  )4(‏ كبتوزومدم]!ة[ط-مءنأهمط ‏ كنااهاء 172‏ ,لأعأمرعع ]111 ع ابدلبرآ 
7101 4 
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التفنيد» محل دوغما المدلول ومشكلته الظاهرية» ونعنى بقابلية التفنيد (قابلية البت 
كه انتجان حلي" الأقر )إن القهدانا(أوتظمة العضنانا) سوه القبيل هى 
وحدها القادرة على إعلامنا عن «الواقع الاختباري» وعن الاصطدام 48 وعلى 

تحر أكترؤقة إنها النضايا ال ا ال ل 0 
منهجية) والتي يمكن دحضها نتيجة لذلك””. 


لا يسوّي قبول القضايا القابلة للبت جزئياً «مشكلة الاستقراء؛ وحدها 
(يو جد نوع واحد من الاستتباعات تتقدم في اتجاه استقرائي هو ال 5 !|16 دبك ه14 
الاستنتاجي) وإنما «مشكلة الحد الفاصل» يا (وهي المشكلة التي نشأت عنها 
كل مسائل نظرية المعرفة تقريباً)؛ يتيح «معيار الحد الفاصل» التمييز بدقة كافية بين 
«العلوم الواقعية»» أي نظم «العلوم التجربية» وبين النظم الميتافيزيائية (وكذلك بين 
تحصيلات الحاصل المواضعاتية) من دون أن يصف الميتافيزياء باللامدلولية. لقد 
ظهرت العلوم الاختبارية تاريخياً كترسبات للميتافيزياء. وهكذا يمكن تعديل صيغة 


2 لل4 ان > ام ات ا وا عار 
آنشتاين” المعروفة وتعميمها وتعريف العلوم الواقعية بقولنا: بقدر ما ترتبط قضايا 


علم ما بالواقع فهي قابلة للتفنيد؛ وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي لا ترتبط 
بالواقع 


يبيّن التحليل المنطقي أن «قابلية التفنيد» وحيدل الجانبف ميان في نعم العاوم 
التجربية تلعب دوراً مماثل صوريا ل وين 1 يام 
لي ا ا الي ا 0 
أي مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا التجربية (كل القضايا المنفردة- 
المزكبة). 


(5) عرض كارناب طريقة للتفحص من هذا القبيلء. «الطريقة 8» في: ععطلا» ,مرمدعة© ]أملن 18 
223 .مم ب(1932-1933) 3 بكأسصمعاجظ «رععاهو اام اهمعط 


انظر أيضاً : ا 100 .مم ,(1931 ,تعساعكل1] تعاتجماعآ) .له 310 1 بكقا بارعا ,127111011 216 ,الواكتطنادآ عله /لا 
* إضافة عام 1957: لا تتعلق إشارتي بعمل كارناب وإنما ببعض نتائجي الخاصة التي أشار إليها كارناب 
وقبلها في مقاله المذكور. قال كارناب بوضوح إن «الطريقة 8»؛ التي وضعها تعود إلي. 

)60( 3 .مم ,(1921 ,تععممم5 .ل مستلرع8) عامنا مط 1:4 ء 06071171 بلأعامما8 أرعطاهم 
* إضافة عام 1957: كتب آنشتاين: #بقدر ما تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما 
هي متيقنة فهي لا تتعلق بالواقع». 
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0 يكيو وا او 0 اه 
الملا حظات : 


«منطق الاستقراء» و«احتمال الفرضية» 


لا أرى أنه من الممكن وضع نظرية مرضية لما جرت العادة على تسميته» كما 
يفعل رايشنباخ » «الاستقراء». لأني أعتقد أن نظرية من هذا القبيل» وسواء استعملت 
المنطق التقليدي أو منطق الاحتمال» ستتضمن للا محالة. لأسباب منطقية محضة» 
تَمَهة تقهقراً لامنتهياً أو ستستعمل مبدأ قبليا للاستقراء هيدا تر كينا غير قابل للا ختبار. 

إننا إذا اتبعنا رايشنباخ وفرقنا , بين إجراءات الكشف عن فرضية وإجراءات 
تبردرها فلا ينسم القول أن لاتخرادات الأولى اشير قائلة للعقلعة - يستحيل إعادة 
بنائها. أما تحليل ما د يسمى بإجراءات التبرير فلا يقود في نظري إلى أي عنصر من 
عناصر المنطق الاستقرائي. ولهذا السبب فإن نظرية الاستقراء (مبدأ الاستقراء) غير 
مجدية ولا وظيفة لها في منطق العلم. 


فالفرضيات العلمية لا «تبرر» إطلاقاً ولا يمكن «التحقق منها». ومع ذلك 
فيمكن لفرضية 4 في حالات معينة أن تسهم أكثر من فرضية 8 لأن 8 تتعارض مع 
بعض نتائج الرصدء ونعني أن هذه النتائج تفندها بينما لا تفند 4 أو لأن عدداً من 
العدؤات كدق بالاستعانة ب 4 أكبر من العدد المشتق بالاستعانة ب 8. وكل ما 
لس مي ا ا ل 
صحتها أو حتى ال يها لمحتملة وو م ا 
إطلاقا للحديث عن «الاستقراء». 


يمكن تفسير الخطأ المرتكب عادة فى هذا الشأن تاريخيا: كان ينظر إلى 
العلم على أنه نظمة معرفة يقينية قدر الإمكان؛ وكان يقع على عاتق الاستقراء 
(7) ,(1935) 5 كتمتصمع ع2 «اأعلطء الصاء طاعوتطه معو طاممنا11 مصنا علتوماكده تلن لم1» ,ععمممط اعدعر 


17017 ممم 
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]57[ 
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التيقن من صحة العلم. ثم تبين بعد ذلك أنه يستحيل الحديث عن حقائق موثوق 
منها بشكل مطلقء. ولذا لجا الناس للخروج من هذا الوضع إلى نوع من «الحقيقة 
المخففة» كحد أدنى أي إلى «الاحتمال». 


إلا أن الكلام على «الاحتمال» بدلا من «الحقيقة» لا ينجينا من التقهمر 
اللامنتهى كما لا ينجينا مق القيلة 7 


يبدو من وجهة النظر هذه أن تطبيق مفهوم الاحتمال على الفرضيات العلمية 
مضلل وغير ذي جدوى. 


يمكن لمفهوم الاحتمال المستعمل في الفيزياء وفي نظرية الألعاب أن يعرف 
(بحسب فون ميزس) على نحو مرض بالاستعانة بمفهوم الواتن الشدين 7< أما 
محاولة رايشنباخ لنقل هذا المفهوم إلى ما يعرف «باحتمال الاستقراء) أو 0 
الفرضية» 000 الصحة» لمتتالية قضايا""'' - فمحكوم عليها 


بالفشل في نظري: فالفرضيات لا تفسر بشكل مرض كمتتاليات قضايا" ' '. وحتى لو 
قبلنا هذا التفسير فلن يجدينا ذلك في الأمر شيئا افونا إلى تسا روات قير مرفي 
ل ا ا ا 
ألف مرة الاحتمال ل بدلاً من إعطائها الاحتمال 0 بحجة أن الفرضية قد 


الذارظس مع كانم الح وهرة على لكين وملا ف يكو نتن السمكن أن تعتبر 
الفرضية عنصراً من متتالية فرضيات”* '' بدلاً من النظر إليها كمتتالية قضايا وأن نعزو 
إليها بهذه الصفة قيمة احتمال (استناداً إلى تواتر تفنيد في هذه المتتالية وليس استناداً 
إل التو تر يعسيخة )ادير لق هله المساولة حي مرضنة ايا #اتقوووتا تأ لات ل 010 


(8) انظر : 9 رمه باك نهااء/اا سمعطعتلا أهطءجوعدوة/ل! عمج معالتتطعد ,عاسنطءكىرم/ «عل عاأأوم8 ,ععمم0ط اعردكا 
195 .مملصة 188 .م ,(1935 رقماءعء لا تعممائكم5 كناتانآ :سمتاءعظ رمع /ل7ا) 


* (هذه أرقام الطبعة الأولى؛ المقصود هما الفقرتان 80 و81 من هذا الكتاب). 
(9) المصدر نفسهء ص 94 وما بعدهاء* (الأرقام من الطبعة الأولى أي الفقرات 51-47 من هذا 
الكتاب) 
(2)10 ير جع هذا المفهوم إلى وايت هيد. 
(11) ينظر رايشنباخ إلى متتاليات القضايا كدعاوى العلوم الطبيعية» انظر: :طعة6معطء8 كومدا] 
عندع ل هلم معطعدزق بعرط ععل عاأطعضععطادع طنج اذك ,علتع ها لطع لماع طعوعطة /الا») ,15 .م رعازوم ]د لاع ع عن استعطعءدمز ولا 
(488 .ص« ,(1932) 29 ,ءدعدلاعا .تعطاه لز -. عا دورط «رومعا] ع طءدمعوو1/1ا عرعل 


(12) ينطبق هذا على وجهة النظر التي تبناها كريلنغ (8هنااء:©) في هذا النقاش. انظر : 


1687 .مم ,5 ,كتماسمع الل 
(13) 192 .مم ,عاسنطعوءمط عل عإقومآ ,تعمممط 
* (الأرقام من الطبعة الاولى أي الصفحات 282-278 من هذا الكتاب). 
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إلى النتيجة التالية: يستحيل على هذا النحو تعريف مفهوم للاحتمال يأخذ بعين 
الاعتبار كون الأرصاد المفيدة تخفض بالمقابل من احتمال الفرضية. 


يجب علينا أن نتعود النظر إلى العلم «كنظمة من الفرضيات» وليس «كنظمة 
معارفنا» أو بمعنى آخر تحديدا كمجموعة من الاستباقات والتوقعات التى لا يمكن 
إقامتها على أساس متين نتعامل معها ما دامت معززة من دون أن نقول عنها إنها 
«حقيقة» أو إنها أكيدة «على هذا القدر أو ذاك» أو حتى إنها «محتملة». 
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الملمن الثاني 


مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 


نشر هذا العمل للمرة الأولى فى المجلد 47 من مجلة 30:4 (2)1938 
عى: 15 أوسا ينه عت معران امع شاهه المرضوعات: لسسع 
للاحتمالات» وكان هذا أول ما نشرته باللغة الإنكليزية (ولهذا فعلى أسلوب كتابته 
ماخذ كثيرة. أضف إلى ذلك أن التجارب المطبعية لم تصلني قط. كنت في 
نيوزيلاندا ولم يكن هناك بريد جوي آنذاك). 


يؤكد النص التمهيدي لهذه المذكرة» وهو وحله المعاد طبعه هناء وللمرة 
الأولى على ما أظن». على ضرورة بناء النظرية الرياضية للاحتمالات كنظمة 
«صورية»» ونعنى بذلك نظمة تقبل تفسيرات مختلفة عديدة (1) كالتفسير التقليدي. 
على سبيل المقال :بو( 2) التفسير التواتري.و(3) التفسير المتطتى (والحسمى:الآن 
أحيانا «التفسير الدلالي»). 


التفميرات المبتدارة مر ابي نبت ادل ندا لللاتدإليات أذ ما سرع كي كنار 


«درجة التعزيز» (أو «القبولية») 0-6 (احتمالاً» لأن خواص در حه ة التعزيز له تتواءم 
ع حساب الاحتمالاات الفيووى ”7 


كتيت هذه الدراسة د كيت دكن أن بين كذلك أن «الاحتمال المنطقي» 
الذي عالجته في كتابي هو التفسير المنطقي «لاحتمال مطلق». أي لاحتمال (ط,<)م 
حيث «ز من نوع تحصيل الحاصل. وبما أنه يمكن أن نكتب من أجل تحصيل حاصل 


(0)انظر الملحق التاسع” وكذا المقاطع 07 ظ”ظ فى : 116 10 اورتسكادم7 7116 ,ععمموط اموكا 
1 ب[ ع لاهن 1215 506:11 /0 1021 
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«لا دولا *)» أو بالرمز فى مذكرتى «59» فمن الممكن تعريف الاحتمال المطلق 
ل + [ونرمز له ب (:)م أو ا 1 0 9 
(5* عنام - زعام أو (77 ,)م - (7< ,دام - (عد)هم 

تتضمن مذكرتي تعريفاً مشابهاً. 

لم أكن مطلعاً عندما كتبت هذه المذكرة على كتاب كولموغوروف 
(080201 نمام >1) المفاهيم الأساسية في حساب الاحتمالاات. رغم صدور الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1933. كان الهدف الذي وضعه 
كولموغوروف نصب عينيه شديد الشبه بهدفي إلا أن نظمته كانت أقل صورية من 
نظمتي ولم تكن لتنيح بالتالي إمكانات التفسير العديدة التي تنيحها نظمتي. والنقطة 
الأساسية التي نختلف فيها هي التالية: فبينما يفسر الأدلة (المتحولات) في مدلاات 
الاحتمال كمجموعات ويقبل بالتالي أنها تحتوي على عناصر فإني لم أقبل في 
نظمتي أي شيء من هذا القبيل : لم يقبل في نظريتي أي شيء يتعلق بهذه الأدلة (التي 
أسميها «العناصر») سوى أن احتمالاتها تسلك سلوكاً متفقاً مع الموضوعات. 
ويدكى تطليعة الال اعجار ثقامة كز لعوعوووق كاد سيراك اللي 000 

كانت النظمة الأولى التى وضعتها فى آخر مذكرتى ثقيلة إلى حد ما ولذلك 
نقد امسداعها مسيرضة جع كو الماك:ة ونظية أكثر يبال وأناقة هق ال ولو ةوفه 
صيغت النظمتان القديمة والجديدة بالاستعانة بالجداء (الترافق) وبالمتمم (النفي) 
وهذا ما فعلته في النظمات الأخرى بعد ذلك. لم أستطع حتى عام 8 اشتقاق 
القانون التوزيعي من قوانين أبسط منه (التجميعي مثلاً) ولذا كان لزوماً علي قبوله 
كموضوعة. إلا أنه يصبح عندما نكتبه بدليل الجداء والمتمم وحدهما ثقيلاً جدا. 
وهذا ما دعاني إلئن التخلى هنا عن نهاية المذكرة بنظمتها الموضوعاتية القديمة 
مستبدلاً إياها بالنظمة الأبسط”" المبنية مثلها مثل النظمة القديمة على الاحتمال 
المطاق. زهي تقعق يطيهة الال هه النظلية الم على الأخعيال السيئ 
المعروضة في الملحق الراة *. أغظى هنا التوضوعات»فى تسن الترتنب الذى 
وردت فيه في المذكرة القديمة 4 ْ ْ 

1 لءدنرام < (ععدام (التبديل) . 

24 ((عز)ءاا/م - (ة(« )ام (التجميع) 


(2) انظر أيضاً ملاحظاتي في هذا الشأن في الملحق الرابع” من هذا الكتاب . 
)23 انظر : .(1955) 6 رءءبجءقء5 زه ترطممده!:][ظ ع[ جور أه انتوق 115 :ظ 
(4) انظر أيضاً الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 
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134 (ل«ا/م < (ل2«ءدام (تحصيل الحاصل) 
يوجد على الأقل *« ما وبر ما بحيث 


4 (ربرام عد زعام (الوجود) 

8 [(برع/م < زعام ظ (الرتابة) 

8 (ررزعدام + (برعوام - زعام [ (المتمم) 

يوجد من أجل كل :د بر واحد على الأقل بحيث ظ 
8 («ام < (نرام و (برام (ع«ام - ودام (الاستقلال)”1 


وإليكم الآن مذكرتي لعام 1938. 


يمكن ات من وجهة النظر الموضوعاتية الصورية بأنها 
مدل” ثناوي (أي كدالة عددية بدليلين (متحولين)» لا يأخذان بالضرورة قيما 
عددية). ودليلا هذا الفندك هما أسماء متعيرة ة أو ثابتة (يمكن اعتبارهماء. بحسب 


1 *) يمكن اشتقاق الحساب يدون كه وبدون 38 وتحديداً 6 > (عع«)م > (م)م > (عند)م - 0 (حيث 
* ثابتة). أما الحد الأدنى فليس اعتباطياً . 44 تسمح لنا فقط باستخلاص أن 0 + ا وبالتالي يمكن 
استبدالها بهذه العلاقة أو ب 0 + (*)م (»«). 8 تسمح لنا فقط أن نستخلص من 0 + ع أن 1 - ا. 
وهكذا يمكن استبدال 48 و38 ب1 - غ. إلا أن ما تبينه 38 هو أن 1 > طا ليس إثباتاً اعتباطياً : 
1 - عن وجود غناصر مستقلة (احتماليا) - أي عناصر تحقق مبرهنة الضرب الخاصة. ا 
أيضا الملحق الجديد الثالك: عش" هن هذا الكثات: 


(5) من أجل المصطلحات,. انظر : كلاج معاتتطء5 ,عطعمممى «عك عدم رك عللعكنذوما ,مهمعةن) 016لن] 
بلكلوتةط1' لعكلثظ لصد ,(1934 ,تععممهمذ :سصتاءرع8 بمعت/لا) 8 رص رككدك])نجناء/ةا ‏ دعطء]1[ لم طعومعوورةا 
5 .م ,(1935) ذ ,كن سورع عاط «رالاع مآ ععتامعءتصطاء14 لصب اأتعططء لماع طعوء طح بتا» 
[ترجمت كلمة :ما أصلظ (وهي نفس الكلمة بالإنكليزية والفرنسية) إلى مدل لأنها 7 تجمع بين مفهومي الدالة 
هنا علصسط والمؤثر (وهما نفسهما في اللغتين الإنكليزية والفرنسية) 0 تعريف المدل إلى 
تعريف الفئة أولا. والفئة هي صف أشياء لنسمها ...8 ,ه (قد يكون الشيء مجموعة أو فضاء دلوا 
أو زمرة الخ) وصف تشاكلات هذه الأشياء أي التطبيقات ....0 ,5 التي تنقل البنية: 8 تشاكل إذا كان 
(5)8 (ه)5 > (8ه)5. ونرمز للتشاكلات بين الصفين ه و8 مغلا ب (8,ه)11 ولدينا )8 )11 ع "7 وكذلك 
(ه.ت)8 ©6. والمدل ‏ هو تطبيق لفئة © في فئة أخرى © يتلاءم مع البنية الفئوية أو بعبارة أخرى هو 
تطبيق تقابل فيه أشياء الفئة الأولى أشياء من الفئة الثانية» وهو أيضا تطبيق لتشاكلات الفئة الأولى فى 
٠‏ تشاكلات الفثة الثانية. لنسم أكناء الفئة الثانية 8 :ه... وتشاكلاتها '5”0... فإن المدل ثم ع زم)ع 
و“7*”0 ع (0ي .(8)ع > (ن©)م؛ .م1 >- (م1) © حيث و1 هو التطبيق المتطابق في (ه.ه)آ1 وكذا *4آ في 
(:ذ,'ة)18] (المترجم). 
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التفسير المختار» أسماء محمولات أو أسماء قضايا). إذا ما قبلنا نفس قواعد 
الاستعاضة ونفس التفسير فيمكننا عندئذٍ كتابة هذا المدل على الشكل : 


) (2 )»م 


ونقرأ «احتمال 9 بالنسة ل و2). 


لعله من المفيد إنشاء نظمة موضوعات إدىء. يدخل فيها (3<2.:*<)م 
كمتحول أساسي (غير معرف)» مبنية بشكل يجعلها صالحة لكل التفسيرات 
المقترحة. إن التفسيرات الثلاثة الأكثر تداولاً هي (1) التعريف التقليدي67) 
للاحتمال كنسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة (ومتساوية الإمكانية). 
(2) نظرية التواتر”” التي تعرف الاحتمال بالتواتر النسبي لصف معين من الأحداث 
داخل صف آخر و(3) النظرية المنطقية”ة) التي تعرف الاحتمال بدرجة العلاقة 
المنطقية بين القضايا (وهي تساوي الواحد إذا كان ,* ينتج فنطك] من 2« و0 إذا 
كان نفي * ينتج منطقياً من 2). 


يوصى عند إنشاء نظمة من هذا النوع 5١‏ التي تقبل كلا فين التفسيراك"المشارد 
إليها أعلاه (وبعض التفشيرات الأخرى أنضن) بإدخال بعض الداللات غير المعرفة 


للأدلة بالاستعانة بز مره ة خاصة من الموضوعات (انظر الزمرة 4 أسفله) كالترافق 
مثلاً ((رعر ود<) التي نرمز لها ب جد ر«) والنفي (لا +« الذي نوهد لفدت :2 ). وهكذا 


مكنا التعبير عن «:* ولا عا ب ارعد وعن نفى هذا التعيين .نه ويد : (فإذا ما تبنينا 
التفسير (3) مثلاً أي التفسير المنطقي فإن :*ر هي اسم القضية المكونة من ترافق 
القضية المسماة مع نهيها). 


يمكننا البرهان شريطة صياغة قواعد الاستعاضة على نحو مناسب أنه يصح 


جر أ < وج< وو<: 
روو3 )0 - (وعوءة ,رعدام 


وبهذا تتوقف قيمة (,** ,ر*/م في الواقع على متحول واحد |<*. وهذا ما يبرر 


(6) انظر على سبيل المثال : :0<10:0) درءفاتطمطمءط ره كننءتجء/ظ رطاه18 لتمصمعآ لمة بزعا ممصررا] 
17 .م ,(1936 رووع:2 مهلمع ند[ن) عط1آ' 


(7) انظر : يعصدككةك بهااء]1 معطء نل م طءكمعددة/7! عبد معا)صطعد ,وماءىمه1 عل عززوما ,تعرمهط اروخا 
94-3 .صم ,(1935 ,قداأءء/ تععملام5 كنالأدآ :ملاءع8 بوعككةا) 9 

* (الفصل الثامن من هذا الكتاب). 
)06 انظر ' (1921 ,2 ةالتمعد ةا :معلممآ) نو ةانطيوطمء جره عكتنوء77 4 ,وعملاع ا 542/2210 مطاول 
أعطى مازوركيفكس (562«ءف1نة34) حديثاً نظمة أنسب» انظر : #عل علتأهصمتعدة نساك» ,معتوء نت طسنجة381 .5 
مل دوءجاامق دعل نه ومع ماع58 دوع 5001616 | ع4 وعع :جهن دع كلال::07712165-76) «رق8 لالاصتطاعععكاأعطلطء 1لامتعطعوتطج/8 
.«للع مآ ععناكء سغطء 184 لمن العططء الماع طعوعطة/1آ» ,للوية1' لصة ,(1932) 25 ,111 عودة[ن ,عءت«ووه] 
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. التعريف”' الصريح التالي للمدل الموناوي (بحد واحد)؟ (*)هم الذي نطلق عليه 
اسم «الاحتمال المطلو (/( 


تع 1 (وعدود ,رعدام - (رعد)هم 


(نعطي كمثل على تفسير )هم بالمعنى (3) أي بالمعنى المنطقي مفهوم الاحتمال 
المنطقي الذي استعملته في نشرة سابقة)”7'. 

يمكئنا كذلك البدء بالإنشاء كله من الطرف الآخر: فبدلاً من إعطاء نظمة 
موضوعات ,5 انطلاقا من الحد الأساسي (المدل الأساسي) (:+ ,)م وإعطاء 
التعريف الصريح ل ((:2*)وم» يمكننا إنشاء نظمة موضوعات أخرى دك يظهر فيها 


)2 كسدلا أساسي ثم نصوع بالااستعانة ب «(ءد )6م») التعريف الصريح 5 


((2< ورعدمم» : 
0 جو" رء< )4م 


2 وو رو -- و 
مح (و:5) 70 رو ءا, »ةامر 
وتصبح الصيغ التي تبنيناها في :ى كموضوعات (وكذلك تع)) مبرهنات في النظمة 

يمكن البرهان على أن هاتين الطريقتين» ابره رع ار مويه ومن 
لا تتمتعان من وجهة نظر الموضوعاتية الصورية بنفس الميزات. فالطريقة ة الثانية 
أفضل من الأولى من بعض النواحيء أهمها أنه من الممكن في د5 صياغة موضوعة 
الأحدية على نحو أقوى بكثير من نظيرتها في ,5 (في حالة عدم تقييد عمومية ,5). 
يرجع هذا إلى كون قيمة 2< ,»)م غير محددة في حالة 0 - (0<)©م , 


نعطي هنا نظمة موضوعات مستقلة (:5) من النوع الموصوف أعلاه. (ويسهل 


(9) انظر: 4 .ج ر,ععه,م5 «عك سماسترك عتإعكاعو مط ,جفقصسهة0 
* لعله من الأبسط كتابة تع1 (من دون «تبرير») كالتالي : (,*,» ,رء«)م - (رء)هم. 
(10) انظر: 151 2520 71 .جم ,عسناءكمهط «عل علاعوم! ,ععمممط 


* (الفقرتان 34 و72 من هذا الكتاب). 
20 *) تبقى النظمة 52) متميزة على النظمة النسبية ((57) ما دمنا ننظر إلى الاحتمال النسبي (/,2)3 


كغير معين عندما تكون 0 - (2)9م. إلا أننى طورت بعد ذلك نظمة يكون فيها الاحتمال النسبي معيناً. 


حتى عندما يكون 0 > (3070م. انظر الملحق الرابع” من هذا الكتاب. ولذلك فإني أرى الآن أن النظمة 
النسبية مفضلة على النظمة المطلقة. (أود القول أيضاً أني أجد المصطلح «موضوعة الأحدية» 
والمترجم إلى الإنكليزية ب القوع0عناولمن] ]0 توأءة) سيء الاختيار. إن ما كنت أريد التعبير عنه هو شيء 
من قبيل التعريف 11. الملحق الخامس”*. ص 397 من هذا الكتاب. 
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إنشاؤها بالاستعانة (5)). إنها كافية برفقة التعريف تعج لاشتقاق نظرية الاحتمالات 
الرياضية. ويمكننا تقسيم الموضوعات إلى زمرتين. تتكون الزمرة 4 من موضوعات 
تتعلق بعمليات انضمام الأدلة ‏ الترافق والنفي ‏ وهي عملياً تكييف لنظمة 
يسلتاتك ما يعر ابنجبر المتطة »" *". أن الرهرة ظافهن النن كوت الموضوعات 
المترية الخاصة بنظرية الاحتمال وهي : (وقد تبع ذلك نظمة الموضوعات» بأخطاء 
مطبعية عديدة تعقد القراءة. والتي استبدلتها بعد ذلك بالنظمة الأبسط المعطاة 
. أعلاه). ظ 


كريستشرش» نيوزيلانداء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1937. 


(0)نظر : «رعاعمآ غه معطععلة عط عه] 5ن ند [ابنذده امعلمعمع0م1 ]0 5اء5» ,رماع منامنة1 0ج سل8 

رأأعةةندخ1 50ةنارع8 لمت 0معطع 178/11 طارمل8 لعل1أث لمج ,292 .م ,(1904) 5 ,عم5 .املق .47 .715 1 

1 .701 رمع لماوع ااا ماماء1 8 

حيث القضايا الخمسة 22,51.» 22,52غ؛ 22,68» 24,26. و24,1. تقابل موضوعات الزمرة ل 
الخمسة. 
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الملمن الثالت" 
حول الاستعمال الكشفي للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة 


إن لتعريف الا حتمال التقليدي كحاصل قسمة عدد الحالات المواتية على عدد 
الحالات الممكنة ومتساوية التوزيع قيمة كشفيةً معتبرةً. إلا أن العيب الأساسي فيه هو 
أنهء في رمي النرد على سبيل المثال. لا يطبق إلا على النرد المتناظر والمتجانس 
وليس على النرد المغشوشء فهو بعبارة أخرى لا يأخذ بعين الاعتبار عدم تساوي 
وزن الحالات الممكنة. يمكن فى بعض الحالات وبوسائل مختلفة التغلب على هذه 
الصعوبة؛ وهنا تكمن في حقيقة الأمر القيمة الكشفية لهذا التعريف: يجب أن يتطابق 
التعريف الجديد المناسب مع التعريف القديم في حال التغلب على صعوبة عزو وزن 
للحالة» وعليه بالأولى أن ينطبق على كل الحالات التي يصح فيها التعريف القديم. 

(1) يطبق التعريف التقليدي في كل مرة نخمن فيها أننا نتعامل مع أوزان 
متساويةء أو توزيعات متساوية وبالتالي مع احتمالات متساوية. 


(2) ويطبق كذلك في كل الحالات التي نستطيع فيها تحويل المسألة لنحصل 
على أوزان أو توزيعات متساوية. 

(3) ويطبق بشكل يختلف اختلافاً طفيفاً عندما نعزو إلى الإمكانات المختلفة 
دالة وزن خاصة بكل منها. 

(4) ويطبق على أغلب الحالات التي يعطي فيها تقويم مبسط جداً وقائم على 


تساوي التوزيع حلا تكون الاحتمالات منه قريبة جداً من الصفر أو الواحدء ولهذا 
التعريف قيمة كشفية فى هذه الحالاات. 


(5) وللتعريف قيمة كشفية كبيرة كل مرة نعطي فيها الوزن شكل احتمال 
ولنعط كمثل على ذلك المسألة التالية: ما هو احتمال رمى عدد زوجى فى رمى 
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النرد لا يعد فيه رمى الستة ونعتبره «لا رمية». يعطى التعريف التقليدي الاحتمال 2/5 
طعا إل أنه يمكنا أن انقب أن النزه متشوفن:وأن الاحعبالات (غير المتساوية) 
رآ/اصض (2اص ...رمام لوجوهه معطاة. يمكننا حينئك حساب الاحتمال المطلوب وهو 
(5)4+(2)م (504خ+(2)2 
(5)م+(4)م+(3)م+(2)م+(1)م (1-2)6 < 
وبمعنى آخر يمكننا تعديل التعريف التقليدي بحيث يعطينا من أجل 
الاحتمالات الرئيسية غير المتساوية القاعدة البسيطة التالية : 





لنفرض أننا نعرف الاحتمالات لكل الحالات الممكنة (والتى تنفى إحداها 
الأخرى). إن الاحتمال المطلوب هو حاصل قسمة مجموع احتمالات الحالات 
المواتية (والتي ينهي بعضها بغفا) على مجموع احتمالات الحالات الممكنة 
(والتي تنفي إحداها الأخرى). 

وواضح أنه يمكننا صياغة هذه القاعدة من أجل الحالات التى لا تنفى 
إحداها الأخرى أيضاً : 

إن الاحتمال المطلوب يساوي على الدوام احتمال فصل كل الحالات 
المواتية (النافية إحداها للأخرى وغير النافية) مقسوماً على احتمال فصل كل 
الحالات الممكنة (النافية إحداها للأخرى أو غير النافية). 

(6) يمكن استعمال هذه القواعد لاشتقاق تعريف كشفي للاحتمال النسبي أو 
لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة. 

لأننا عندما نرمز فى المثال الذي أشرنا إليه أعلاه ب 242 للأعداد الزوجية 
وب «25 للمختلفة عن الستة فإن مسألتنا باحتمال رمية زوجية مختلفة عن الستة تصبح 
مسألة تحديد (4,5)/م أي احتمال © بفرض ( معطى أو احتمال وجود © من بين ال 5. 

ويمكن إجراء الحساب على النحو التالي فبدلاً عن (4)م + (2/م يمكننا أن 
نكتب على نحو أعم (40/م أي احتمال الرمية الزوجية المختلفة عن الستة. 
وبدلا من (5)م + (4)/م + (3/م + (2/م + (1/م المكافىئ ل (1-72)/6 فسنكتب 
(6)م أي احتمال رمي عدد مختلف عن ستة. وواضح أن هذا الحساب عام بمعنى 
الكلمة وأنناء شريطة فرض 0 + (0)م» نستطيع الكتابة على الشكل 
 )1(‏ (طامم/رطما/م - (طرهام 

أو على الشكا 


 )2(‏ (طنم (طرهام - (إطهام 
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(وهي صيغة أعم لأنها تبقى صحيحة ولو كانت (5/م - 0) 
يمكن النظر إلى (1) كتعريف للاحتمال النسبي. 
أما العلاقة (2) فهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال المطلق للجداء 5ه وإذا 
استبدلنا «8» ب 4860 فسنحصل من (7)2'' على 
(ع6/م (ءط ,هام - له طهام 

وبتطبيق (2) على (ع5/م: 

زعام لء رطام (عطة ,هام ع (ء هام 
وبفرض (0/)م+ 0 

لعرطام (ءط ,هام - زع وال هام 
وهذا هو نظراً ل (1) 
)03 ل ,رطام زعءط ,هام - ل ,طهام 
وهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال النسبي للجداء مه. 


(7) إن من السهل وضع الاشتقاق الذي رسمنا خطوطه العريضة على نحو 
صوري. ويعتمد البرهان الصوري على نظمة موضوعات عوضاً من الاعتماد على 
تعريف. . وهذا ناتج من كون استعمالنا الكشفي للتعريف التقليدي يقوم على إدخال 
إمكانيات موزونة موه عهلا نفس الشيء كا لااحتما لاات - في التعريف التقليدي. 
إلا أنه لم يعد من الممكن اعتبار حصيلة هذه الطريقة كتعريف بالمعنى الدقيق : لقد 
أقامت هذه الطريقة علاقات بين الاحتمالات وقادت بالتالى إلى إنشاء نظمة 
علو قي فا فقا ويجب علينا إذا شئنا كتابة اشتقاقنا على نحو صوري وتفو الاكتتفاق 
الذي يستعمل ضيمكا قواني نين التجميع والجمع رارح فراعوتيا الكمتاك في 
نظمة موضوعاتنا. إن نظمة الموضوعات التي أعطيناها في الملحق الثاني” 
للاحتمال المطلق مثل على ذلك. 


وعندما نكتب اشتقاقنا ل (3) صورياً فسنحصل على (3) مشروطة في أ حسن 
الأحوال «شريطة أن تكون (8/م عه 00 وهو ما متج وابواحا عن اشتقاقنا 


الكشفى. 


(1) حذفت القوسين عن 96 لأني مهتم هنا بمسألة كشفية وليس بمسألة صورية ولأن مشاكل قوانين 
الجمع ستعالج بالتفصيل في الملحقين القادمين. 
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ومع هذا فإن ل (3) معنى ولو بدون هذا الشرط إذا أتيح لنا إنشاء نظمة 

73] موضوعات يكون فيها (2)8,6 ذا معنى بصورة عامة ولو كان (6)م-0. وواضح أننا 
لن نستطيع في نظرية من هذا القبيل اشتقاق الصيغة (3) على النحو الذي قمنا به 
هنا. إلا أنه يمكننا قبول (3) كموضوعة والنظر إلى الاشتقاق الحالي كتبرير كشفي 
لإفخال هذه الموضوعة”*: وهكذا نضل إلى النظحة التى ستشرحها فن الماعق 
التالي الرابع”. ظ 


(2) انظر أيضاً الصيغة (1) في الملحق القديم الثاني من هذا الكتاب. 
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الملمق الرابء* 


النظرية الصورية للاحتمال 


لقد بدا لى أنه من المرغوب فيهء نظراً لإمكانية تفسير منطوقات الاحتمال 
مثل م - (ط,ه)م بطرق عديدة» إنشاء نظمة «صورية» بحتة ((مجردة» «مستقلة 
بذاتها») بحيث يمكن العناصرها» (الممثلة ب ©» 85..) أن تفسر بأشكال مختلفة من 
دون أن نكون ملزمين بأي منها تحديداً. لقد اقترحت نظمة صورية للمرة الأولى عام 
8 (في عمل نشر في 4414 وأعيد طبعه في الملحق الثاني”) ثم أنشأت بعد 
لضن امات م 10 


(1) فى: .]57 ههه 53 .جم ,(1955) 6 ر,ععارعاءع 3 [ه برطومدماقطط عط «ولز أه«سلامق اكات« 


وفى الهامش الأول لملحق :عولة اعه مز «بارممع2 لهموو2 ى :زععمعء5 6و نرطمهومائط9» ,ععوممط اعدعآ 
معلا :سمعلممآط) «متومم برك عول«طصجمت 4 ««رسموعت-لتاطة عط هذ برطومدماتطط #كنرتج8 ,.ل»ء ,عمة 14 
و([1957] ,لاملا 


انظر الهامش رقم (1*). ص 345 أعلاه. 

تجدر الملاحظة أن النظمات التى نناقشها هنا هى «صورية» أو «مجردة» أو «مستقلة بذاتها» بالمعنى الذي 
أعطيناه لها أعلاهء إلا أن إعطاء شكل صوري كامل لنظمتنا يقتضى إدماجها فى هيكلة رياضية ما. (قد 
يكفي لذلك جبر تارسكي البدائي). ١‏ ْ 

يمكن التساؤل عما إذا كان إجراء البت موجوداً من أجل نظمة مؤلفة من الجبر البدائى لتارسكى مثلاً ومن 
الصيغ 4 و8 و©. انظر ص 373 أسفله. والجواب كلا لأنه من الممكن إضافة صيغ إلى النظمة تعطي 
عدد العناصر 8» 6)... الموجودة في النظمة 5. وهكذا فلدينا في النظمة المبرهنة : 

يوجد في 5 عنصر 8 بحيث (3,3)م + (3,8)م 
ويمكننا أن نضيف إليها 

(0) يصح من أجل أي عنصر 4 في 5 (3,3)م + (0,3)م 
إلا أن إضافة هذه الصيغة إلى النظمة تسمح لنا بالبرهان أن في 5 عنصرين فقط. تبين الأمثلة التي نبرهن 
بواسطتها أدناه أن موضوعاتنا متسقة (خالية من التناقض) أنه من الممكن ل 5 أن تحتوي على عدد لامنته 
من العناصر. وهذا ما يبين أن (0) وما شابهها من الصيغ التي تحدد عدد العناصر في 5 غير قابلة 
للاشتقاق. وكذلك فإن نفي هذه الصيغ غير قابل للاشتقاق هو أيضا. وهكذا فإن نظمتنا غير تامة. 
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إن ما يميز نظرية من هذا القبيل من غيرها هو الصفات الرئيسية الثلاثة التالية : 
7) إنها صورية بمعنى أنها لا تفرض أي تفسير خاص ولكنها تتيح فيما تتيح كل 
التفسيرات المعروفة (77) إنها مستقلة بذاتها بمعنى أنها : تقوم على المبدأ القائل إن 
الاستتباعات الاحتمالية تشتق من المقدمات الااحتمالية وحدها أو بتعبير آخر أن 
ل ا ال بو 7 1 (717) إنها 
متناظرة» وهذا يعني أنه يصح ما يلي : في كل الأحوال التي يكون لدينا فيها احتمال 
(ه,ة)م- أي احتمال 6 مع 4 معطى -يوجد أيضاً احتمال (5,ه)م حتى ولو كان 
احتمال 8 المطلق 8ت فشاوناً للصفر» أي حتى لو كان 0 - (06 ركام ع (6)م. 

والغريب في الأمر أنه باستثناء محاولاتي في هذا المجال لا توجد على ما يبدو 
نظرية من هذا النوع حتى الآن. لقد سعى بعض المؤلفين - كولموغوروف على سبيل 
المثال ‏ إلى بناء نظرية «مجردة» أو «صورية» إلا أنهم كانوا يقبلون أثناء إنشائهم هذا 
التفسير الخاص أو ذاك. لقد افترضوا مثلاً أن «العناصر» 5,ه في معادلة مثل 

م ح زطرهام 

هى قضايا أو:نظطمات امكععانج: لقضاياء» أو مجفوعات» أو خواص أو 

فَقوك أشباء(كليات) 


يكتب كولموغوروف”” : ': «إنه من الضروري والممكن وضع نظرية 
الاحتمالاات بصفتها فرعا مز اتروع الرياضيا كا على كل مو ضوعاتي مثلها مكل 
الهندسة أو الجبر) ويذكر بإدخال مفاهيم اليكلسة الاسنامية فى كتاب هيلبرت 
(11:15651) أسس الهندسة وبنظمات مجردة شبيهة أخرى. 


ومع ذلك يقبل كولموغوروف في صيغته «(8,8)م 1‏ استعمل هنا رموزي بدلاً 
من رموزه ‏ أن » و5 مجموعتان وهو بهذا ينفي فيما ينفي التفسير المنطقي الذي 
تكون فيه © و8 قضيتين (أو إذا أردنا (منطوقتين») ويكتب وهو على حق «ولا 
يهمنا .. ما تمثله عناصر هذه المجموعة..». ولكن هذا لا يكفي لإثبات الطابع 
الصوري للنظرية الذي يبتغيه؟ فليس ل © و8 في تفسيرات عديدة أية عناصر أو أي 
شيء آخر يمكنه أن يقابل عناصر من هذا القبيل. 


ولهذا كله توابع خطيرة في إنشاء نظمة لموضوعات. 


() كل المقتطفات هنا مأخو ذة من الصفحة 1 من : +4 7172ع056اساء© ,لأ0رمع ماه ا زععلمم 
تمتاءع8) 2 ربعاإعتطععجمعء ععغطا كصنا علتأممسعطندق18 ععل ‏ عوكتماعععط ‏ ,وسصبسعءع دا أععلطء : أساعطءصى مز ونا 
.(1933 ,تععماممة .ل 
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الحساب الذي ينظم الروابط بين القضايا (حساب المنطوقات) على هذه العناصر. 
وبنمس الشكل يقبل كولموغوروف بصلاح عمليات الجمع والضرب والتتميم في ظ 


أو على نحو ملموس تفترض صلاحية القوانين الجبرية التالية (أحياناً بشكل 


ضمني) : 

التجميعية 
م( ل طاه حت زطه) 

التبديلية ْ 701] 
2 6 - 65 ظ 


أو قانون تطابق القوة (قانون بول 80016) 


000( 4 © - هو 
من أجل عناصر النظمة ‏ أي من أجل أدلة الدالة (.. ,..) م 
ثم يعطى بعد هذا القبول» العلني أو الضمنيء عدد من الموضوعات أو 
المصادرات للاحتمال النسبي أي ل 
(ايم - 


ونعني احتمال © على أساتن إعلام م أو للا حتمال المطلق 
(2)م 


ونعني احتمال © عندما لا تكون لدينا أية معلومات أو معلومات تحصيل حاصل 
فقط. 


إلا أن القيام بالإجراءات على هذا النحو يخفي الواقع التالي الغريب والهام 
في آن واحد وهو أن بعض الموضوعات أو المصادرات التي تبنيناها للاحتمال 
النسبي تضمن لوحدها صلاحية كل قوانين جبر بول من أجل العناصر. وهكذا ينتج 
على سبيل المئال شكل من قانون التجميع من الصيغتين التاليتين”9 : 

(3) انظر الملحق الثالث”» السابق» من هذا الكتاب . 
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02 طلم زطرهام - زطهام 


)6( (عرطام زعط ,هام - (ء,ط هام 

كما توفينا أولى هاتين الصيغتين بنوع من التعريف للاحتمال النسبي انطلاقاً 
من الاحتمال المطلق 

0,) إذا كان 0 + (طام فإن (طام/(طهام - (طرهام 


أما الصيغة الثانية» وهى الصيغة المقابلة للاحتمالات النسبية» فهى المعروفة 
باسم «مبرهنة الضرب العامة». 

ينتج من هاتين الصيغتين (4) و(6) وبدون أي فرض إضافي (ما عدا قابلية 
استعاضة الاحتمالات المتساوية بعضها من بعض) الشكل التالي لقانون التجميع 

0 رءط) هام - ل (طهاام 

ومع ذلك يبقى هذا الواقع”" المهم غائباً عن الأنظار إذا ما أدخلنا /) عن 
حساب الاحتمال. لأننا انطلاقاً من 

)2( زع5) ه ح- زط ه) 

نحصل على 7) بأن نضع ببساطة في المتطابقة 

(:)م - (عدام 

وهكذا تبقى إمكانية اشتقاق 7/) من (4) و(©) غائبة عن الأنظار كذلك. أو 
بعبارة أخرى لا يرى المرء أن قبول (4) لا طائل منه البتة عندما نعمل فى نطاق 
افلمة مو شوعيات تتفدين (0):وذة) صتزاخة أو :ضهنا أن قبول:(ه) بالاضافة إلن 
2( و(©») يحجب عنا إمكانية التثبت من العلاقات التي تحتويها مو ضوغخاتنا أو 
مصادراتنا ضمنيا. مع أن هذا التثبت هو أحد أهم أهداف الطريقة الموضوعاتية. 


(4) يجري الاشتقاق على النحو التالي : 


(1) ع)مء,طهم > رعرطة))م 0 
(2) (ع)م(ء,5)م(عطره)م - (عرطة))م 1,6 
(3) (عط)م(عطره)م > ((ءط)هام 0 
(4) (ع)م(ء,ط)م(ءطره)م > ((ء5)هة)م ل ,3 
(5) ((ءط)ه)م - ع(36)م 2,4 
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وتبعاأ لذلك لا يلاحظ المرء أن (4) و(©) رغم أنهما تتضمنان (7/): أي معادلة 
مصوغة بتعابير الاحتمالات المطلقة فإنهما غير كافيتين وحدهما لاشتقاق (؟) 
و(7)» وهما المعادلتان المقابلتان المصوغتان بتعابير الاحتمالات النسبية : 

(ع) (ك ,زءعط) هام - (ف4 ءزطهاام 

() ((4ءاط يهام - رفك (ءط) ,هام 

يتطلب اشتقاق هاتين الصيغتين”" أكثر بكثير مما يتطلبه اشتقاق (4) و(6)؛ 
وهذا أيضاً أمر في بالغ الأهمية من وجهة النظر الموضوعاتية. 

لقد أعطيت هذا المثال لأبين أن كولموغوروف لم ينفذ برنامجه. ويصح هذا 
أيضاً على كل النظمات التي أعرفها. أما في نظمات المصادرات التي وضعتها في 
تفسيرات عديدة متنوعة : كبجبر» أو جبر محمولات» أو قضايا (منطوقات) الخ. 

وهناك نقطة أخرى تكتسى أهمية كبرى هى مشكلة «التناظر» فى النظمة. 
تسمح لنا ('4) كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إعطاء تعريف للاحتمال النسبي بمساعدة 
الاحتمال المطلق : 

('4) إذا كان 0 عد رطام فإن (طام/زطهام - (زطرهام 

ولا يمكن هنا تجنب المقدم (إذا كان 0 + (5)م» لأن القسمة على صفر 
المعتادة» يعبر عنها على شكل شرطي مثل ('4). وعلى سبيل المثال فإن 
الصيغة (4) غير صحيحة في أغلب النظمات ويجب استبدالها بصيغة شرطية (8) 
أضعف منها بكثير : 

(ج) إذا كان 0 عد (4/م فإن (4 ,لء5)ه/م - رفك ,ء(طهاام 

ويجب وضع شرط مماثل أمام (8). 
فون فريت (]77/385 11.702 .6)؛ قبل هذا الأخير شروطا تعود إلى الشرط 0 + ع 
مع أن هذا لا يضمن أن يكون 0 + (5/م لآن نظمة فريت تتضمن على وجه 
الخصوص «موضوعة استمرار)). وهكذا فإن نظمات هؤلاء المؤلفين على 


(5) انظر الملحق الخامس”», الفقرات 41 62 من هذا الكتاب. 
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شكلها الحالي متناقضة» مع أنه من الممكن تحسينها في بعض الأحوال. (قام 
جيفرس بعد نشر هذا الكتاب بالإنكليزية بالإصلاحات الضرورية جزثياً)”©. 
لقَد انتبه مؤلفون آخرون ألو هذا الوضع وأخذوه بعين الاعتبار ونتج من ذلك 
أن نظماتهم (إذا ما قورنت بنظمتي) ضعيفة منطقيا: قد يقع في نظماتهم أن 
7 - (طرهام 
صيغة ذات معنى بينما ليس للصيغة 


م - زه رطام 
بنفس العنصرين أي معنى لأنها غير معرفة وفق الأصول ولا يمكن تعريفها 
لكون 0 ع (ها/م. 


إن هذا النوع من النظمات ليس ضعيفاً وحسب ولكنه غير ملائم لأغراض 
هامة عديدة. فلا يمكن على سبيل المثال تطبيقه بشكل جيد على القضايا ذات 
الاحتمال المطلق المساوي للصفرء على الرغم من الأهمية البالغة لهذا التطبيق: 
إن للقوانين العامة على سبيل المثال» وهذا ما سنفرضه مؤقتاً””)» الاحتمال صفر. 
لنأخذ نظريتين كليتين 5 و بحيث تشتق 5 من /؛ يمكننا عندئذ الادعاء أن : 

7[ - [أا,دام 

أما إذا كان 0-(4)م فلن يعد في مقدورنا فعل ذلك في نظمات الاحتمال 

المعتادة. ولأسباب مماثلة فمن الممكن أن يكون 
,© )م 

حيث » واقع مادي يدعم النظرية 4» غير معرف. ولكن هذا التعبير هام جداً. 
(يتعلق الأمر بال 004طناءطنا لفيشر (10565) «بالصدق» النسبى ل #4» بأرجحيتها 
على ضوء الإثبات الواقعى 67)6. 


وهكذا فإننا فى حاجة إلى حساب احتمالات يمكننا فيه استعمال دليل ثان ما 
باحتمال مطلق مساو للصفر. وهو حساب لا غنى عنه فى المناقشة الجدية لنظرية 


(6) انظر الهامش رقم (10) في الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
(7) انظر الملاحق السابع”» والثامن”. والسادس عشر” من هذا الكتاب. 
(8)انظر كذلك الملحقين التاسع” والثامن ع من هذا الكتاب. 
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ولهذا فقد بذلت جهدي لسنين عديدة لإنشاء حساب للاحتمالات النسبية [273] 
بحيث نعطي فيه. كل مرة نعطى فيها معنى ل 
« - (طر,هام 
(أي أنها «صيغة جديدة جيدة التكوين») أي أنها صحيحة أو باطلة» معنى أيضاً 
للصيغة 
- زمرطام 
حتى ولو كان 0 - زه ام. يمكن القول عن نظمة من هذا اتروع إدي «متناظرة». ولقد 
سم ا المذكور ل 0105 وعد ارات هذه 20 
من هذا القبيل. او او عجان كر ا اه 
مرضية قواعد كالتالية : 
7 حت (طط رهام 
إذا كان 0 عد رط,ظ)م فإن 7 ع (طرهام 


إذا كان 0 ع3 (طه,ه/)م 2 فإن 1 ع (طر,هام 


وهي صيغ إما أنها غير صحيحة في النظمات المعتادة أو أنها ‏ ويصح 
هذا على الصيغة الثانية والثالثة - صحيحة لعدم صحة المقدم فقط (محققة بالفراغ 
54 أوناهناء173) لأنها افترضت دليلا ثانيا ذا احتمال مطلق مساو للصفر. 
ولهذا فقداعتقدت عندئذ أنه من الضروري وجود صيغ من هذا النوع في 
موضوعاتي. ولكني وجدت اناا عن المي لود ملحي رامت في 
نطاق هذا التبسيط أنه من الممكن اشتقا شتقاة ق كل هذه الصيغ غير المألوفة من صيغ 
أخرى قدو اغادية هاما : . ونشرت النظمة المبسطة التي 00 إليها 7 
الأو 98 في مقالي «أرومع12 لقدمومء2 لح تععمعءقك5 زه تطمموه] زط (0 تعلق الأ 


بالنظمة المؤلفة من الموضوعات الستة التى أعرضها بالتفصيل فى هذا الملحق. 


(9) فى فى : (1955) 6 رء16نعقء 5 له برزممدملتطط ع7[ جم أ لاملل ىذا 8ه 


(10) جز در(ممعمائطط #اكقلاع8 .له ,عمقلا :مذ «باأرموع لمصموعءه 4 زععمعءعك5 1ه لإطامموم[1تط5» ,رعوممم 
7١.‏ ,ةلاكو عارك مول خطدره 0 4 «نرمية اجر 8414-0 116 


إن الموضوعات الستة المعطاة هناك هى 218 ).2 228 238 28 و4[ فى هذا الملحق وقد رمز لها هناك 
بالترتيت 8 228 38غ12)26. 110 وظ1. 
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إن هذه النظمة بسيطة وحدسية على نحو مدهش وتتجاوز قوتها المنطقية كل 
النظم الأخرى المعتادة بكثير. ويعود ذلك إلى أنني حذفت الشروط من كل الصيغ 
باستثناء واحدة (الموضوعة ©)؛ شروطا من نوع «إذا كان 0 + (6/م فإن ...» 
(هذه الشروط موجودة في النظمات المعتادة أو يجب وضعها وإلا وفع 
التناقض). 


أود في هذا الملحق شرح نظمة الموضوعات بداية وإعطاء البرهان على 
خلوها من التناقض وعلى استقلالها ومن ثم إعطاء بعض التعاريف المرتكزة على 
النظمة» ومن بينها تعريف حقل الاحتمالات لبوريل. 

ولنبدأ بنظمة الموضوعات بالذات. 


تدخل في جملة مصادرتنا أربعة مفاهيم غير معرفة: (7) 5 كمنطقة مفردات أو 
نظمة العناصر المقبولة؛ نرمز لهذه العناصر بالحروف اللاتينية النسخية الصغيرة 
(«4» «6» «26 . .. الخ). (77) دالة ثناوية عددية بمتحولين من هذه العناصر نرمز لها 
ب (4,5)م الخ» وتعني احتمال ه بالنسبة إلى 6 (بفرض ١‏ معطاة). (177) عملية 
ثناوية على العناصر نرمز لها ب «46» ونسميها جداء (أو ترافق) » و١؛‏ (11) متمم 
العنصر © ونرمز له ب ©. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه المفاهيم الأربعة غير المعرفة مفهوماً خامساً يمكن 
النظر إليه كمعرف أو غير معرف كيفما نريد. إنه «(5/©6» «الاحتمال المطلق ل ©ه». 


تدخل مصادرة من المصادرات كذ من هذه المعاهيم غير المعرفة. سن 
العفيد أ نحن انه في أذهاننا لكي نفهم بالحدس هذه المصادرات أنه تصح من 
أجل كل العناصر » و6 من 5 العلاقة 1 - (6,5)م - (»,»ه)م. وهي الصيغة 23 التي 
سنبرهنها في الملحق الخامس”. 


المصادرة 1. إن عدد عناصر 5 هو على الأكثر عدود لا متناه. 


المصادرة 2. إذا كان » وم فى 5 فإن (.»)م عدد حقيقي وتصح 


4 توجد عناصر © و فى 5 بحيث (ط,ه/)م ++ (ه#,هام (الوجود) 
4 إذا كان (ء,ه)م + (5,»)م فيوجد عندئذ عنصر 4 فى 5 بحيث 
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10 روء/م علد زفرطام (قابلية الاستعاضة) 


4 (طرطام > (4,4ه)م (العكسية) 

المصادرة 3. إذا كان كل من 4 و6 في 5 فإن 40 في 5., إذا كان إضافة إلى 
ذلك » في 5 (وبالتالي 656)» فلدينا عندئذ الموضوعتان التاليتان 

18 لع,هام > ل,طهام (الرتاية) 

08 (عر,طام (ءطرهام > (ع,طهام (الضرب) 

المصادرة 4. إذا كان > في 5 فإن © في ك5؛ وإذا كان إضافة إلى ذلك 6 في 
“فلدينا عتدتذ.الموقوعة التالة 

12 (طرطام - (طر,ها/م + (ط,ه)مص إلا إذا صحت العلاقة 

زط»)م > (ط,)م من أجل كل »ع في 5 (الإتمام) 


وبهذا نختم النظمة «البدائية» («بدائية» بالمقارنة مع توسيعها على حقول 
بوريل). وكما قلناء يمكننا أن نضيف إليها تعريف الاحتمال المطلق كمصادرة 
خامسة ونسميها مصادرة ال 45 (أ.م)6. كما يمكننا إذا شئنا اعتبار هذه الصيغة 

1 .2122 
كتعريف صريع وليس كمصادرة 5 

المصادرة 48 (أ.م). إذا كان ه وط في 5 وإذا كان (ط,ع)م < (»,ة)م من 
أجل كل © فى 5 فإن (5,»)م - (4)/م (تعريف الاحتمال المطلق) 

وسنبين أسفله أن النظمة المعطاة هنا والمؤلفة من خمس مصادرات وست 

كما نعتقد أنه من المناسب هنا إبداء بعض الملاحظات العامة حول نظمة 
المصادرات البدائية هذه. 

فهى تحتوي بالإضافة إلى منطوقات الوجود فى المصادرات على ست 
موضوعات -14. 24. 34»؛ 18». 28. ©1. تكتسى هذه الموضوعات أهمية 
'كبرى في المناقشة الحالية لأنه من الممكن تحويلها وتوفيقها فيما بينها بطرق 


(11) كتبت في طبعات سابقة 24 على شكل بدائي مختلف إلا أنه مكافئ. انر انام زد 
(2)» ص 389. والهامش رقم (8)» ص 397. والإضافة على الصفحة 387 من هذا الكتاب. 


(2)12 تقوم مم على أن 1[ > (ط)م > (طية)م >:(3)م. انظر النقطة (7) في الهامش رقم (16). 
ص 365 من هذا الكتاب. 
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مختلفة» كما يستند إليها بصراحة في عملية اشتقاق المبرهنات”*''. أما القسم 
الباقي من المصادرات (المحتوي على منطوقات الوجود) فمن الممكن قبولها 
كمبرهن عليها ضمنياً (كما في الأشغال التي أشير إليها في الهامش رقم (1) ص 
3).. وإننا ننصح القارئ بالرجوع إلى الاشتقاقات في الملحق الخامس” لفهم 
أفضل لما سنقوله هنا وللاستعانة بها للتعامل بثقة مع السير العملي للنظمة. 


إن نظمة الموضوعات الستة هذه مستقلة عن جبر بول»ء كما يمكن للمرء أن 

ف ٠.‏ أ > شاييت ّ 5 5 (214 

يراه على الفور. بمعنى أنها لا تشتق من أي من موضوعات التطابق عند بول 8 
[1276 ثم إن النظمة مستقلة عن جبر بول بمعنى أقوى سنطلق عليه اصطلاح «الاستقلال 


(13)انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب . 

(14) شكل آخر ينوب عن نظمة الموضوعات يعطيه فصل موضوعة الرتابة 18 إلى موضوعتين 
نسميهما 44' و18": 
4 ' 0 < (طيه)م 


8 ' إذا كان (ع,8)م > ,86)م فإن (ع,ط)م > ع,06)م 
وتبقى المضادرات والموضوعات الباقية بدون تغبير4 إلا أنه يمكننا أيضا انشدال ه38 أو 16 أو كلاهما 


©1' إذا كان 1 + (طربه)م فإن 1 - (طرع)م + (طرء)م 


إن فصل 18 إلى 48' و18' مهم في هذا السياق لأن 18' ليس حدسياً وليس مستقلاً في إطار النظمة عن 
القانون التبديلي (0) لبول 

)م هط > ط26 

لأنه وإن كان (0) لا يتضمن 18' مباشرة فإن صحة هذه الموضوعة تنتج عن صحة الموضوعات الأخرى. 
وهذه بدورها لا تتطلب كل القوة المنطقية ل 18" وتكتفي بلازمتها 

8" إذا كان 0,0)م > (,86)م من أجل كل 3 و٠6‏ وء فإن (ع,ط6)م > (,286)م الناتجة مباشرة من (5) 
بالاستعاضة. 

تأخذ نظمتنا شكل الأنظمة المعتادة إذا استبدلنا 34 و10 ب 38؛ إلا أنها تصبح على هذا الشكل قوية: 
أكثر من الحاجة ويبقى أمر قابلية اشتقاق 38' و©1' فى نظمة لا تتعلق صراحة بعددين ثابتين كصفر 
وواحد ميا :عت الانظان: الأكتفاق غرة* وج1' انظر الملحى التحامين * مو هذا الكنات والعلاقة 03): 
يمكن استبدال 44' و18' ب 18ء في النظمة الموصوفة هنا وفي النظمة المعطاة في النصء والعكس 
بالعكس. أما برهان الاستقلال المعطى. أسفله فيطبق على النظمة الموصوفة هنا. 

يمكن اشتقاق 18 من 44' و18' بوجود الموضوعات 34 أو 38"»: ©1 أو 10' و28 على النحو التالي : 


(1) (2,ه)م > (طيه)م > 0 هدك >1 أو ع1" 34 أو 34' 
(2) 30,2(2)م > (34,2)م (09,34)م > (32(5,32))م < (3,2)م ل وةتكل 28؛ 34 أو 34" 
(3) 1 >(8,82)م > (طبه)م > 0 21 
(4) (ع,يه)م > (ع,وط)م 328 
لنحول الآن 18/ (فى أحد شكليها) : 

(0) ,)م > (36,6)م 4 


لاشتقاق 44' و18 ' من 18 انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
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الذاتي». ولتوضيح ذلك نقول إنه لا يمكن اشتقاق أي من الموضوعات من 

الموضوعات الأخرى فى النظمات المعتادة ولو أضفنا إليها كل قوانين جبر بول 
.- +أ#/(15), 1 

والصيغة (*)770؟: 


(*) إن م - » إذا كان (»,5)م > (ع,ه)م وفى هذه الحالة فقطء من أجل كل 
» في 5؟ حيث تعبر العلاقة 4-8 على التطابق أو التكافؤ البولي لعنصرين. 


إن الهدف من (*)» أو من ( *) الأضعف منها 
( *) إذا كان م > » فإن (ء,ظام - (ع,هام 


في هذا السياق هو أنها تتيح لنا استبدال اسم العنصر الدليل الأول في أي 
تعبير ( , ) مباسم عنصر آخر شريطة أن يرمز هذان العنصران إلى نفس العنصر 
البولي. وهكذا تسمح لنا الصيغة (*) أو الصيغة ( *) باشتقاق عدد كبير من 
المعادلات بين التعابير ( , ) 2 ومن التحويلات لهذه المعادلاات. 


زتععلق الأفر فى الاستتلال الذاتن اساسا باستقلال كل موضتورعة هق 
موضوعات: النظلمة عن كل ريقية الموضيو عا نال النظلمة :لمن هذا رحسب وإنما 
باستقلالها عن البقية المعضدة بكل المعادلات والتحولات التى يقود إليها جبر بول 
ومعه (*) أو( *). 

وهكذا يكمن معنى الاستقلال الذاتي فيما يلي. يمكننا أن نكون على يقين» 
في حال استقلال النظمة ذاتياً أن إسهام كل موضوعة لا يقتصر على النظرية المترية 
للاحتمالات وإنما يتعداها إلى قواعد جبر بول» وهي القواعد التي تكشفت قابلية 
البرهان على صلاحها من أجل عناصر النظمة ‏ بفرض أن كل الموضوعات قد 
أعطيت. 


وأريد هنا إبداء بعض الملا حظات على المصادرات والموضوعات كلا على 
حدة. 


المصادرة 1 (ولا توجد إلا في النظرية البدائية) لا طائل منها. ينتح من ذلك 
أنه يمكننا للبرهان على استقلال النظمة إنشاء نظمة 5 ليست عدودة. (يكفي من 


50)) انظر (1)» ص 397 من هذا الكتاب. 
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أجل كل المصادرات الأخرى أن نفرض أن 5 هي مجموعة كل حواصل الجمع 
المتتيية للمجالاات الجزئية نصف المفتوحة ,عد ] من المجال الواحدي 0غ 
حيث * وبر عددان حقيقيان وليس منطقين ؛ يمكن عندئذ تفسير (4)م كطول هذا 
المجال ووضع (5)م/(45)م - (ط,ه)م بافتراض 0 + (6)م ويساوي 1 بافتراض 
0 - 5؛ وإلا وضعناه كنهاية ل (6)م/(88)م (بفرض وجود هذه النهاية 
ووحدانيتها). إن المصادرة 1 لا ترمى مى إلا إلى تمييز النظمات البدائية فهى 
منيولة فى غالب الأعيانة فى المكالية الموضوعاتية لير نول أن لمتطلق 
المتطرقات: ومشرهن لاحنا على أن 5 فى النظرية التدائة هو جبر نول 
(عدود) (يوجد مثل آخر في الملحق السادس”, النقطة 15). 

إن 14 ضروري في المصادرة 2 كي نتأكد أن الاحتمالات ليست كلها متساوية 
(أو بدقة أكبر ليست مساوية للصفر أو مساوية للواحد). يمكن صياغة تطلب وجود 
عناصر باحتمالاات مختلفة بطرق مختلفة. يجب التذكير بهذه المناسبة أن امضدان 
الموضوعة الشرطية 10 بالمكافئ المقابل يتضمن تطلب عدم مساواة كل الاحتمالاات 
للصفر. وسيكون فى هذه الحالة فى وسعنا إضعاف 14 واستبدالها بالصيغة التالية 

14 إذا كان (ء,4)م > (4,ء)م من أجل كل »© و4 فى 5 فإن 0 - (ط,»)م 

وهى الضيغة التى تعطينا (بالاستعانة بال (01125 5لاهه340) دعوى الوجود 
المشتقة. 

إن الهدف الرئيسى من 24 هو السماح لنا بنقل تكافؤات بول» إذا ما برهنت 
من أجل الدليل الأول في ( , )5مء إلى الدليل الثاني. يمكننا على سبيل المثال من 
غير الاعتماد على 24 البرهان على قانون التبديل على الشكل التالى : 

زع,هطام ح- (عرطهام 

نحصل يتطبيق 44 على الفور على 

38 لطع,رهام ع (عطرهام 
نقول مثلاً فى المقدمة عندما لا تكون (ء,5/م - 0 أو (ذرء/م - 0. أما إذا لم 
تتتفوظ شيا فتصبح 24 أو أي موضوعة مكافئة لازمة (ونقصد بمكافئة هنا إمكانية 
مبادلتها ب 24 مع صلاحية كل الموضوعات الأخرى). 

والواقع أن 38 نفسها هي إحدى هذه الصيغ المكافئة التي يمكن أن تحل 
محل 24» ل : تفترض الجداء 6 . تكتسي الصيغة 2 + 
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الأقرى من بين الصيغ المكافئة أهمية خاصة (وهي أقوى ما دمنا بحاجة إلى كل 
الموضوغات الأخرى قربا لاشتتاق فد هن 24 بيثم لا يطلب اقتقاق داهرة 
2 "نوق 4ز3؟ متقيا يعن أنه عام ع 50 : 


4 إذا كان (طرع)م - (عرطام - (ع,هام فإن (ع,هام > (زرهام 


والمهم هو أنه يمكن ربط 24 (أو 24* الخ) ب 34 أو 28 أو 42 بشكل طبيعي جداً 
(وفى كثير من الحالاات بشكل «عضوي» بالمعنى الذي تعطيه مدرسة فارسوفيا 
لذلك). نتوصل إلى ربط 24 ب 34 بكل سهولة بأن نبدأ بكتابة 24 * على الشكل 
التالى 


إيمة 


إذا كان (طع)م - (ع,ظام - (ع,هام فإن (ء,.4)م - (4,6/م من أجل كل 4 
فى 5.: 

(16) 28+ أقوى من 24 ذلك أن 34 متقدمة 24 وهذه بدورها تتضمن 28* ؛ لأننا نحصل بطريقة 
منطقية صورية بحتة على 
(1) (طء)م > (طرط)م © (عع)م > (عرط)م جه («رع)م > (ل«رط)م («)) 


وبتطبيق 38 

(2) رطعم > ع,ط)م > (ه,يهم جح («رعم > ((«,ط)م («)) (1)عه3 
وبما أن استتباع (2) هو متقدم 28+ فنحصل على 

(3) (عيهلم > (طيههم ح («رعء)م > ((«رط)م (2)) (28.2)2 * 


تنتج 28 من هذه الصيغة بوضع 8 بدلاً من » وه بدلا من * وك بدلا من 
نحتاج لاشتقاق 248 من 28 إلى الصيغ 64» 63. 27 و70 من الملحق الخامس”. (وهي صيغ مشتقة | 
في هذا الملحق من دون استخدام 28 أو (28*) 


(4) (ع,طه)م - رطام - (عع)م جه 1 - رطام 64 27.63 
(5) (ع,ه)م ع (عرطه)م جه [ > (عرطام (4)» 70 
(6) (عطره)م - (ع,طهة)م جه 1 - رطام 28 
تعطينا هاتان الصيغتان شكلاً من أشكال الإطناب (أو مبدأ الهمولية) (7) أو (8): 

(7) (عطبه)م - 0,ه)م ه 1 - ,طم (5)» (6) 
(8) (طعيه)م > (طرهة)م ج 1 > (عرطام 7( 
ونحصل بتطبيق 38 (ص 364) على (7) و(8) على 

(9) (عيههم > (طيه)م جح 1 - (طرعم - (عرم)م (7)» (8) 


وهذا هو 24+ نظراً لأن ١‏ - (2,82)م. وهكذا نكون قد اشتققنا 24* من 38؛ و38 بدورها ناتجة وضوحاً 
من 24 ومن القانون التبديلى» أي من الصيغة 40 فى الملحق الخامس”. 
وعندما نستعمل الرمز (4) «من أجل كل ك في 25 فيمكننا عندئذ أن نكتب 


(10) (عء,ل)م > (طر,ل)م(ل) جح (طرعء)م - (ع,ط)م > (0,8)م (9)» هد 
ينتج عن استتباع (10) بالتبديل أن ©,ط)م > (ط,م)م ,0)م > (6,ه)م؛ يمكن اعتماداً على 38 كتابة الصيغة 
(10) على شكل تكافؤ. 
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ثم نستبدل هذه الصيغة الشرطية بمكافتتها 4 + 3: 

4 + 3 إن (طرء)م - (ء,ط)م - (ه,ه)م في حالة كون (4,0)م - (4,5)م من 
أجل كل 4 فى 5. وفى هذه الحالة فقط. 

يمكتنا أن كين تريط 2# عضوي ت.:28: 

8 (عر,طام (4.ه)/م - (ع,6ه)م حيث فرضنا أن (ء,4 )م - (ء,ءمام من 
أجل كل © فى 5.. 

نحصل على صيغة قريبة جداً من 24 بتبديل »© ب 8 وعلى 28 باستبدال 4 
ب 56. ولدينا صيغة قريبة تستعمل شكلاً من أشكال 24 * بدلاً من 24 هى 

548 (ع,طام (4,4ه)م > (ع,اهام حيث فرضنا أن (6,4)م - زه,ه/م 

وأن (,4)م - (زءءظام ظ 

تبقى الصيغة 248 * صحيحة عندما نبدل فى المعادلة الأخيرة ©8 ب 8 لأنه من 
الممكن البرهان على العلاقة «(»,5/م - (ع,»ثظ/مم». إلا أنه إذا كان البرهان على 
هذه العلاقة لا يتم إلا بالاستعانة ب 248* وأنها بالتالي ليست تحت تصرفنا بعد 
فعلينا عندئذ استعمال الصورة «86» وحدها. 

إن إحدى ميزات طرق الربط المختلفة هذه بين 24 أو 24* وبين 28 هي 
التالية: يمكننا تجنب ظهور جداء عنصرين «©856» كدليل ثان ل (ر,.)صرفى 
موضوعاتنا. ونكون قل تقدمنا خطوة نحو هدفنا بعدم كتابة الجداء إلا مرة واحدة فى 
موضوعة واحدة» وهى موضوعة سنعتبرها تعرينا ا 

يمكننا في الختام ربط 24* عضويا أيضا بالمصادرة 48 وسنطلق على 

و م + 1 

*ط4م إن (ك,ه)م + (ء,هام - (طره)م - (ه)م بفرض أن 

(ه.4)م - (طء)م > (ء,طام من أجل أي » في 5.. 

وعندما نبدل » ب 8 نحصل على صيغة مكافئة وضوحاً ل م4 . ونحصل من 
دون صعوبة على 24 ' بتطبيق 48 على “42 : 


(17)انظر أسفله. 
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وهكذا يصبح *42 بشكل طبيعي جزءا لا يتجزأ من نظمة الموضوعات 
عندما نربط 24 ب 4 و 'ط4 على هذا النحو (بينما يمكن إهمال 48 فى نظمتنا 
المعتادة بدون خسارة تذكر اللهم إلا طريقة لاختصار بعض الصيغ). 

ونتوصلء عندما نحذف 24 بأي طريقة من الطرق الموصوفة أعلاه ‏ بأن 
نوحدها هي أو إحدى صورها بموضوعة أخرى من موضوعاتنا ‏ على نظمة 
امستقلة ذاتيا» بالمعنى الذي أعطيناه لهذا التعبير» ليس هذا وحسب وإنما على 
نظمة أقوى منطقياأ و«مترية كلياً»: أطلق هذا الاسم على نظمة تخلت عن كل آثار 
الارتباط بجبر بول وبقيت مستقلة إذا أضفنا إلى الصيغة المذكورة أعلاه 

( *) إذا كان م - » فإن (ء,ط)م - (ء,هام 

الصيغة التالية 

(* ) إذا كان م ع » فإن (طرعام ع رمعء/م 

وهي التي تتيح لنا استبدال أسماء العناصر المتكافئة في الدليل الثاني في كل 
من موضوعات النظمة مستقلة عن الموضوعات الأخرى حتى ولو أضفنا إلى هذه 
الموضوعات العلاقتين ( *) و(” ) أو أي نظمة تامة من جبر بول. 

وهداايعتى تسيا أن لذ كل موضوعة مقردة هنا تقولهمن .وجهة النظر 
«المترية» وليس من وجهة النظر المنطقية وحسب (بمعنى وجهة نظر جبر بول 
المفسر كنظمة منطقية) بحيث تثبت كل موضوعة قانونا أساسيا لقياس الاحتمالات. 
والمهم بطبيعة الحال أنه ليس بمقدورنا في نظمة مستقلة ذاتيا أو في نظمة مترية 
كاملة ‏ كتلك التى تتخلى عن 24 وتقبل “42 مثلا ‏ اشتقاق جبر بول اللامتري» 
والمهم كذلك أننا لسنا بحاجة إلى قبول أي قاعدة من قواعد بول فى أي موضوعة 
من الموضوعات. ونكتفى عند هذا الحد فيما يتعلق ب 24. 

نحتاج إلى الموضوعة 34 كما أشرنا للبرهان أن 

7[ > (»,»)م من أجل كل عنصر © من 5 . 

وهذه الصيغة أقوى منطقياً بكثير من 34 طبعاء لأن 34 تنتج عنها مباشرة 
بالتبديل. نستعمل لاشتقاق 1 - (4,©)م من 34 كل الموضوعات ما عدا 24 كما 
يتضح من برهان الصيغة 23 في الملحق الخامس”". 

وكما هو عليه الأمر في 24 فمن الممكن إدماج 34 ببعض الموضوعات 
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الأخرى. ولقد ناقشنا سابقاً إمكانيتين من هذا النوع. والإمكانية الثالثة هي تقوية ©1 
بإدخال متحول رابع. ويمكن كتابة الصيغة الناتجة بهذه الطريقة على الشكل التالي 
140 (عرعام - (طرهام + (طرهام بفرض أن (ع,ء)مع+ (ط,4/م 
من أجل أي 4 في 5 . 
وباستعمال السهم «+») كاختزال ل (إذاء فإن» فمن الممكن الكتابة 
(طبكهام + (طر4هام - زعام ج زعام ++ (طرهام 


تنتج 10 مباشرة بالتبديل في أي من هاتين العلاقتين. أما اشتقاق 34 فهو أكثر 


تفقيدا إلى و 
تتطلب المضاذرة 3 وحوة عيزاء لحتضرين آي كانا منورط فن 5 وتميز كل 
خواص الجدذاء (كالمراوحة (تطابق القوة) والتبديل والتجميع) بواسطة موضوعتين 


بسيطتين أولاهما بديهية بالحدس وثانيتهما نوقشت فى الملحق الثالث” واشتقت 
بالكشف. 


إن الموضوعة 8+ فى رأيى هى أكثر الموضوعات بداهة بالحدس. وهى 
مفضلة على 44' و18' اللتين تحلان معاً محلها(*". ذلك أنه خلافاً ل 18 فإنه من 
الممكن إساءة فهم 44' واعتبارها مواضعة» كما أن 18' لا تميز الطابع المتري 
الحدسي للاحتمال كما تفعل 18 وإنما تميز خاصة صورية للجداء (أو الترافق) 0©. 


ومن المهم أيضاً أننا بحاجة إلى 18 للبرهان أن الاحتمالات ليست 


(18) يمكن اشتقاق 34 من 140 على النحو التالي: 


(1) (طرء)م > (طرء)م - (ط,ل)م > (طرط)م جح (طرط)م + (طرع)م + (طعام لم1 


(2) (ط,ط)م ع (طع)م + (طرعء)م > (68,8)م جح (طرط)م + (8,8)م 


(ط,ء)م - رطعم - مع1 1 
(3) (طرط)م2 - (هية)م جح (طرط)م + (3,3)م 2 
(4) (3,2)م > 0 > (طرط)م4 > (3,3)م2 > (طرط)م جح (8,2)م 2 (طرط)م 3 
(5) (طرط)م - (2,ة)م 4 


ويمكن أيضاً استبدال ©14 بالصيغة الأقوى 
*0© (0,0)م > (ع,ة)م + ,ةنم جه (ع,ط)م 2 (8,3)م 


(19) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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أعداداً سالبة"7. وتلعب 18 على صلة مع 28 دوراً حاسماً للبرهان على قانون 
التبديل (ء,هطام - (ع,طهام. 
إن الموضوعة 28 هي لب النظمة. وقد اتضح معناها الحدسي في 
الاشتقاق الكشفى الذي قمنا به فى الملحق الثالث”. وكما سنرى فى اشتقاقات 
الملحق الخامس* تلعب 28 دوراً أساسياً فى اشتقاق العلاقتين (,ه)م > (ط,ه/م 
و1 - (»,»)م وفي اشتقاق قوانين التبديل والتجميع والجمع. إن طريقة الكتابة 
المستعملة هنا المتحولات بالترتيب الأبجدي ‏ ليست شائعة؛ وطريقة الكتابة 
المألوفة هي : 
(عه,طام (,ه/)م ع [عء,قه ام 
لقد اخترت الترتيب الأبجدي في طرفي العلاقة لأبين بوضوح أننا لا نفرض على 
نحو أقوى قوانين من قبيل قانون التبديل. 
توجد طريقة تافهة ولا تكتسي أهمية كبرى لدمج 28 و18 نكتب فيها 
(ء,ه )م ع زع,رطام (عءط,ه/م - (ع,له )م 
ويمكننا على هذا النحو أن ندمج أيضاً وضوحاً 18 مع 248 و248* . سنسمي آخر 
هذه الإدماجات 48 : وسيؤدي هذا بنا إلى اختزال عدد الموضوعات الست إلى 
ثلاث 14 و48 * و1406 . إلا أن الإدماج 48 * ضعيف العضوية بحيث يطرح 
التساؤل عن إمكانية استعاضته بصيغة تقربه من فكرة الموضوعة العضوية؛ ويمكننا 
فى الوقت نفسه السعى إلى قصر عدد عناصر الجداءات الظاهرة صراحة إلى واحد 
وإلى إعطاء الاي شكل تعريف. 
سأسمي اث: ثنتين من الصيغ الناتجة 8" و8. وكلتاهما توحد 2.24 234 18 
,وهنا معندتان نوعا ما ولذا فإني سأستعمل في مخططهما الاختصارات 
التالية التي تعطيهما مظهراً عاماً أفضل : «(ي») عوضاً من «و) و«ج) ل (إذا.. فإن» 
و«جه» ل «إن فقط وإن .. إذا»ء «(06» ل «كل عنصر © فى 5» و58 ل «يوجد على 
الأقل عنصر من © بحيث» ْ 
8 © (4رطام > (4ع ام < (4,هام) (زة)زء) جه (4,ءام - (4,طهام 
- زرطام) ) ع (ء,عءام - لضم .ء )مج (4,طام > (4,4 /م - ([4,4ه)م) عى 
< ءام ج زل4 ام > زل )م - ([رطام) ي (ل4 )م > ([لء)م < 
.([((4ءام ع (4رطام (إءهام ج ( [ع,ء ام < 


(20) انظر الموضوعة 44' في الهامش رقم (14) أعلاه» والبرهان على استقلال 18 أدناه. 
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يأخذ هذا التكافؤ شكل تعريف إذا استطعنا تين المؤثر «4» فى بدأ كل من 
طرفيها 4 وصون ناهذا اعتهادا علن الملهى الخاسي *5'7 ابويدا ل الطرقك الا تسر 
للتكافؤ المعدل على هذا الشكل بالتعبير 


... جهم ع زان 
وتفسيره كتعريف ل 489). ود الراك 0 العو حمر رحد المسيتعيل أ 
الاشتقاهاءت المستحدة على 8 * عندما نستعيض عن © ب 40 في 8 ' د يصبح الطرف 


الأيسر تحصيل حاصل ونحصل من الطرف الأيمن على 218 م3 0 
0 و وسو فرييا إلى صيغة أقصر وأضعف من هذه ولها ميزات 


لاجس ل ور لات 1 1 وي يز المتمم بشكل 
شرطى مخفف للصيغة المعروفة/ - زطرهام + (طرهاص المحتمبة إلن 1 كرا 
لأن 1 - (5,ة)م. إن الشرط الموضوع على هذه الصيغة ضروري لأنه إذا كان » 
على سبيل المثال هه (أي العنصر الفارغ) فإن (0,©)م ع 1 > (ء,»)م بحيث تفقد 
الصيغة المعروفة والواضحة ظاهرياً صحتها فى هذه الحالة الحدية220©, 

إن لهذه المصادرة» أو بالأحرى للموضوعة ©71» طابعاً تعريفياً ل (ط,6)م 
بالاستعانة ب (4,6/م و (6,#4©/م وهذا ما نراه على الفور عندما نكتب 10 على الشكل 
التالي (وملاحظة أن 77 ناتج من 1) : 

14 (طره اع - زهرهام - زطرهام 

بعرض أنه يوجد © بحيث (#,ه/)م + ((م,ء/م؟ 


17 (,2)م ح- (ط,©)م 
بفرض أنه لا يوجد » من النوع المذكورء 


يمكن استخلاص الطابع التعريفي ل 10 بطريقة أخرىء. بأن نكتب على نحو 
ممائل ل 8" التكافؤ : 


“0 (عءام- زعرطام + زعرهامج زء,هام د زع )م) (ك)جه زعرطام - (عرهام 
(21) انظر (15)» ص 397 من هذا الكتاب؛ انظر أيضاً الصيغة (*). ص 363 أعلاه. 
(22) انظر الصيغة '31) في الهامش رقم (7). ص 394 من هذا الكتاب. 
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ويمكننا هنا أيضاً وضع «(6)» في مطلع الطرفين ثم استبدال الطرف الأيسر ب 
... جهم - مق 

وكما هو الحال في 58 فإننا بحاجة هنا إلى السهم المتجه من اليسار إلى اليمين 
فقط لأننا حصلنا على كل الصيغ المعتادة بتبديل © ب 6 (وبتطبيق ال 
5 1100115 ). 

تشكل © مضافة إلى 28 و14 نظمة مؤلفة من ثلاث موضوعات 
تأخذ اثنتان منها شكلا تعريفيا (انظر أسفله ما يتعلق بالتعاريف «الخلاقة» أو 
«المبدعة»). 


يمكننا تقوية "© باستبدال «ج» ب «ج4» (وهو ما يتطلب قلب المؤثر)؛ 
ونحصل على 


0 + .(لء,هام - زعء )وله ) جهزعى )م- زءرطاع + زعءرهام) جه زءرطام - (عء,هام 


ويمكن إعادة كتابة هذه الصيغة كما فعلنا 58 و'ل) بمؤثر )2 فى بذاية 
الطرفين أو بالطرف الأيسر « ..+8»6 > 64). ويمكننا فى حال قبولنا ل © وبفضل 
قوته المنطقية التى سمحت لنا باشتقاق 

65 0 د زه ,طا مره ) (ط) 


استبدال 714 بالصيغة الأضعف منها 74 التى أشرنا إليها أعلاه» أو بالصيغة 4 التى 
بتغطيها يعد قليل».يمكننا أيضاً اسغيدال 8" بالضيكة لم237 


ورغم أن 210 © و6 * «مجرد تعاريف» فإنها تسهم بشكل مدهش في تقوية 
بقية النظمة. يستحيل اشتقاق صيغ كثيرة هامة لا تتضمن الإتمام بدون الاستعانة 
ب ©* . والصيغة (7) في الهامش رقم (16) مثل على ذلك. وهذا ما يبيّن أن ل 70 
طابع «التعريف الخلاق». كما نود أن نسميه: نقول عن تعريف إنه خلاق (خلافا 
اللتعريف الملخص فقط») عندما يتيح» إذا ما أضيف إلى صيغ النظمة الموضوعاتية 
الأخرىء اشتقاق المبرهنات التى يستحيل اشتقاقها بدونه» والتى لا تتضمن التعبير 
الذي يعرفه التعريف. (وهكذا مك لتعريف «خلاق» أن 517 «تعريفاً ملخصاً» 


(23) انظر أسفله. 
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فقط عندما تقوى نظمة الموضوعات الباقية على نحو ما : إن مفهوم «الخلاق» 
مقط لقلماة | لوطو غ36 

إن ©* في نظمتنا خلاقة بدرجة أعلى من 8* (و 42 غير خلاق بالمرة). 
ذلك أنه توجد بالفعل صيغ لا تتضمن الترافق ولا تشتق بدون 8 * ؛ أحد الأمثلة 
الهامة على ذلك 1 ع (6,4/مء؛ وأمثلة أخرى هي 1 - (ع,هام ج 0+ رع,هام أو 
(ه,هام + (مرهام (©8). إلا أن عدد هذه الصيغ صغير جداً على نحو غير 
متوقعء ثم إنه من الممكن الحصول عليها بدون 8* بإضافة موضوعة أو 
موضوعتين لهذا الغرض خفيضا: وهكذا فإن 8" ليس خلاقا بدرجة 60* 
هداعا قكنه الوجاكية الثالة: 

3 اعمال اسانا هو دالة قياس جمعية وبالتالي وإ الترو بحر وضع 
نظرية الجمع في صلب المعالجة الموضوعاتية للإحتمال أمر مفهوم تماماً. ان 
الممكن تصور الانطلاق من المجموع البولي 6 + ه بدلاً عن الجداء 60 وقبول 
مبرهنة ة الجمع العامة كموضو 2 

(عرطهام - (زع,طام + زع,هام - (ع, + هام 

إلا أن الجداء 0ه مستعمل في هذه الصيغة (أو المتمم فى حال عدم وجود 
الجداء). وهو أمر لا يمكن تجنبه عندما نستعمل مبرهنة الجمع الخاصة (لأنها 
تدخل الشرط ... جه 0 ع (ء,مم/م؛ كذلك». وهو الأهم. فإن مبرهنة #الجيع العاف 
لا تعفينا من قبول صيغ منفصلة تعود أساساً إلى 28 و©1 دوعازة غرف تشعق 
نظرية الجمع فعلاً من نظرية الجداء والمتمم ولكن أياً من هاتين النظريتين 
الأخيرتين لا يشتق من الأخرى حتى ولو قبلت نظرية الجمع على شكل 
موضوعاتي. .إن المنزلة المنطقية لموضوعة الجمع من وجهة النظر هذه قريبة من 
نظيرتها في جبر بول: لا يوفر قبولها علينا شيئا يذكر ولا يقدم لنا أي إمكانية 
جديدة البناء الخ 9 


ومن جهة أخرى فإن ©1 أو 2*6 وبالتالي نظرية الإتمام. مصدرا كل نظرية 
الجمع (على أن نقبل مجرد بدائيات نظرية الجداء). كها او . اشتقاقات 
الملحق الخامس” . كل هذا يبيّن لنا الطابع الخلاق ل 10 وكذا ل 76 


(24) انظر أعمالى فى : 107 .م ,(1970) 21 لسع ,167-186 .مم ,(1963) 15 ,عوءمنسرى 
(25) انظر المصادرة 79» الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 


(26) انظر: 8 ,177 .صم ,(1963) 15 ,عدم لسري 
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رأينا أنه يمكن اختزال نظمتنا المؤلفة من ست موضوعات إلى ثلاث 
موضوعات: إلى موضوعة الوجود 14: على سبيل المثال وإلى التعريفين 8* 
*؛ ويمكننا إذا شئنا إضافة التعريف 42 الذي يمكن كتابته على نحو أبسط - 
).( (00 ,ه)م ح (هام 
وإذا أراد المرء أقل وأقصر الموضوعات فعليه تفضيل نظمة الموضوعات 
المؤلفة من 4 و8 و© التالية على ما عداها. لأن 4 أقصر من 14: وأضعف من 
أ [ ؟ وكذلك الأمر في 8 (المعتمد على 248* أعلاه) و© فهما أقصر من 8* 
و©* بالترتيب. وعلى قصره فإن © قوي بقدر ©* وهو ما أتاح لنا استبدال 14 
ب 14 أو 4. وباستعمالنا ل 8 بدلا عن 8* الأقوى منه نستغل قوة © أو 0* 
الإضافية أي الصيغة (+) أعلاه. لنلاحظ أن 8 وهي من وجهة النظر هذه منفصلة 
عن 78 00 تخلبيا عن العؤوثر الآول لاحت روني استبدلنا «ج>» 


4 1 عد زطرهامزطط ) زع ) 
8 < لفبهامع (طعام > (طره/مازء)(0) جه زفبعام - (4,طهام(4)) 
> (عرعام < (عرطام ع (4,عام > (4,ط) )مع (عرطام > (4,عام < 
(/(4ع ام - (4,طام زء,هام جه (ء,4)م > 
6 .(طعام عه (طرظام (ءظ) جه زإطره)م - زطرطام - (ط,هام 
نحصل في هذه النظمة بداية على 18 و28 من 8 بوضع 0ه بدلاً عن © وه 
بدلاً عن م؛ وبوضع 4 بدلاً عن » و6 بدلاً عن 5 و4 بدلاً عن ©. نحصل عندئذ 


على 34' من الحد الأخير الأيمن وأخيراً على 24" بتبديل © ب 8ه و بدلا عن 4. 
(عندما نستبدل 4 ب 4 فإن ©1 كافية عوضاً عن ©6). 


تبدو لي هذه النظمة المؤلفة من 4» 8» © مشوقة نظرأ لقصر موضوعاتها 
وطابعها التعريفي إلا أني أفضل على الرغم من ذلك نظمتي الأولى.المؤلفة من 
ست موضوعات 14» 24. 34. 18. 28», 10 لأنها تعرض في رأيي على أوضح 
وجه كل فروضاتنا وتسمح لنا تحديد الدور الذي تلعبه كل من هذه الفروضات 
المنفردة على وجه الدقة فى النظرية. 

يبرهن أن نظمة موضوعاتنا غير متناقضة: يمكننا إنشاء نظمة من عناصر 5 
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(عددها لامنته؛ البرهان تافه عندما يكون العدد منتهياً) ودالة (6,)م بحيث تتحقق 
كل الموضوعات بالبرهان كما يمكن البرهان على استقلالية نظمة موضوعاتنا. وهو 
برهان سهل حقاأ نظراً لضعف موضوعاتنا المنطقى. 


يقوم البرهان التافه على عدم التناقض من أجل 5 منته بفرض 5 مؤلفاً من 
عنصرين. (0,1) ح فىيى. ونأخذالجداء والتتميم مساويين للجداء 
والتتميم العدديين (بالنسبة 1). نعرف 0 - (/,0)م ونضع في كل الحالاات 
الأخرى 1 - (6,86)م. وهذا ما يحقق كل الموضوعات. 

لتعل» قد أن تكرمن ألقيننا ققدي | للامه العدود» تتسيريق متعويين ارده 
لاتق هذا العنسيوان تظلينة فوفو ظانها.ونضيسة ولكنهها يحتتان أنضا ودعو 
الوجود التالية (2). 

(:8) يوجد فى 5 عناصر ©» 26 © بحيث يكون 

[ ع زطرهام و 0 ع (ءط,هام 
ولدينة العو اليوافلة ماما لها 

('8) يوجد في 5 عنصر © يحقق 

1[ - (مرهام + 0 - (ه,هام ع ره,هام ع زهام 

لا تصح هاتان الدعوتان في المثل الأول ولا يمكن تحققهما في أي نظمة 
احتمالات أعرفها (باستثناء بعض نظماتى الذاتية بطبيعة الحال). 

نتاف السعل الأول الذي يحقق تظمتنا و(28)و('8) سن أربعة عتاضسر 
(0,1,2,3) - 5. نعرف 8ه بأنه أصغر العددين © و5 إلا من أجل 0 - 2.1 - 1.2. 
نعرف المتمم 3-4 - © كما نعرف 0 - (4,3)م - (4)م كل مرة تكون فيها 0 - ه 
أو 1 - م و( - (4,3/م > (ه/م كل مرة تكون فيها 2 - ه أو 3؛ 1 - (4,0)م؛ 
0 > (4,1)م إلا عندما تكون فيها / - » أو 3 - © وعندها تكون 1 - (6,1)م. 
وفي الحالات الأخرى (طيم/(طه)/م - ((,ه/م. يمكن بالحدس مطابقةٍ العنصر 
لتحقيق (8) 2 - يي 3 داق [ - ». و('5) محققة لأن 2 - ه. 

يمكن تمثيل المثل الموصوف هنا بالاستعانة «بالمصفوفتين» التاليتين. (أعتقد 
أن هونتينغتون كان أول من استعمل هذه الطريقة عام 1904). 
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إن المثل الثاني تعميم للمثل الأول ويبين ين أن نطاق الأفكار التي تأسس المثل 
الأول خليها يمكن أن عد لشم غددا من العناصر أكبر من أي عدد نريد شريطة 
أن تشكل هذه العناصر جبر بول ويعنى هذا أن عدد العناصر يساوي “*2. يمكن النظر 
إلى ” هنا على أنه أصغر عدد للمناطق أو الصفوف المقصورة ‏ التي تنفي إحداها 
الأخرى - التي يمكن أن ينقسم إليها حقل مفردات. يمكننا أن نلحق بكل صف من 
هذه الصفوف. وكما كياء) كسر! وكيا 7 >+>05 كاحتمال مطلق له منتبهين إلى 
وجوب أن يكون مجموعها يساوي 1. ونلحق بكل مجموع جبري لبول المجموع 
العددي لاحتمالاات عناصر المجموع وبكل متمم بولي المتمم العددي بالنسبة 
ل 1. ويمكننا أن ننسب إلى منطقة (أو صف) صغيرة واحدة أو أكثر (غير معدومة 
الإسهام) الاحتمال صفر. وإذا كانت 6 إحدى هذه المناطق (أو الصفوف) نضع 
0 - (ن,ه)م في حال 0 ع مّم؛ وإلا 1 - (ط,ه)م. ونضع 1 - (4,0)/م. ونضع في 
كل الحالات الأخرى (ط)م/(طه)م - (ؤره)م. ومن الواضح أن (2) و('8) 
محققتان. 

ولكي نبين أن نظمتنا غير متناقضة حتى في حالة كون 5 لامنته عدود نختار 
التفسير التالي (وهو جدير بالاهتمام نظراً لعلاقته بالتفسير التواتري). ليكن 5 
صف الكسور المنطقة ممثلة على شكل ثناوي؛ بحيث إذا كان ه عنصراً من 5 
فمن الممكن كتابته على شكل متتالية ...,2 ,به > » حيث :» يساوي الصفر أو 


الواحد. ونفسر 048 كسةتالينة ولط 41 2 06 بسحيث 36 - ل(246) » و© 
كمتتالية :. 02- [ ,ر©-1 - © بحيث به-1 > بره. ولكي نعرف (5)6,8 نستعين بالتعبير 


00 على النحو التالي 


0 رح د مك 
0 ع ررظم4ق) 


ونعرف إضافة إلى ذلك الدالة الجاع 4: 


بحيث يكون لدينا 
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إن 1 > (,ظريه)؟ على الدوام عندما تكون 0 - ,8 
وررظ/,/48) - (,رط,,ره)9 على الدوام عندما تكون 0 + ,8 
يمكننا الآن تعريف الاحتمال م 


لررطررية )9 «رذا - (طرهام 


وهذه النهاية موجودة من أجل كل العناصر © و5 في 5 ومن السهل البرهان أنها 
5 1 .22701 
نحقق كل موضوعاتنا 1 


ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعدم تناقض نظمة موضوعاتنا. 


يمكننا للبرهان على استقلال 14 وضع 1 - (6,0/م من أجل كل © و5 في 
5 . تتحقق عندئذ كل الموضوعات ماعدا 14. 


وستقينل للزرهنا ن على استقللال هه تكون لمن قميية عتاضم ؟ 
(40,1,2,3,4 > 5. نبرهن بسهولة أنه يجب أن يكون الجداء 8ه غير تبديلى ويمكن 
تعريفه كما يلى : 2 - 41.2 0 -هو3 - 3ه إذا كانت 3 > ه وإلا ف 3 - ه3 - 3م؛ 
أما فى كل الحالات الأخرى بما فيها 2.7 فإن 80 يساوي الحد الأدنى ل (6,5) 
أي أضعز هديق التحدسن 82 تعرق أيضا مده : باسعنفاء عددننا 
تكون 2+مفمئ هذه الحالة 4-3. ونحدد ما يلو : [- ([ر,هام - (0,هام؟ 
20و كاز )رونا عبن ذلحلكق وعا رفو )و وناك فو ارد رمام 
إذا كانت 3 > 4». وإلا ف 1 - (4,ه)م > (8,3)م. يبرهن بسهولة أنه من أجل 
أي 5 تصح العلاقة (2,6)م - (ط,1)ص» بينما 1 - (0,1)م و0 - (0,2)م. وبهذا 
تتحقق كل الموضوعات (بما في ذلك المصادرة )!23 باستثناء 24. 


يمكننا توضيح هذا التفسير بكتابة المصفوفة اللاتبديلية التالية 


(27) انظر أيضاً الملحق السادس” من هذا الكتاب» النقطة 15. 


(28) يحل هذا المثل (مصفوفة بخمسة عناصر) المعطى هنا للبرهان على استقلال 284 محل 
مصفوفة بثلاثة عناصر أعطيت في الطبعة الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب وهي مصفوفة أعطيتها في نفس 
الوقت الذي أعطاها فيه الدكتور ج. أكاسي (551هع4 .[). إلا أن هذه المصفوفة ذات العناصر الثلاثة لم 
تحقق المصادرة 2ه وأبقت المسألة مفتوحة عما إذا كانت 24 تشتق من النظمة الباقية بما فيها 2ه. 
يجيب المثل الحالي بلا. انظر أيضاً الإضافة في الصفحة 387 من هذا الكتاب. 
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ع 
عت 
- 
يم 
دن 
حه 

| نع 


كي كه ال ل ات 1 0 0 
يو ايا 
363 الات كك كوه ل كك الكذا كل 1س 
ا :تك امتتككر السك اكادتكها ل 
0 4 3 2 1 0 4 


[ - ([1ر,هام ع (0,هام 

0 - (3,2/م - (0,2/م وفيما عدا ذلك 1 - (2,©)م 

0 - (4,ه/م - (3,ه/م عندما تكون 3 > ه 

وإلا 1 - (4,ه»)م - (3,هام 

سنفرض للبرهان على استقلال 34 أن (40,7 - 5» كما فعلنا فى برهاننا 
الأول على عدم التناقض» وسنساوي بين الجداءات والمتممات المنطقية ونظائرها 
العددية. ونعرف 1 - (1,1)م و 0 - (5,ه)م في كل الحالات الأخرى. وتصح 
عندئذ العلاقة (0,0)م + (1,1)م وتصبح 4 باطلة بينما تتحقق الموضوعات 
الأخرى (باستثناء 6 ص 373 حيث لا يوجد 34). 

ولكي نبرهن على استقلال 18 ستقبل أن (1+,4-1,0 - 5 ولنأخذ 
الجداء 4ه مساوياً للجداء الحسابى ل ه ب ف © - ه-؛ و((ط|-1) .ه - (طرهام. 
وبهذا تتحقق كل الموضوعات باستثناء 18 لأنه لا يصح إذا أخذنا 1- - هم 

3 


(9,6)م 






يبرهن هذا المثل استقلال 44' أيضاً””“. يقوم مثل آخرء يبرهن استقلال 18 [289] 
و18' على السواء»ء على المصفوفة اللاتبديلية التالية : 


(29) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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0 - (0,.2ام 
فى كل الحالات الأخرى [ - (طرهام 


7 وو 0 ال 
060 
7 
سنقبل كى نبرهن أن 28 مستقلة نفس النظمة 5 التى أخذناها من أجل 34 
ونعرف 0 - (0,1)م؛ و2 > (ؤ,ه)م في كل الحالات الأخرى. 28 لا تصح لأن 
- (1,ل/م (1,1.1)م + (1.1,1/م - 2. وتبقى كل الموضوعات الأخرى 


عو هو هو 


معجحممةه . 


على ((ع,©)/م > (ء,©طاما أي 0 الصيغة الثنوية ل 18؟ 0 م الك أنه 
بإمكاننا استعمال المثل الثانى المعطى ل 18 على أن نغير فيه فقط قيمة 1.0 من 0 
إلى 1 وقيمة #.0 من 1 إلى 0. وكل شيء ما عدا ذلك يبقى دون تغيير. لا تصح 
8 من أجل 1 - م 0- ف( و2 د م). 

ولكي نبرهن أخيراً أن ©1 مستقلة نأخذ من جديد نفس النظمة 5 
الت أخذناها م١‏ أجا. 34 ونضع فيها 6 - ©. تفقد 76 صحتها عندما زة 

سس مطح ع 

0 - (0,1/م و 1 - (زره)م فى كل الحالات الأخرى ذلك أن (1,1)م + (0,1)م. 
وتبقى الموضوعات الأخرى محققة. 

وبهذا نختم براهين استقلال الموضوعات الفعالة. 

أما في يخص الجزء غير الفعال من المصادرات فقد عرض برهان لاستقلال 
المصادرة 1 (كما ناقشت هذه المصادرة ص 363 أعلاه). 

ل وساي سودي ا وااو و 0 


(30) انظر الهامش رقم (28) أعلاه. 
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وسنفسر لهذا الغرض 5 كجبر لبول عدود على أقصى تقدير وغير حسابي (نوعاً ما 
كمجموعة من القضايا بحيث تكون «26» 80) الخ أسماء قضايا متغيرة). ونتطلب : 
عندما يكون +« عدداً فإن «*» يرمز إلى العدد «ر-كى وعندما يكون <*« عنصر بول 
(قضية نوعاً ما) فإن * هو المتمم البولي (النفي) ل *. وعلى نفس الشكل نتطلب 
أن يكون للعمليات التالية «برد». «بر+*«». «برخ «» المعنى الحسابى المعتاد 
عندما تكون * وبر أعداداً ومعناها البولي المعروف عندما تكون * وبر عناصر 
بولية. (عندما تكون * وبر قضايا فيجب تفسير [ز > # أن م يتضمن منطقياً 
برا). لنتطلب أخيراً للبرهان على استقلال المصادرة 2 تفسير «(6,8)م» على أنه 
اسم آخر للعنصر البولي 4+6. تفقد عندئذ المصادرة 2 صحتها بينما حب 
44 24. 34 وكل الموضوعات والمصادرات الأخرى مبرهنات معروفة جيداً 
ا 

إن البرهان على استقلال الأجزاء الوجودية فى المصادرتين 3 و4 تافه إلى حد 
ما. ندخل بداية نظمة مساعدة (0,1,2,3) > “5 ونعرف الجداء والمتمم والاحتمال 
المطلق بالاستعانة بالمصفوفة : ظ 


(2)م 3 003 2 1 0 31 


الت 3 0 2ك 
د تع ا الاك الك احتكاه 
الك ل 9 2 الادك كله 


3 0 1 2 3 0 1 


3 | م إز نم 


إن 0 - (5,»)م على الدوام إذا كان (6)م - 1 + رهام 
و 1 - (ط,»)م في كل الحالات الأخرى 


الجزء الوجودي من المصادرة 3 نقصر 5 على العنصرين 1 و2 من '5 ونبقي كل 
شيء آخر على حاله. واضح أن المصادرة 3 غير صحيحة لأن جداء العنصرين 1 و2 


(31) يحول تعديل صغير في هذا التفسير كل الموضوعات إلى تحصيلات حاصل في حساب 
المنطوقات تحقق كل المصادرات ما عدا المصادرة 2. ظ 
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ليس في 5؛ وكل ما عدا ذلك صحيح. وبشكل مماثل نبيّن استقلال المصادرة 4 
بقصرنا 5 على العنصرين 0 و1 من “5. (يمكنئنا اختيار العنصرين 2 و3 أو أي 
تركيب من ثلاثة عناصر من '5 باستثناء التركيب 1» 2 و3). 

إن البرهان على استقلال المصادرة 45 أكثر غثاثة: إنه بحاجة فقط إلى 
إعطاء 5 و(8,ه)م المعنى الذي أخذاها في البرهان الأول على عدم التناقض 
ووضع ثابتة - (©)م (ثابتة مثل 20 2 أو 1 أو 2) ونحصل هكذا على تأويل لا 
تصح فيه 41 . 

وهكذا نكون قد برهنا أن كل دعوى منفردة أثبتناها في نظمتنا مستقلة؛ (لم 
يتش على غيلفى حكن الآن ا برهان على استقلال موضوعات النظمات 
| الاععما لوو كلدي أن ذلك هوه إلى أن النطياك اليسروقةى شويطة أنه تكرق 
مطرقة ان انيت موق لة): 

تكمن عدم استقلالية النظمات المعتادة (فيضها عن الحاجة) في تطلبها 
الصريح أو الضمني صلاحية كل أو بعض قواعد جبر بول لعناصر النظمة 5؛ وهي 
قواعد. كما سنبيّن ذلك فى آخر الملحق الخامس”*» تشتق كلها من نظمتنا إذا ما 
عرفنا تطابق بول «6-8» بالصيغة التالية!2© : 

(*) إن م - م» فى حالة واحدة فقطء عندما (ء,6/م - (ع,ه/م من أجل كل 
© في 35 . ١‏ 

يمكن طرح السؤال هل تصبح موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة إذا 
سلمنا أن 65 هو جداء بول وأن » هو المتمم البولي كذلك», وأن كلاهما 
يحقق كل قوانين جبر بول وأن (*) صحيحة؟ والجواب: لا لن تكون أي 
موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة (باستثناء الموضوعة المعدلة 
58. تصبح 24 فائضة عن الحاجة في حالة واحدة فقط إذا سلمنا أنه يمكن 
استبدال أي عنصرين من جبر بول؛ برهن على تكافئهماء أحدهما بالآخر في 
الدلينق الثاى لتدالة ي الأن الخرفى من لهو تتدقنى. هذه المسلمة الإضافية. 
تلقن الموضوعات الأكرف من غير زطناب لأننا تر ,سهولة أن العتلاليا (بانكنناء 
4 طبعاً) يبرهن بالاستعانة بأمثلة تخضع لجبر بول. لقد أعطيت فيما سلف أمثلة 
من هذا القبيل من أجل كل الموضوعات باستثناء 18 و10 . وإليكم مثلا على جبر 
بول يبيِّن استقلال 18 و©1 (و 44). والمثل أساسا هو المصفوفة المشار إليها 
أعلاه : 


(32)انظر ص 363». و370 أعلاه» و (15) ص 397 أسفله. 
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8 (و 44'): 1 - (4,0)/م : ه ع رهام 


في كل الحالات الأخرى : اإطه - (ط/ام/زطعام ع إطرهام 

16 0 - لم,ه)م عندما 5 + 0 - 8ه 

وفى كل الحالات الأخرى : 1 - (ط,هام 

8 منقوضة لأن ‏ 1 < (1,1/م < (1.2,1)/م -2 

16 منقوضة لأن 2 > (2,1/م + (2,1)م 

رغم أن (1,1)م - (0,1)م 
بقولنا أن النظمة مستقلة «ذاتيأ». إن النظمة تتوقف عن كونها مستقلة ذاتياً عندما 
نستبدل الموضوعة 38 ب 44+ و37”18"©. والاستقلال الذاتى خاصة مفيدة (ومرغوت 
فيها) في النظمات الموضوعاتية لحساب الاحتمال!04. 

أود في 00 تعريف مفهومي «النظمة 0000 5 واحقل د 
سمه 0 فإني ا وأود أن 
أناقش بشيء من التفصيل الفرق بين معالجة كولموغوروف للمسألة ومعالجتي لها 


أعرف فى البدء من وجهة النظر الاحتمالية ما أقصده عندما أقول أن © هو 


(33) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
(34) ناقشنا أعلاه تطلبا أقوى من الاستقلال الذاتي. ألا وهو تطلب «المترية الكلية» للنظمة. 


(انظر ص 3685-6 من هذا الكتاب). . تنتعرف على استقلال 10 بواسطة جبر بول آخر يواجد فى عملي 
في : 6 .م .,(1963) 15 ,عكء/اترى 


(تنقص إشارة النفى عن آخر 68 في السطر العاشر من الأسفل). 
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عتصر امال عن داري كن الا سما وات راو« ستسر جوتي م9 وان 
أقوى منطقياً أو مساو ل 64). وهذا نص التعريف 50 


إن » عنصر أعلى من 5 أو إن 6 عنصر جزئي من © وبالرمز 8<6 - إذا 
وفقط إذا كان («,ط/م < («,»)م من أجل كل * فى 5. 


وأعرف الآن ماأقصهه بالعنصر الجداء » للمتتالية اللامنتهية 
.. ,1ك - 4 التي 7 تقع كل حدودها مه في 5.. 


لتكن بعض عناصر 5 أو كل هذه العناصر إذا أردنا قد رتبت فى متتالية 
لامنتهية ...,22 ,© - الزمشية بمكر ررورود ان مسر هن اتن هيده المعاليية: 
لتكن 5مؤلفة من العتضرين 6و1 على سبيل المغال: إن كلمن المشاليتيق 
ح- 4 و...0,0,0 - 8 متتالية لامنتهية بالمعنى المراد هنا. إلا أن الحالة 
الأهم هي بطبيعة الحال حالة متتالية 4ه كل حدودها أو معظمها عناصر مختلفة من 
5 التى تحتوي والحال هذه على عدد لامنته من العناصر. 


هناك حالة خاصة مهمة وهي حالة متتالية متناقصة (أو على وجه الدقة غير 
متزايدة) لامنتهية أي 6 41 > 4 بحيث يكون ر+,©ه <,ه من أجل أي حدين 


المجموعات) للمتتالية اللامنتهية ...,:3 ,:» - 4 بأنه الأوسع من عناصر 5 التي هي 
عنصر جزئي من كل حد مه من المتتالية أو بالاصطلاح الاحتمالي: ,ه # - 4 
إذا وفقط إذا حقق © الشطرين التالية 


(1) (لع«د,ه ام < (<,,»/م من أجل كل العناصر م© من 4 ومن أجل كل عنصر 
د من 5.. 


)11( عق ريه نه وين أجل كل العباضر دين ارم أجل كل عتضر 7 
من 5 يحقق الشرط التالي الال ري لد عورا أجل 
0000 


0)50) إضافة إلى ذلكء انظر الملحق الخامس”. الصيغة ل310» ص 2309 من هذا الكتاب. 
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ولكى نبيّن الفرق بين العنصر الجداء (البولى) » ل 4 الذي أعطيناه وبين 
الجداء (الداخلي) ل 4 في نظرية المجموعات فإننا سنقصر نقاشنا على أمثلة 5 
تحقق مصادراتنا 2 إلى 5 وتكون عناصرها مجموعات +. 3-3 2. .. جداؤها هو 
جداء مجموعات. ْ 


ومثلنا الأساسي ,5 والذي أسميه «مثل» «أنصاف المجالات الناقصة» هو 
التالى: ,5 هو نظمة أنصاف مجالات جزئية مفتوحة معينة من المجال 
العام [0,1) > *. .ى يحتوي على وجه التحديد على (4) المتتالية المتناقصة 4 
حيث (”2 + ط ,0) - به ويحتوي كذلك (5) على جداء عنصرين من عناصره 
وعلى متمم أي عنصر من عناصره بمعنى نظرية المجموعات (المجموعاتي). 


٠.‏ 3 َ ع 
مجال جزئي من /. 


ولما كان «المجال الناقص» 7 4 - ,00 - م هو الجداء (المجموعاتي) 
للمتتالية 4 فإن :5 لا يحتوي على هذا يو ومع ذلك يحتوي ,5 على 
«عنصر جداء» (بولي) ل 4 كما عرف هنا. لأن المجال الخالي يحقق طبعا الشرط 
(7)» ويما أنه أوسع المجالات التي تحقق (1) فإنه يحقق (77) أيضاً. 


باذ مان مدائي الرا ابيع أرما د مسح عندها اتفسسفت إلى اه 
البجاااه 1 00 00 8 ود كلوجر جو جنيو 


ا ا 111كظغ2 
على الدوام على عنصر جداء (بالمعنى الذي عرفناه به) من أجل كل 4 في 5؛ لأنه 
إذا كان 5 لا يحتوي على أوسع عنصر يحقق الشرط 7) فإن باستطاعة العنصر 
الخالي نجدتنا. يبين المثل الثاني 52 أن هذا ليس صحيحاً وهو الذي يحتوي 
بالإضافة إلى عناصر :5 عناصر المتتالية ....وط ,:8 - 8 (كما يحتوي على الجداء 
المجموعاتي لأي عنصرين من عناصرها وكذا على المتمم المجموعاتي لكل 
عنصر فيها) حيث [1(/2512-"2) ,0): - رط. وى اسنهولة نه علي الر عع من اناك 
,8 يحقق الشرط (7) من أجل العنصر الجداء ل 4 فلا يحقق أي منها الشرط (17). 
وهكذا فالواقع أنه لا يوجد في 52 بأي حال العنصر الأوسع الذي ب يحقق الشرط (7) 

مق أجل العتصر الجذاء ل . 


إن وى لا يحتوي والحال هذه الجذاء المجموعاتى ل 4 كما لا يحتوي 
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العنصر الجداء بمعنانا نحن (البولي). إلا أن ,ى وكل النظمات التي نحصل عليها 
بإضافة عدد منته من المجالات الجديدة (زائد الجداءات والمتممات) إلى :5 
ستحتوي على عنصر جداء ل 4 بمعنانا نحن (البولي) ولكن ليس بالمعنى 
المجموعاتى إلا إذا أضفنا إلى ,5 نصف المجال الناقص يخ ,00 - عر 


والآن نستطيع تعريف «النظمة المقبولة» و«حقل احتمالات بوريل» على 
التو التالن.: 

(7) نقول عن نظمة 5 تحقق مصادراتنا 2 إلى 4 إنها نظمة مقبولة إذا وفقط إذا 
حققت 5 إضافة إلى مصادراتنا الشرط المعرف التالى : 


لتكن ...,ؤره ,ره - 54 متتالية متناقصة لا على التعيين من عناصر فى 5 . 
(ونقول فى هذه الحالة أن ...يه ,.ه - 4 «متناقصة نسبة إلى 48). وبفرض أن 
العنصر الجداء 5ه لهذه المتتالية هو في 675" فيصح عندئذٍ 

لطره ام - [إحاررك )م :1 


() نقول عن نظمة مقبولة إنها حقل احتمالات بوريللي إذا وفقط إذا كان 5 
يحتوي على عنصر جداء من أجل أي متتالية متناقصة من عناصر 5 (سواء كان هذا 
التناقص مطلقاً أو نسبياً) يقابل (7)» من بين هذين التعريفين» ما يسمى «بمجموعة 
الاستمرار» لكولموغوروف بينما يلعب (17) في نظمتنا دوراً لا يقل أهمية عن الدور 
الذي يلعبه تعريف حقل الاحتمالات لبوريل في نظمة كولموغوروف ولكنه لا يقابله 
تقاماء ض 


كولموغوروف فهو على الدوام أيضا حقل احتمالات بالمعنى المعرف هنا. وبهذا 
يكون الاحتمال دالة قياس جمعية وعدوده للمجموعات التى هى عناصر فى 5 . 


(36) كان يمكننى أن أضيف هنا «وإذا كان 0+ (65,60)م بحيث يكون 45 خالياً»: مما كان 
سيقرب صياغتي أكثر فأكثر من صياغة كولموغروف. إلا أن هذا الشرط ليس ضرورياً. أريد أن أشير هنا 
إلى الدعم الكبير لامالى الذي لقيته فى عمل أ. ريئيس (5ذؤه26 .4) الكبير الأهمية :4 08» ,ؤانزه26 .هم 
هم ,(1955) 6 رعمءاجمعال2 .لارماء3 .4204 مءالعامعطنهظز ماء4 «رواتاتطمطمءط أه برمعط1 عتأمسمنعة بجوعتح 

ش -286 
على الرغم من أنه قد اتضح لي منذ سنين عديدة أنه من الضروري جعل نظمة كولموغوروف نسبية ومن 
كوني قن أشورت قي متاشيات عديدة إلى الميزات الرياضية لنظمة نسبية فإن عمل ريئيس قد بين لى مدى 
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تكون كل النظمات 5 التى تحقق مصادارتنا والتى لا تحتوي إلا على عدد منته من 
شاعم البمشيلقة تين عدي وله عكر لذ عورا ان وعلى هلا فإن اعر يي ا 
يكتسيان أهمية إلا عندما يتعلق الأمر بنظمات تحتوي على عدد لامنته من العناصر 
المختلقة. وهي نظمات قد تحقق أو لا تحقق أحد شرطينا المعرفين أو الشرطين 
5 . وبتعبير آخر لا إطناب في شروطنا المعرفة عندما يتعلق الأمر بنظمات لامنتهية 
وهي بالتالى شروط مستقلة. 

يبرهن بسهولة على عدم الإطناب في الحالة (7) باستخدام العلاقة المشار 
إليها في الهامش رقم  )36(‏ وهي شكل من أشكال  )7(«‏ في مثل أنصاف 
المجالات المتناقصة (,5) المعطى أعلاه. وكل ما علينا فعله هو تعريف الاحتمال 
(»)م بأنه (») !» طول المجال *. ينقض هذا تعريفنا (7) لأن ل - (مهام 
بينما 0 - (6)م من أجل العنصر الجداء (في 5) ل 4 . أما التعريف (77) فينقضه 
المثل دك (وهو الذي يحقق التعريف الأول نظرأ لعدم صحة المقدم أي أنه تحقق 
خالي). 

وفيما يبرهن مثلنا الأول على استقلال تعريفنا الأول أو على الأصح على عدم 
إطنابه ‏ وذلك بنقضه ‏ فإنه لا يبرهن» في هذا الشكل» على استقلال «موضوعة 
الاستمرار» لكولموغوروف وهي موضوعة محققة بوضوح في مثلنا. لأنه سواء كان 
نصف المجال المتناقص / حي ,0) - #/ في 5 أو لم يكن فإن # وفي كل الأحوال. 
هو الجداء المجموعاتي ل 4 أي أن - ه» بالنسبة للنظري في نظرية المجموعات 
سواء كان 4 في 5 أم لا .ويصح. في حالة/ > 4. (©0)م > (مه)م. وبالتالي فإن 
موضوعة كولموغوروف محققة (حتى ولو أهملنا الشرط 0 + (ه,6)م)”7©. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كولموغوروف لم يعط في كتابه أي 
برهان على استقلال «موضوعة الاستمرار» عنده رغم دعواه بهذا الاستقلال. إلا أنه 
من الممكن تحويل برهاننا على الاستقلال ليطبق على موضوعة كولموغوروف وعلى 
إجراءاته المجموعاتية. يتحقق ذلك بأن نختار بدلا عن النظمة ,5 نظمة مجالات وى» 
لا تختلف عن ,5 إلا بكونها مبنية على متتالية جزةى 2 © حيث |0035 > يكاوليسس 
علن المشفالية عروة 6 2 فرحيت [" 2 +ك,0) - «. نستطيع الآن أن نبيّن 
باذ لامررضوطا كر جوموروفه شرن 1ح الو قر لمكا 110 كنا زان : 


زره)م - حجُ + ىن )!| - زعام 


(37) انظر الهامش رقم (36) أعلاه. 
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حيث (,»)! طول المجال م». وهذا التعريف أبعد ما ل 
يعو على سيل المناك ال جتماك واحل كل من المجالين [ 1 ,0) و[0,1) وبالتالي 
الاحتمال صفر للمجال /1 )2 . وكون هذا 000 
ا للع ا ل يط الخال دا بطاهه العديمن البداهة. . وهو 

ينقض الموضوعة لأن حي - .)م همنا مع أن 0 - (ء)م. ونظراً لهذا الطابع البعيد 
عن البقاغة فنا ضدم تنا مون هذا المثال ليس جلياً» ولا بد إذن من البرهان عليه إذا 
ما أردنا إثبات صحة البرهان على استقلال موضوعة كولموغوروف دون أي 
اعتراض منطقي. 

إن البرهان على عدم التناقض سهل إذا نظرنا إلى برهاننا على الاستقلال 
السابق ‏ البرهان على استقلال تعريفنا الأول بالاستعانة بالمثل ر5. لأن 
الاحتمالين (.ن)م ول(,,ه/م متطابقان. وبما أننا نستطيع بربط المتتاليتين 4 و0 
ببعضهما إقامة تقابل». واحد لواحدء بين عناصر 5 وعناصر 55 فإن اتساق 
(ى يبرهن على اتساق 53.. 


وواضح أن كل مثل يبرهن على استقلال موضوعة كولموغوروف هو بعيد عن 
البداهة بقدر ا السابق ويجب بالتالي البرهان على اتساقه باللجوء إلى أي 

يقة ممائلة للطرق التي اتبعناها. وبتعبير آخر يجب للبرهان على استقلال 
رميوع كر هوه ور رق اعد لان متمد | علدا على قدر و تر ل ١‏ لليلا: 
كما هو الحال عندناء وليس على تعريف مجموعاتي. 


وعلى الرغم أن كل حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي يعطيه 
ل ا ل ل 0 
صحيحاً. لأن باستطاعتنا إنشاء نظمة وك تقابل تماما و5 ولكن ينقصها [ ل ,4) - // 
وتحوي ل عنها تيال الموج - ذه - ومع جد 8 . ستعرف بشكل 
اعتباطي نوعاً ما [1, 6 ح ع-ه ح- ع و انلا - رع +ج)-؛ (بدلاً عن النقطة ط). . نرق 
سهول أن ياهو حول وررللى وتعدادا وه عنصر جذاء ل 4 لل عند 
بوريللياً بمعنى كولموغوروف لأنه لا يحتوي على الجداء المجموعاتي ل 4: يتيح 
تعريفنا إعطاء تفسير بواسطة نظمة مجموعات لا تشكل نظمة مجموعات بوريللية ولا 
يتطابق الجداء والمتمم فيها تطابقاً تامأ مع الجداء والمتمم المجموعاتي. وهكذا 
فتعريفنا أعم من تعريف كولموغوروف. 

يلقي برهاننا على استقلال (1) و(17) بعض الأضواء ‏ على ما يبدو لي على 
الدالات التي تحقق 7) و(17). فعلى دالة 7) استثناء النظمات مثل ,5 كي تضمن 
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ملاءمة الجداء (أو القيمة الحدية) في متتالية متناقصة من وجهة نظر نظرية القياس: 
يجب أن تكون القيمة الحدية للقياس مساوية لقياس القيمة الحدية. وعلى دالة (77) 
استثناء النظمات مثل 52 مع متتاليات متزايدة من غير قيم حدية: وهذا يضمن أن 
لكل متتالية متناقصة جداء في 5 ولكل متتالية متزايدة مجموع. 

إضافة (1983). اعتبر في الوقت الراهن» من بين الصيغ المختلفة 
للموضوعة 35724 بالسليقة الصيغة التالية أكثرها جاذبية : 

م3 ,2 ((طعام > ل(ع,طام > (عرهام (ه)) جه ((ءرهام > (طرهام (ه)) 

وهى طريقة كتابة أخرى (موجودة ص 389) ل 24 + 3 فى الصفحة 366. 
ميزتها أن وظيفة الموضوعة تبدو للعيان من الوهلة الأوؤلى: فهي تحدد الشروط 
التى يحق لنا فيها تبديل 8 و» أحدهما بالآخر عندما يقعان كدليل ثانٍ (أي بعد 
الفاصلة). نحصل على 34 عندما نبدل فى 34 ,2 © ب 5 (أو ب 05). 


(5)انظر الصفحات 360. 2.367-364 و389 من هذا الكتاب. 
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اشتقافات نظرية الاحتمالات الصورية 


سأشرح في هذا الملحق أهم الاشتقاقات التي نحصل عليها من نظمة 
المصادرات المعروضة في الملحق الرابع”. وسأبين كيف يمكننا الحصول على 
عباس بس او 1 لابلا ا 
-10) 
عرلا الظية : 


سأكتب اختصاراً © عوضاً من 16 ص 361. وكاختصار (إذا ... فإن» 
سأستعمل السهم -> وسأستعمل السهمين + ل إذا وفقط إذا فإن؛ رن 
«وا و44...0) عوضاً من «ايوجد في 5 عنصر 4 بحيث» و. .. (4) عوضاً من «من 
أجل كل ه فى 5 . 

وأعطي بداية مرة أخرى المصادرة 2 والموضوعات المترية الستة التي 
سنستشهد بها في البراهين. (أما السصنادزات الأ غوض فسسجعي[ل ميهتيا: 
والمصادرة 2 لن ترد إلا في البرهان على 5). يسهل فهم 34 و© على : نحو أفضل 
عندما نقرر سلفا صحة (5,8)/م - 1 - (4,©/م وهو ما تبرهن عليه الصيغة 3. 

المصادرة 2. إذا كان © وم فى 5 فإن (4,5»)م عدد حقيقى 


4[ (ط,رهام + (3,2)م (ط8) (ج8) 
م2 (ل,ه/م > (طرهام زه)) ج (إطرعام > (عرظام > (و,ي)م (2())0) 


(1) انظر: .7 .م ,(1970) 21 4صة ,167-186 .مم ,(1963) 15 :عع لسري 


(2) كتبت فى الطبعتين الثانية والثالثة 24 :(4,5)م > (0,2)م + (ء,0)م > 3,0)م ((0)). وطريقتا 
الكتابة متكافئتان كما يبيّن المنطق البدائى. انظر الإضافة (1983) ص 387 من هذا الكتاب. 
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218 
60 


(ء,ه/م + (ء,هام - رهرهوامج زءرط/م ++ (8,8)م 


(6,6)م > (3,2)م 
(ع,©)م > (عرطهام 


(ع,6)م(ءط3,5)م > (عرط0ة)م 
200 


والآن سأكرس نفسى للاشتقاقات. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
الل 
(6( 
0( 
)5( 
)9( 
/10) 
)011 
(12) 
(13) 
(14) 
15 
م16 
/17) 
(15) 
19 
20 
/21) 
مءءَ) 


- [طرطام - (ه,هام 


- (مهام > (مهمام > (م,هزهه))م 
عا - (عيمام (ممرهمام - (م,هزهه)ام 
>2 

0> 2> [1 


زرطم + خ د ع ج (طرهامع+ عا 
0 - (رطرطام ج (طر,ها/م ++ عا 
زارط )م زطط,ه)م - (طرطه) 

(طرهام > (طرطمام - 0 ج (طرهام + عا 
(6,ه»)م > 0 ج (طره/م + ع/ 
(ط,ه/م > 0 ج ر(رط,مام - ع 
(ط,ه)م > 0 

(طرهام > 0 

(6,ه/)م < ع ج ((,هام ++ ا 

[ دآ > (ط,هام 

[ > ع > (طرهام > 0 

1 > (6,42)م > (42,2426/م <- ع 


ع1 > ((64,2)84/ام > ((0)604(,2)24/م د عا 
م - (64,© )م( (0,2)06/م <- (64,44 )م جاعم 


ظ +ع ضع 
[ دع ج 0 + (طرهام (ططا (هغا 
0 غ+د (عم,طام (هظ) (6غظ) 


000 انظر »ع ص 61 من هذا الكتاب. 
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اختصار يعتمد على 38 
1.18 

1 28 

1 23 2 

14 (والمصادرة 2) 
6 2 

6 

28 

18 285 7 

9 

5 

11 0 

12 

6» [1هء» 13 
4 د 

12 آم 

ل ظلء ذم 
ل ظكث 5م 
ل 228 217 18 
19 

20 16 

1 4 


(23) (طرطام - [ - رهرهام 3 :2227 
(24) + (طرهام (ط8) (ه5) ام [. 1 
(235) 0 - (ع,هامزهظ) 7 24 
لقد برهنا الاآن على كل قوانين الحد الأعلى والحد الأدنى: تبيّن (12) 
و(15) التي يجمعها (16) أن الاحتمالات محددة بين 0 و1. تبيّن (23) و(25) أنه 
يمكن في الواقع بلوغ هذين الحدين 
(26) [ > (عطرهام >0 16 
(27 (عرطام > (ع,طهام 28 26 


وهو قانون الرتابة الثاني ؟ ويماثل 18 
 )28(‏ 1 - (مطرهام > زهطرهطام - [1 ظ 3 227 15 
(29) (»,طام - لمرطمعام 8 28 
وهذا شكل من أشكال «قانون الإطناب»)”©. 
نكرس أنفسنا الآن لاشتقاق القوانين «الجبرية» («الجبرية» لتمييزها عن 


«المترية») المأخوذة عادة من جبر بول7©. 


(30) [ - (إطآم,هام > (طه,ؤه/م - 3 ظل. 13 
(31) لط,ه )ورزاه,ه ام ع (ط,64هام 28 
(32) (ط,هام - (إط,ه4ه ام 0 31 


هذا هو قانون تطابق القوة المسمى أحياناً «قانون تحصيل الحاصل» أو 
«قانون بول». ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التبديل. 


(33) [ ع ززءط)ه ,(عطاهام 23 
)34 [ ع ((ع6امىعطام 135-13 
(35) [ ع ((ءعط )هم ,طامط 4 ظ8لء. ,م 
(36) لع4,5هام - (زعءطرهطام 35 28 
(37) لعرطهام - (ع,رة(ه6 )ام 6 28 


(4) انظر الصيغتين “29 و “29 في الهامش رقم (7)» ص 394 من هذا الكتاب . 
)05( انظر ص 8 وما بعدها من هذا الكتاب. 


301 


]300[ 


(38) زعرطهام < (ع,هطام 7 87ل 
(39) لءرهطام < (ع,طهام 8 (استعاضة) 
(40) زعرهطام ح- (لعرطهام 8 39 


هذا هو قانون التبديل من أجل الدليل الأول. (عليناء لتمديده على الدليل 
الثاني استعمال 24). لم يستعمل في اشتقاقه من (23) إلا قانونا الرتاية (18 و27) 


(41) [ - زلء(طه/02,طمام 35 (استعاضة) 
(42) رلنل(هطه))4,طام - 1 ع زل(طه))4.,ه)م [آك4 هك 5[. 27 
(43) 1[ ع زل(طه)اءط),هام 2 (استعاضة) 
[(44) زء(86هار,عطام ع زء(طه).,(ع5)هام 3 28 
(45) لء(طهاى )مزل (5ه) اء,اام ع زء(طهاءعطام 28 
(46) [ - زلء(طهااء,طام 2 (استعاضة) 
(47) [ - (زء(]ه),»©)م 3 227 ,م 
(48) 1 ع (لعء(طه), (عطاهام . 4 إلى 47 


هذا هو شكل أولي لقانون التجميع. تنتج (62) منه استناداً على 24 (و28). 


(49/ زكل,هامزفه,طام((0داطلء ام - زأ. ززكهء )م2 0 287 
(50) (4,ه/مزفه,ةام(زأهاا ءام - (أ. (ل8)5)م 0 217 
51 (5)0((.4)هام -< (ل, (لعط)هام 9 250 18 


وهذا إلى حد ما تعميم ضعيف لقانون الرتابة الأول 18 


(52) [ ع ززقضء)(طه) ,(4((4ء/ط)هام 8 (استعاضة) 
(53) (زل»,طهام - (لء, زطه)(زلكهء/طاهاام ظ 2 28 
(354) للء,طمام < (لء, زرك ) )هام 3 8[ 
(535) لل ىء(لطه) ام < (ل.ء((()56)ت) ام 4 28 
(56) زل.,ء(لطه )ام -< (قل. ((ل» )25م د 8[ 
(537 زل,ع(طت) ام <- (ك, ل6)5)م 7ذ3» 36 
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(58) ظ زهب (طهاام < (فبهلءطاام 7 40 


(59) (4,(هء/طام < (4.ء(ؤه) )م 58 (استعاضة)». 40 
(60) لك,(لمء/طام < (0,ه(لء5) )م 678 390 


(61) زك,لء5)هام < رف (زطه) )ام 0 (استعاضة) 


وهذا هو النصف الثاني لقانون التجميع. 
(62) ظ (ك,لء6)هام - (فى (طهاام 7 [6 
وهو الشكل التام لقانون التجميع من أجل الدليل الأول”. نحصل على 
القانون من أجل الدليل الثاني بتطبيق 24. (يقود تطبيق 28 مرتين على طرفي (62) 
إلى شكل شرطي فقط مع -١١‏ 0 + (6,4)م» كمقدمة (كعنصر شرطي). 2 
لنعمم الآن موضوعة الإتمام ©6. وسنختصر من الآن فصاعدا الاشتقاقات 
(63) 1 - (طرهام(») جه 0 عد (طرطام 7 25 
(64) (طرطام + [1 - (طرهام + (طرهام © 223 63 


هذا شكل غير شرطي لموضوعة الإتمام © أعممه الآن. 
5 أن (64) ليست شرطية وأن «6» غير موجودة على الطرف الأيمن فبإمكاننا 
وضع » بدلا من © وكتابة 


(65) (كف,عام + (طرعام > (طرهام + (طرهام 064 

(66) (لطعءام + (أفلطرعام - (غطرهام + (فطرهام 65 
نحصل بالضرب ب (8,4)م2 | 

(67) (ك,طعام + (ف,طعام - (أا,طهام + (ف,طهعام 66 28 


وهذا تعميم ل (65) وبالتبديل 
(68) زرطعءام + زعرطعام - (ع,طهام + (ع,طمام 67 


(6) انظر أيضاً الصيغة (8).» ص 357 في الملحق الرابع* من هذا الكتاب. 
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ونظراً لأن 


(69) زع عام ع (عرطعام 7 هكف 223 63 

فبإمكاننا كتابة (68) على شكل مختصر على نحو ممائل ل (64): 
(70) زعام + زعرطام - زع,طهام + ل,طعام 8 269 29 

(7) 5 1 5 1 ١ 5 : 

وهدا هو تعميم الشكل غير الشرطي ل © أي للصيغة (64) 
(71) رطام + (طرهام ع (طرهوهام + (طرههام 0 
(72) لطرطام ع (طرهعهام - (طرهمام 0 [27 32 
(73) (طرطام + 1 ع (]8,6م)م + (ارهمام ع (] رهام + (رهه)م 064 
)04( (,06)م ح 1 ع (ط,ه6)م 3502 

وبهذا نكون قد برهنا أن شرط المصادرة 48 محقق عندما نضع 26 - 6. 
ونحصل بالتالي 
)75 (0ط ,هام - (ط] رمام ع (50 ,مام ع (58,مام ع (ه)م لم 275 23 

(7) نحتاج لاشتقاق (70) الصيغة (29) على الشكل 

(0,ط)م > (عبرطعام (29) (الاستعاضة) 

نطبق الآن (40) على هذه الصيغة بحيث نحصا 

(295) (طيه)م - (طرطقام 9 . 40 
وهي شكل آخر لقانون الإطناب» الذي يكتب في شكله الأكثر عمومية 

(29+) )م - (عرطهة)م جه 1 - (عرط)م ومنه 0,ة)م > (عرط3)م 4 2.70 40 
يمكننا هنا أيضاً سرد قانون تطابق القوة من أجل الدليل الثاني 

('30) (طي)م ع (ططيةم > (طرطقام 28 223 29 
ونحصل إضافة إلى ذلك من (30) بالتبديل 

(31'7) 1 > (3,3)م 320 
وعلى نفس النحو من (28) 

('32) 1 > (3,383)م 28 
وهذا يعطي 

(330) 1 - (ططبه)م (ة) “31 '32 
-وملة لدينا 

(34) 1 - (طي8)م(86()3) 33 

('35) 1[ - (2,ة)م(دع) 34 


انظر أيضاً (25). توجد الصيغ ('31) إلى ('/35) من بين المبرهنات في النظمات العادية. 
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أي على تعريف للاحتمال المطلق أسهل استعمالاً. 
لنشتق الآن قانون الجمع العام 


(76) معام + (عرطهام - لهام - (ع,طهام 0 40 
77 زعام + (عرطها/م - (عرهام > (عرطهام 76 
(78) عع ام زعرطهام + زع,رطا/م-ل,ه/م-1 ع (ع,طهام 7 6 64 40 
(79) © رطعم  -‏ ,قام + © رهام ح ‏ رطهام 8 64 


وهذا هو شكل من أشكال قانون الجمع العام؛ نرى هذا بسهولة إذا تذكرنا 
أن «60ا فى تظمجنا يعض ما بعضه 53 م4 فى عبر انول :تجدر الاختارة إلى أن 
ل (79) الشكل المعتاد: فهو ليس شرطيا ولا يحتوي على (5)6,0 غير المألوفة. 


يمكن تعميم (79) تعميماً إضافياً : 
(860) (0 رعط)م - (هه )م + (مه رطام ع (هه ,علطام 9 
(81) (0 ,(عط)مام - (0 عمام + (0 ,طمام ح ل رعطهام 0 2.28 40 
وهذا هو تعميم (79). 


ونأتي الآن إلى اشتقاق قانون التوزيع. ينتج عن (79) و(80) وعن التمهيد 
البسيط (84) الذي أود تسميته «تمهيد التوزيع» وهو تعميم ل (32) و(62) 


32 28 (4,لءط) زمه ماوع ز4,عطاو(ك(ءط),ها/م- رك, زعطاهام‎  )82( 
40 6262 8 زم ء(ره(طه ) )ام - زف /وزاء, (طعامام- زفق زط(ه02) )ام‎ )83( 


(84) (ك,لعه) (طهاام - (ف4, (عطاهام 2 83. 62 


ظ هذا هو ١‏ تمهيد التوزيع». 
 )85(‏ (0,(عم)(طم))م - ( ,عمام + (0 ,طم)م ع (0 ,86 مام 9 (استعاضة) 
نطبق تمهيد التوزيع على هذه الصيغة وعلى (81) ونحصل على : 
(86) (4 ,6ه 5م)م - ( ,ع5 مام [ 81 2.85 4ع 
هذا هو أحد أشكال قانون التوزيع الأول. يمكننا تطبيق الصيغة التالية على 
(87) © ,هام - 0 ,هام(عه ام كزع 56 )م 8 7/4 


2305 


]303([ 





(88) © بهام ع ,له طمام 6 87. 40 
لنلااحظ أن 

(89) © ,طمام ع (©,06)م 8 (استعاضة) 

90 لعرطام - زعرهام ج زعرطام > (ع,هام 64 
لدينا بالتالى 

(91) (006,4)م - (4 ,6106م 2 2.89 40 

(92) (ك,26/م - (056.4هام 0 91 


هذا هو قانون التجميع من أجل الجمع البولي. وبتبديل © و6 بالمتممات في (40) 


جد 


40 0 2) 07, 0 5 00 0 )93( 


هذا هو قانون التبديل من أجل المجموع البوليى. ونحصل بنفس الطريقة على 


(94) (0,»)م > (ط,66)م 0 289 90 


هذا هو قانون تطابق القوة (قانون بول) من أجل الجمع البولي. نحصل 


من (87) 
(95) (666 ,رهام - (طرهام ظ 7 40غ. 24 
96 زطهعام - زطام (طرهام 95 2.28 م/م 


(97ت (ط)م/زطه)م - (زره)م ج 0 + زإظام 96 
تبيّن هذه الصيغة أن مفهومنا المعمم للاحتمال النسبي مع (6)م + 0 ينطبق 
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على المفهوم المعتاد وأن حسابنا هو تعميم للحساب المعتاد. وكون التعميم 
حوهريا فهذا ما تظهره الصيغ  )31'(‏ ('/35) في الهامش رقم (7). وكذلك 
الأمثلة المعطاة في الملحق الرابع” التي تبيّن اتساق نظمتنا مع الصيغة [304] 
ه(8), 1 
الال 

م1 [ - (طره)وزءظ)(طظ)(مط) و 0 - (ءطرهام 


وهي صيغة لا تصح حقاً في ته تفسيرات عديدة منتهية لنظمتنا 5 ولكنها صحيحة في 
التفسيرات اللامنتهية النظامية. 

ولكي نبرهن وجوب كون كل تفسير غير متناقض لنظمتنا جبرأً بولا فت أولا 
 )95(‏ (تج,برطاام - (عجربرعهام ج (لءرطام - (2<ر,هام() ) 27 
 )99(‏ (ءع طر,بررام - (ععرررام ج (لء,ةاام - (عرهام(ءء) ) 8 24 


تجدر الملاحظة أن 24 مطلوب لاشتقاق 99: لأن الصيغة (99) لا تنتج 
من 98: 40 و28 لأنه من الممكن تماما أن يكون 0 - (2,ط)م - (6,2)م (يقع 
هذا على سبيل المثال عندما *«د + 2 - ©). 
(100) دعام ع ((عرطام - (ع«رهام(«) ) 
(در.,هل6/م ع زبرعه/م ج ((:,0)م <- 9 28 


يمكنناء بالاستعانة ب (90)» (100) و24». أن نرى بسهولة أنه فى كل مرة 
يتحقق فيها الشرط 0 

(؟) (عده)م - («,ه)م من أجل كل +« في 5. 
يمكن استبدال أي اسم للعنصر © في أي صيغة للحساب» في بعض المواضع أو في 
كلهاء باسم العنصر 5 دون أن يغير ذلك قيمة صحة الصيغة؛ أي أن الشرط 
(:) يكفل التطابق الاستعاضي له و5. وهكذا يمكننا تعريف التطابق (الاستعاضي) 
لعنصرين © و05" : 


(112) ,هام - (لعر,هام(-) جهم -ح ن 


(8) انظر أيضاً /8 ص 374 من هذا الكتاب. 


(9) يمكن ل (102) أن تحل محل 284. وعندئذٍ تصبح (12) خلاقة أي موضوعة تكفل التطابق 
الاستعاضى. انظر ص 380 من هذا الكتاب . 
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نحصل من هذا التعريف مباشرة على الصيغ 


4 ) 4 ع- ي 
(8) 4 عدم جام - ن 
62 -ع يمي جد ان - 5 # 5 - ) 


)م( 6 -8->يمكن له أن تحل محل 5 في بعض أو كل المواضع في أي 


صيغة دون أن تغير قيمة صحتها. ١.24‏ 90. 100 


يمكتنا أيفيا إغظاء تحريف كان 


(م2) 6 -ه جه م +م دهم 
ونحصل إذا 
)1( إذا كان 4 و6 في 5 فإن م + 4 في 5 (المصادرة 3». 
م22 طلء 90 
100 
11 إذا كان © فى 5 فإن 6 فى ك5 (المصادرة 4) 
(111) 7 + 6 ع- م 5 3 (21 
(1177) زم + م اي دم + رم+ ه) 2 2 22 
7) 6 > م + يقي 4 ([21 
(1/1) 6 - مج + مع 8 22 
(0/11) ذ + م زرط ) (ه) 25 74 290 12 


إن النظمة (4) - (20) و(1) - (1/1) ليست سوى نظمة معروفة جيداً لجبر 


بول. تعود لهنتينغتون؛ ومعلوم أن كل صيغ جبر بول الصالحة تشتق من هذه 
1020 ش 
النظمة ‏ . 


وهكذا فإن 5 جبر لبول. ولما كان من الممكن تأويل جبر بول كمنطق 


(10) قانرن: )ه وعطعع 1م عط 101 2051112165 أصعلاء7ع0 ص1 أن ذ5اع5 بناع[1[)») رماع الأأمسط لموسلط 

10110115 «12213 1/1256 متماعصلرط 5 *العدك دس 250 لمعطعائط/الا 0 ععمعوعاع 1 اواععم5 طأابد ,عاوماآ 

274-304 .مم ,(1933) 35 .701 ,.50 .املا 

إن النظمة (ل )1‏ (1) هي «المجموعة الرابعة» عند هنتينغتون المعالجة في الصفحة 280 من المصدر 

المذكور. توجد فى نفس الصفحة  )(‏ (ه8) وكذلك (212). الصيغة (7) لا طائل منها كما بين هنتينغتون 
فى ص 557 وما بعدها من نفس المجلد. كما يقبل أيضا (9/15) . 
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استنتاج فإننا نقول إن حساب الاحتمالات في تأويله المنطقي هو تعميم بكل معنى 


ويمكننا على وجه الخصوص القول إن الصيغة «8 < 4©» المعرفة ب 
(30) 6 < »ع جهم - مم 


تعنى بالتفسير المنطقى : «4 تتلو 8» (أو «6 تتضمن منطقياً ©»). ويسهل البرهان على 
أن 


(+) 6 < 4 >[ - (لثم,ها)م 


هذه صيغة هامة 00 يدعيها مؤلفون عديدولن ومع ذلك فهي ليست صحيحة في 


لمك ام را أن تكون هذه النظمات غير متناقضة. لأنه يجب لجعل 
هذه الصيغة صحيحة فول العلة 72 : 


2 - زهمم,هام + زممرهام 


وبطبيعة الحال العلاقة التالية من جهة أخرى 
-_ (2© ,4 + 6/م 


أي أنه لا يحق لنا الادعاء بصيغ من نوع (6,8)م + (ط,»)م- (ش,ه + ه)م بشكل غير 
شرطي في | لنظمة (انظر موضوعتنا 0). 


(1)ادعاها جيفريس فى الفقرة 1,2. «المواضعة 3» من : /ه مم78 ,5لزع7اء1 112014 
ب(1939 بووعر8 مهللمععة1[© :0:ه0:1) 1 :وعتوترطط نه عطمدعع مم11 [ه وعلعد أهدم ل مدعامآ ,سةاتطوطمعط 
لكنها ما أن تقبل حتى تصبح مبرهنته 4 متناقضة لأنها مطروحة من دون شروط مثل#0 (0)م. لقد حسن 
جيفريس فيما يتعلق بهذه النقطة صياغته للمبرهنة 2 في : المصدر المذكورء الطبعة الثانية» عام 8 .: 
لحن عم مودو ا او د اع و د اد 


الهامش ر قم (7*). الفقرة م 23 ولخاش لجيفر يمس في : » معطو م 0 00 | 
1 47 .مم ,(1943) 52 ,فاط 


بعد نشر كتابي باللغة الا نكليزية قام جيفريس جزثياً بالإصلاح المشار إليه هنا في الطبعة الثالثة من كتابه 
1 ,راذا طمطوءط ره ترممء 78 ,ؤلاء ]16 


انظر ص 35 وأيضاً الهامش ص 36 من المصدر المذكور الذي نناقشه في الملحق الثامن*. الهامش رقم 
إلى التناقض (من أجل +7 - م) إلى 1 - 
(12) انظر الصيغتين “31 و“'32. في الهامش رقم (7) أعلاه. 
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إن معا كس 2 أي 
«م < 1و ج [ ع (ل]ر,هاما 


ال ال ل ل الاي 
عدم التناقض ده . ولهذا علينا تفسير 1 - (4,8)م بأنه «على الأقل أكيد : قوها؟ أى 


بالتفسير المنطقي بأن 60 تتبع على الأقل : تقريباً 1. إلا البو ام أخرى 
صحيحة في نظمتنا» »؛ على سبيل المثال 


0 0 عد (45 ,هام جهط < ه 


3 وخارقه اكه دن 


لا يصح أي من هاتين الصيغتين في النظمات المعتادة لأن (6.0)م غير معزف 
فيها إلا إدا كان 0 عد رطام. ولهذا فإنه يبدو اشيج أنه من البخطا توصيف 


النظلمات المعتادة لل عمال بأنها تعميم للمنطىق: فهي ليت معدة لذلك 
50 لأنها لا تتضمن في أي حال من الأحوال جبر بول. 


يمكن إدراك الاحتمال النسبي في تفسيره المنطقي (وهو ليس الأهم على أية 
حال) كتعميم لمفهوم قابلية الاشتقاق. إلا أنه من المهم عدم الخلط بين قابلية 
اشتقاق » من 5 و«الاقتضاء المادي» أ القضية الشرطية (إذا 6 فإن »» (2مه د<2.)24)8 
لأن هذا الأخير قضية من ذات نوع ه وط. بينما «(4» ينتج عن 5) و« ع (نطرهام 
دعاوى تتعلق ب © و5. العم تكرح راييبياح مد رمن ويل الحظر [لغ ,20:5 
كدرجة صحة »55 أو بعبارة أخرى وضع (» د ثؤ/م - (رزؤرع)و*4!. لقد 


حسبت في عام 1938 لفحص هذا الاقتراح «ط,ه)ء<5) أي «زيادة» أو 


(13) انظر أيضاً الصيغة (8) ص 374 و397 من هذا الكتاب. 
(14) عأعكةاهته املق «رعساسصطعه:ةوأ1تأعططء تالماع طءصطع/8ا ععل عالأوسمنعجة» ,طعدطمعطزع8 وموك[ 
2 .م ,(1932) 34 ,ال «ءداثء 2 


عرض افتراح رايشنباخ بتفسير (2,6)م على هذا النحو مرة أخرى وعلى شكل أفضل بكثير من قبل أ. ه. 
كود بلاند (لمهامه© .83 )4١‏ و حديثاً من قبل ه. لويلان في : : 53 ,نر|ممدماتطط إه أع«جيره2 7176 ,عصواطع.] وعطع نآ 
.69 .م ,(1956) 
ادعى ه. لوبلان فى أعمال مختلفة (مثلاً: ,11آ قوعهدمه04مة2 لصة بإإنانطوطمء5» ,عمواطعا معطعنة2 
0 ,318 .م ,(1959) 4 .ممه ,24 .01؟ ,عأهمة عذامطسرى إه أععيمل «ر(أعوعاقطم) 
حيث تدخل قاعدتان لا طائل منهما «كزيادات» ضرورية ؛ وفي : : 108 011561216115او12 02» رعسمقاطعآ وعطعن1] 
0 3 ,25 .701 ,عأع10 000 7 [7712لم0ل «رقصمتأعصسظط ا أقصه: لم00 
ا وهذه الدعوى : غير صحيححه 00 قلت أعلاه إن 
)310 6 5ج جه 0 < 0 


000 


«فيض» (4© د 6)م على (6.5)م. ونرى قبل الحساب أن 1 > (طره)ء<ظ > 7- 
وأنه إذا كانت 8 متناقضة فإن 0 > (ؤ,ه)5*»2. أما إذا كانت 8 متسقة فنجد 
(طام (إطرهام - (زره/ءظ . أما في نظمتنا فيصح من دون أي شرط : 


0 < (إططام - 1) (طام (طهام - (طام ((طيهام - 1) - (طرهاءءك . 
وإذا كانت 4ه و5 مستقلتين احتمالياً فيصح عندئذ»ء في حالة كون 8 خالية من 
التناقض : (5م (ها/م > (زره)ء8. وفى هذه الحالة فإن 1 - (ط,ه)ءءوط 
جيم يكنون زمر 0ك وروز تنيدميق هيل العالة 8 خالية فسن 
التناقض وبأية ه لا على التعيين عندما يكون 0 - (5)م وه إما مستقلة!15) 
عن 5 و0 - (5)6 أو © غير متوائمة مع 8 أو غير متوائمة تقريباً (مثل 4 - يوجد 
غراب أبيض؛ به ع م). ا ل ل ل 
البتة. 


يمكن اعتماداً على الطابع الصوري لنظمتنا تفسيرهاء على سبيل المثال» 
كمنطق منطوقات متعدد القيم (بقيم متقطعة متعددة كما نشاء أو مكثفة أو 
مستمرة) أو كنظمة منطق جهوي 3404/1081). ويمكن القيام بذلك بأشكال 
مختلفة. يمكن مثلا تعريف «© تقتضى بالضرورة 5) ب «0 ع3 (2)6,45م») كما 
شونا قبل قليل أ 4 ضروري 002 ب «[1 - (»,هاما. وحتى المسألة 
عما إذا كان منطوق ضروري ضرورياً بالضرورة تجد في نظرية الاحتمالات 
كانه التيني» نيا هر نيلك با راطا :وققا بالعاؤقنة رين منطو فاك | لاعتينال 
الأونية والتادوية القى :تلع ذورا سينا فى تقلرية. لعفي لاف هركم مين 


> (انظر ص 399 من هذا الكتاب) تعني في التفسير المنطقي «8 تتلو 26460 أي أنني بينت أن الصيغة التالية 
لاح وا لالص 
5-6 زر ج»ط << 2ج 
0 إشارة الدعوى عند فريج (11:686) - روسيل . 
وعندما يفضل المرء طريقة الكتابة المألوفة فى منطق المنطوقات (حساب المنطوقات) فيمكنه 
صياغة ملاحظتي على هذا الشكل ْ 
زاة) 4< م حر جه»هط < 2 
بفرض أن 2 هو اسم المتضمّن وط اسم المتضمن في علاقة التضمن على الطرف الأيمن من 
الصيغة (41). هذا يعني أن ملاحظتي كافية على نحو تافه لكي نستخلص كل علاقات التضمين الممكن 
برهانها وبالتالي كل حساب المنطوقات من جبر بول. 
وصيغة أخرى قريبة (نفس طريقة التأشير) 
1ه +) 4م رج»6 <ج 
(15)«مستقل»: تؤدي هذه الكلمة إلى تناقض هنا كما بين لي صديقي جورج 
دورن (5:ه20 8:ه»0) في رسالة. انظر الملحق الجديد العشرين” من هذا الكتاب (1994). 
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ذلك في الملحق التاسع”. النقطة 13 في التعليق الثالث من هذا الكتاب). 
يمكننا إذا رمزنا ب ا ا» ل «* ضروري)» (بمعنى يبرهن منظقنيا) وب «9/» 
ل «لرع ره,همم» أن نختزل على شكل تقريبي إلى حد ما 


[ - (طرطام رجام ا 


ويمكن فهمها على أنها المنطوقة © ا تقتضى أن ©» ضروري وبما أن هذا 


« 1ح («1-ح 2 رعاأم»ي -1١‏ ((ه,هام») 6 رج مام 
فنحصل على منطوقات احتمال ثانوية عن منطوقات احتمال أولية. 

إلا أن هناك بطبيعة الحال أنواعاً أخرى لتفسير (أفضل) للعلاقة بين منطوقات 
الاحتمال الأولية والثانوية. (بعض هذه التفسيرات تمنعنا من النظر إليها كمنتمية إلى 
نفس المستوى اللغوي بل وإلى نفس اللغة). 

* إضافة عام 1968. إن المقطع ما قبل الأخير من الملحق مستقل تماماً عن 
كل ما سبقه أو ما سيلحقه. يقترح هذا المقطع توافقاً من منطوقات احتمال أولية 
وثانوية في صيغة لم تَرُقني أبداً. ومنذ أن اشتق دافيد ميللر في : اهسمل ب(عذاذ:8 
59-1 .جزم ,(1965) 17 رعع76ءقءى زه بزرومده]2/:1 17 07 معارقة من أجل حالة 
خاصة» وأثبت بذلك» فى رأيى» على المفارقة فى إحدى ملا حظات_ ”25 فقد فقد 
هذا المقطع ما تبقى له من قيمة. ولهذا أتمنى أن ينظر إلى هذا المقطع قبل الأخير 
كمحاولة فاشلة (ويصح هذا على الأرجح على الفقرة 13” من الملحق الجديد 
التاسع”ء ص 472-09 من هذا الكتاس). 

أود أن أضيف هنا فيما يتغلق بالاحتمال المطلق مشكلة تلعب دوراً فى هذا 
الموضع ردص 4772-69 من هلا الكتاس). 


تتضمن كل نظرية للاحتمال النسبي (5)8,5 نظرية احتمال مطلق (6)/م. لدينا 
في الواقع : 
(0)م ع (8 + هرهام - (04,48)م (الصيغة 75 ص 394؛ 22.» ص 398) 


(16)انظر الصيغة © فى : #كللا8 «رلا)نازطوطمءط 6ه ممتأهاءومععام1 راأممعممءط عط']» ,وعممهط اعمدعا 
١‏ 39 .يح« ,(1959) 10 ,عع اماع ره براممومززواط عع جو أم«سنول 


انظر أيضاً الهامكن رقم 2فى: .145 .مح ,(1968) 19 بععنماءكى إه ترطومعماقطط عط عمل أعصممز طعفرتعه 
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إلا إذا منعنا على نحو اعتباطي تبديل 5 بتحصيل حاصل في (6,5)م. ولا 
حاجة للقول إن هذا الاحتمال «المطلق» نسبى فى النظمة المختارة (النظمة التى 
إلى جبر بول هذا. ولا حاجة لمطابقة هذا العنصر مع تحصيل حاصل منطقي»ء رعم 
أنه من الممكن مطابقته على هذا النحو فى تفسير منطقى ما. 

يقابل العنصر الواحدي © + ه» ما نقبله على أنه من دون إشكال عندما نختار 
نظمتنا 5.. 


003 


الملمن الساوسى*” 


حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 


إن إعطاء سمة موضوعية لعدم الانتظام أو لعدم الترتيب دي الطابع العشوائي 
كنوع من أنواع النظام أمر جوهري لإنشاء نظرية موضوعية للاحتمال ولتطبيقها على 
مفاهيم كالأنتروبية (أو فوضى الجزئيات). 


أريد في هذا الملحق رسم الخطوط العريضة لبعض المسائل العامة التي يمكن 
لسمة الموضوعية الإسهام في حلها وأن أبيّن كيف يمكننا مقاربة هذه المسائل. 

(1) نقبل التوزيع العشوائي (بتقريب كبير جداً) لسرعة الجزئيات في غاز في 
حالة التوازن. وعلى نفس النحو يبدو توزيع السدم الكونية عشوائيا مع كثافة وجود 
كلية ثابتة. وهطول المطر في أيام الأحد عشوائي : مع الزمن» تسقط نفس الكمية 
من الأمطار في كل يوم من أيام الأسبوع. وسقوط المطر يوم الأربعاء (أو في يوم 
آخر) لا يساعدنا على التنبؤ بسقوط المطر أو عدم سقوطه في يوم الأحد التالى. 


(2) لدينا إمكانيات اختبار إحصائية للعشوائية. 


(3) يمكننا وصف العشوائية بأنها «عدم وجود انتظام» ولكن هذا التوصيف 
غير مجدٍ كما سنرى على الفور. لآنه ليس لدينا أي إمكانية للتحقق من وجود أو عدم 
وجود الانتظامات بصورة عامة. يمكن التحقق فقط من وجود أو عدم وجود 
انتظامات نوعية معطاة أو مدعى بوجودها. وهكذا فإن اختباراتنا للعشوائية لا تنفى 
أبداً كل انتظام : يمكننا التحقق عما إذا كان هناك صلة ذات مدلول بين هطول المطر 
وأيام الآحادء أي عما إذا كانت صيغة معطاة مأ تصلح للتنبؤ بالمطر في أيام الاحاد 
مثل «على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيع». يمكننا بالفعل رفض هذه الصيغة استنادا إلى 
اختباراتنا ولكن هذه الاختبارات لا تثبت وجود أو عدم وجود صيغة أفضل. 
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(4) قد يراودنا القول». فى هذه الظروف. إنه لا يمكن أن تكون العشوائية أو 

3 الفوضى نوعاً من أنواع النظام» قابلاً لتوصيفه موضوعياً وإنما هي نقص في معرفتنا 

للنظام الموجود ‏ هذا بفرض وجود نظام أعتقد أنه يجب علينا مقاومة هذه 

المراودة وأنه يمكن تطوير نظرية تسمح لنا بالفعل بإنشاء أنواع مثالية من عدم 

الترتيب أم من عدم الانتظام (وكذلك بطبيعة الحال أنواعا مثالية من الترتيب وكل 
الدرجات بين هذين الحدين النقيضين). 


(5) إن أبسط مسألة في هذا المجال؛ وهي المسألة التي أعتقد أني قد 
ا إل 00 00 اي يي الترتيب أو عدم 


الوب سا ايد اع اياي ابرننيا رار 


لا نقبل أي نظمة لعب فيهاء أي نظمة تتيح لنا انتقاء متتالية جزئية مسبقا يختلف 
الو ا و 0 طبعا يقر فون ميزس 0 
ل لي 


يمكن وفقاً لذلك أن يكون جمعي لفون ميزس منتظماً إلى أعلى حد في مقطع 
البداية: وهكذا وبشرط أن يصبح غير منتظم في النهاية فلا يمكن استناداً إلى قاعدة 


001[ 0111 1... 


الخ إلى الحد ذي الرقم خمسة مائة مليون. 


ا ل ا وي 
0 بمتتالية تسلك من بدايتها سلوكاً عشوائياً معقولاً. 

إلا أن استعمال تعبير «من بدايتها» يخلق مشكلته الذاتية. هل للمتتالية 010110 
طابع عشوائي؟ إنها قصيرة إلى حد يمنعنا عن الجواب بنعم أو بلا. ولكننا إذا قلنا 
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إننا بحاجة إلى متتالية طويلة للبت في هذا السؤال فإننا نتراجع» على ما يبدوء عما 
قلناه سابقاً أي وجوب كون المتتالية ذات طابع عشوائي من البداية. 


(8) إن حل هذه المعضلة هو فى إنشاء متتالية عشوائية مثالية ‏ متتالية غير 
منتظمة في كل بداية مقطع طال أو قصر بقدر ما يسمح طول المقطع المأخوذ بعين 
الاعتبار بذلك. يتعلق الأمر بكلمات أخرى بمتتالية تتزايد فيها درجة عشوائيتها (أي « 
حريتها من الفعل اللاحق) بازدياد طولها وبالسرعة التي يمكن للرياضيات تحقيقها. 


لقد بيّنا في الملحق الرابع للكتاب كيف يمكن إنشاء متتالية من هذا النوع” '". 


(9) يمكن تسمية المجموعة اللامنتهية لكل المتتاليات التي تتسم بهذه الصفة 


(10) وعلى الرغم من أنه لا يتطلب من هذه المتتاليات سوى أن تكون «غير 
منتظمة بقوة» ‏ بمعنى أن تجتاز كل المقاطع المنتهية للبداية فيها امتحانات عدم 
الانتظام ‏ فإنه يسهل البرهان على أن لها قيمة تواتر حدية بالمعنى المطلوب عادة 
في نطاق نظريات التواتر. وهذا ما يحل ببساطة أحد المشاكل المركزية في الفصل 
الذي خصصته للاحتمالات وأقصد حذف موضوعة القيمة الحدية بإرجاع سلوك 
المتتاليات ذي الطابع الحدي إلى سلوك مقاطعها المنتهية ذي الطابع العشوائي. 

(11) يمكن بسهولة توسيع المتتالية ذات البعد الواحد في الاتجاهين بأن 


نربط الحدودء الأولء الثاني .. . ذات الترتيب الفردي بالمواضع. الأول» 
العاتقى :“فى الاتجاء المرحست والحدوذء الآول» القانئ ب ذات الكرتييب 


الزوجي بالمواضعء الأولء الثاني ... في الاتجاه السالب. ويمكن بطرق مماثلة 


تمديد الإنشاء ليضم خلايا في الفضاءات ذات الأبعاد #. 


(12) بينما انصب اهتمام نظريي تواتر عددين ‏ أخص بالذكر منهم فون 
ميزسء» كوبلاند» فالد وتشرش على إعطاء تعريف صارم قدر المستطاع 
للمتتاليات العشوائية باستبعاد «كل» نظمات المقامرة (بأوسع معنى الكلمة ل «كل»» 
بحيث يتواءم الاستبعاد مع البرهان على وجود المتتاليات المعرفة على هذا النحو) 


(1) انظر بشكل خاص الهامش رقم (1*)» الملحق الرابع من هذا الكتاب» مع الإشارة إلى عمل 
للدكتور ل. ر. ب. إلتون ولي لم ينشر بعد. 
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فقد كان ولا يزال هدفي مختلفاً. لقد أردت منذ البداية الرد على الاعتراض القائل 


إن أي مقطع بذأية منكه لد على التعترة يتواءم بع عدم الانتظام وأردت إعطاء 
متتاليات تتولد من متتاليات منتهية ذات طابع عشوائى بالانتقال إلى اللانتهاء. وكنت 


آمل تحقيق غايتين: أردت أن أبقى ملتزما بنوع المتتاليات التي اجتازت بنجاح 


امتحانات عدم 0 الإحصائية؟ والبرهان على قضية القيمة الحدية. ود 0 


(13) ثم تكونت لدي القناعة أن معالجة الاحتمال وفق نظرية القياس أفضل 

من التفسير التواة نري”" لأسباب رياضية وفلسفية في آن واحد (يلعب التفسير النزوعي 

للاحتمال كقياس للميل نحو التحقق الذي عالجته بالتفصيل في متمماتي دوراً ادا 

هنا ). ولهذا فإني لم أعد أعلق أهمية تذكر على حذف موضوعة القيمة الحدية من 

نظرية التواتر. ولكنه مع ذلك ممكن : يمكن بناء النظرية التواترية بالاستعانة بالنوع 

المثالي للمتتاليات العشوائية المنشأ في الملحق الرابع ؛ ويمكن القول عن متتالية 
تجربية إنها عشوائية بقدر ما تظهر الاختبارات قربها الإحصائي من متتالية مثالية. 


إن المتتاليات المقبولة من قبل فون ميزس» وكوبلاند» وفالد وتشرش ليست 
من هذا النوع بالضرورة.» هذا ما كنا قد أشرنا إليه. إلا أنه يمكن لأي متتالية كانت 
قد استبعدت كغير عشوائية اعتماداً على اختبارات إحصائية أن تتحول فيما بعد إلى 
متتالية عشوائية مقبولة بالمعنى الذي يعطيه هؤلاء المؤلفون لهذه الكلمة. 


(14) واليوم بعد مرور بضع سنوات على الحل الذي أعطيته لهذا المشكل 
القديم والذي كان قد سرني عام 1934 فإني لم أعد أؤمن بأهمية الواقع الذي لا 
شك فيه : إنه يمكن بناء نظرية تواتر خالية من كل الصعوبات القديمة. ومع ذلك فلا 
أزال أرى أنه من المهم توصيف العشوائية أو عدم الانتظام بنوع من الترتيب وإنشاء 
نماذج موضوعية للعشوائية أو عدم الانتظام. 


(15) يجدر الانتباه إلى كون المتتاليات العشوائية التي وضعتهاء والموصوفة 

فى النقطتين (8) و(10) تحقق الحساب الصوري للملحق الرابع* وكذلك الشكل 
الذي وضعته لهذا الحساب عام 1938 (الملحق الثاني”). لتكن إذاً 5 مجموعة 
متتاليات مثالية عشوائية (جمعيين) ك ....ية ,© > » و...,وط ,رم - م حيث الحدود :© 


(2) انظر الفصل الثالث”* من ١‏ .«[اعلامعكا8 عاةاتعاء3 زه عأهمط عذ) 0) اوتعداووط 716 ,تعمصمط اعوعا 
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و:ة في المتتاليات تساوي 1 أو 0. إن بعض جداءات المتتاليات مستقلة (وبالتالي 
عشوائية هى أيضاً). تحتوي 5 على المتتاليتين التى تتكون كل حدودها من 1 فقط أو 
ررطية/ (لمرطبيعرة ) ) :ذا - (طرهام 
لمعرة| لءءمرطبرهرة ) ) «ذا - (عرطهام 
لوطنة|(رطلم,ه-5:)1) ) ذا - زطرهام 
لرمرة ) ) «ذا - زهام 


(ص 360 وبعدها و389 وبعدها من هذا الكتاب)0©. 


(3) ما عدا المصادرة 1. انظر ص 360») 2.461 و363. 364. 
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006 : 3 
الألدية. جاسأيس تمي ٠‏ 4 اقضقل الكل 3 وي اام 5ت سمااصية سر نا لصت يم #ار يمس كرك ماوق كما توهال صيي > مكاء 507 ١‏ 2 اللنداك «اقودي بي ١‏ لك كبن 3 000 2 8 ساااء ا وهال 3 1 لق اناو _ لخر ع اين "حرو أيه 55 


الااحتمال المعدوح والبنية الدفيقة للاحتمال وللمضمون 


ميزنا بدقة في متن الكتاب بين مفهومي احتمال فرضية ما ودرجة تعزيزها. 
وأثبتنا الدعوى الآتية : عندما نصف فرضية ما بأنها جيدة التعزيز فإننا لا نقول سوى 
إنها خضعت إلى فحوص صارمة (ومن هنا فمن الواجب أن يتعلق الأمر بفرضية 
ذات درجة فحص عالية) وإنها اجتازت بنجاح أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن 
تخطر في البال. وادعينا أتفنا أن درجة التعزيز لسك احضم لذ بأى حال من 
الأحوال لأنها لا يمكن أن تحقق قوانين حساب الاحتمالات. ذلك أن هذه 
القوانين تتطلب أن تكون» من بين فرضيتين» الفرضية الأقوى منطقياً أو الأكثر 
إعلاماً أو الأفضل قابلية للفحص وبالتالي الأفضل قابلية للتعزيزء الأقل احتمالاً 
باستمرار من الثانية بالنظر إلى كل إثبات واقع أي كان" 

وهكذا فقد ارتبطت بصورة عامة درجة تعزيز أعلى بدرجة احتمال أخفض 
رماع بر صرور سمي المقور . ل ارو و 


احتمال للاستقراء ‏ بفكرة احتمال استقرائي. 


اليا اكليم على «الاحتمال» - لاني 0 بصوره ة عامة دالة 0 


: ' وكذلك ام ا 0 
غير متناقضة أو إذا أمكن جعلها غير متناقضة (مثلاً نظمات كينيز» رايشنباخ أو 
كارنابس). 


(1)انظر خاصة الفقرتين 82 و83 من هذا الكتاب. 
(2) انظر الملحقين الرابع” والخامس” من هذا الكتاب. 
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بيّئا في المتن استحالة الاحتمال الاستقرائي”'' بمناقشة بعض أفكار 
رايشنباخ» وكينيز وكايلا. إن إحدى نتائج هذه المناقشة أن احتمال كل قانون عام 
(غير تحصيل حاصل) في عالم لامنته (لامنته بالنظر إلى عدد الأشياء المتميزة 
بعضها من بعض أو بالنظر إلى منطقة من الزمان-المكان) يساوي الصفر. 

لس ا ل ل 
العلمي هو الوصول إلى درجة احتمال أعلى. يجب على العلمي أن يختار بين 
الاحتمال الأعلى والمضمون الإعلامي الأعلى ولا يستطيع إذا لفزؤرانت تاخطقرة 
الحضول غلى الاثتين معا. .وقد فضل العلميون حتى الآن وعلى الدوام. مجبرين 2 
بهذا الاختيارء المضمون الإعلامي العالي على الاحتمال العالي ‏ شريطة أن تعزز 
الفخوض النظرية يشكن جيد). ١‏ 

أفهم بكلمة «احتمال» إما الاحتمال المنطقي المطلق للقانون العام أو 
احتماله النسبي المرتبط بقضايا ما مفترض أنها معطاة ‏ تتعلق بالأحداث (إثباتات 
الواقع) أي المرتبط بقضية خاصة (بقضية منفردة) أو بترافق عدد منتو من القضايا 
الخاصة. وهكذا فإذا كان © قانوناً و6 إثبات واقع ما فإنني أقول : 


1( - (هام 


)2( 0 - (طرهام 

ستناقش هاتان الصيغتان في الملحق الذي بين أيدينا. 

هاتان الصيغتان متكافئتان. ذلك أنه يصحء كما أثبت جيفريس وكينيز: إذا 
كان الاحتمال ١القبلي»‏ (الاحتمال المنطقي المطلق) لقضية ما مساوياً للصفر فإن 
هذا يصح وككوياً على احتماله بالنسبة لأاى ترافق عدد منتهٍ من إثباتات الواقع 1 
لأنه يمكننا أن نقبل صحة 0 (ط6)م من أجل كل إثبات واقع منته 6. ينتج 
من 0 - رهام أن 0 - (ذهام ولما كان (ط/م/(مه/م - (ز,ه)/م فإننا نحصل 
على (2) من (1). يمكننا من جهة أخرى اشتقاق (1) من (2). لأنه إذا 
صحت الصيغة (2) من أجل كل إثبات راقع 6 مهما ضعف هذا الاثبات أو 
6 وك تقريباً» فبإمكاننا ون لا الحالة ‏ 


لهام بأنه مساو ل(/,2)24. 


00)ن انظر الفقرات 0ص 51 و83 من هذا الكتاب. 
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توجد حجج كثيرة معقولة تؤيد (1) و(2): يمكننا قبل كل شيء الاستناد إلى 
التعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة الإمكانيات المواتية على عدد كل 
الإمكانيات (الموزعة بالتساوي). يمكتنا عندكذ اشكقاق (2) يان نساوي بين عدد 
الإمكانيات المواتية وعدد إثباتات الواة قع المواتية. وواضح أن 0 - (ط,»)م في هذه 
الحالة لأن عدد الإثباتات المواتية منته ا بيدما عندة 5 في كون لامنته 
لامنتهية. (لا يتوقف الأمر هنا وبأي خا لبس الجر العف «اللؤتيابة ا لانن 
نحصل من أجل أي عالم كبير بما فيه الكفاية على نفس النتيجة وبالتقريب الذي 
نريد؛ ونعلم أن عالمنا مقارنة بالوقائع المادية المتاحة لنا كبير جدا في المكان 
وعلى وجه الخصوص في الزمان). ظ 

قد لا تتسم هذه الاعتبارات المبسطة بالدقة قة المرجوة إلا أنه يمكننا إصلاحها 
إلى حد كبير إذا ما حاولنا اشتقاق (1) بدلاً من (2) من التعريف التقليدي. سنقبل 
في هذا السبيل أنه يتبع من القضية العامة © جداء لا منتهٍ من القضايا الخاصة تتمتع 
كل منها باحتمال تقل قيمته عن 1 كما يقتضى الأمر. ويمكن فى أبسط الحالات 
تفسير © نفسه كجداء لا منته من هذا النوعء أي أنه يمكننا أن نضع ه - «لكل 
شيء الصفة 4»؛ أو بالرمز : «0<(4» والذي يمكن قراءته ابيع من أجل أي قيمة 
ل«: ل« الصفة 4204 وتفسر 4 في هذه الحالة على أنها الجداء اللامنتهي 
.0 ,رك - 4ه حيث 41 - ره ور]/ اسم المفرد ال في عالم المفردات اللامنتهي. 

يمكننا الآن إدخال «”م» كجداء ال « قضية خاصة الأولى ,42...4,» بحيث 
يمكننا أن نكتب © 

"4 يل - ه 

(ومقارنة مع ص 375) 

)3( (”مام حصنا ع رخه ستا)م ع زم)م 


(4) إن « هنا هو المتحول الفردي الذي يمتد على كل عالم المفردات (اللامنتهي). يمكننا أن نختار 
على سبيل المثال 8 - «كل البجع أبيض» - «يصح من أجل أي قيمة ل *: ل < الصفة 4؛ حيث تعرف 4 
«كأبيض أو لا بجع». يمكن التعبير عن هذا بشكل آخرء ا ا ا ا 
الزمانية-المكانية وه معرفة ك ١غير‏ مسكون من غير بجع أبيض». يمكننا أنقناً كتابة ك (<4(*)» قوانين 
أخرى حتى ولو كانت ذا شكل أكثر تعقيداً من قبيل (< 5 +« ج [ 12 +) (2()7) لأنه يمكتنا تعريف ‏ بالعلاقة 

5 ع ج-9 1 ع) (7) جه يحم 

قد نصل هنا إلى الاستنباط التالي: إن لقوانين الطبيعة شكلاً مختلفاً عن الشكل الموصوف هنا (انظر 
الملحق العاشب” من هذا الكتاب): إنها أقوى منطقياً مما قبلنا به هنا وإنها في حالة استعمالها على 
الشكل «(4)2 (2)2 فإن المحمول 4 غير رصود أساساء قارن الهامشين رقمي (!1 *)(2")للمذكرة الثالتة 
في الملحق التاسع” من هذا الكتاب. رغم أنه قابل للاختبار استنتاجياً. وتبقى مع ذلك في هذه الحالة 
محاكمتنا بالأولى صالحة. 
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ومن الواضح أنه يمكن تفسير ”© بأنها الدعوى القائلة إن كل العناصر في 
متتالية العناصر ,,/ ...6 ,,» المنتهية تتمتع بالصفة 4. وهذا يسهل علينا تطبيق 
التعريف التقليدي لتقويم (,©)5. توجد إمكانية واحدة تكون فيها الدعوى "4 مواتية : 
إنها إمكانية أن تكون كل المفردات من دون استثناء متمتعة بالصفة 4 وليس بالصفة لا 
4 . ولدينا بالكل ”2 إمكانية» لأنه يجب علينا من أجل كل مفرد : أن نقبل أن يكون 
إما متمتعاً بالصفة أو بالصفة لا 4. ووفقاً لذلك تعطينا النظرية التقليدية 


4 1/27 ع ("مام 
وتحمن حن فا دووف اشر فلن 11 
عاق مبيوي سي ثانا إلا أنه في رأبي صحيح 


ل لأنه من 
الممكن الاعتراض على ذلك (وبحق على ما أظن) بالقول: ها أن #:توضك قانوا 
طبيعياً فإن مختلف ال :4 «قضايا آنية» (حجج فرعية) واحتمالها بالتالي أعلى من 
احتمال نفيهاء الذي لا يعدو أن يكون إمكانية تفغيد” ىًْ ومع اللشافان هذا 
الاعتراض لا يصيب إلا جزءاً غير أساسي من المحاكمة. لأن الأمر سواءء فأياً 
كان الاحتمال الذي نعزوه ل 4 (باستثناء الاحتمال واحد) فإن احتمال الجداء 
اللامنتهي ه يساوي الصفر (عندما نقبل الاستقلال وهو ما سنناقشه بعد حين). 
ونصطدم في واقع الأمر هنا بحالة تافهة من قانون الواحد أو الصفر للاحتمال 
(والذي يمكننا أن نسميه تلميحاً لفيزيولوجيا الأعصاب «مبدأ كل شيء أو لا 
شيء24). يمكن صياغة القانون في هذه الحاألة: إذا كان الجداء اللامنتهي ل ر6 ,جه 
... حيث (زه)م - (:6)م وحيث © مستقل عن كل العناصر الأخرى فيصح إذآ 
)4( 0 - رمام سخا ح (4)م إلا إذا كان 1-(”م)/مع زه/م من أجل كل ” 


إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول 7 - (8)/م (ليس من وجهة نظري 
وحدها وإنما من وجهة نظر معارضيٌ الاستقرائيين لأنهم لا يستطيعون قبول 
الاستتباع أنه يستحيل رفع قيمة احتمال قانون عام بالخبرة). لأنه سيكون عندئذ 
للقضية «كل البجع أسود» تماماً نفس الاحتمال 1 الذي تأخذه القضية «كل البجع 
أبيض» وعلى نفس النحو من أجل كل الألوان. بينما سيكون للقضايا «توجد بجعة 


(5) انظر الهامش رقم (2*)» الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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سوداء» و«توجد بجعة بيضاء» الخ. رغم ضعفها الحدسى ان الاحتمال صفر. 
أو بعبارة أخرى سيقود 7 - (5)44 إذا أخذ بهء ولأسباب منطقية بحتة إلى الادعاء 
بخلو العالم وذلك باحتمال يساوي الواحد. 


وهكذا فإن (4) تعطينا (1). 


ومع أني أعتبر أنه لا يمكن الاعتراض على هذه الحجج (بما فيها قبول 
الاستقلال الذي سنناقشه أسفله) فإن هناك عدداً من المحاكمات الأخرى الأضعف 
منطقياً بكثير التي لا تفترض الاستقلال ولكنها تقود مع ذلك إلى (1). يمكننا على 
سيل المقال أن نحاكم على النحو التالي. 


لقد قبل في اشتقاقنا أن هناك إمكانية من أجل كل :2 بأن تكون له الصفة 4 أو 
الصفة لا 4. وقاد هذا أساساً إلى (4). إلا أنه قد يمكن القبول كذلك أن ما يجب 
اعتباره كإمكانيتنا الرئيسية ليس هو الصفات الممكنة لكل مفرد في العالم المكون 
من # مفردا وإنماالإمكانيات النسبية الممكنة للصفتين 4 ولا 4 فى «١عينة»‏ 
(مسطرة) مؤلفة من مفردات من هذا النوع. إن النسب الممكنة لوقوع 4 في عينة 
مؤلفة من ” مفرداً هي 0 1/1 . 1/7 . عندما ننظر إلى وقوع كل من هذه النسب 
كإحدى إمكانياتنا الرئيسية ونعالجها كمتساوية («توزيع لابلاس»”؟ فمن الواجب 
عندئذٍ استبدال (4) ب 


(5) (1/)08+1-("م)م بحيث 0- ("ه/م رز 


وعلى الرغم أن الصيغة (5) أضعف بكثير من (“4) من وجهة نظر اشتقاق (1) 
فإنها تسمح لنا مع ذلك به. وهي تقوم بذلك من دون أن تطابق الحالات المواتية مع 
الحالات المرصودة ومن دون أن تفرض أن عدد الحالات المرصودة منته. 


وتقود محاكمة شبيهة جداً بتلك إلى (1) قد نستطيع شرحها على النحو التالي. 
يمكتنا إستنادا إلى واقع تضمن كل قانون عام © منطقياً لفرضية إحصائية / من الشكل 
1 - (بر,ءا)م» (يعني هذا الاقتضاء أن القانون محتمل على الأكثر بقدر الفرضية) 


(6) تشكل هذه الفرضية في الواقع الأساس الذي بنى لابلاس عليه «قاعدته في التتابع» الشهيرة. 
ولهذا السبب أسميها توزيع لابلاس. والفرضية مناسبة عندما يتعلق الأمر بعينات فقط. إلا أنها على ما 
يبدو لا تناسب عندما تطبق (كما فعل لابلاس) على المسألة المتعلقة بتتابع أحداث فردية. انظر أيضاً 
الفدر اسع ٠‏ النقطة 7 وما يتبعهاء «مذكرتي الثالثة»» وكذا الهامش لد الثام. * 
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وإلى كون حساب الاحتمال المطلق ل / ممكناً بالاستعانة بتوزيع لابلاس. وهوما 
يزودنا ب0 - (م)م””'. ولما كان / يتبع ه فإن 0 - م/م أي (1). 

يبدو لي أن هذا البرهان هو الأبسط والأكثر إقناعا: يتيح لنا ادعاء (4) و(5) 
إذا ما قبلنا أن (4) تصح على © و(5) على /. 

لقد اعتمدت تأملاتنا حتى الآن على التعريف التقليدي للاحتمال. لكننا نصل 
إلى نفس النتيجة إذا ما اعتبرنا كأساس»ء بدلاً من هذا التعريف» التفسير المنطقى 


لحساب الاحتمالات الصوري. تتحول المشكلة عندئذ إلى السؤال عن استقلال أو 
عدم استقلا ل القضايا. 


إذا نظرنا من جديد إلى © كالجداء المنطقى للقضايا الخاصة (المنفردة) 


...2» ,ر© فسيبدو لنا أن الفرض المعقول الوحيد عندما لا توجد أي معلومات 


(ما عدا تحصيل الحاصل) هو اعتبار كل هذه القضايا الخاصة مستقلة بعضها عن 
بعض » أي أنه يمكن أن يتبع :© إما زه وإما نفيهاء :© ومن هنا الاحتمالاات 


ره )م << »,© )م 
زيه)م - 13 - (يبهام - (يعرهام 


وكل فرض غير هذا الفرض يعادل إثباتا وضع خصيصا لنوع من أنواع الفعل 
اللاحق» أو بعبارة أخرى إنه يعادل تطلب إعطاء رابطة سببية بين :© وزه. ولكن هذا 
سيكون بكل وضوح قبولا تركيبيا غير منطقي» يقتضي صياغته على شكل فرضية 
علمية. وهو أمر لا يمكن فرضه ضمنيا فى نظرية منطقية بحتة للاحتمالات إلا إذا 
كان تحصيل حاصل بحت منطقياً. 

يمكن قول هذا على شكل آخر: يصح مع وجود فرضية علمية # ما يلي 
6 لأريهام < (تاره,يه )م 


ذلك أنه يمكن ل أن تعلمنا عن وجود نوع من أنواع الفعل اللاحق. ويصح بالتالي 
أيضا 


70 لهاع (أررة )م < ( ,زمره امم 


لأن الصيغة (7) مكافئة ل (6). أما إذا لم تكن لدينا # أو إذا كانت #/ تحصيل 


(0) قارن الملحق التاسع* من هذا الكتاب» المذكرة الثالثة وخاصة النقطة 13*. 
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حاصلء أو بعبارة أخرى إذا كان علينا التعامل مع الاحتمالات المنطقية المطلقة 


(8) ليه )م زبه/م - (إرعته ام 
ودعني :6 أن ضى و4 0 مستقلتان وتكافئ الصيغة 
9 ظ ززه )م - (زهرره )م 


إلا أن قبول الاستقلال المتبادل يقود مع 7 > (:ه)م» كما في السابق» إلى 
0 -(2ه,م أي إلى (1). 


وهكذا تقود(8)أي قبول الاستقلال المتبادل للقضايا المنفردة إلى (1). وهذا 
تحديداً ما دعا مؤلفين عديدين إلى رفض الصيغة (8) مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
وكانت حجتهم على الدوام أنه يجب أن تكون (8) باطلة وإلا فلن نستطيع تعلم شيء 
و الشيؤات لى كاتف صحبيحة: ولايحالثة التعرفة التعرية .بولك هنذا لسن 
سيدا : يمكننا أن نتعلم من الخبرة حتى عندما يكون 0 - (ط,»)/م - (4)م؛ يمكن 
على سيل الفكاله إن دبع قيية زط كا أي قيمة درجة تعزيز » بالخبرات 28 
بإضافة خبرات بن . وهكذا تخطيئع هذه المحاججة «المتعالية» هدفها ولا 
تصيعا اننا ار 0 


ولنعد مع ذلك إلى تحليل وجهة النظر القائلة أن (8) باطلة أو أن العلاقة 
التالية بكلمات أخرى. 


ريه )م زه )م < (إزهره )م 


(8) انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(9) نقول عن حجة إنها متعالية إذا كانت تحتكم إلى واقع كوننا نمتلك المعرفة وأننا نتعلم من 
الخبرة وإذا كانت تستخلص من هذا الواقع أن المعرفة أو التعلم من: الخبرة ممكنان لزوماً» وإضافة إلى 
ذلك» أن كل نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخيرة باطلة بالضرورة. (يلمح التعبير إلى 
مصطلحات كانط). يمكن في نظري أن تكون محاججة متعالية صحيحة إذا استعملت بشكل نقاد ضد 
نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة. إلا أن الحذر الشديد ضروري في هذا الشأن» 
فالعرقة التجربية 'معق: ها للكلية: للمعرفة4 موجودة يقينا. إلا أنها بمعنى آخر - كمعرفة موثوقة مثلاً أو 
قابلة للبرهان ‏ غير موجودة. . ولا يحق لنا أن نقبل من دون نقد أننا نمتلك معرفة «محتملة» علماً محتملا 
بمعنى حساب الاحتمالات. ودعواي فى الحقيقة أننا لا نمتلك معرفة محتملة بهذا المعنى. لأنى أعتقد أن 
ما تسحية ١"‏ السعروة: التعدريةة نيزا : فى للك افر نه العامة تسكن بع تكييناك زان | عل فده 
التخمينات غير محتمل (احتمالاتها تساوي الصفر) رغم أنها معززة على شكل جيد جداً. انظر الفقرتين 
28" و 532 من : لامع كا عالةاتءق 5 إ[ه عاعومط ا ما أوتىءكاومم 776 ,ععممه اعروي]آ 
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زرك )م < (يه,ره )مر 
وكذلك الصيغة الآتية : 


1 0 رمه )م2 - ( 1ر0 غ0 4 )2 


وهكذا يصح وفق وجهة النظر هذه: إذا كنا قد أثبتنا أن لأحد © الصفة 4 فإن 
هذا يرفع احتمال تمتع مفرد آخر ز6 بنفس الصفة؛ ويرتفع الاحتمال بارتفاع عدد 
الحالات التي نجد فيها الصفة 4. أو باصطلااحات يوم تدعي (+) «أن تلك 


الخالاث (على سميل المعان))تالى لا نيلك عديا أى خيرة سكن أن تشب 
الحالاات التي نمتلك خمرة عنها». 


إن هذا التنويه ما عدا كلمتي «يمكن أن» مأخوذ من نقد الاستقراء”"'' لهيوم. 
وينطبق نقد هيوم تماماً على (+) وعلى صياغتها بالخط المائل. لأن حجة هيوم هي : 
الإننا وحتى بعد ملاحظتنا لتكرار الترافق الثابت للأغراض فليس لدينا أي دا 
لاستخلاص أي استتباع يتعلق بأي غرض غير الاغراض التي اختبرناها"" ' '2. وإذا ما 
ادعى امرؤ أن خبرتنا تبرر لنا استنباط نتائج من الأغراض المرصودة على الأغراض 
غير المرصودة عندئذٍ يقول هيوم «لأعدت طرح سؤالي ما الذي يجعلنا نقوم 
باستنتاجات من هذه الخبرة تتجاوز الحالات الماضية التى اكتسبنا الخبرة منها». أو , 
بعبارة أخرى يبين هيوم أننا نقع في تقهقر لامنته عندما نلتجئ إلى خبرتنا لتبرير أي 
استتباع يتعلق بحالات لم ترصدء بما في ذلك مجرد الاستتباعات الاحتمالية؛ كما 
يضيف في ال 40517401 . لأننا نقرأ فيها : «وواذ ضح أن أآدم. على ما حظي من علم. 
ل ل ل ل ا لي و 
متجانس . .. لا بل وسأذهب أبعد من ذلك وأؤكد أنه لم يكن ليستطيع بأي من 
الو ا ال ل ل ل 0 ا 
الماضي. إن كل الحجج المحتملة مبنية على فرض وجود تطابق بين الماضي 


(10) انظر الفقرة آلا الجزء 111 من : 1ه عاء8 تععناله/[ امعدمطط زه ععذادء:7 4 ,عصسدةة لنجود[ 
:+41 ا) .7015 3 ,داعع زايا أوعوقطة مانا ع ودمع 1 زه 4مزاءقة أمادء امع صمح 1176 17110016 10 أجاواع] ]4 
18 1/1 /0 :1 .701 ,(1739-1740 ,رممول8 مطمل 


(الخط المائل من هيوم نفسه). انظر أيضاً الهامش رقم (1)» الفقرة 2*» والهامش رقم (2)» الفقرة 50* 
من : نزم عنمن 1015 ع ال#اناعاء 3 زه عقومآ 11 6) اأماعععاعومم 776 ,«رعمموط 

0 انظر الفقرة 711 من: ,داقر 
(الخط المائل من هيوم)ء والتنويه القادم من المصدر المذكورء الفقرة /ا1. 
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والمستقيل ولا تستطيع بالتالي أبداً الإتيان ببرهان عليه)»”*'". وهكذا فإن الخبرة لا 
شور (20), إلا أنه من الواجب لكي تكون هذه الصيغة صحيحة منطقياً أن تأخذ طابع 
تحصيل حاصل يصح في كل عالم ممكن منطقيا . ولكننا لسنا في هذه الحالة. 


وهكذا فإن (+), في حالة صحتهاء. 0 
صحيح قبليأ وتركيبي وليس طابع دعوى تحليلية أو منطقية ة. ولكن (+) ليست كافية 
ف أي حال من الأحوال كمبدأ استقراء. لأنه يمكن ل (+) أن تكون صحيحة ومع 
الك بيسح 7 - زهام. (ونعطي نظرية كارناب مثلاً على نظرية تقبل صحة (+) 
قبليا ا ان والتي تقبل في الوقت نفسه (1). 

- زهام 


قد يكون من الضروري أن يكون مبدأ استقراء احتمالي فعال أقوى من (+). 
وقد يكون من الضروري أن يتيح لنا على الأقل أن نحصل اعتماداً على إثبات واقع 
مناسب 8 على احتمال 1/2 - (5,ه)م أو بالكلمات أن نجعل 4. 0 
وات لال أكثر احتمالاً من نفيه. إلا أن هذا ممكن في حالة بطلان (1) 
فقط أي إذا صح 0 < (4ام. 


نحصل على نقض مباشر ل (+) وعلى برهان على (2) من محاكمة طرحها 
جيهريمس في كتابه را ةا طهطمءط ره «ر«مء77 » الفقرة 6, 0 يناقش جيفريس صيغة 


(12) قارن الهامش 2». الفقرة 81 فى : انهناببا]ط زه عكذلهء17 » ره اعهجاوط4 مك ,مس1 تود[ 
2 مقطن1 نزط صمناعن200)م1 مد طكتبج لعكمترمعظ ,... «سرمملمن ممعطازل1 اعاطمصيمط 4 :1740 ,ءجيولة 
.ذا .م ,(1938 رووع:2 /[1107151م لا عع 0 طصدن) نذشكلظ! ,عع ل تنطسم)) دكوعءذ مععاظ 0م وعملزء 1 

(الخط المائل من هيو م). 
ميت فى : ,290 .م ,ععولعاطامات] عاشادعقء5 زه امع :11 :10715لهانالك 11 4انه كعجبلاءءزره0) ,ععمممط اروجكر 
يقتضى (+)؛ قارن كتابه :]0 لإاتواءاتهلآ :[معمعتطت]) كلم طاءاة عمذاعنك !1 [ه اط انه ,ممصعد 1املناج] 
١‏ ز([1952] روكوعءظ مع معقط) 
ومع ذلك يقبل كارناب أن 0 > (8)م مما يستتبع بحسب جيفريس استحالة التعلم من الخبرة. إلا أن تطلبه 
بوجوب كون (لامدا» منتهية وبالتاليى (+) صحيحة يستند إلى نفس المحاكمة المتعالية التى يلجأ إليها 
جيفريس والتي بدونها لا سسحظيم التعلم من الخبرة. انظر : [ه 10110211075 أمءأومط] ,مقصعه0 ؟أملنن] 
565 .8 19507 255 0110280) 01 لوازواء الملا :معمعتطن)) ةا تطوطممم 


انظر أيضاً الفصل 11 وبشكل خاص ص 289 وما يليها من : 11:6 :1015أعانالء 18 انه دع «بااءء[0011) ,تعممم 
5 ل0طة ,1963 ,عولء مارك عكرااارعلء 5 إه طاصدمء 0 


(يحتوي هذا الفصل». وخاصة الهامش 87 على مساهمتى فى ؛ /ه برواممدم/زطم 726 ,.له رممائط5 ابوط 
.([1963] ,نا00) معم0 :111 رعللة5 2آ) 11 زوتعطمهذمائط8 عماتائنآ كه بسموئطئا عط1 رمممجم© /امفيع 


(14) انظر: مه عطموععممهك! أو كعلمع5 أهمه تا هميعكمآ ,سنائطوطمجط زه «ر«م716 ,ولزعئقاء1 1121010 
.9 .م ,(1948 رؤوع م00مع:013) :0:10150)) .له 200 ,1 :وءتورطط 


ترجمت رموز جيفريس إلى رموزي وأهملت ]8 عندهء لأنه ما من شيء في حججه يمنعنا من اعتبار 11 - 
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أشار إليها ب (3) وتقابل في رموزنا الدعوى التالية: بافتراض أن 0 - (ه»,زط)م من 
أجل كل «>:. بحيث (8)م - (”648)/مء فإن الصيغة التالية صحيحة : 


 )10(‏ ل(“ “”طررطام ... (لطروطام (رطام|/زهام ع ("طام/زهام - زخطا رهام 


يقول جيفريس في مناقشته لهذه الصيغة (وأتابع استعمال رموزي عوضاً من 
رموزه): «وهكذا بعد عدد كاف من التحققات تحصل بالضرورة إحدى الأمور ' 
التلاثة : (1) يتجاوز احتمال ه بالنظر إلى المعلومات المتاحة ! )نه مساو 
الضف ذوعا 03 “طرق ترشتاهن تسر 1؟ ويضيك أن الحاله(1)ستتخيلة (تقاغة) 
بحيث لا يبقى سوى (2) و(3). وأنا أقول الآن إن قبولنا أن (3) صحيحة عامة 
انطلاقاً من بعض الدواعي المنطقية الغامضة (بل لوجب أن تكون صحيحة عامة وأن 
تكون في واقع الأمر قبلية كي تستعمل كمبدأ استقراء) أقول إن هذا القبول دحوض 
بسهولة. لأن الشرط الوحيد المطلوب لاشتقاق (10)., ما عدا 1 > (:ط/م > 2.0 هو 
وجود قضية » تحقق 1 - (4,”طام. امس ل ل ا 
القضايا :6. لأنه إذا فرضنا أن :6 هي تقارير عن رمي النقود فإنه من الممكن دوما 
ملتوايه الودرعام © تنتج منه التقارير عن ال 7-1 رمية مرصودة ويسمح 0 
بالرميات الأخرى (ولو كان هذا الشكل غير صحيح)””*'. وهكذا فإن » المطلوب 
3 يوجد على الدوام. ويوجد معه قانون آخر "4 يزودنا بنفس النتائج ال 7-1 الأولى من 
أجل الرمية # ولكنه يتنبأ من أجل هذه الرمية بالنتيجة المعاكسة. ولهذا فإن قبول 
الحالة (3) لجيفريس يصبح مفارقة لأننا سنحصل من أجل " # كبيرة بما فيه الكفاية 
على (!"8,,8/م قريب من الواحد دوماً وأيضاً (من قانون آخر '4©) على (!"ط,,8)م 
قريب من الواحد. ومن هنا فإنه من الممكن استعمال محاكمة جيفريس. التي لا 


- كتحصيل حاصل أو على الأقل كغير ذات صلة. وفي كل الأحوال يمكن صياغة تأملاتي بدون إهمال 81. 
قلارن رووع]2 لإالواع لالط لآ عع 770ط دهن :نذالا ,عع ل11طصتهةن)) .»© 220 ,ععررع رع /ا؟1 ع1 اء501 ,ولع !ع3 13:6010]آ 
مط ,(1957 


إن تطلب جيفريس المترجم هنا بالكلمات افتراضاً من أجل الصيغة (10) ليس قوياً بما فيه الكفاية. يجب 
أن يتطلب ,]6 دج ا. 

(5) لنلاحظ أن لا شىء فى الشروط الموضوعة لاشتقاق (10) قد يتطلب أن تأخذ بط شكل )8 
بمحمول مشترك 8 ولا شيء يمنعنا بالتالي من قبول فا > (با وجه؟ ورط - 15 قفا». وبرغم ذلك نستطيع 
إنشاء محمول «8؟ بحيث يأخذ كل نط شكل 28)6(١‏ يمكننا تعريف (8)6 ك (إن :ا وجه أو قفا بالترتيب 
إذا وفقط إذا كان الحد المقابل في المتتالية التي يحددها القانون الرياضي 2 0 أو 1 بالترتيب». (أود أن 
أ شير هنا إلى أن محمولاً من هذا القبيل معرف فقط بالنسبة إلى حقل مفردات أفرادها مرتبة؛ وهي الحالة 
الوحيدة التي تهمنا في التطبيق؛ وأريد أيضاً أن ألاحظ أني قد وسعت حديثاً المناقشة أعلاه للصيغة (10) 
كي لا تقتصر على رمي النقود فقط وإنما لكي تطبق على قوانين الطبيعة (على قوانين كبلر على سبيل 
المثال). وتمثل الطريقة برهاناً على أن (1) و(2) يصحان على الأقل على كل قوانين الطبيعة تقرييا. 


400 


يمكن تجنبها رياضياً» للبرهان على الحالة (2) عنده التي تتطابق مع صيغتي (2) كما 
أعلنا كك بدء هذا الا 32 

يمكن تلخيص انتقادنا ل (+) على النحو التالى. يعتقد كثيرون أن احتمال أن 
ترئ:الشوء القادم الذق ترصتيه احم يزداد» لأسباب منظقية بجححة؛«رضورة عامة 
بازدياد عدد الأشياء الحمراء التي رأيناها في الماضي. إلا أن هذا إيمان بالسحر ‏ 
إيمان بقوة سحر لغة البشر. لأن «أحمر» ليس سوى محمولاً. وسيوجد أمامنا على 
الدوام محمولان 4 و8 ينطبق كلاهما على كل الأشياء التي رصدناها حتى الآن 
ولكنهما يؤديان إلى : تنبؤات احتمالية غير متوائمة فيما يخص الشيء ء القادم. قد لا تقع 
هذه المحمولات فى اللغة العادية إلا أنه من الممكن إنشا ؤها دوما . (والغريب في 
الأمر أنالإيمان الجن الذي ننتقده هنا منتشر لدى الذين ينشئون نماذج لغات 
اصطناعية أكثر من لدن نظرائهم محللي اللغة الاعتيادية). أنني أدافع في نقدي هذا 
ل (+) بطبيعة الحال عن مبدأ استقلال مختلف ال.ه عن كل الترافقات ...زهه 
(استقلالاً منطقياً مطلقاً). أي أن انتقادي يمثل على ما يبدو دفاعاً لا يرد عن (4) و(1). 

توجد براهين أخرى على (1). يستند أحد هذه البراهين أساسأً على فكرة 
لجيفريس وفرينش””''. وهو برهان سنناقشه بالتفصيل في الملحق الثامن*. يمكن 
تلخيص محاكمته (مع تعديلات طفيفة) كما يلي. 

ليخن © لكات عإذاصعده أو بشكل أدق مجموعة من الوقائع المنفردة التي نريك 
شرحها بواسطة قانون عام. ويوجد بصورة عامة عدد لامنته من الشروح الممكنة - 
بل عدد لامنته من الشروح (النافية كل واحدة منها للأخرى؛ © معطاة) بحيث لا 
يمكن لمجموع احتمالاتها (بالنسبة ©) أن يتجاوز الواحد. ولكن هذا يعني أن 
احتمال كل هذه الشروح تقريباً مساو للصفر إلا إذا استطعنا ترتيب القوانين 
الممكنة في متتالية لامنتهية وعزو احتمال موجب لكل منها بحيث يتقارب المجموع 
ولا يتجاوز الواحد. وهذا يعني أيضاً أن احتمال القواني نين التي تظهر في بداية 
المتتالية أكبر (بصورة عامة) من القوانين التي تأتي بعدها في المتتالية. علينا إذاً أن 
نتأكد من تحقق شرط الاتساق الهام الآتي : 

يجب ألا تتيح طريقة ترتيب القوانين أبدأ وضع قانون قبل قانون آخر إذا كان 
بالإمكان البرهان على أن احتمال هذا الأخير أكبر من احتمال الأول. 

كان لدى جيفريس وفرينش بعض الدواعي الحدسية للاعتقاد بإمكان إيجاد 


(16) لقد استخلص جيفريس النتيجة المعاكسة: أن (3) صحيحة. 
(17) علتامعاعة 4ه 5عامتعصلط [ه امع جلصدط منمايء© م0» ,وبوعئء3 10معة11 0مد طاعصم ركلا بوطمعمد] 
.مم ,(1921) 42 ,عتراعمعه اط أععنجامهده]1زم «, بحرعومعوزد[]1 
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طريقة لترتيب القوانين تحقق شرط الاتساق المذكور: لقد اقترحا ترتيب القوانين 
الشارحة بحسب تناقص بساطتها («مصادرة البساطة»). أي بحسب تزايد عقديتهاء 
وتقاس العقدية بعدد الوسطاء الحرة المتاحة للقانون. إلا أنه يمكن البرهان 
(وسنبرهن في الملحق الثامن”*) أن طريقة الترتيب هذه مثلها مثل كل الطرق 
الأخرى الممكنة - تعارض شرط الاتساق المصوغ أعلا.!ة . 

وهكذا نحصل على 0 > (6,6/م من أجل فرضية شارحة أي كانت إثباتات 
الواقع © أي أننا نحصل على (2) ومنها على (1). 

(إن أحد مظاهر هذا البرهان اللافت للنظر هو أنه صحيح أيضاً ولو في عالم 
منتهء» بفرض أن فرضياتنا الشارحة مصوغة بلغة رياضية تجعل من الممكن إعطاء 
عدد لامنته من الفرضيات (النافية الواحدة منها للأخرى)). يمكننا على سبيل المثال 
إنشاء عالم'”'' كالتالي: وضع أحد الناس على رقعة شطرنج ممددة أسطوانات 
صغيرة أو دامات وفق القاعدة التالية: توجد دالة رياضية معرفة» أو منحنء يعرفها 
هو ولا نعرفها نحن ويجب أن توضع الاسطوانات في المربعات التي يمر فيها 
المنحني ؛ ويمكن أن توضع الأسطوانات كيفما اتفق ضمن الحدود التي تحددها 
القاعدة أما ميمعنا فهي رصد أوضاع الأسطوانات وإيجاد الظرة شارحةك, أي 
المنحني الرياضي غير المعروف إن أمكن أو منحنٍ آخر قريب جد منه. واضح أنه 
مركو غختاك عد لامنثه هن الحلؤل الميكدة غير المتؤائمة وياضيا روجا روجا 
رغم أنها لن تتميز بعضها من بعض بالنسبة للأسطوانات الموضوعة في طرف 
الرقعة. ويمكن بطبيعة الحال دحض أي نظرية من النظريات بواسطة الأسطوانات 
الموضوعة في طرف الرقعة وفق صياغة النظرية. ورغم أن العالم ‏ عالم الأوضاع 
الممكنة ‏ قد اختير منتهيا فإنه يوجد عدد لامنته من النظريات الشارحة الرياضية غير 
المتوائمة فيما بينها. إني على وعي أن الأدويين أو العملياتيين سيقولون إن التمييز 
بين نظريتين ما تحددان نفس المربعات «غير ذي مدلول". إلا أنه بغض النظر عن 
هذا الواقع وهو أن هذا المثل ليس جزءاً بأي حال من محاكمتي وأني لست ملزما 
بالتالي بالرد على هذا الاعتراض فمن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
سيكون من الممكن فى كثير من الحالات إعطاء «معنى» لهذه التمييزات «غير ذات 
المدلول» وذلك بالرفع من دقة القياس وجعل الشبكة بالتالي كثيفة بقدر الكفاية أي 
باختيار المربعات والأسطوانات أصغر فأصغر. 


(18)انظر الهامش رقم (11)غ. ص 436 من هذا الكتاب. 
(19) يستعمل في الملحق الثامن” مثل مشايه» ص 431 من هذا الكتاب» النص المقابل للهامش 
رقم (3). 
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سنناقش في الملحق الثامن” بالتفصيل واقع عدم تحقق شرطي في الاتساق. 
وسأترك الآن مشكلة صلاحية الصيغتين (1) و(2) لأكرس نفسى لمشكلة صورية 
ناقسة حم ضينة هاتيد الضتكين نيحيث أن لكل التظرنات العامة آبا كان .مضموتها 
الاحتمال صفر. 

مما لا شك فيه أن المضمونء أو القوة المنطقية» يختلف اختلافاً كبيراً من 
نظرية عامة إلى أخرى. لنأخذ مثلاً القضيتين .ه - «كل الكواكب تتحرك على 
دوائر» وده > «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة)». وبما أن كل دائرة قطع 
ناقص (باختلاف مركزي معدوم) فإن 42 تتبع :©» ولكن العكس غير صحيح. إن 
مضمون 4 أكبر بكثير من مضمون 2ه (توجد طبعا نظريات أخرى أقوى منطقيا من 
:© أيضاً» مثل «كل الكواكب تتحرك على دوائر متمركزة على الشمس»)20!0. 

يكتسي كون مضمون © أعلى من مضمون 42 أهمية كبرى في كل مشكلاتنا. 
توجد على سبيل المثال فحوص من أجل .ه ‏ أي محاولات لدحض المسار 
الدائري باكتشاف أي انحراف عنه ‏ لا يمكنها أن تكون فحوصاً من أجل ده؛ إلا 
أنه لا يمكن أن توجد فحوص حقيقية ل 2ه ليست فى الوقت نفسه محاولة لدحض 
>. ولذا فإن تفحص »© أشد صرامة من تفحص 02 ري قابلية فحص أعلى. 
وعندما يجتاز ,» فحوصه الأكثر صرامة بنجاح فإنه يبلغ درجة تعزيز أعلى من 
الدرجة التي يمكن ل «ه أن ييلغها. 

وتقوم علاقات ممائلة بين نظريتين :© وده ولو لم تقتض 4 منطقياً يه وإنما 
تقتضي نظرية تشكل تقريباً جيداً جداً ل 2ه. (وهكذا يمكن أن تكون ,» الديناميك 
النيوتوني وده قوانين كبلر التي لا تنتج من نظرية نيوتن وإنما ١تنتج‏ منها بتقزيب 
عيدة)1” .وهنا أيقا فإن نظررة تنوته أفضل قابلبة للفخص لآ مضمونها 320 


(20) انظر أيضاً ص 152 أعلاه. 

(10)انظر انها الفقر 15 فى  :‏ .لزاع «معكلط ع7[ 11ء 50 /ه عنومط 182 0) اوراص داوم 186 ,ععمممط 

(2222 أي كان المقصود بالوقائع المحققة (ععمعل1؟8 عصنساسظقدم2) عند س. ج. همبل 
(اممسه11 .6 .0©) فإنه لا يمكن أن يعني نتيجة الفحوص التي تعزز النظرية» فقد أعلن في أعماله عن هذا 
المو ضوع 80/1 :نز 07 [/0147:0ل 276 «,18 20011123110 01 102الصقلع10 امعتاعء امود وأععرط 4)» :اعمدك1] .0 .0) 


ر(1945) 54 ,841710 «151021102ههن) 01 علعمآ عطا مز 5ع101نؤذ» .1 122 .مم ,(1943) 4 .0م ,8 .01؟ ,عأوملا 
.7911 .مم ,(1946) 35 ,841:4 «8 002151122110 أه و5ع:3:200 عطا ده عأول8 »> لم3 .978 لهة .11 .مم 


من ضمن شروط الملاءمة التي وضعها عن الشرط التالي (8,3): 

إذا كانت © واقعة محققة لبعض الفرضيات» ,رط ودط مثلاً» فإن من الضروري أن تشكل » ورط ووط معاً 
مجموعة متسقة من القضايا. انظر: 1021 .مم «ره20 لصقمه0© 01 عنعمآ عطا هز وعتلناك» ,اعمدصرعءك1ر 
إلا أن حالات نوعية ومثيرة معأ تنطق ضد هذا الشرط. لتكن ١ط‏ ودط بالترتيب نظرية التثاقل الآنشتاينية 


والنيوتونية. تؤدي هاتان النظريان في حالة حقول الثقالة الشديدة والأجسام المتحركة بسرعة إلى نتائج غير - 
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إن ما يبيّنه برهاننا على الصيغة (1) هو أن هذه الفروق فى المضمون وفى 
قابلنة الشحضى لأ بعر عنها ساعد بالانستعانة بالانعبا لب المطلتكن لالظ ريون ره 
ويه لأن 0 - ريه)/م - (ره/م. وإذا عرفنا قياساً للمضمون (2)64© بالعلاقة (»/:© 
(»)م - 7 - كما هو مقترح في النص فسنخلص من جديد إلى (يه :© - (ره):© 
بحيث يستحيل التعبير عن الفروق في المضمون التي تهمنا هنا بواسطة قياس من 
هذا القبيل (وعلى نفس النحو يبقى الفرق بين قضية متناقضة 0# ونظرية عامة © غير 
معبر عنه لأن 0 - (ه/م - (4ه/م و0 - زه)01 - روو/رع)230, ظ 


متوائمة وتتنافضان بالتالي فيما بينهما. ومع ذلك فإن كل الوقائع المعروفة المؤيدة لنظرية نيوتن تؤيد في 
الوقت نفسه نظرية آنشتاين وتعززهما كلتيهما. والوضع لا يختلف عندما نأخذ بعين الاعتبار نظريتي نيوتن 
وكبلر أو نيوتن وغاليليه. (وكذلك تعزز كل محاولة فاشلة لإيجاد بجعة حمراء أو صمراء النظريتين التاليتين 
واللتين تنقض إحداهما الأخرى في حالة صحة القضية «توجد على الأقل بجعة» وهما: (1) «كل البجع 
أبيض» و(11) «كل البجع أسود»). 

غير متوائمتين تتضمن كل منهما الفرضية 8 منطقيا. . (يمكن ل رط أن تكون ظه ول يط أن تكون 88). يكون 
عندئدٍ كل فحص ل 8 فحصا ل بط ووطء لأن كل دحض ناجح ل ط يعتبر دحضاً لكل من ,ط ويط؛ وعندما 
تكون » تقريراً عن محاولة فاشلة لدحض ٠‏ فإن © تعزز عندئذٍ كلاً من رط ويط. إن «التحققات» و(#ضرب 
الأمثال» (68هه105]22818) مسألة أخرى ولا حاجة لأن يكون لها أي علاقة بالفحوص. 

لنلاحظ بغض النظر عن هذا النقد أنه لا يمكن التعبير عن التطابق في النموذج اللغوي لهمبيل؛ انظر 
بشكل خاص الصفحة 143 (السطر الخامس من الأسفل) في : [20162اسلز5 لإاععنظ خ» ,أءمصع]] 


2011011121011 01 1011 1ضقاء12 
وفي مقدمة هذا الكتاب لعام 1959. يوجد تعريف بسيط (دلالي) لضرب الأمثال في آخر هامش 
لعملى 9 .م ,(1955) 64 ,741:10 ,«طاناء1 01 1ه اتصقء0آ1 5 'لعلسه1 دز عأهلآم م» عونم »ا 

(23) لا يمكن التجنب في أي نظرية احتمال مطبقة على حقل مفردات لامنته أن يكون لقضية 
متناقضة ولقضية تركيبية غير متناقضة نفس الاحتمال: وهذا نتيجة مباشرة لقانون الضرب الذي يقضي 
بوجوب تناهي (م3 ...7)8132 نحو الصفر إذا فرصن استقلال كل الج الواحدة عن الأخرى. ومن هنا فإن 
احتمال رمي 82 وج الواحد يعد الآخر يساوي 7 في كل نظريات الاحتمال ويصبح صفراً إذا أصبح 
عدد الرميات لامنتهياً. قارن الملحق السادس عشر” من هذا الكتاب. 
ومسألة أخرى مشابهة في نظرية الاحتمالات هي التالية: لنضع في علبة 8 كرة مرقمة من واحد إلى 5 
ونخلط هذه الكرات. ما هو احتمال سحب كرة رقمها عدد أولى؟ يتناهى الحل المعروف لهذه المسألة 
كشابقتها إلى الصقر عنما يناشى:ه إلى المالاتهاية: هذا يعت أن سحت كرة رقعها قابل للقسمة يتاه 
إلى الواحد عندما يتناهى به مع أن في العلبة عدد لامنته من الكرات أرقامها غير قابلة للقسمة. يجب 
أن نحصل على نفس هذه النتيجة في كل نظرية احتمالات مناسبة. ولهذا لا يحق اختيار أي نظرية 
احتمالات» كنظرية التواتر مثلاء وانتقادها على أنها «على الأقل مفارقة نوعاً ما» لأنها تزودنا بهذه 
النتيجة الصحيحة تماماً. تسد انتقاذا من هذا النوع عند : بنازطوطمعم رعلقعم عا أمعحادك دسمدتلا ةا 

6 .ص ,(1949 رووعع8 نملمععةات :10ه0:1)) «مناعنال م1 نجه 


العو حا اي اج و ع د مشكة اف حامر ا 
انظر الهامش في : 1.8 رطا اطهط مر 17 01000 000 
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41 ال ده منطقياً (بحيث تشتق :© و4 7 ر© لقان دن كيذ أايس ا 


0 - (يملارعرره/)م ع (يعرره)م؟ 1[ - (يملارع,ره ام - (رهررهع اص 
رغم أن 0 - (يه)م - (ره)م في الوقت نفسه. 
ونحصل فى هذه الحالة على 

| زج 6 8ر ,© )م > زج 76 4, ره )م 
وهو ما يشير إلى مضمون (© الأكبر. 

يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار الفروق الموجودة في الواقع في المضمون وفي 
الاحتمال المنطقي المطلق والتي لا يمكن أن تعبر عنها القياسات مباشرة بقولنا إنه 
الفصل بين المضامين والاحتمالات المطلقة الكبيرة ونظيراتها الصغيرة حتى في 
الحالاات التي تكون فيها قياسات (0108) و ([72)6 <عشنة وغير متحسسة لهذه المروق 
أي في الحالات التي تعطى لذاتج متساوية. سنستعمل للتعبير عن هذه البنية الدقيقة 7 
بدلا عنرن الإشارتية المألوفتين « > ») و«ح») الرهمرين جذز»)» («أعلى») و( )»-) 
(«أخفض»). (كما يمكن استخدام «ع#» («أعلى أو على نفس العلو») و«؟* )). 
يمكن شرح اعمال هذه الرموز بالاستعانة بالقواعد التالية : 

(1) «(ط):©0 حو (»):©210 ومنه مكافئه 5/)6(١‏ >> (85)4») يستعملان للإعلان أن 
مضمون ه أكبر من مضمون 5 - على الأقل بمعنى البنية الدقيقة للمضمون. ومن 
هنا سنقبل أن ()1© ١‏ ()1© يقتضي منطقياً (1)6© ع« ()1© وأن هذه الأخيرة 
تقتضي (01)5 < (01)8 أي بطلان (01)0 > (01)84. ولا تصح أي من الاقتضاءات 
المضادة. 

(2) تقتضي العلاقتان (ط)/© ع« (ه)1© و(1)6© ه (ه)1© معاً أن - (»ه)/© 
(016). لأن (016) ع زه :0 يتواءم ١ع‏ (016) حم زع ) :0 ومع (01)8) >- زه )0 
وبطبيعة الحال مع (ط) :"© *« (ه)1© وزط)؟© >ه (ه)1© أيضاً. 


30( تقتضي (1)6© < (ه)01) ذوها (6/ :0 حج (» ا :© . 
04( وتصح قواعد مقابلة من (2)6 ح-ح هام الخ. 


ويمثل أمامناالآن مشكل تعيين الحالات التي يصح فيها القول إن 
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]327[ 


]328[ 


(6):© ع« (ه)1© رغم أن (6):© - (ه):©. والأمر واضح تماماً في عدد 
منالحالات. كما فى حالة الاقتضاء وحيد الجانب ل6 من ه وفى حالة 
(«ابتورط)م > (ط0ه,هام. أقتر ح القاعدة التالية : 


/ 


عندما يصح (4)8© < (01)8 وبالتالي (6):© حج (»)01 بحسب (3) من أجل 
كل العوالم المنتهية والكبيرة بما فيه الكفاية (أي من أجل كل العوالم ذات حدود 
عددها أكبر من العدد 77 الكبير بما فيه الكفاية) فإننا سنحتفظ بالعلاقة عج (»)01) 
(6):© من أجل عالم لا منته حتى عندما نحصل على (01)8 - (ه)01 من أجل 
عالم لآ منته. 


تشمل هذه القاعدة على ما يبدو أغلب الحالات ذات الأهمية ولعلها تشمل' 
كل اللا 


تخضع مشكلة النظريتين > اكل الكواكب تتحرك على دوا ل 
الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» إلى قواعدنا وضوحاًء ويصح الشيء نفسه 
كذلك على مقارنة ا وك كر (الحوا مب لجحراد على فط ناقصة ذات 
اختلافات مركزية لاا تساوي الصفر»؛ لآن (,8)م < رود صمح في كل العوام 
النكية يما فيه الكفاية (عالم الأرصاد الممكنة مثلا) بأبسط المعاني» أي بوجود 
إمكانيات أكثر تتواءم مع 3ه من تلك التي تتواءم مع ,4©. :و لديا أيضاً من وجهة نظر 
نظرية القياس 


(319783,و3)م > (ج3لار4,ر © )جر 


لا يتوقف مفعول الينية الدقيقة للمضمون والاحتمال الذي ناقشناه على 
العديي 0و[ المدال الامسيال واتننا يعدن على كز الانهينا لابين 0 
ذف انه لكين [» ووه قانونين عامين ولتكن العلاقتان 0 - (يه/م - (رهام 
و(ده)5 >> (ره)م صحيحتين كما سبق. ولنفرض أن 5 غير مقتضى لا من ,© ولا 
من جه ولا من نفيهما وليكن احتماله 1 > م ع (ط/م > 0. 


(24) نوقشت مسائل مشابهة بتفصيل كبير في نشرة جون كيمني المحفزة فعلاً: .0 هطهل 

28911 .مم ,(1953) 4.مم ,18 .01؟ ,عتهمط عتأوطتترىي زه أم«ننامل «رمملأعصميط عسساحدء11 لدعنع0.آ ذف)» ,لزإعمعصمع ب[ 

إن نموذج كيمني اللغوي هو ثاني هذه النماذج التي أشرت إليها في مقدمة هذا الكتاب الثانية لعام 1959. 

وهو فى نظري» ومن بعيدء أكثر هذه اللغات الثلاثة إثارة. إلا أن فى لغة كيمنى» كما يبيّن فى الصفحة 

3 هن المصور المدكويع هات لاعتاوك كالمعيدا الفائل أن معد كز عدو بات عدد اع عت 
يستحيل البرهان عليهاء ولذا فإثه لا يمكنها احتواء نظمة الحنسات المعتادة: ْ 
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لدينا عندئد 


7 ع (طارهام - (إطلارهام 


وفى نفس الوقت 
(طنرهام >> زطلاره ام 
ولدينا على نفس النحو 
« - (طيهام - (طرهام 
وفي نفس الوقت 


زطوه )م حج (طار هام 

لأن زوه)م <<« (ر»)م على الرغم طبعاً من 1 - (ره)م - (,ه)م. ومن 
هنا يمكننا أن نضيف © لكل ١‏ يحقق + - (ط)م بحيث (طظام - (رعام 
و(0)م > (رء)م وكذلك 2 بحيث (5)م - (وعام و (طامححج (رءام. 

إن الوضع المناقش هنا هام لمعالجة بساطة وأبعاد نظرية ما. وهي المشكلة 
التي سنناقشها بتعمق في الملحق القادم. 

*إضافة (1968): أشرت فى الفقرة الأخيرة من هذا الملحق إلى أهمية فكرة 
البنية الدقيقة لمقارنة البساطة ومقارنة الأبعاد. إلا أن العكس صحيح أيضاً : 
فالبساطة والأبعاد هامة في نظرية البنية الدقيقة» كما يستخلص من الصفحات 
نا 

ولما كان البعد هو بعد بالنسبة إلى حقل تطبيق وبالتالي» كما هو مبين في 
الدقيقة لمضمون النظرية وبالتالى فى «جودة» ال 0 

*"إضافة (1982): أوجزنا وحَسّنًا في الملحق السادس عشر* الحجة المتعلقة . 
بانعدام احتمال القوانين العامة (1981). توجد في الملحق السابع عشر” 
(1981) محاكمة مستقلة عن هذه تبين عدم الصلة بين حساب الاحتمال 
والاستقراء أو ليبا 


99 انظ على نوه التتضنوين القيعة (1) هن 33فاين هذا الكنات. 
(26) انظر أيضاً ص 474. الهامش رقم (2)*11 والصفحات 3026301 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الملحق الثامن عشر* (1982) من هذا الكتاب. 
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الملمنّ الثاين* 


المضمون والبساطة والبعد 


إذى كما أعلقت فى هن هذا الكتاى''" ليت من أنضنار تقينن خرية بدركة لخة 
العلم بمنع العلمي من استعمال أفكار جديدة» محمولاات.». مفاهيم «غامضة» أو كل 
ما يمكن استعماله كلما تبدت له الحاجة لذلك. وإني على هذا الأساس لا أتفق مع 
هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون هذه الأيام بأشكال مختلفة إدخال طريقة الحساب 
الاصطناعي أو نظمات اللغات في النظرية العلمية بزعم أنها نماذج «للغة علمية 
مبسطة». وأعتقد أن هذه المحاولات لم تكن فقط من دون جدوى حتى الآن وإنما 
أسهمت فى الغموض واللبس اللذين يسودان النظرية العلمية فى الوقت الحاضر. 

يمكنناء كما شرحنا باختصار فى الفقرة 38 وفى الملحق الأول. إدخال 
مقلوب أصغر عدد من القضايا الذرية المتطلبة لدحض النظرية كمقياس لمضمون هذه 
النظرية ‏ شريطة أن تكون تحت تصرفنا قضايا ذرية (مطلقة) ‏ أوء ما يعود إلى نفس 
الشيء» محمولات ذرية مطلقة. لأن درجة مضمون نظرية ما هي نفس درجة قابلية 
فحصها أو درجة دحوضها. وهكذا فإن النظرية الدحوضة بعدد أقل من القضايا الذرية 
هي النظرية الأسهل دحضاً والأسهل فحصاً وبالتالي الأغنى مضموناً. (أو باختصار : 
كلما قل عدد القضايا الذرية المطلوبة لبناء إمكانية تفنيد كلما كبر مضمون النظرية). 


ولكني لا أريد القيام بعملياتي بتخيل القضايا الذرية ولا العمل ضمن نظمة 
لغة اصطناعية تضع القضايا الذرية تحت تصرفنا. لأنه يبدو لي في منتهى الوضوح 
أنه لا وجود لمحمولات ذرية «طبيعية» في العلم. لقد أدركت محمولات مثل 
(إنسان»», «فان» من قبل بعض المناطقة القدماء وكأنها محمولات ذرية. أما كارناب 


(1)انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب وخاصة النص بعد الهامش رقم (20)» ص 1.57 وبعدهاء 
والملحق القديم الأول ص 305 وبعدهاء ومقدمة هذا الكتاب الثانية» لعام 1959. 
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فقد استعمل «أزرق» أو «ساخن» كمثل على المحمولات الذرية ولعل ذلك يعود 
إلى أن «إنسان» و«فان» مفهومان جد معقدين يمكن تعريفهماء كما يخيل للبعض» 
بالاستعانة بمفاهيم أبسط مثل «أزرق» و«ساخن». إلا أن ما يطبع النقاش العلمي هو 
أنه لا يعالج لا هذه المحمولات ولا أي محمولات أخرى كذرية (مطلقة). يمكن 
أن ننظر بحسب المشكل المعروض للمناقشة لا إلى مفهومى (إنسان» و«فان» 
وحدهما كمفاهيم في غاية التعقيد وإنما «لأزرق» و«ساخن» أيضاً؛ إلى الأزرق 
على أنه لون السماء الذي تفسره الفيزياء الذرية. ويمكن فى ظروف معينة النظر إلى . 
الاصطلاح «أزرق» الظاهرياتي كقابل للتعريف ‏ كمميز لصور مرئية مرتبطة بحالات 
فيزيولوجية معينة ‏ إن ما يطبع المناقشة العلمية هو سيرها الحر: ولو نجحت 
ممحاولة تر يدع امن سعريتهة قي تقييقها على فراش بر كرست (ماسسعاد 0 نعلي 
لغة معدة سلفاً لكان ذلك نهاية العلم. 


وعلى هذا الأساس فقد فقد رفضت منذ البداية فكرة استعمال القضايا الذرية 
لقياس درجة المضمون أو البساطة لنظرية ما؛ واقترحت عوضاً من ذلك إدخال 
فكرة القضايا الذرية نسبيا إضافة إلى فكرة حقل من القضايا الذرية نسبياً بالنظر إلى 
نظرية ما أو إلى صف من النظريات» حقل وثيق الصلة بفحصها: نفسر هذا الحقل 
» على أنه حقل تطبيق النظرية أو صف النظريات المنشئة”'/. 


وعندما ننظر من جديد كما فعلنا في الملحق السابق إلى النظريتين «» - «كل 
الكواكب تتحرك على دوائر» وده - «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» كمثل 
وبتكت وناك عبان العلل كل اللنارا انعو لجعي اذى ملعيال عا انكر كب 
في الؤضغ +1 وستصبح هله القضايا قضايانا لقي تسح وإذا فرضنا الدااتمادم 
سابقاً أن المسار منحن مستوء فيمقدورنا تمثيل الحقل بورقة بيانية ميلليمترية 
وتسجيل مختلف الأوضاع على هذه الورقة ومعها تسجيل الزمن واسم الكوكب 
التى يعنينا نينث يهل عل جيل [خدس العفايا الثرية سييا: وبمك ليسا 
إدخال البعد الزمني و في التمثيل بأن نحدد الوضع بواسطة إبرة يمثل طولها الزمن 
انطلاقاً من نقطة اعتبرناها نقطة الزمن صفر؛ ويمكن لإبر ذات ألوان مختلفة 
الإشارة إلى أسماء اركب المحتلقة). 


لقد شرحنا ‏ وبشكل رئيسي في الفقرات 46-40 وفي ملحقي القديم الأول - 


(1*) لضم [ + (ه)ع1/0 - (م)عم > (8)ع01 وتعنى ام]0)؛ هنا (المضمون بالنسبة ل 828. قارن أيضاً 
ص 7 85 5غ 305غ 306غ والإضافة ص 08ح من هذا الكتاب . 
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كيف يمكن استعمال العدد الأصغر من القضايا الذرية نسبياً الضروري لدحض 
نظرية معينة كقياس لعقدية هذه النظرية. وتبيّن أنه من الممكن قياس البساطة 
الصورية لنظرية ما بواسطة ندرة عدد وسطائها على ألا تكون هذه الندرة نتيجة 
اختزال «١اصوري)‏ (خلافا «للمادي») لعنة الرسيط 5 

وتعود كل هذه المقارنات لبساطة أو مضمون النظريات بوضوح إلى مقارنة 
البنية الدقيقة للمضمون كما حللنا ذلك فى الملحق السابق لأن كل الاحتماللات 
المطلقة لكل هذه النظريات تصبح متساوية (ومساوية للصفر تحديداً). وأريد أن 
أبيّن الآن أن عدد الوسطاء في نظرية ما (بالنسبة لحقل تطبيق ما) يمكن في واقع 
الأمر تفسيره كقياس للبنية الدقيقة لمحتواها. 

وعلئ لهذا الغرض أن أبيّن صحة ما يلى: إن النظرية ذات عدد الوسطاء 
الأكبرء في عالم منته كبير بما فيه الكفاية» أكثر احتمالاً (بالمعنى التقليدي) من 
النظرية ذات عدد الوسطاء اللأصغر بفرض أن النظريتين - افعةا فبندتا ل 

ويمكن تبيان ذلك على النحو التالي: إن عالم الأحداث الممكنة» في حالة 
حقل تطبيق هندسي مستمرء والموصوفة كل منها بقضية ذرية نسبيا ممكنة» لامنته 
طعا يمكننا في هذه الحالة. وكما بينا في الفقرة 8 والتي تلتها ٠»‏ مقارنة النظريتين 
بالنظر إلى بعد الإمكانيات (وليس عددها) التي تتركها مفتوحة أي عدد الإمكانيات 
المواتية لها. وما يحصل هو أن بعد هذه الإمكانيات يساوي عدد الوسطاء. ونستبدل 
الآن عالم القضايا الذرية نسبياً اللامنته بعالم قضايا ذرية نسبياً منته (ولكنه كبير 
جدأً) يقابل مثل رقعة الشطرنج في الملحق السابق””. أي أننا نقبل أن تقترن كل 
قضية نسبياً بمربع صغير ضلعه 6 في المستوي. بدلا من اقترانها بنقطةء غ٠‏ يمثل 
وضع الكوكب كما نقبل عدم تقاطع الأوضاع الممكنة'*. وعلى خلاف ما 
فعلناه في مثل الملحق السابق فإن (اشياء المتحنيات» (بعرضٍ يساوي 8 

ال ل سات المختلفة ال م هندسياً عادة أي 


من النظريات الممكنة (بقدر ما تؤدي نتائتح مختلفة). 


(2) قارن بشكل خاص الفقرتين 40 و44 وما بعدهاء والملحق الأول من هذا الكتاب. 

(3) قارن الملحق السابع”» النص المتعلق بالهامش رقم (19)» ص 422 من هذا الكتاب. 

(4) يبسط هذا القبول بعدم تقاطع الأوضاع عرضناء يمكتنا أن نقبل أيضاء.:وليس هذا بالأمر 
الأسواء عراكت المربعات المتجاورة حدنا روجا رونا - لنقل بربع مساحتها. ويمكننا 0000 


اإاوائر تراك تعضيها على بخص بحيت عطي كال السبطح وهذا القبول أقرب إلى : تفسير (الوضع 
باعتيار أنه نتيجة لقياس المكان» وهي نتيجة يستحيل أن تكون مضبوطة ماف : 
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وننظر الآن إلى تمثيل نظرية ب 4 وسيط» ممثلة في حالة الاستمرار بمستمر 
ذي #4 بعدا تمثل نقاطه (#4-ضعفا) كل واحدة منها منحن. ونجد أننا نستطيع 
امتحدال طريقة تمثيل مشائهة سوض أن السعمر ذا ال يعدا سغدل كرتت ذى 0 
بعداً «لمكعبات» (ضلعها 8) ب #-بعداً. وتمثل كل سلسلة من هذه المكعبات 
الصغيرة «شبه منحن» أي إحدى الإمكانيات المواتية للنظرية. ويمثل الترتيب 
ذو ال 4 بعداً مجموعة أشباه المنحنيات المتلائمة مع النظرية أو المواتية لها. 

ويمكثنا الآن القول إن النظرية ذات عدد الوسطاء الأقل ‏ مجموعة أشباه " 
المنحنيات الممثلة بترتيب أقل أبعاداً ‏ لن يكون لها أبعاد أقل فحسب وإنما تحتوي 
أيضاً على عدد أقل من «المكعبات» أي على عدد أقل من الإمكانيات المواتية. 

وهكذا يصبح تطبيق نتائج الملحق السابق مبرراًء إذا كان عدد وسطاء :# أقل 


ولكنه منده 

(وه)م > [رهام 
ومنه 
(١‏ (ر© )م > [ر هامر 


وتبقى الصيغة (”*) صحيحة عندما نفرض أن 8 يتناهى نحو الصفرء وهو ما 
يعادل في النهاية استبدال عالم منته بآخر لامنته. ونكون بذلك قد وصلنا إلى 
الشيوفتة التالية: 

(1) إذا كان عدد وسطاء »© أصغر من عدد وسطاء 2 فإن قبولنا أن 

(وه)م < (رهام 

يناقض قوانين حساب الاحتمالاات» كما يناقض بعض فروض الانتقال إلى 
الحد. 

عندما نرمز ب (8)م4 أو على شكل أبسط ب (4)6 لبعد النظرية (بالنسبة إلى 
حقل تطبيق 7) فيمكننا عندئذٍ صياغة المبرهنة على النحو التالى 

(1) إذا كان (يه)4 > (ره)24 فإن (يهام > (ره)م؛ ومن هنا فإن 
«(يهام < (ره)م؟ لا تتواءم مع « (ريه)4 > (ره)24. 

تتفق هذه المبرهنة (وهي محتواة ضمنياً في متن الكتاب) مع الأفكار التالية : 
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تتطلب نظرية ما لدحضها 1 + (4)4 قضية ذرية نسبياً على الأقل. ويتكون «أضعف 
مفنديها» كما يمكننا تسميته من ترافق 1 + (4)8 قضية ذرية نسبياً. أي أنه عندما 
تكون 7 + (4)4 >” فلن يكون ترافق #« قضية ذرية نسبياً قوياً منطقياً بما فيه الكفاية 
بحيث يمكن اشتقاق ©» أي نفى النظرية» منه. وبالتالى فإن قوة © أو محتواه مقيس 
ب 1 + (ه)4 لأن » أقوى من أى ترافق من (4)6 قضية ذرية نسبياً ولكنها وبكل 
تأكيد ليست أقوى من بعض الترافقات المؤلفة من 1 + (4)84 قضية من هذا النوع. 
إلا أننا نعلم من قاعدة الاحتمال 
ه01 - رهام - 1 - (زهام 


أن احتمال نظرية ما © يتناقص بارتفاع احتمال نفيها © والعكس بالعكس 
وأن نفس العلاقات تصح على مضامين » و4. وهذا ما يرينا مرة أخرى أن 
زته)4 > (,ه)4 تعني أن مضمون 1ه أكبر من مضمون يه ومنه أن (يه)4 > (ره)4 
تقتضي منطقياً أن (يهام >> (رهاص أي أنه لا ترام مع (وه)م < (رهام. ولكن هذه 
النتيجة ليست شيئاأ آخر سوى المبرهنة المشتقة أعلاه (1). 

دي كر رك و كر ام 

ل ا اي 2 
0020 0 - [ء,©)م - زهام 
حيث 4 أي قانون عام و» أي إثباتات واقع منتهية. 

وهذا ما بو نا استعمال الصيغة (1) لاشتقاق آخر ل (2)؛ وهو ما يمكن 
القيام به باستعمال فكرة تعود إلى دوروني فريدئش وهارولد جيفريس . 


وَكمَا أشرنا:فى الملحق السابق”” فقن لاحظ هذان المولفاق ما يلى: غندما. '. 


يكون لدينا عدد لامنته من النظريات غير المتوائمة والتى تنفى كل واحدة منها 
الأخرى فلا يمكن لمجموع احتمالات هذه النظريات أن ياو الوا سحي 
يجب أن تكون احتمالات كل هذه النظريات تقريبا مساوية للصفرء إلا إذا استطعنا 
ترتيب هذه النظريات في متتالية وعزو قيم احتمال كسرية تشكل متتالية متقاربة لا 
يتجاوز مجموعها الواحد. يمكننا على سبيل المثال عزو القيم التالية: ننسب 


(5) قارن الملحق السابع” من هذا الكتاب.ء ص 421 وما يليهاء والنص المتعلق بالهامش رقم 
(17) فيه. ْ 
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للتارية الأولن بوتلعاية 1/27 وسبروة ضام للسارية و القيية 2ن يكنا ايا أن 
ننسب لكل من النظريات ال 25 الأولى القيمة 50/ 1 أي (25. 2/ 1) ولكل من 
النظريات المائة التي تليها القيمة 400/ 1 أي (27.100)/ 1 الخ. 


وكيفما رتبنا نظرياتنا وكيفما كانت القيم التي عزوناها للاحتمالات فإن هناك 
على الدوام قيمة احتمال أكبر من كل القيم الأخرى نرمز لها ب 2 (وهي 1/2 في 
مثلنا الأول و50/ 1 فى الثانى)؛ وهذه القيمة 2 معزوة إلى # نظرية على الأكثر 
(حيث « عدد منته و1 >5.). ولكل نظرية من هذه ال ” نظرية التى عزي إليها 
الأحتفال الأقضى :2 بعد ولكن ذا أكر هذه الأ بعاد الموضوؤة لهذه البظريا ته ويم 
إحدى هذه النظريات ذات البعد 2: 8 ح- (ره)4. وواضح أنه لن تكون عتدئد أن 
نظرية بعدها أكبر من 2 من بين النظريات « ذات الاحتمال الأكبر. لتكن ده نظرية 
بعدها أكبر من 8. (ره)4 - 8 < (يه)4. عندئذٍ يؤدي ترتيب قيم الاحتمال إلى 


)0-0 زوه ()ك > (ره)ك وزيهام < (إرهام 


تنقض هذه النتيجة مبرهنتنا (1). إلا أن نسب القيم على الشكل الموصوف أعلاه 
يؤدي لا محالة إلى هذه النتيجة إذا كنا لا نريد عزو نفس الاحتمال ‏ أي صفر ‏ إلى 
كل النظريات. ومن هنا فإنه من الضروري انطلاقاً من مبرهنتنا عزو الاحتمال صفر 
لكل النظريات. 

لقد توصل فرينش وجيفريس من جهتهما إلى نتيجة مختلفة تماما. فهما يريان 
أن إمكانية المعرفة التجربية تتطلب إمكانية رفع احتمال قانون ما وذلك بجمع 
إثباتات الواقع المواتية له. ويستخلصان من هذا وجوب بطلان (2) ويذهبان أبعد 
من ذلك إلى القول بوجوب وجود طريقة مشروعة تعزو إلى متتالية غير منتهية من 
النظريات الشارحة احتمالات مختلفة عن الصفر. وهكذا يصل فرينش وجيفريس 
إلى استنباطات إيجابية وقوية جداً من المحاجة «المتعالية» (كما سميتها فى ملحقى 
السابق)”. وهما يعتقدان أن تزايد الاحتمال هو أيضاً تزايد في العلم (بحيث 
يصبح هدف العلم الوصول إلى الاحتمال الأعلى)» غاضين النظر عن الإمكانية 
التالية (التي فصلناها هنا): إن الخبرة تعلمنا باستمرار شيئاً جديداً عن القوانين 
الطبيعية من دون أن يرفع ذلك احتمالها؛ وأننا نستطيع على الدوام تفحص هذه 
القوانين على نحو أفضل وتعزيزها وبالتالي رفع درجة تعزيزها من دون أن نغير 


(6) قارن الهامش رقم (9) في الملحق السابع”. ص 417 من هذا الكتاب. 
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كاف قط. لقد كانت فكرتهما الرئيسية المسماة امضادرة البساطة» 77 أنه 5 
الاحتمالات المعزوة إليها. 0 
و رد ا ل 1 0 لاحظ 
ل ا ا ا نين التي تشمل 
نفس عدد الوسطاء أن لها نفس الاحتمال القبلي»”. إلا أن عدد القوانين التي لها 
نفس الاحتمال القبلي لامنته لأنه يمكن متابعة أمثلة جيفريس بالذات إلى ما لا 
نهاية: ثيرم ع بن كعم د بر.... "يذه > برالخ مع هج+-#. وهكذا يعود نفس 
المشكل من أجل كل عدد للوسطاء كما من أجل كل المتتالية. 


إضافة إلى ذلك يعترف جيفريس فى الفقرة 0. 73 ذاتها أنه يمكن الحصول 

على قانون :> من قانون آخر ده يمتلك وسيطاً إضافياً وذلك بوضع هذا الوسيط 
مانا للصفر وأنه في هذه الحالة (زيهام > (رهاص أن ©» حالة خاصة من 2ه 
وبالتالي يفتح عدداً أقل من الإمكانيات”09) . وهكذا يعترف جيفريس في هذه الحالة 
الخاصة أن للنظرية التي عدد وسطائها أقل احتمالاً أقل من النظرية التي عدد 
وسطائها أكثر ‏ على اتفاق مع مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يعترف بذلك إلا في هذه 


(7)يقول جيفريس فى الفقرة 3.0 من : 22)1088[1ه5عكه1 ,نا اتطمطهء2 ره م7860 ,ؤلاء ]عل 1010 
,1948 ,.له 24 0هخ ,(1939 ,ووععط مملسععج© :لره1:©) 1 :وعتوتطط ده عطموعع 54020 01 وعترعد 


عن «مصادرة البساطة» إنها «ليست مصادرة منفصلة وإنما تطبيق مباشر للقاعدة 5». إلا أن كل ما تقوله 
القاعدة 5 استناداً إلى القاعدة 4 (وكلاهما موجودتان فى الفقرة 1.1 من المصدر المذكور) هو «مبدأ 
التعالي» في شكل في منتهى الغموض. ولهذا فإننا لسنا بحاجة لأخذها بعين الاعتبار [أود أن أشير الآنء 
لعام 1968» إلى أن جيفريس في الطبعة الثالثة للكتاب نفسه لعام (1961) قد حذف كل الفقرة 3.0 
باستثئناء السطور الأحد عشر الأولى ‏ أي حوالى صفحتين ونصف ‏ أي كل المقاطع التي أثرت حولها 
الانتباه عام 1959 في هذا الهامش وفي الهوامش أرقام  )8(‏ (11) من هذا الملحق. يبدو لي أن هذا 
الحذف في الطبعة الثالئة هو تنازل ضمني أمام انتقاداتي]. 

(8) انظر الفقرة 3.0 فى: المصدر نفسه. ص 95. 1938. والطبعة الثانية» ص 100» وليس 
فى الطبعة الثالثة . ْ 
ْ (9) المصدر نفسهء 1938. ص 92. وص 101 من الطبعة الثانية» وأهمل هذا المقطع في 
الطبعة الثالثة. 

(10)يلاحظ جيفريس فى: المصدر نفسهء أن «نصف الاحتمال القبلى [ل22] مركز فى 0 > +م»» 
وييدوأنهيعنى أن 3:(/2)م - (8)م؛ إلا أن هذه القاعدة تقود إلى تناقضات إذا كان عدد وسطاء 22 
أكبر من 2. [لا يوجد المقطع المناقش هنا في الطبعة الثالثة لكتاب جيفريس واستبدل على ما يبدو 
بالملاحظة في الفقرة 1,62» ص 50-49]. 
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الحالة الخاصة ولا يعلق بشيء على واقع إمكانية قيام تناقض بين مصادرة البساطة 
عنده وهذه الحالة. ولم يحاول قط أن يبيّن عدم وجود تناقض بين مصادرة البساطة 
ونظمة موضوعاته؛ وكان من الواجب عليه نظرا للحالة الخاصة المشار إليها 
(والناتجة طبعاً عن نظمة موضوعاته) أن يشعر بوضوح بالحاجة الملحة للبرهان 
على عدم التناقفض. 


تظهر اعتباراتنا أنه لا يمكن البرهان على الاتساق وأن «مصادرة البساطة» 

[336] تناقض بالضرورة كل نظمة موضوعات مناسبة للاحتمالات لأنها تنقض مبرهنتنا 
)2 
(1) لروم!!!. 


() يقول جيفريس ص 316 من الطبعة الثالثة من: المصدر نفسهء عام 6١‏ عن نظريته ١لقد‏ 
كان لزاماً علينا القيام بتقييد يوجب أن تكون لكل المنطوقات» المستعملة كمعطيات [أي كدليل ثان فى 
(,5)م] احتمالات موجبة.. بالنسبة إلى 411. ويعنى هنا الاحتمال الموجب بالئسبة ل 88 عمليا ما أعنيه 
«بالاحتمال المطلق الأكبر من الصفر»؛ ثم يقول إن هذا يسبب بعض «الصعوبات» التي يمكن تجنبها 
ويضيف فى الهامش الملاحظة التالية: «يدذعى الأستاذ ك. ر. بويرء «رء«مععةط عاؤاسرعاءك إه عأهومة 
(الملحق الثامن) [والذى يجب أن يسمى الثاهن*1 أنه يستحيل تجنبها آهنه الصعوبات]. إلا أنثى لا أرق 
أنه قد فكر بالقدر الكافي بمبدأ التقارب المناقش في الفقرة 62. ! آمن كتاب جيفريس]*. 00 
إن هذه الملاحظة غير مفهومة للأسياب الثلاثة التالية: ١‏ 
(1]) أدخلت الفقرة الجديدة 62. 1 فى الطبعة الثالثة. (كانت مهمة الفقرة 62. 1 الجلية إضعاف الاعتراضات 
في ملحقي الثامن” قدر الإمكان؛ من دون أي إشارة مباشرة إلى انتقادي ‏ اللهم إلا الهامش المسرود أعلاه 
والموجود تسع صفحات قبل 62. 1). ولما كان كتابي قد نشر عام 1959» قبل أن تنشر الفقرة 1.62 
لجيفريس فقد كان يصعب علي آنذاك «أن أفكر بالقدر الكافي» بهذه الفقرة التي لم أكن أعرفها. 
(2) لم يصغ «مبدأً التقارب» ولم يناقش في أي مكان من الفقرة 2 1. لقد جاءت في حقيقة الأمر 
كلمات «#شرط» (مماتلهمت ص 46)؛ و«شرط التقارب؟ (ععمععء؟0ه0© 6ه وه0100مه06 مرتين ص 47) 
وأخخيراً بعد ذلك بكثير «قاعدة التقارب» (عمعدععء0007 ]و ءان1) ص 49) ومن بعد «مبذأ التقارب» 
(عمدعع 00111761 أن عأمكمنوط» ص 50). إلا أن هذه التعابير لم تشرح في أي مكان ناهيك أن تكون قد 
توقشف» رغم أن مجرى الأمور يجعلنا نفهم أن جيفريس يريد أن يشير مع كل هذه التعابير إلى واقع 
بسيط جداً فكرت فيه مليأ وناقشته ألا وهو أنه يمكننا فى متتالية لامنتهية (عدودة) من القضايا النافية 
الواحدة للأخرى (نظريات مثلا) عزو قيمة احتمال موجبة لكل فن هذه القضايا بأني نعطي مثلا القيمة 
"1/2 للقضية رقم 5. 
(3) يعتقد جيفريس فى الفقرة 62. ! الجديدة بصحة «مصادرة البساطة» (0هانائوهظ براءناممز8) التى 
وضعها رغم أنه يكتب بالذات الآن ما يلي : : 
(8) «لا أعتقد أن القاعدة [- مصادرة البساطة] التى اقترحناها [فرينش وجيفريس] مرضية (ص 48)». 
(0) «لا أعلم ما إذا كانت مصادرة البساطة ستصاغ يوما بشكل مضبوط بما فيه الكفاية لكي يتيح عزو 
احتمال محذند [>- احتمال مطلق. احتمال قبلى] لكل قانون [- قانون طبيعة]» (ص 48). يؤكد هذان 
التنازلاق على جعية الموقف؛؟ لقد تخلى جيقريس بآللات عن فعيدا البساطةة معتيراً إياء غير مرشن ويبو 
المبدأ الذي صاغه برفقة فرينشء كما أثيرت الشكوك (المبررة) حول وجود صياغة مرضية. وعلينا عندئذ 
حل معضلة وجود مصادرة بساطة لا تتناقض مع بقية موضوعات حساب الاحتمالات كما هو عليه الحال 
في مصادرة جيفريس وفرينش. ذلك أن البرهان على عدم التناقض الذي تطلبته مستنداً إلى أسباب وجيهة . 
سيصبح مستحيلاً وسنتخلى عنه منذ البداية إذا لم نجد صيغة مرضية لمصادرة البساطة. انظر أيضاً - 
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وجيفريس على اعتبار «مصادرة البساطة» عندهما غير مؤذية ‏ غير قادرة على خلق 
الصعوبات. 

علينا ألا ننسى أنهما كانا أول من حدد البساطة وندرة عدد الوسطاء (أما 0 
فإني لم أحدد هذين المقدارين مباشرة : إني أفرق بين اختزال صوري واختزال 
مادي لعدد الوسطاء*7”'' هكذا فإن ما يبدو حدسياً أنه البساطة يجب فهمه نوعاً ما 
ا ولع دلت واد تكاريتى في الزيسالة 7 اعم ردي ع 
العلميين يفضلون النظرية الأبسط على النظرية الأكثر تعقيد تعقيداً وأنهم يخخبرون لهذا 
7 الكرف لوو تيسن عقا بعر ابيط مبقير سحا امام قاد تقر 
العقدية التى يزداد عددها بازدياد عدد وسطائها. 


وقد قادهما هذا الواقع الأخير على ما يبدو إلى الاعتقاد بأن ا 
العقدية هي النظريات 24 احتمالاً (لأن الاحتمال المتاح موزع بشكل ما بين 
مختلف النظريات). ولما كانا قد افترضا ال 
إلى درجة أعلى من العلم وأنها لهذا السبب أحد أهداف العلمي» فقد ظنا أنه من 
البداهة اعتبار أبسط النظريات (وبالتالي المرغوب بها أكثر من غيرها) متطابقة مع 
النظريات الأكثر احتمالاً؛ وإلا لأصبحت أهداف العلميين غير متسقة. وهكذا 
بدأت مصادرة البساطة ضرورية بالبداهة وبالتالي وبالأولى خالية من التناقض. 


إلا أننا ما أن نتفهم أن العلمي لا يطمح ولا يمكن أن يطمح إلى درجة احتمال 
أعلى وأن الشعور بالعكس راجع إلى الخلط بين فكرة الاحتمال الحدسية وبين فكرة 
حدسية أخرى”* '' (نسميها درجة التعزيز) حتى يتضح لنا أن البساطة أو ندرة عدد [338] 


- لمناقشتي مع جيفريس الهامش رقم (7) أعلاه؛ وكذا الهامش رقم (10) في الملحق الخامس”. 
وص 420 وما يليها من هذا الكتاب. 

(12) قارن الفقرات 40. 44. و45 من هذا الكتاب. 

(13) برهن في النقطة 8 من «مذكرتي الثالثة» المعاد طبعها في الملحق التاسع" من هذا الكتاب على ما 
يلي : إذا كانت ط فرضية إحصائية تدعى أن 1 > (ط,ه)م فسيكون لهذه الفرضية بعد أن تكون قد اجتازت 0 
فحصاً صارما درجة التعزيز ((2/)8+2) - 1 > (2/)8+2. يوجد تشابه ملحوظ بين هذه الصيغة وبين «قاعدة 
التوالي» للابلاس وبحسيها يكون احتمال اجتياز ط الفحص القادم هو ((1/)4+2) -1 > (2+1(/)8+2). 
قد يفسر لنا التشابه العددي لهاتين النتيجتين مضافاً إلى عدم التفريق بين الاحتمال والتعزيز النظر إلى 
نتيجة لابلاس (ونتائج أخرى مماثلة) حدسياً على أنها مرضية. أرى أن نتيجة لابلاس باطلة لأن فرضياته - 
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اج باط على تير جداسع مرجة نزي أ ذلك أن درج قابية فحص أعلى. 


لم نهتم في كل هذه المناقشة بمفهوم «المحتمل» قدر اهتمامنا بتحقيق لقوانين 
حساب الاحتمال التقليدية. ولما كان جيفريس وفرينش قد افترضا أن مفهومهما 
للاحتمال يحقق هذه القوانين فإن انتقادي ينطبق على هذا المفهوم. 

سنناقش في الملحق القادم مشكلة التعزيز بالتفصيل. 

* إضافة 0 إنني كما ا أخرى ص 2.173 174 لا 
555-25 

ولقد أعطيت منذ ذلك الحين لمقارنة البساطة شكلا أكثر نسبية. 

(1) لقد نسبت عام 1934 البعد ومعه البساطة على حقل تطبيق”17'. 

(2) وهذا يعني التنسيب على مشكل أو على دائرة مشاكل ومن ثم تنسيب 
مقارنة البساطة على صف من محاولات الحل المتنافسة (نظريات). 
النظرية :2 التي تحل مشاكل دائرة تحتوي على المشاكل التي تحلها و7 هي نظرية 
ذات مضمون أكبر (نسبيا). 

ل 0 ادر ا وين خااكيو مر 
على الوضع التاريخي للمشكل: على النظريات المقترحة وعلى تعزيزع كد 
يصبح مشكل المضمون أو مشكل البساطة لنظريةٍ ما جزئياً مشكلاً تاريخيا 


- في نظري (أفكر هنا بما سميته «توزيع لابلاس») غير قابلة للتطبيق في الحالات التي يعالجها؛ رغم أن 
هذه الفرضيات تصح في حالات أخرى؛ وتسمح لنا بتقويم الاحتمال المطلق لتقرير عن عينة إحصائية 
(مجموعة مساطر). قارن أسفله ص 456 وبعدهاء وص 462 والتالية من هذا الكتاب. 
(14) انظر ص 301 من هذا الكتابء النقطة (1) حيث يوجد حل سلبي لهذا المشكل وكذ 
حل إيجابي جزثياً . 


(15) انظر ص 305» وانظر أيضاً ص 159-157. 
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جر ميحج نج جزم لبوا خم 


عي د ميس د مور لويم رم 


حوهه م سسجي ج الود سجهجود - - + سج كتيب ه تمد مار مم وح إحبد جين نجي اج ميان اماكار حمر حر إن عر جوج جب 


ع ا ا 


تس خا ا ا 


ممصي عي سه ميم سس ج سوج جورب متريووه, بج جر 


<> جو ود 


التعزيز» وزن إثباتات الوافع وال ختبارات الإإاحصائية 


نشرت المذكرات الثللاث المعاد طبعها فى هذا الملحق فى :87:1 171:6 
6 /0 بزت|ممدماتراط ع1 تم 1 


كنت أرى حتى قبل نشر كتابي عام 4 أن مشكلة درجة التعزيز هي من 
بين المسائل التي تقتضي بحثاً دقيقاً. إن ما أقصده «بمشكلة درجة التعزيز» هو (7) 
كيف يمكن أن نبيِّن وجود قياس لصرامة الفحوص (سنسميه درجة التعزيز) التي 
حبرت نيا كر وا روحب اجا تهدم المحرعن يتجاح أم لا و(/1) هل يمكن 
تبيان أن هذا القنائن لبي :انحفنا لا كشع مكو ذللف أن ,ضور ة أدق انه لا فق 
القوانين الصورية لحساب الاحتمالاات. 


لقد احتوى كتابي على الخطوط الكبرى لحل هاتين المشكلتين - والثانية 
منهما على الخصوص. ولكني شعرت بالحاجة إلى شيء من الاستفاضة. فلم يكن 
كافياً أن نكن فشل نظريات الاعتيال الموجودة- نظريات كبر أو جشفرسن مثلا أ 
كايلاً أو رايشناء: لم غطع أى.واعد متهم البرهاك ولوعلن أطروعحتي 
الح لم 5 دوكر ا فرق عام باق اروز رول ونم اجتوان 
أكبر من 2/ 1 . (كما لم يفلحوا في البرهان على أنه يمكن لقانون عام؛ أو لنظرية. 
أن يكون له احتمال مختلف عن الصفر في أي حال من الأحوال). لقد كان من 
الطترورى عدالضة المشكلة على لحو كام اذا افقه وفعت ميعن إتنقاء 
عبات اختمالات صورى يقبل تفسيرزات مختافة. وكان فى ذعتى فى هذا الصدد 
#) التفسير المنطقي الذي عولج في خطوطه الكبرى في كتابي كاحتمال منطقي 


0010( ش :14317 .مم ,(1954) ذ :عععاءى زه بررزممدم]فطط ءث[18 ممل أه عامل ,زىأ !28 
(انظر أنقيا التصحيحات ص 334 و359)غ؛ و 294 .مم ,(1958) 8 لسه ...3502 .مم ,(1957) 7 
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(مطلق) للقضايا؛ (77) الاحتمال المنطقي النسبي للقضايا كما تصوره كينيز ؟ (111) 


تفسيره كحساب التواترات التبة للمتتاليات؟؛ 404 تفسيره كحساب لساحات 


أو المحمولات أو لصقوفه أو لمجموعات. 


وكات الهدف النهاق بطبيعة البغال عو تيان أن مرجة التعريز ليست احتمالا 
أي أنها لا تنتمى إلى تفسيرات عسات الاعسنالات الممكنة: إلا أنه كان واضتعاً 
لدي أن مهمة إنشاء ساب صورئ: بالإضافة إلى حاجتنا إليها لتحقيق هدفتا: 
مسألة هامة بحد ذاتها. 

قادت كل هذه الاعتبارات إلى نشرتى فى 34174 » المعاد طبعها فى الملحق 
الغاتى #والل سورك ار امعديع لسن الح عدريةة امحيدقية فى أن واسه تسا 
نفلماكق الموضوعائية وإفامة عسات اعسالاثت يسك أن باط فيه ماوت 
اعمال «بالنسية إلى د قيعة مصندة بدلا عن 0/0 حتنى ولو كان (5إم مساويا 
للصفر. ومنشأ المشكلة طبعاً هو إخفاق التعريف 

(أا)عازطهام - زنرهام 


عندما يكون 0 - (2705)5. 


كان حل هذه المشكلة ضرورياً لأني تحققت بسرعة أن على أن أتعامل في 
تعريفي ل (ر«را)) ‏ درجة تعزيز النظرية * بإثباتات الواقع بز مع معاكس ,)م 
سماه ر. آ. فيشر مصداقية < النسبية (116/1/004 (أر جحية)؟) (على ضوء الوقائع بر 
أو بالنسبة ل بز). (لنلاحظ أن «المصداقية النسبية» لفيشر مثلها مثل «التعزيز؛ عندي 
يقيسان قبولية الفرضية *. وهكذا فالمهم هنا هو +« بينما تمثل زز الوقائع المادية 
المتغيرة ة أو كما أفضل أن أسميها الطائير عبن نياتج الفصرصري. وكنت مقتئعاً إنه في 
حالة كون *« نظرية فإن 0 - (<)م. ولهذا فقد رأيت أن من واجبي إنشاء حساب 
احتمال جديد تكون فيه «المصداقية» («,و/م عندداً معيناً مختلفا عن 0/ 0 حتى ولو 
كانت < نظرية عامة و0 - 3 


وأود الآن أن أشرح باختصار منشأ مشكلة المصداقية النسبية (004«فاءغ11) 
درطم لا عد 


إذا طلب منا إعطاء معيار لكون الواقعة برتعزز أو تثبت تثبت القضية * فإن أوضح 


)00( انظر لحلها الملحقين الرابع” والخامسر” عن هذا الكتاب . 


(3) انظر الملحق السابع” من هذا الكتاب. 
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جواب منتظر هو «يجب أن تزيد براحتمال *» أي أن تغيره. يمكننا أن نعبر عن ذلك 
بالرمز بأن نكتب بدلا من «إن * مؤيدة أو معززة من قبل ز) ١(بر.*)00©»‏ ويمكننا 
بالتالى صياغة المعيار على النحو التالى 

(1) (طر»«/م0 إذا وفقط إذا ‏ (<«/م < (برءدام 


إلا أن في هذه الصياغة عيباً. اي ل ال يت 
تجربي لا على التعيين فيصح عندئذٍء كما رأينا في الملحقين السابقين”*) 
 )2(‏ [برءا)م - 0 - (عءاام 
مما سيعني أن الصيغة (بر::)0© باطلة دوماً من أجل نظرية * وإثبات واقع بر؛ أو 
بكلمات أخرى أنه لا:يمكن أن يكون قانون عام مؤيداً أو معززاً أو مثبتاً أبداً بواقع 
الود 
-0- كبير جداً كعالمنا. لأن كلا 02 ا و*)م سيصبحان في هذه الحالة 
0 
(3) («مم < (برع»«مم إذا وإذا فقط ‏ (ط/م < (»دتر)م 
(4) (س»)م0© إذا وإذا فقط ‏ («/م < (بزعا/م أو (7)م < (عرتر)م 
والآن ليكن * من جديد قانوناً عاماً ودر واقعة ناتجة عن *. في هذه الحالة 
أي في كل مرة تنتج «ر عن *«دء سنقول بشكل حدسي أن 7 - («,نز)م. وإذا كانت بر 
إضافة إلى ذلك تجربية بحيث يكون («ر)/م أصغر من 1 بكل تأكيدء فإن (4) تطبق 
وتصبح الدعوى («*«)00 صحيحة. أي أن *« معززة ب« إذا كانت بر ناتجة من « 
وبشرط واحد وهو أن يكون 1 > ()م. وهكذا فإن الصيغة (4) مرضية حدسيا 
تماما. إلا أنه لكي نستطيع التعامل بحرية مع (4) فإننا نحتاج إلى حساب احتمالات 


يكون فيه (,:ز)م معرفا ‏ في حالتنا 1 - («,:ز)م- وليس 0/ 0 حتى عندما يكون 
0 > («)م. ويجب علينا لتنفيذ ذلك تعميم الحساب المعتاد كما شرحنا أعلاه. 


(4) انظر بشكل خاص الملحق السابع”» العلاقتين (1) و(2)» وكذا الملحق الثامن”. الصيغة 
20( من هذا الكتاب. 
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ورغم أن هذا كان واضحاً تماماً في ذهني حين ظهرت مذكرتي في 1/14" *) 
فقد منعتني مهمات أخرى عن متابعة عملي في هذا المجال. ولم أنشر نتائج أبحائي 
حول مسألة درجة التعزيز إلا عام 1954 في المذكرة الأولى من المذكرات الثلاثة 
المعاد طبعها هنا.انقضت بعدها ستة شهور قبل أن أنشر نظمة موضوعات 
للاحتمال النسبي”؟' تستجيب للمطالبة بكون (9,*)م عدداً معيناً حتى في حالة كون 
0 - (مرام. (كانت هذه النظمة مكافئة للنظمة المعطاة ة في الملحق الرابع” وإن 

021] كانت أقل بساطة منها). وقد هيأ هذا العمل الأسس التقنية لوضع تعاريف مرضية 
للمصداقية النسبية عند فيشر ولدرجة التعزيز عندي. 


تخقيمة مذكرتي الأولى 001210 01 ععروء12) التي نشرت في 
6 0/2 نز دإجره 10/1/05 1/6 م [/011771 ل 8115/1 عام 4 دحضاً رد يد لكل 
نظريات الاستقراء التي تسوي الدرجة التي يمكن أن تعزز بها قضية ما بواسطة 
الفحوص التجربية بدرجة احتمالها (بمعنى حساب الاحتمالاات). ٠‏ ويقوم الدحض 
على تبيان أن المساواة بين درجة التعزيز والاحتمال تجبرنا على قبول عدد من 
القضايا المفارقة إلى أبعد حدء من بينها هذه الدعاوى المتناقضة 37 


(”*) توجد حالات تكون فيها *« مدعومة بقوة من قبل 2 و مزعزعة بقوة من 
قبل 2 وفي الوقت نفسه *« معززة ب 2 بدرجة أقل من تعزيز «ر ب 2. 


يبِيّن مثل بسيط معطى في النقطة 6 من مذكرتي الأولى”'' أن هذا الاستتباع 

المخرب إلزامي عندما نساوي بين التعزيز والاحتمال. ولما كانت مناقشة هذا المثل 

في الموضع المذكور قصيرة جد فقد يكون من المفيد هنا إعادة شرح هذه المسالة 
مرة أخرى. 


نما إلى الرمية التالية بنرد متجانس. ولتكن *« القضية «ستكون نتيجة الرمية 


(5) قارن المنحق الثاني" من هذا الكتاب. 
(6) انظر: 7 لمطة 56 .مم ,(1955) 6 ,ععررعاء5 زه برؤممدماتطط عه جم أمتسيامل كة 8 
(7) خلافاً للمثل المعطى هنا في النص فإن الأمثلة المعطاة في النقطتين 5 و6 من مذكرتي الأولى 
هي أبسط الأمثلة الممكنة لأنها تعمل بأصغر عدد ممكن من الصفات متساوية الاحتمال والنافية الواحدة 
للأخرى. ينطبق هذا أيضاً على المثل المعطى في هامش النقطة 5. (فيما يتعلق بالنقطة 5 يبدو أنه يوجد 


مثل مكافئ وإن كان اكد تعقيداً ن الفقرة 1 من كتاب كارناب : 1075له0لام1 أمءذومط ,مقصعةن 1أملن ]1 
:(1950 21653 تعلط ]0 لاالوزعء لالدلا :ممدعتط0) بن زازطوؤمءط له 


إلا أن عرض كارناب معقد إلى حد لم أستطع متابعته. أما ما يتعلق بنقطتي 6 فإني لم أجد لا عند كارناب 
ولا عند أحد غيره مثلاً مقابلاً) . 


00 


الستة» ولتكن بر نفي * أي أنه يصح ‏ > برولتكن 2 الأعلام #استكون نتيجة الرمية 
عدداً زوع 4 لدينا إذاً الاحتمالات المطلقة التالية : 


66 - [عا)م ‏ ؟ ‏ 56 - (ط)م ‏ و 1/2 (2ام 
ولدينا إضافة إلى ذلك الاحتمالات النسبية التالية : 

3 - (ج,ء«ام؟ 23 > (ع,نزام 

نفو أن فاك عدت بالإعلام 2 ذلك أن 2 ترفع احتمال * من 6// إلى 
6 - 3ا/لر. ونرى كذلك أن برقد زعزعت ب :2 لأن خفضت احتمال بربنفس 
المقدار من 5/6 إلى 4/6 -2/3 . ومع ذلك فإن (2,نومم > (2,*)م. يبرهن هذا المثل 
على المبرهنة التالية : 
(5) توجد قضايا +دء بره 2 تحقق 

(عدام < (ع,ءا)امصيى إنرام > (ء,تر)امضعى (2,طام > (2,عام 

وواضح أننا نستطيع استبدال رنرام > (حجرنزام بالعللاقة الأاضعفت 


زنرام > (ع,نزام. 


ليست هذه المبرهنة مفارقة طبعاً ويصح الأمر نفسه على لازمتها (6) التي 
نحصل عليها عندما نبدل بالترتيب التعابير (ءا/م < (جر,عءد/ام» (دام > (ء,نرام 
ب (0),2© وب (ج,ن)ه© هم أي لا (2,نر)م2 : 


(6) توجد قضايا >دء بره 2 تحقق الصيغة التالية : 
( ,»)00 © (ء,نرام0 مه © (حجرنزام > (ررعدام 
لكا حكن :4 مره ايليا مار لها جو الواقع الثالى الذي برها عليه 


بمثلنا : يمكن ل * أن تكون مدعومة من قبل 2 «ر مزعزعة من قبل 2 ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن يكون *« أقل احتمالاً بالنسبة ل 2 من ل بالنسبة ل 2. 


إلا أن تناقضاً واضحاً سيظهر على الفور إذا وضعنا فى الصيغة (6) درجة 
التعزيز (5,ه)© بدلاً عن الاحتمال (5,ه)م؛ لأننا سنحصل على الصيغة المتناقضة. 
(”*) رمعم © (ءج,ر)ه0 ه © (رءر,«ر)© > زء,: )0 


التي : تقول «إن ‏ وليس «ز هي المدعومة أو المعززة من قبل 2؛ وفي الوقت 
نفسه فإن +« أسوأ تعزيزاً من قبل 2 من نزه. 
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وهكذا نكون قد برهنا أن مساواة درجة التعزيز ز بالاحتمال (وكذلك أيضا 
بالمصذداقية ة النسببة َف «(لوومجزاءع111 2 ) خلمي سواء انطلقنا من امسن صوريه ة أو 


حدسية : تمود هذه المساواة إلى تناقفض منطقي. 


ويمكن هنا فهم التعبير «درجة التعزيز' بمعنى أوسع من لذي قصدته. فبينما 
أرى فيه عادة مرادفاً 0 » فإنه مستعمل 
هنا كدرجة الدعم الذي تتلقاه القضية * من القضية بر ليس إلا. 

ونرى عندما نتمعن النظر في هذا البرهان أنه يرتكز على قبول أمرين 

(©) الصيغة (1) 

(6) قبول أن كل دعوى من الشكل التالي متناقضة : 

(***) إن ل« الصفة م (الصفة «ساخن» على سبيل المثال) وليس ل «ر الصفة 
م ول بر الصفة م بدرجة أعلى من +« (بر أسخن من * على سبيل المثال). 

بحر اك رع متي لكر الإأواي الرخاية اولاز الى الشكله من 
0 451 أسفله) أن يتحقق أن هذا العمل يحتوي ضمنياً على كل نقاط التحليل 
التى استخلصناها أعلاه باستثناء الصيغة (***) للمتناقضتين (*) و(**). لا ننكر أن 
الدحسل هنا أككر لتعييا إلا أن ارمس الزقيس هن الح لح كن اتاد ,ندر 
ما كان صياغة تعريف لدرجة التعزيز. 

لقد كان الانتقاد الذي احتوته مذكرتى موجهاً لكل الذين ساووا على نحو 
صريح أو ضمني بين درجة التعزيز أو التثبت أو القبولية وبين الاحتمال. وكان 
الفلاسفة الذين فكرت فيهم على درجة الخصوص هم كينيز» جيفريس. رايشنباخ. 
كازل ‏ هوزيامون وبحدينا كارتاتت: 

ففيما يتعلق بكينيز فقد كتبت هامشاً منتقداً أعتقد أنه يتكلم على نفسه. وكان 
الداعي إلى ذلك أن كارناب في عرضه لمعايبر المناسبة من أجل درجة التعزيز تذرع 
باتفاق «كل النظريات الحديثة عملياً» على درجة التعزيز من دون أن يشير إلى موقفي ‏ 
المخالف رغم أنه أدخل التعبير الإنكليزي :00711/17124110 /0 168766 كترجمة 
لتغبيرئ #ذرجة التغريز»**". وأردت كذلك أن أبن أن تقسيمه للاحختمال إلى 
احتمال, (- درجة التعزيز عنده) واحتمال: (- التواتر الإحصائى) غير كاف. لأنه 
يوجد على الأقل تفسيران لحساب الاحتمال (المنطقي والإحصائي) إضافة إلى 
درجة التعزيز عندي التي ليست احتمالاً (وهو ما بيّناه هنا وما تبين في مذكرتي). 


(8) قارن الهامش رقم (1*)» الفصل العاشرء قبل الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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يبدو أن هذا الهامش المؤلف من عشرة أسطر أثار الانتباه أكثر من 
كل مضمون مذكرتي الجاتي وقادإلى مناقشته في 1/16 07/ [7:16لا0ل :/871115 
6 زه بز[وموم[زرزم 7؟ ادق فيها بار-هيلل (11:1161-مد8) أن انتقادي لما سماه 
النظرية التعزيز المقبولة في الوقت الراهن» أي إلى نظرية كارناب ليس سوى انتقاد 
كلامي بحتء وأن كارناب قد رد سلفاً على كل ما كنت أريد قوله. وقاد الهامش 
كذلك إلن تقويم مذكرد تي في قتع 0ط ع أامطتجرررك /[ه 1 لخص فيه كيمني 
(/226017ع >1) عملي بالشكل التالي (إن الأطروحة الرئيسية في هذه النشرة ة هي أن 
قياسات درجة التعزيز المقترحة من قبل كارناب أو أي فروض فى الاحتمال 
المنطقي ليست ملائمة لقياس درجة التعزيز». ْ 
لم يكن هذا وبكل تأكيد أطروحتي الرئيسية. كاتف ملكرقى ميا بن لجار 
نشر خمسة عشر عاماً قبل أن يكتب كتاب كارناب. أما فيما يتعلق بانتقادي + بنقطة 
الخلاف ‏ مساواة التعزيز والتثبيت والقبولية بالاحتمال ‏ فرغم أنها تشكل بطبيعة 
الحال أطروحة كارناب الرئيسية إلا أنها أبعد ما تكون عن الأصالة. ذلك أن 
كارناب يسير هنا على التقليد الذي اتبعه كينيز» جيفريسء رايشنباخ» كايلاء 
هوزياسون وغيرهم. ثم إن بار- هيلل وكيمني أشارا إلى أن انتقادي بقدر ما هو 
موجه م اتنظرية كارتات :كانه لآ عدو أن ركون كلذها وأن التخلي عن نظرية 
كارناب لا يقوم على أساس. ولذا فإني أريد أن أؤكد هنا وبكل وضوح أن نظرية 
كارناب متناقضة منطقياً وأن هذا التناقض ليس مجرد خطأ غير ذي أهمية يسهل 
إصلاحه بل إنه ناتج من أخطاء ارتكبت في التأسيس المنطقي للنظرية. 
أولآء تأخذ نظرية كارناب بالفرضين (2) و(8) الكافيين كما رأينا للبرهان 
على وجوب عدم مساواة درجة التعزيز بالاحتمال: (4) أي صيغتنا (1) موجودة في 
كتاب «كارناب» بالصيغة (4) فى الفقرة 86!!!“: رم) أي (***) أو قبول أن (**) 
تناقض موجودة فى الفقرة 18 زقزة 717 سيره يكنب قا وان" «(إذا كانت الصفة 
ساخن والعلاقة أسخن معينتين ب ... لنقل ط و8 فإن «ه80 .26 لم .وم) 


(9) انظر: ,(1956) 7 0هة ,155-163 .مم ,(1955) 6 :ععمعاعى زه ترباوموملتاط عنا عمل لأهتسلامل :1151 :8 
,243-56 .مم 


(0) انظر : 4 .م ,(1955) 20 .701 رعتهوما عنأه ]ري زه :لول ,لإمعمععآ1 مطمل 
يوجد في تقييم كيمني خطأ في الوقائع: في السطر 16 من الأسفل يجب وضع بدلاً من «قياس الدعم 
المعطى من ١‏ ل :<هء قياس قوة التفسير ل * بالنسبة ل لا. 

(11) انظر أيضاً الصيغة (6) في الفقرة 86 من هذا الكتاب. إن صيغة كارناب (4) في الفقرة 86 
مكتوبة كتكافؤ رغم أن هذا لا يغير شيئاً. لنلاحظ أيضاً أن كارناب يكتب 2410 لتحصيل الحاصل» وهو ما 
فد يسمح لنا بكتابة (5,)م بدلاً من (2) . 
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متناقضة إلا أن هذا هو(***) عندنا. قد لا يكون لوجودأو عام وجود 
الدعوتين (©) و(5) في كتاب ما صلة تذكر بمحاجتي لتبيان خلفية المساواة بين © 
وم. إلا أنهما موجودتان بالفعل كلتاهما في كتاب كارناب. 
ثانياً: إن التناقض الذي شرحناه هنا حاسم بالنسبة لكارناب: وذلك أنه 
بقبوله (1) أو بشكل أدق بتعريفه في الفقرة 86 «« مثبتة من قبل «ز» بالاستعانة 
ب «لعدلم < [بز,ءاام» (بيحسب رموزنا) سم أنه يقصد «بلرجه التعزيز) (أو 
1+ عنده) ما أقصده تقريبا. ويتعلق الأمر هنا بالفكرة الحدسية عن درجة 
الدعم الذي تقدمه الوقائع لنظرية ما. (يخطئ كيمني”2'' عندما يطلب العكس. (إن 
قراءة منتبهة» لنشرتي - وأضيف لكتاب كارناب ‏ لن تبين أن «لبوبر وكارناب تفسيرين 
ختلفين» وإنما ستبيّن أن لكارناب من غير أن ينتبه لذلك تفسيرين مختلفين وغير 
متوائمين للاحتمال: عنده أحدهما هو 0 والآخر هو م عندي. سين أخيرا الى 
ولمرات عديدة حذرت من خطر هذا الخلط _فى النشرة التى قوّمها كيمنى على 
سبيل المثال). ولهذا فإن كل تغيير للفرض (4) لن يكون إلا خصيصاً. ليس انتقادي 
هو الكلامي البحت وإنما محاولاات إنقاد «نظرية التعزيز الحالية والمقبولة». 


أما فيما يتعلق بتفاصيل أخرى فيجب الرجوع إلى المناقشة في .8.7.5.5 
وَأَعَتُرفت أن هذه المناقشة وتقويم كيمني في 1.0812 عأ[مط«دبترى /[0 أعتجيته7 كانا 
مخيبين للآمال. كما يبدو لي الوضع من وجهة نظر عقلانية خطيراً. إن كتباً كثيرة 
وبأعداد متزايدة تكتب فى عصر ما بعد العقلانية الذي نعيشه بلغات رمزية من دون 
أن يفهم أحد سببا لذلك: ما الغرض منها وما هي ضرورتها أو ميزاتها التي تلزمنا 
بتحمل مجلدات من الغثاثات الرمزية؛ حتى أنه يبدو وكأن الرمزية قد أصبحت قيمة 
بحد ذاتها محاطة بهالة من التبجيل نظرأ «لضبطها» السامي: إننا أمام شكل جديد 
للتعبير عن الطموح القديم إلى اليقين وأمام طقوس رمزية جديدة وبديل جديد 
للدين. ومع هذا فإن القيمة الوحيدة التى يمكن أن تعزى لمثل هذه الأشياء والمبرر 
الوحيد الممكن لإعلانها عن ضبط مشكوك في أمره يكمنان على ما يبدو في أمر 
واحد: إذا ما أمسكت الرمزية بلباب خطأ أو تناقض ما فلا يوجد أي مفر كلامى؛ 
بانتقاد روسيل). عندما يقتضى الأمر من امرئ الصبر على تفاصيل تقنية مرهقة 
وعلى هيكلة معقدة على نحو لا لزوم له فمن حقه أن ينتظر التعويض على الأقل 
بإقرار فوري بالبرهان السهل والمباشر الذي أعطاه على وقوع تناقض» وخاصة 


(2)12 1 ,لزع مع ع1 
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عندما يتكون البرهان من أبسط الأمثلة المضادة على الإطلاق. ولهذا فقك كانت 
خيبة آمالي بأن أقابل بدلاً مما كنت أنتظره ه بتهرب كلامي بحت مرفوق بالإدعاء 


المتجرئ يكون انتقاداتي ((امجرد كلام». 


ومع ذلك علينا ألا نفقد الصبر. فقد قادت أمواج الاستقراء منذ أرسطو 
فلاسفة عددين إلى اللاعقلانية ‏ إلى الشكوكية أو التصوف. إلا أنه على الرغم من 
000 الفلسفي بتطابق © وم قد وقف في وجه عواصف عديدة منذ لابلاس 
فازلت امل أنه عفان سديوماعنا: ولهذا فإني لا أستطيع رغم كل شيء أن 
ع بأن المدائعين عن هذا الاصتفاد سييفون راضين بالصوقية وبالهيغلية لمن 
ا868) التي ترى في م - 0 موضوعة واضحةء» أو مواضوعا باهرا لحدس 
استقرائي. (قلت باهرا لأن الأمر يتعلق على ما يبدو بموضوع يصاب أنصاره 
بالعمى عندما يقعون في تناقض منطقي). 


يمكنني أن أقول هنا إني أنظر إلى الإثبات القائل إن درجة التعزيز أو القبولية 
لا يمكن أن تكون احتمالاً كأهم نتائج البحث في نظرية المعرفة. ويمكن صياغة 
هذه الفكرة على النحو التالي. يمكن تلخيص تقرير عن نتائج فحوص أخضعت لها 
نظرية ما على شكل حكم. وبحصل ذلك بعزو درجة تعزيز للنظرية ولكنه لا يحصل 
إطلاقاً على شكل عزو درجة احتمال .لأن احتمال قضية (بالنسبة إلى اختبار 
القضنايا) :لا يضيدر حكما آنا كان غلن صيرامة الفيخوضن الى آضخازتها النظرية ولا 
على كنية اعنياتها لمنده الفحوضن ب والسييه الأساصين فى اللق فيو أن تضمون 
النظرية ‏ وهو نفس الشيء كعدم احتمالها ‏ يحدد قابلية فحصها وقابلية تعزيزها. 


وأعتقد أن هذين المفهومين. مفهوم المضمون ومفهوم درجة التعزيز» هما 
أهم الأدوات المنطقية التي طورها كتابي”7'". 


(0)13 إن معرفة معنى المحتوى التجربي لنظرية ماء والقبول بنمو هذا المحتوى مع نمو صف 
إمكانيات التفنيد أي مع صف الظروف التي تمنع النظرية أو تنفيهاء والفكرة القائلة إن المضمون مقيس 
عبر عدم احتمال النظرية» هي كلها على ما ا عند من لاع للد د ولم تأت من أي مصدر آخر. 
ولذا فقد فوجئت عنئلما قر أت في 1 :51131115 صل 0165تا؟ ,دع 5277:2111 10 1071 لع نلك 1711-0 ,مجقمصعج0 11ه0ل0ن ا 

51 .م ,(1942 رووع:2 لإالوقمع اندلا لسدصضمط :نذلخ رعع ل لطتصدن) 


في ما يتعلق بتعريفه اللمضمون» ما يلي: «. .. تتكون قوة تأكيد قضية ما من نفيها لظروف معينة 
(فيتكنشتاين)؛ وكلما كبر ما تنفيه كلما كبر ما تؤكده». كتيت لكارناب طالياً التوضيح ومذكراً إياه ببعض 
المواضع ذات الصلة في كتابي. أجابني أن إشارته لفيتكنشتاين تعود إلى خطأ ذاكرة وأنه كان يفكر تحديداً 
بمقطع من كتابي ؟ و أعاد هذا التصحيح في كتابه  :‏ .406 .م ,نو ةاتطهوطامعظ ره 105 هدهل أوعنعه0.] ,فصوت 
ولكن الإشارة إلى المصدر عادت فضاعت في كتابه  :‏ عتأعك ةاهط دري 1ك :ا عنام قراط ,معد 011ل0نخ] 


5 21,6 .م ,(1960 ,عع سصممك :مئ81) .له 250 ,لأوهم18 - 
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نكتفى بهذا القدر كمدخل. تخليت في المذكرات الثلاثة التالية عن الرمز 
«زعرمم) ركيت مكانه «(*/م» المعتاد. صححت بعض الأخطاء المطبعية!14) 
وأشرت إلى بعض الهوامش الجديدة المضافة بنجمة كما أضفت نقطتين 13* 
و14“ كن إخر المدكر ة القالفة. 


درجة التعزيز (1954) 


1. نقترح في هذه المذكرة ونناقش مستعينين بالاحتمالات تعريفاً للدرجة التي 
تعزز فيها قضية * من قبل قضية أخرى «ر. (وواضح أن هذه الدرجة تطابق الدرجة 
التى تعزز فيها القضية بر القضية *). أرمز لهذه الدرجة بالرمز (بر«)© الذي يقرأ 
ادر جة مويو ون اذ يمكة قاذ أن تكون ناف :فيية رونو واقطةانما كان تجرد اق 
صالح ‏ أو ضدها أو حيادية حيالها. إلا أن (ر*)© يطبق أيضاً في حالات أقل 
نموذجية من تلك. 

يستعمل التعريف بالضرورة الاحتمالات ولذا فإني سأستخدم كلا من 
رمم أي الاحتمال (النسبى) ل +« بالنسبة ل بر و(»/ أي الاحتمال (المطلق)(5) 
ل . إلا أن إحدى هاتين الدالتين ستكون كافية. 

0 يفترض غالبا أن درجة تعزيز +« ب برهي الاحتمال (النسبي) ل * بالنسبة ل بر 

أن (بوعدوام - زور« )© . إن مهمتي الأولى هي تبيان أن هذا الإدراك غير مناسب. 


أ 


أذكر هذا هنا لأن مفهوم المضمون» بمعناه التجربي أو الإعلامي ‏ قد ورد في أعمال عديدة منذ 1942 


فد دون قعطات ترجعة أخبانا ومعروا أ في أحيان أخرى إلى فيتكنشتاين أو كارناب أو لفيتكنشتاين ولي. 
ولا أريد أن يظن أحد أني أخذت هذا المفهوم من دون الإشارة إلى مصدره أكان فيتكنشتاين أم أي 
مؤلف آخر. وبما أني مهتم بتاريخ الأفكار فإني أرى من الأهمية بمكان إعطاء المصدر. انظر أيضاً 
منا قفشتي للفرق بين المضمون الحقيقي والمضمون التجربي في الفقرة 35 من هذا الكتاب التي تشير في 
هامشيها رقمي (6) و(8) إلى كارناب . 
(14) أدخلت بطبيعة الحال التصحيحات المشار إليها في ١‏ ره رناممدملةاط عط زه لم«سلامل اعفء«ظ 
.9 320 334 .مم ,(1954) 5 ,عع ترعنمم 
(انظر الملا حظات في الهامش ص 439 من هذا الكتاب) . 

(15) يمكن تعريف (*)2 بالاستعانة بالاحتمال النسبي المعرف 22 ,)» أو على نحو أبسط 
بازع )2). (استعملت في كل المذكرة «««؛ للرمز إلى ترافق * ولا و *« للرمز ز إلى نفي *). فنهاءان 
(د,«)ط - ((22ز ,)اط و(2,لا)/(5)20,2 - (2',<)ط بصورة عامة؛. تحصل على (2)0/(صع)ط - (لإرع)ط ‏ 
وهي صيغة مفيدة لتعريف الاحتمال النسبي بالاستعانة بالاحتمال المطلق. انظر مذكرتي في : ,ععممه 1:دكآ 

,271 .جم ,(1938) 47 ,4:زقق3 «رلالتطوطوعظ 5ه] كمراملجم مع لمع مع لآ 01 ع5 شي 
حيث طابقت بين الاحتمال المنطقي المطلق وبين ما سميته عام 1934 في كتابي وتلاتاءىمه «عك نومآ 
الاحتمال الببطدي؛ لأن التعبير «احتمال منطقي» مفضل في الاستعمال «للتفسير المنطقي» ل ()5 
و(,<) 2‏ على نقيض «تفسيرهما الإحصائي» الذي سنتجاهله هنا. ْ 
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3 لننظر إلى القضيتين التركيبيتين * وبز. توجد من وجهة نظر 
التغزيزء الذي يتفحص * بواسطة بر حالتان قصويان: إن * مدعومة أو مؤكدة 
تماما ب «ر عندما تنتج * من نر وان مرعواعة 'ثماما أو فدخوضة ان زعندها 
تنتج << من بر. وهناك حالة ثالئة هامة على وجه الخصوص وهي حالة 
الاستقلال المتبادل الذي تميزه العلاقة [بز)ط («)م - (بر»ا)م. وفى هذه 
الحالة فإن قيمة (ن:)© أخفض من قيمتها في حالة الدعم التام وأعلى من [549] 
قيمتها في حالة الدحضء. توجد عذا هذه الحالات الثلاثة الدعم 
التام» الاستقلال والدحض حالات تقع فيما بينها: دعم جزئي (عندما ينتج 
من بر جزء من مضمون *)؛ وعندما تنتج القضية التركيبية بز من * مثلاً ء من دود 
أن يكون العكس صحيحاً فإن بر عندئذٍ جزء من مضمون *« وتقتضي بالتالي جزءاً 
من *« فهي تدعم 2«؛ وزعزعة جزئية ل * ب بر عندما تدعم بر القضية * جزثياً أي 
عماج رين على مبيل المكان, سنقول إِذأ أن بر تدعم * أو تزعزع كل 
مرة بأخل فيها بالترتيب (وعمم أو (نردام قيماً أعلى من تلك التي يأخذاتها في 
حالة الاستقلال. (نرى بسهولة استناداً إلى هذا التعريف أن الحالات الثلاثة 
الدعم والزعزعة والاستقلال ‏ تستنفذ كل الإمكانات وأنها تنفي كل واحدة منها 
الأخرى). 


4. لنفرض الآن وجود ثلاث قضايا :<*« و« وبرتحقق ما يلي (7) 1[ وج 
كلتاهما مستقلتان عن بر (أو أنهما مزعزعتان ب <) في حين (17) تدعم « ترافقهما 
ت*“*. ومن الواضح أن علينا في مثل هذه الحالة القول إن و« معززة ب (ز إلى 
درجة أعلى من تعزز أو يع كلا على خدة أو بالرهةز 
010) (مزروء< )0) < (بزروءدرع<)ن) > (مزرءة )0 
رغم أن هذا لن يتلاءم مع اعتبار (بز,*«)0 احتمالاً أي مع 
04,2 زنع« )2 ع [إنر,ءد )0 
لأن لدينا الصيغة الصحيحة عامة فى الاحتماللات 
٠ )4,3(‏ (نري :)2 > (ترروءةر »)م < (بررعدام 


التى تناقض نظراً ل (4,1) الصيغة (4,2). وهو ما قد يستوجب إسقاط (4,3). إلا 
أنهء لما كان 1 > ,)7 > 2.0 فإن (4,3) تنتج مباشرة من مبدأ الضرب العام في 
الاحتمالاات. مما سيستوجب التخلى عن مثل هذا المبدأ ففى درجات التعزيز. ويبدو 
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إضافة إلى ذلك أننا سنضطر إلى التخلي عن مبدأ الجمع الخاص. لأنه ينتح من هذا 
المبدأء نظراً لأن 0< (برءرم)صء 


 )4,4(‏ (طروعدرءة/ط < (بروءارء أو وعدرءد)ط 
إلا أن هذا لا يمكن أن يبقى صحيحاً في حالة (ب«)© لأن الفصل (و«ر: أو 
وءارء) مكافئ ل +« بحيث نحصل بالتبديل فى الطرف الأآيسر ل (4,1) 
(4,5) نر ج عا ر< ) ) > ةر أو وعدار< )0 
تناقض العلاقة (4,5) بالنظر إلى (4,4) الصيغة (260)4,2". 


5 تتوقف هذه التعارج عدي قيرا بوجود قفضايا ود وير بحيث (7) 20 
مثلها مثل جد مستقلتان عن رز (أو أنهما مزعزعتان ب «) في حين (17) تدعم بز 
الترافق 1*2*. سأبرهن على هذا الوجود بإعطاء المثل الآتي 0 


لتكن لدينا قطعات لعب ملونة نرمز لها ب 60»» «28.. بأربعة ألوان ينفي كل 
واحد منهاالآخرء ومتساوية الاحتمال هي الأزرق» الأخضرء الأحمر 
والأصفر. ولتكن ,* القضية «© أزرق أو أخضر»؛ «« - «4ه أزرق أو أحمرا؛ بر - 
(© أزرق أو أصفر). عندئذٍ تصبح كل شروطنا محققة (2<:* مدعومة من بز بوضوح : 
بر تنتج عن و« وترفع احتمال 2*:« إلى ضعف القيمة التي يأخذها بدون وجود ). 

6سيسكنا التبياء امتلمدة ل عدم صحة ة المساواة بين ربر »)0 و(ط.»)سم 
علن تجو أكقر ضرافة: شقان ون مد عونا دعماً قويا بانزووة موعوعا 
بقوة ب بزوسنتطلب أن تكون (رر<)© < (رر)© . إلا أنه يمكن اختيار 0 وج 
معببي ةا ون زبوءد/ط > (نزررعءداط . والمشل هوالتالي: لتكن « - «4 


أزرق» وو« > «© ليس أحمر» ورز - «ه ليس أصفرا يصح عندئذٍ 14 > (رعءا)ص 


(16) يستعمل كارناب في : : 53-1 ن) ,در ةاتطوزمءط زه كدمناهلصاه1 أمعاع80 ,مقعة0 
مبدأ الضرب والجمع «كمتواضعات متاسبة للرجة التعزيز». والحجة الوحيدة التي يقدمها على لياقة هذه 
المبادئ هي أنها مقبولة بصورة عامة في كل نظريات الاحتمالات «الحديثة عمليا»؟. أي عملياً ل 
نظريات (7),1 عندنا الذي يعادله كارناب «بدرجة التعزيز». إلا أن هذا الاصطلاح الذي أدخلته في 
الفقرة 82 من كتابي وامادء1075 «عك عاذومة (وهو كتاب يرجع إليه كارناب من حين لآخر) لأبين أن 
الاحتمال المنطقي مثله مثل الاحتمال الإحصائي غير مناسبين كدرجة تعزيز لأن قابلية التعزيز ترتفع 
بالضرورة بارتفاع قابلية الفحص وبالتالي ترتفع مع عدم الاحتمال (المنطقي) المطلق ومع المضمون (انظر 
أسفله) . 

(17) يحقق المثل التطلب 1) بالاستقلال وليس بالزعزعة. (للحصول على مثل يحقق الزعزعة 
يمكن إضافة البرتقالي كلون خامس ووضع حلا 30 برتقالي أو أزرق أو أصفر»). 


00أ00 


4 - (وء)2 و قإة - (جروءد)ط > (دررء«)م - وإ . أما أن بر 0-7 “ا وتزعزع 2< 
فواضح من هذه الأعداد ومن كون «ر تنتج عن |« كما تنتج عن 2 ه 

7..ماالذي جعل الأمر يختلط بهذه المثابرة بين (د,ءة )© و(بر,ءد)م؟ لماذا 
لم ير الناس مدى المفارقة في الدعوى القائلة أنه يمكن لواقعة برأياً كانت أن تثبت 
*« المستقلة عنها تماما؟ وأن بر تثبت * بقوة حتى عندما برع لقعي هد 
وحى ص حانة جره يجيو الوقاع الجتاتجة لا أعرف جوابا أكيداً لهذا 
السؤال إلا أنه يمكنني طرح بعض الإيحاءات. هناك أولاً هذا الجنوح القوي 
لاعتبار كل ما يمكن أن نسميه «مصداقية» أو «(احتمال» فرضية ما احتمالا بمعنى 
حساب الاحتمالات. لقد ميزت قبل عشرين سنة بهدف حل المشاكل القائمة هناء 
بين درجة التعزيز من جهة والاحتمال المنطقي أو الإحصائي من جهة ثانية. إلا هذا 
التعبير (بالإنكليزية 0011/7:©110) [ه 268766) ما لبث مع الأسنت أن استعمل من 
قبل مؤلفين آخرين كاسم جديد للاحتمال (المنطقي)» ولعل ذلك بتأثير من رؤية 
خاطئة مفادها أن على العلم ‏ ما دام غير قادر على بلوغ اليقين ‏ أن يتطلع إلى بديل 

إلى أعلى احتمال يمكن بلوغه. 


هناك إمكانية أخرى وهي أن العبارة «درجة تعزيز * ب بز» قد تحولت على 
ما يبدو إلى «الدرجة التي تثبت تثبت فيها برالقضية *» أو إلى «استطاعة بردعم 
القضية *». إلا أنه لو قبلت هذه الصياغة لكانت (ط,رء<)0 > (طر,,*« )0 مفارقة 
بكل وضوح في الحالة التي تدعم فيها بز القضية “ا وتزعزع 2«ء بينما تبقى العلاقة 
(,ج<)م > («,رءد)2 مقبولة خاصة وأنها تشير في هذه الحالة إلى أنه كان لدينا منذ 
البداية (ي<)2 > (,)2. ويبدوء إضافة إلى ذلك. أن هناك توجها إلى الخلط بين 
قياس الزيادة أو النقصان والقياسات التي تزيد أو تنقص (كما يبيّن ذلك تاريخ 
مفاهيم السرعة والتسارع والقوة). إلا أن استطاعة القضية «ردعم القضية د هي. 
كما سنرى» في جوهرها قياس زيادة أو نقصان احتمال *« استناداً إلى بر وليست 
بالتالي قياساً للاحتمال”؟'. 


8. يمكن الرد على هذا كله بالقول إنه من حقنا تسمية (بر.*)© بأي اسم نريد 
نما في ذلك اسم درجة التعدي . إلا أن المسألة لست مسألة كلمات. 
. في -- ا م 


)1 *) يعني هذا الواقع؛, أي 1 - رمم - (سرو)م ‏ أن المصداقية النسبية (000طتاءكانا عند 
فيشر) ل ,د وكذلك لي اعتماداً على لا أعظمية. انظر المدخل لهذا الملحق حيث فصلت الأفكار التي 
نعرضها باختصار في النص هنا . 

(18) انظر أيضاً النقطة 9., (11]]) أسفله. 
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تستعمل درجة التعزيز ز التي تصل إليها فرضية * استناداً إلى وقائع مادية تجربية 
لتقويم الدرجة التي ضمنت فيها * تجريبياً. إلا أنه لا يمكن ل (ر,:)2 تحقيق هذا 
الغرض لأنه يمكن ل (9,,<) أن يكون أعلى من (لا,ج<)م رغم أن 500000 
من قبل «ر وه قد دعمت من قبل [ز ولآن هذا يعود إلى التبعية الكبيرة ل (بر,*<)م 
على (</5» أي على الاحتمال المطلق» وهو الاحتمال الذي لا تربطه أي صلة 
بالوقائع المادية التجربية. 


ثم إن لدرجة التعزيز تأثيراً على البت في قبول أو اختيار فرضية معينة ا حتى 
ولو كان ذلك بشكل موقت. تتيح درجة تعزيز عالية وصف الفرضية بأنها «جيدة» أو 
«مقبولة» بيئما د يصح القول عن الفرضية غير المعززة إنها لاسيئة). ولا يسعفنا ( ,)م 
بشيء هنا لا يطمح العلم في المقام الأول إلى احتمالات عالية. ادا بطي لمق 
متحويات اعادام عالية مستندة بشكل جيد إلى التجربة. إلا أنه يمكن لفرضية ما أن 
تكون محتملة جداً لسبب بسيط هو أنها لا تخبرنا شيئاً» أو بشيء ء قليل. وهكذا فإن 
درجة احتمال عالية ليست قيمة جودة ‏ فقد تكون أحد أعراض ضعف المحتوى 
الإعلامي ليس إلا وفي المقابل يمكن ويجب تعريف (ل,)0© بحيث لا تبلغ 
درجات التعزيز العالية إلا الفرضيات ذات المحتوى الإعلامي العالي. يجب أن 
ترتفع قابلية تعزيز * (أي أعلى درجات التعزيز التي يمكن للقضية *« بلوغها) بارتفاع 
:)00 » أي مع قياس محتوى + المساوي ل () وبالتالي لدرجة قابلية الفحص 
ع اق أنه يحنت أن يكوت زتر )6 ناويا للضفرييتها 1 ح ررد )م 


9. يمكننا إعطاء تعريف ل (ط,*«)© يحقق كل الرغبات المعطاة هنا وفى 
كتابي منطق البحث. بل وما هق أقوى :متها أيضاء مبني على (ط,ءا )لط على 
قياس غير جمعي لاستطاعة شرح * بالنسبة ل بر. ولهذا القياس حدان أعلى وأدنى 
[ ىج 1 - ونعرفه كما يلى: 

(طاظ - إعدط )م1 
زد )ظ + (عد مسر 
يمكن تفسير (ن::)5 أيضاً على أنه قياس (غير جمعي) لتبعية القضية بر ل د أو أنه 
قياس الدعم غير الجمعي التي تحصل عليه بر من *« (والعكس بالعكس). يلبي هذا 


7" وأن (بر)5 +0؛ نعرف عندئل : 


ح ,عد )سل 


(19) يمكن التخلى عن هذا الشرط عندما نقبل كمتواضعة عامة أن 1 - (,»)5 دائماً إذا كانت (ا 
متناقضة . 


00312 


« واس« احرث ساي لعي لخ عارن ل ل سسا سنوي سماى لاب ا ل« متم ربج * جومم مب وم موعود دا هوه بترواعوه مانن عبهر الوومدور 


عا امار ك0 الام ل ايها حاتجي اسع ايز :يجتب البو جسم 
حا البق لس مام 


التعريف أهم رغباتنا ولكنها لا يلبيها كلها فهو ينقض على سبيل المثال ©,1/111) 
أسفله ولكنه يحقق (11) و(77) على وجه التقريب فقط وفي حالات نجاصة. ولدرء 
هذه العيوب أقترح التعريف التالي ل (نز)22”0. 
(9,2) نفرض أن <« غير متناقض وأن 0 + («ر)م؛ نعرف عندئل: 
( إنز,عد)ظ (عد)ظ + [) [مرعداط - زعرءة )0 

هذه الصيغة أقل بساطة من ((بز«)ط + 1) (ب »)8 مثلاً التي 7 تحقق غالبية رغباتنا 
ولكنها تنقض (2( بيئما يصح من أجل رطز,ء«د )0 المعرفة في (9,2) أن كل 
الرغبات التالية محمقة : 

(7) إن 0 ع (رطر,:)"© بالترتيب إذا وفقط إذا بر تدعم «ء رمستقلة عن *«؛ بر 
بزعزع *«. 

-[ 2 © 1>ل<,<< )© > (بر )© > (ربر,نز)‎  )17( 

0> ©) «,( - ©:)2( - 1>(<)ط‎  )117( 

لنلاحظ أن (<)© وبالتالي («,*/)0 قياس جمعي لمضمون * المعرف 

ب (عاط أي بالاحتمال المطلق لبطلان 2 أو بالمصداقية القبلية لدحض ان وبالتالي 

تساوي قابلية التعزيز الدحوضية أو قابلية الفحص 200. 

(77) إذا كانت بز تتضمن * منطقياً فإن (0)12) ع («,: )0 ع (زبر,ء« )0 

() إذا كانت بر تتضمن * منطقياً فإن 3- - (بن2ز)© - (برء)© 


(1) ليكن ل *« مضمون مرتفع - بحيث يقترب (ن.:«)© من (ل,*)8 - ولتكن 


برداعمة ل *. (يمكننا أن نفرض مثلاً أن برهي مجموعة الوقائع المادية المتاحة). 


يصح عندئذ من أجل كل بر معطاة : تزداد قيمة (,<)0© على الدوام بازدياد استطاعة 


2١‏ وهاكم تعريف بديل أبسط بقليل والذي يحقق كل شروط الملاءمة عندي (الرغيات). عرضته 
للمرة الأو لي ف 4 .م ,(1955) 5 ,ءءنءاء3 له برطمودماتطط ما جم أمدعيول [كة1 1 


طر - إعدربر سمل 
[**9.2) انيس - زبرء« )© 


زمراظ + إبرعداط - لعترامر 

وعلى نحو مماثل أضع لتعريف درجة التعزيز النسبية (انظر *1. 10 أسفله). 
5 ( جزاط - (ععدرجرامر 

(--:10.1) ا النسشد ا سس بح ( ,600 

( تراط + (جرترداط - (عع راطم 

(20) انظر الفقرة 83 من كتابي هذا عوسيبلء:م0/ «ع0 /ةه0. المعنونة «قابلية التعزيزء قابلية الففحص 

والاحتمال المنطقي» (يجب وضع كلمة «مطلق» إلى جانب منطقي كي تتطابق المصطلحات مع نشرتي 
فى : .19 [تطقطمع2 101 5تزملعرة أمعلمعمء0م1 ]0 اع5 م» ,وعووومط) 
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*« شرح بر (أي شرحه لأكثر فأكثر من مضمون القضية ر) وبالتالي بازدياد الأهمية 
العلمية ل*«. 

(717[) إذا كان 1 عد (مر)01) - ():0) فإن (صررر)0 ج (ه<)0 كل مرة 
يكون فيها (ضربز)مم < رب )م230 

(1117) إذا كانت +« تتضمن بر منطقيأ فإن: (4) 0 < (رر«)© ؛ (5) من أجل كل 
»ا معطاة تزداد قيمتا (طرء: )0 و(ط):0) ف ؛ و(©) من أجل كل بر معطاة تزداد 
(ر »)© و(ء)م معا”21. 

(18) إذا كانت << غير متناقضة وتتضمن بر منطقيا فإن: (4) 0 > (برءد)©؛ (م) 
من أجل كل > معطاة تزداد (ط,ء)0) و (برامر ا و(©) من أجل كل در معطاة تزداد 


(ل »)© ولط معا. 


0. يمكن جعل كل قضايانا من دون استثناء نسبية بإرجاعها إلى إعلام أولي 
2. ويتحقق ذلك بإضافة عبارات في المواضع المناسبة مثل «بفرض 2 وبفرض أن 
0 (22 ,22)2». ويصبح التعريف المنسب لدرجة التعزيز : 


(10,1) (ررءعترعراط (ورعرواط + [1) (جردرء«ا8 - (جردرء )0 


(10:2) رم م لوس - (2 ,عاط 


(ج,ز,*<)8 هى استطاعة شرح عد بالنسية لانو و77 
1. توجد فى رأيى بعض الرغبات الحدسية التى لا يمكن تحقيقها بواسطة 
براعة كلما كان تعزيزها أفضل. يحتوي تعريفي على بعض مما في هذه الفكرة - 


(3*) لا يوجد الشرط 4+1 لا في النص الأصلي ولا في التصحيحات التي نشرت عام 1954. 

(21) (9/11) و(9/111) يحتويان على الرغبات الهامة الوحيدة التي تحققها (لا,). 

(22) لتكن ,«* نظرية آنشتاين في التثاقل» 2« نظرية نيوتن ولا الواقع المادي التجربي 
(المفسر) المتاح اليوم والذي يحتوي على القوان نين «المقبولة» (لا يهم هنا أن تكون إحدى هاتين 
التظركين أو كلتاهما ضمن هذه القوانين شريطة أن تكون شروطنا ل لز محققة). وليكن 2 جزءاً من ل 
مثلاً مختارات من الوقائع المادية المتاحة قبل عام. وبما أنه يمكننا أن نقبل أن , تشرح من لا أكثر مما 
تشرح د فنحصل على (2,لا,*)0 < (2لاء:*)© من أجل كل 2 وعلى (2,لاءج*)© < (2,لا.,:)0© من أجل كل 2 


مناسب يحتوي على بعص الشروط على الحدود ذات الصلة. ٠‏ ينيم هذا من )ل حتى ولو قبلنا أن 
0 ح )م > )8 - (لاروع) ح (تلاى عط . 
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ولكن ليس بالقدر الذي يمكننا معه كتابته صورياً. إنه من المستحيل التعبير صورياً 
عن فكرة محاولة دحض بارعة يف37 


لا أعتبر الطريقة الخاصة المستعملة هنا لتعريف (ب,*)©) ذات أهمية. | 
المهم هو الرغبات والقدرة على تحقيقها كلها معاً. 


المذكرة الثانية حول درجة التعزيز (1957) 


لقو اقتري الاسعاو م در ك4 (الرضوع إلى تفريني المضيهوة) 


وكذلك الدكتور س.ل :اهلان ل ويشكل مسعقل عنه قراس تعنمو 
* المرموز ب ()1© ب (*)طيهمط بدلا من ()ط -4 كما كنت قد اقترحت في الأصل. 


(استعمل هنا رموزي). يجب في حال قبول هذا الاقتراح دين الرغاق 9" العلنة 


(23) يمكننا التقرب من هذه الفكرة بأشكال مختلفة بأن نحدد جوائز على سبيل المثال للتجارب 
الحاسمة بأن نعرف 
للخما/ (يه رن 11 (معبط)©) > (ط) مروت 
عيسية ناوه مد لين الكي ارت ال اة تله ب اللج مر الومتيعيية 52500 
ا > مأك ا ك )ا >وا؛ ن»© ون هما مجموعتا الوقائع المادية (التي يمكن أن تء قوانين) المقبولتان 
فى اللحظتين ما وم1. نفرض 1 > (مع.ن)2 و(لكى نضمن أننا لا نعد إلا التجارب الجديدة) 1 + (يء رن)م 
وكذا 1+ (ننار»)5 دائماً إذا كان 1>ز («كنا» هو التعميم الزماني المكاني ل ن6). 


* لعلي اليوم أشد ميلاً لمعالجة هذه المسألة على شكل آخر. يمكننا التميبز بكل بساطة بين الصيغة 
((ز,) 1 أو ١(2,لإ,)©»‏ وبين تطبيقاتها على ما يه دنا بالتعزيز أو القبولية. يكفينا عندئذ أن نقول إنه 
بحصي تعن زر كدر ييه لعزي بوتطيقها على بتاكل القجر ايه 15 ل كن باق مكل لكل العارج 
محاولاتنا البارعة والمخلصة لدحض *. انظر أيضاً النقطة 14* في مذكرتي الثالثة في هذا الملحق. 
لقد وضعت هنا #كل» بين قوسين لأن هناك إمكانية أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار: يمكننا تقييد 
الفحوص على حقل تطبيق معين 5. (قارن الملحق القديم الأول والملحق الثامن” من هذا الكتاب) 
ويمكننا تنسيب © وكتابه ١(إ,<)مع©4.‏ إن التعزيز ز الكلي لنظرية ما هو ببساطة مجموع التعزيزات على 
مختلف حقول تطبيقها (المستقلة بعضها عن بعض). 


(24) .مه .18 .أ0؛/ عنوما عامط بتري [ه أمجلامل «رممتأعصتاط عدناحدء4)! لوعنتعمآ هه ,لزمعمعءع1 .0 معطمل 
.7 .م ,(1953) 4 


55 جع كيمنى إلى كتابى ع#«لةتء1075 «ع0 ع[أع2.0) . 
3 انظر الهامش رقم (10)» ص 9 أعلامء وص 448 من هذا الكتاب. 
(25) انسظر ص 62 من : «,10120130101ه1 0 لاتمعط1 عطا 0هة عم قناع ممكل ,متلطممد]؟ ..آ وعاتقط0) 
ب(1955 ,15ت 0صطمعط )0 إمهطع5 002هم.1 ,مه00مم.آ 1ه بزإاأوقع ا نونآ ,ه1155 .(آ .طط لعطئتاطتامودنآ) 


توصل هامبلان إلى هذا التعريف بشكل مستقل عن عمل الأستاذ كيمني (الذي يرجع إليه في أطروحته) . 
(26) 5 ر,ععنعاع3 لله برأمودماقطط عط جول أه نامل 8111517 «ره28]10ظهم00) 06 ععروء10» ,رعمممط أروب] 
.1431 .مم ,(1954) 


انط انفا من :334 
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ب ()©» درجة تعزيز + ب «رتعديلاً طفيفاً: يجب تبديل +1 في (77) ب 6+ 
ويصبح (177) عندظٍ : 


111 6+ > (<«)ط وهمطآ - ع (<)ان) - لع« )) ع زود )0 >0 


وتبقى الرغبات الأخرى من دون تغيير. 


١ 5‏ ا 7 
ويقترح د. هامبلان تعريف درجة التعزيز ب 


0) [((طاط (عد)ط/زبود) ط )روم - (مرءة‎  )0( 


وهو من أجل النظمات المنتهية» ولكن ليس من أجل النظمات غير المنتهية دون 
شرطء لا يختلف عن 


(2) . (إطاط/ زء ,راط اروم - (مرء«)6؟ 

فيزة هذه الفيقة (0) أليااتض معزو كن ولو عاؤدوات روم م كيا بيقن 
أن يحدث عندما تكون *« نظرية عامة. وستكون الصيغة المنسبة المقابلة هى 

0) ززع ,راط /زءعءرر)طارومة - (ء,ط,«‎  )3( 


لا يحقق التعريف (1) رغبتى 1/177 (©) وهذا ما لاحظه د. هامبلان ويصح الشيء 
نفسه على (2) و( 3). وكذلك فإن الرغبات /11 (5) و(©) غير محققة. 


ترسم الرغبة 7111 (©) في رأيي الحد الذي يفرق بين قياس استطاعة الشرح 

غير ممكن في القياس الثاني. لأننا إذا قبلنا أن بر تنتج من * (وتدعم *) وأن © غير 

معززة ب ابره فإن الدعوى القائلة إن »ده معززة جيداً ب بر على الدوام بقدر تعزز 2 

وحدها تبدو فى هذه الحالة غير مرضية. (ولكنه لا يمكن الاعتراض على القول إن 

[356] له ود نفس استطاعة الشرح بالنسبة ل بر لأن بر مشروحة تماما سواء ب يمه أو 
ب *). ولهذا لا أرى مدعاة للتخلى عن 1/1171 (©0). 


ولهذا فإني أفضل اعتبار (2) و(3) كالتعريفين الأكثر ملاءمة لاستطاعة 
الشرح أي ل (,»«)8 و (ة,ط*)8 - وليس كتعريف لدرجة التعزيز. يمكن لهذه 


(2)27 .3 .م ,.للط1 ,متاطسدك] 
تقدم الدكتور أ. ج. غود (6046 .1.3) باقتراح مماثل (بدون أن يعطي 2 كأساس للوغاريتم تحديداً) وذلك 
فى تقويمه لعملى «درجة التعزيز». قارن: 6 ,(1955) 16 ,سعتدعا أمءعننه ع اه از 
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الأخيرة أن تعرف بأشكال مختلفة بالاستعانة باستطاعة الشرح بحيث تتحقق 
71 أحد هذه التعاريف هو التالى (وأعتقد أنه من الممكن إيجاد ما هو أفضل 
مئه). 

6) ((بر عمط ر رء«و)طم + 1))/زطرء«ا)ظ - رمرء«‎  )4( 

6) ((ج«/طرزعء«اطم + [1)//(رمررء«اظ - زمرسرء«‎  )5( 


عينم يكن اغضاد ورك نقاء خريطة افعو حوزن أودنا اتيكوذ 

ل 171/آ (©) مفعول ملحوظ فيجب اختيار ” كبيراً. 

يختفي الفرق بين 8 و0 في حالة نظرية عامة « مع 0 - (2)2 وبر واقع 
تجربي كما هو عليه الأمر في تعاريفي الأولية المقابلة للرغبة (1/7). كما يختمي 
أيضاً لكان باجام ان الك لوو الو 1 ا 
بالفكرة ة الأساسية في نظرية الإعلام. أخار كود إل 7 

يحافظ الانتقال من التعاريف القديمة إلى التعاريف الجديدة على الترتيب. 
00 يم يستخلص من ملاحظات هامبلان) ومن 

2. تأخذ ار بعين الاعتبار بطبيعة الحال كل «وزن إثباتات الواقع» (أو 
«وزن الحجة» كما سماها كينيز فى فصله السادس) سواء تعلق الأمر بتعريف 
شئت من الأسماء). يتضح ذلك في التعازيف الجديدة المعتمدة على اقتراحات 
هامبلان وذات الميزات المعتيرة إذا كنا مهتمين بالمسائل المترية. 

3 يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا أن مترية © تتبع كليا مترية . لكنه 
يستحيل وجود مترية مرضية ل أي أنه لا يمكن إعطاء مترية للاحتمال المنطقي 
تعتمد على الاعتبارات المنطقية البحتة. لنأخذ للبرهان على ذلك الاحتمال المنطقي 
لخاصة فيزيائية مقيسة (وليس متحولاً عشوائياً غير منفصل) كالطول وهو أبسط 
الأمثلة ١‏ ا ا او ا ا عطينا الحدين 
الأعلى والأدنى و المنتهيين لهذا الطول على أنهما ضروريان منطقياً. سنقبل إضافة 
إلى ذلك أن لدينا دالة توزيع للاحتمال المنطقي لهذه الخاصة.ٍ مثلا دالة توزيع متساو 
ومعممة بين / ولا ند تكفقك أن شير هر عورا كه اكهرنا لمظرياضا يؤدى إل 


(28) انظر الهامش رقم (27) أعلاه. 
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تصحيحات غير خطية لقياس الخاصة الفيزيائية (المعتمدة مثلاً على متر باريز). 


ويجب عندظذٍ تصحيح الاحتمال المنطقي أيضاً وهو ما ب يبيّن أن متريته تابعة لعلمنا 
التجربي وليست معرفة قبلياً بصورة منطقية بحتة. دهان خرى: إن مقرية ليان 
المنطقى لخاصة مقيسة تابعة لمترية هذه الخاصة بالذات ؛ ولما كانت هذه الأخيرة 
عرضة للتصحيح بنظريات تجربية فإنه يستحيل وجود قياس منطقي بحت للاحتمال. 

يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلى حد بعيد, وإن لم يكن كليّاء 
باستخدام «إطار الإعلام» لدينا (ثقافتنا العلمية) 2. تظهر هذه الصعوبات في كل 
مرة أهمية الأسس الطوبولوجية (وليس المترية) لمحاولة حل مشاكل درجة التعزيز 
والاحتمال المنطقي”* '. 

إلا أنه»ء حتى ولو تخلصنا من كل الاعتبارات المترية» من واجبنا فى نظري 
الاحتفاظ بمفهوم الاحتمال المعرف ضمنياً في النظمات الموضوعاتية المستعملة. 
ذلك أن هذه النظمات تحتفظ بمعناها كاملا مثلما تحتفظ الهندسة المترية البحتة 
بمعناها حتى ولو كنا فى ظروف لا تسمح لنا بتعريف وحدة قياس بالاستعانة 
باليخدسة (الؤقرية) البحنة بهذا أفر مكسمى أغنيية خاعنة نظرا للتفاضية لمطائقة 
الاستقلال المنطقي مع الاستقلال الاحتمالي (مبرهنة الضرب الخاصة). وإذا ما 
قبلنا لغة ما كلغة كيمني (التي تنهار مع ذلك في حالة الخواص المتصلة) أو لغة 
فيها قضايا ذرية نسبياً (كتلك المشار إليها في الملحق الأول لمنطق البحث) فإننا 
مضطرون للتسليم باستقلال القضايا الذرية أو القفايا التزية ننيا (طها ها أذافت 
لبسيت:! ذانعةه منطقياً» بمعنى كيمني). وإذا ما طابقنا بين الاستقلال المنطقي 
والاجتمالى على النجو لمر صرت ونا فإن العيية هي أن .ل تككون كادرين على 


التعلم في إطار نظرية احتمال للاستقراء؛ إلا أنه يمكننا التعلم جيداً اعتماداً على 


دالتى ©» أي أنه يمكننا تعزيز نظرياتنا. 
هناك نقطتان أخريان نشير إليهما فى هذا السياق. 


(4*) أعتقد الآن أني تغلبت على هذه الصعوبات» على الأقل فيما يتعلق بنظمة 5 (بمعنى الملحق 


الرابع” من هذا الكتاب) عناصرها منطوقات احتمال» أي على الأقل فيما يتعلق بالمترية المنطقية 
لاحتمال منطوقات الاحتمال أو بعبارة أخرى بالمترية المنطقية للاحتمالات الثانوية. ستوصف طريقة 
الحل فى «مذكرتى الثالثة4» النقطة 7 وما يليهاء انظر على وجه الخصوص النقطة 13*» إضافة 1968» 
وكذلك الإضافة ص 402 من هذا الكتاب. 

أما فيما يخص الصفات الأولية فإني أعتقد أنه لا مبالغة على الإطلاق في الحديث عن الصعوبات 


التوصونة ف النضن: ا 0 أمام حالة محددة فيها مجموعة 
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4 أولاً: يمكن اعتماداً على نظمة موضوعاتي للاحتمالات النسبية80©) 
النظر إلى (ز,<)2 على أنه معرف من أجل « وبر لا على التعيين» حتى عندما تكون 
0 - (برام. ويصح على وجه الخصوص ف في التفسير المنطقي للنظمة 3 - (بز,:)م 
فى كل لجالا بجر الح للع قوها 2 ار وأيضاً غندما 20- (ررمض:. 0 
فيه أن تعريفنا يستعمل أيضاً في اللغات التي تتضمن قضايا خاصة وقوانين 
على حد سواء. حتى ولو كان لهذه القوانين احتمال معدوم؛ 0 
مثلاً عندما نستعمل دالة القياس ”7 عند كيمني ونسلم أن («)ط - («)». (لا 
حاجة البتة في حالة تعريفينا ل و0 للابتعاد عن عزو وزنٍ متساوٍ للنماذج””"©. 
وعلى العكس يجب اعتبار مثل هذا الابتعاد خروجاً عن التفسير المنطقي لأنه 
سينقض التساوي بين الاستقلال المنطقي والاحتمالي المتطلب في 3 أعلاه). 

دقان :إن الرقية التالنةه من من الوعيات المتشتفة من تعازيفى قير 
محققة في كل التعاريف ل « معززة ب «ز المقترحة من قبل المؤلفين الآخرين. ولذا 
يمكن الإشارة إليها على نحو منفصل كالرغبة العا ة910© : 

() إذا كانت *« معززة بابر أو مثبتة أو مدعومة بها بحيث 0 < (نز,«)© 
فيصح عندئظٍ : : (6) + مزعزعة على الدوام من قبل نزء 02750 ور 
مزعزعة على الدوام من قبل نزء أي أن 0 > (9::)© . 

يبدو لي أن هذه الرغبة شرط ملاءمة لا غنى عنه وضوحاً وأن أي تعريف 
مقترح لا يحققها هو مفارقة حدسيا. 


المذكرة الثالثة حول درجة التعزيز (1958) 
أود فى هذه المذكرة إبداء بعض الملاحظات على مشكلة وزن إثباتات 
1. تحل نظرية التعزيز التي عرضت في المذكرتين السابقتين عن «درجة 


(2229 .561 .م ,(1955) 6 ,ععجماء5 زه برزممدماقطط ع8 عمل أوم«ريا30 ان :8 


(انظر أيضاً ص 176 و351)؟ توجد نسخ مبسطة في : 2لا جا بربامموملفياط للعفرام8 ,.لء بعع هالا عواح عانمع) 
191 .ص« ,تستمممصرى عول«طجم© 4 رساج -10ق1 


وفى الملحق الرا بع" من كتايئ: .عانتتأء 075ل عع عأأعما ,اعم ممط 
(30) قارن: ش 07 .صم «رقهلأعصناط عتناقدء754 أمعنع مآ ة4)» ,إمعدوء 1 
0 قارن بالملا حظة نهاية المقطع الأول فى : .144 .م «ره 0م00 01 ععرعء12)» ,وعمممم 


* وهو يقابل هنا المقطع الأولء ص 449 أعلاه. 
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التعزيز 5 بوره النقكلة ال باسم وزن إثباتات الوقائع (/0 اطوذء/آا 
2 ). 


كان بيرس أول من أثار هذا المشكل الذي ناقشه كينيز بتفصيل بعد 
ذلك. وكان كينيز يتحدث عادة عن «وزن الحجة» ((إبرعءاسيجعم4 /ه اطوذء217) أو 


عن «مجموعة الوقائع المادية» (لمع :موادا /[0 410111)). أخحذت التعبير 


ل :ون ) (وزن الحالات التجربية أو إثباتات الوقائع) عن ج. م. كينيز 
30) 


٠ غود‎ 0 . 

تقود التأملاات في وزن إثباتات الواقع في إطار النظرية الذاتية للاحتماللات 
إلى مفارقات يستحيل حلها في نظري ضمن هذا الإطار. 

2 إن ما أفهمه بالنظرية الذاتية للاحتمالات أو بالتفسير الذاتيى لحساب 
الاحتمالات هو نظرية تفسر الاحتمال كقياس لعدم علمنا أو لعلمنا الجزئي أو لنقل 
كقياس لدرجة عقلانية معتقداتنا استنادا إلى الوقائع المادية المتاحة لنا. 


(أريد أن أشير بين قوسين إلى أنه يمكن اعتبار المصطلح المعتاد «درجة 
المعتقدات العقلانية» [/عذاءط 1ه1:0»+ /ه +2687] كأحد أعراض التشويش فى 
المفاهيم» لأن المقصود في واقع الأمر هو «درجة عقلانية المعتقد»). يتكون هذا 
التشويكن على الهو القالى تفمر "فى بادئة الآمر الاحتمال كقياسن لقؤة أو شندة 
معتقد أو اقتناع : وهذه الشدة مقيسة نوعاً ما باستعدادنا على المراهنة على حقيقة 
اقتناعنا حتى ولو كان الرهان عالياً جداً. ولكننا نرى بسهولة أن شدة معتقداتنا 


(32) ,(1957) 7 لصع ,359 لمج 324 ,143 .مم ,(1954) 5 :ععمعاء5 زه برامودما/نطط عط عو أمسل6ل أكةاةءب8 

350 .م 

انظر أيقاء” .249 ,244 .مم ,(1956) 7 لطة ,(1955) 6 :معرعزءئ زه برؤطممودماقطط معنا عمل أم«جياول رأكة 8 

يجب أن يضاف إلى المقطع الأول في امذكرتي الثانية» إلماع إلى : 016لدظه لم اء111!-ئد8 وناطومطعلآا 

41 .مم ,(1953) 4 ,ععمءاء5ئ له برواومومانناط 6 ام أ2 :اول #أكذاة 2 «<«ر ه10 2 مصضهلص] عالق تاع5» ,مه 3 

إضافة إلى ذلك. يجب أن تقرأ الجملة الأولى في الهامش 1 ص 351., (المصدر نفسهء ص 83)». 

عوضاً من شكلها الحالي أن |1 الإسناد إلى أطروحة هامبلان. (* هذا التصحيح الأخير موجود في النسخة 
المعاد طبعها فى هذا الكتاب؛ انظر الهامش ص 439. وص 110). 

١ )013(‏ ن : .ك015؟ 8 ,عععتءط ورملجع5 دواجمط© له وممووط لماءءااه©) بعععيزعءط معهتاصود وعامهط6 


4 ,5عملاء >1 2250عا142 صطمل 0ضة ,421 .م ,2 .01؟ ,(1931-58 رووعع بإاأورع الملا لعومدج1]! :114 ,ععولقضطصمدت) 
71-78 .ضع ,(1921 رصضهلاتسعدا!/1 :مه0لممآ) نا تطبطمعمط بره مكاعايوء 1 

(انظر أيضا ص 321 وبعدها منهء (ع20710680 04 الانامتة 416 والفهرس)؛ انظر : 
ر(1950 .0ك 3850 صقلاءن) 5عاأتقطن) :تلاهلصمآ) معمعلتدظ زه عماطعزء لاط ١76‏ 14رت دغ أطهؤمء2 ,2000) طمعج[ :151010 
621 .7 


انظر أيقنا : )كنا0) وعم0) :.11] رعللدهك هآ) «معمياهلا! 0210 ععلءأ نوبي زه كأدنرأه 4 :ول ,وزسعآ عصاص]آ عموع :ج01 
554 .مع ,نراة] ةماوع زه 11015هل1هلاه] أ2عنزعم] ,همع ةن) لصح .2921 .مم ,([1946] ,.00) عمتطعتاطيم 
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تتوقف أكثر بكثير على رغباتنا ومخاوفنا من توقفها على تأملاتنا العقلانية. ويقود 
هذا التفهم إلى تفسير الاحتمال كشدة أو درجة المعتقد ما دام هذا المعتقد مبررا 
عقلانياً. ويصبح الرجوع في هذه الحالة إلى شدة المعتقد أو درجته لا طائل منه 
ويصبح بالتالي ضروريا استبدال التعبير «درجة المعتقد» «بدرجة عقلانية المعتقد». 
إلا أنه لا يجب أن يستخلص من هذه الملاحظات أني مستعد لقبول أي شكل من 
امكال: عبر الا 


3. سأكتفي لشرح مشكل وزن إثباتات الوقائع اختصاراً للحجم بإعطاء مثل 
واحد للمفارقات التي أشرت إليها. وسنسميه «مفارقة وزن الحالات التجربية أو 
إثبات الوقائع المثالي». 


لتكن 2 قطعة نقد و4 القضية: «إن الرمية # التي لم ترصد بعد ستكون وجها». 
يمكن القبول فى إطار النظرية الذاتية بأن الاحتمال (القبلى) المطلق للقضية © 
يساوي 1/2 أي أنه يصح ْ 
010( 2 - (64)م 


ولنقبل الآن بأن » واقع إحصائي. أي تقرير إحصائي يعتمد على رصد آلاف 
بل ملايين الرميات للقطعة 2؛ وليكن الواقع © مواتيا للفرضية القائلة إن 2 متناظرة 
تمامأء إنها قطعة جيدة بتوزيع متساو. (لنلاحظ هنا أن » ليس كل التقرير المفصل 
عن نتيجة كل رمية ‏ لنقبل بأن هذا التقرير قد ضاع ‏ وإنما ملخص إحصائي لمجمل 
التقرير ليس إلا؛ يمكن على سبيل المثال أن يكون » المنطوق التالي: «من بين 
مليون رمية مرصودة ل 2 وقع الرمي على الوجه 20+ 500000 مرة». سنرى في 
النقطة 8 أسفله أن إثبات واقع '© يعطي 121350 500000 حالة سيبقى مثاليا 
إذا ما قبلت دالتي © و؛ وفي الواقع فإن + مثالي من وجهة نظر هاتين 
الدالتين لأنه يتضمن '©). ولدينا فيما يتعلق ب ,)5 مثلما (©)ط 
(2) 2 1/2 ع (ع,هام 

وهذا يعني أن احتمال رمي الوجه يبقى دون تغيير اعتماداً على إثبات الواقع 
©. لأن لدينا الآن 


000( (6,©/م - رهام 


(34) قارن النقطة 12 أسفلهء وكذا الفصل الثاني * من : عأهما عطا ما ارات داعومط 116 ,ععوصوط امدكآ 
لز علامء 1015 111/52«ء1 50 /[0 


ف 
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[361] إلا أن هذه الصيغة تفسر من قبل أنصار النظرية الذاتية أن الإعلام © المنظور 
إليه ككل غير ذي صلة (إطلاقا) ب © أو أنه غير ذي مدلول. 


وهذا أمر مقلق إلى حد ما لأنه يعني إذا ما صيغ صراحة أن ما سميناه (درجة 
المعتقدات العقلانية» للفرضية © لا تتأثر بالمرة بالعلم الاختباري الذي جمعناه ©؛ 
وأن عدم وجود معطيات إحصائية عن 2 يبرر بالضبط نفس درجة المعتقدات العقلانية 
الذي يبرره وزن الإثباتات المادية لملايين من الرصود المثبتة أو المقوية لمعتقدنا. 


4. وبناءً على الأسس التالية فإني أعتقد أنه يستحيل حل المفارقات في إطار 
النظرية الذاتية. إن المصادرة الأساسية في النظرية الذاتية هو قيام نظام خطي في 
درجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الوقائع : أنه يمكن قياسها كدرجات 
الحرارة على سلم ذي بعد واحد. إلا أن كل محاولات حل مشكل وزن إثباتات 
الواقع سارت من بيرس إلى غود في إطار النظرية الذاتية بأن أضافت إلى 
الاحتمال قياسا آخر هو قياس عقلانية المعتقدات المبني على إثباتات الواقع. ولا 
يهمنا هنا أن يسمى هذا القياس ١بعداً‏ آخر للاحتمال» أو «درجة الثقة على ضوء 
إثباتات الواقع» أو «وزن الوقائع المادية». والمهم فقط هو القبول الضمني باستحالة 
عزو نظام خطي لدرجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الواقع. ويعني هذا 
القبول بوجود أشكال عديدة تؤثر وفقها الوقائع المادية في عقلانية المعتقد. ويكفي 
هذا القبول لإسقاط المصادرة الأساسية للنظرية الذاتية. 

لا يستطيع الاعتقاد الساذج بوجود أنواع من الكيانات المختلفة اختلافاً 

ب كحوهرنا فيا عن البعض الآخر إنقاذ النظرية الذاتية. قد نسمي بعضها «درجة 
عقلانية المعتقد» والأخرى «درجة الثقة» أو ادعم الوقائع». كما لا يستطيع دللك 
الاعتقاد الذي لا يقل سذاجة عن سابقه أن هذه القياسات المختلفة تشرح 
مختلف ال «م4«م)نام:»؛ لأن الطرح القائل بوجود «470:ه/ذام:8» هنا مثل 
«درجة المعتقد العقلاني» القابل للشرح بواسطة الاحتمال يقوم ويسقط مع التطلب 
الذي سميته «المصادرة الأساسية». 


- تزول كل هذه الصعوبات حالما نفسر احتمالاتنا موشؤغيا( لاضن 
[362] كون التفسير الموضوعي إحصائياً بحتا أو قياساً للنزوع نحو التحقق””7 أي دور في 


(35) فيما يتعلق بتفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق». انظر أعمالي : تتعمممط اعوعآ 
انزجأممكدماقطظ كنا :8 «نه 0071167170 ,5 ع1 .10 .11 :دآ 0 ال 21 عمتمعععومع وبوء1/ عع 1» 


[كأا ”8 .له رععدكط8 ععلة اأعمعن) :مز «رأمممع15 لممموععء كه نععمعاعذ آه لإطوموماتطط» بئمعسعء نماك أوروعئممم 
0 1209اء1م 12167 واأووعمه:8 ع ل») 280 ,#يواوومسرى 271271296 ) 4 راوع )ل 74 عه 17 بزب/أومدوم/8/1 - 
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إطار العمل هنا). وعلينا بحسب التفسير الموضوعي إدخال 5 الذي يوصف شروط 
التجربة (الشروط التى تعرف متتالية التجارب التى أخذنا مثلنا منها). يمكن مثلاً أن 
يكون ف الإعلام: «إن الرمية موضع السؤال ستكون رمية بالقطعة 2 التي ضمنا 
عفوائفها سخضهاف وغلما إقيافة إلى ذلك إذضال فرهية الاحتمال الهو ضوع 1 
لتكن « الفرضية «1/2 - (ط,ع)/ط)367, 


إن ما يهمنا بالدرجة الأولى من وجهة نظر النظرية الموضوعية هو هذه 

الفرضية 0# أي القضية 
2 - (4,6//م) 

6. وإذا أخذنا الآن بعين الاعتبار إثباتات الوقائع © الإحصائية المواتية مثالياً ؛ 
والتي قادتنا إلى «مفارقة إثباتات الوقائع المثالية»» فإنه من الواضح عندئذٍ أن إثباتنات 
الوقائع © تقابل الفرضية / وليس ©: إنها مواتية ل:/ وحيادية تماماً في واقع الأمر 
بالنسبة ل4. وإذا قبلنا أن الرميات الفردية مستقلة وعشوائية فسنصل عندئذٍ فى 
النظرية الموضوعية» من أجل كل إثباتات وقائع إحصائي أيّاً كان » بطبيعة الحال 
إلى (طره)م - (ءؤره)ص . أي أن ». بوجود 6 غير ذات صلة في واقع الأمر ب©. 


وبما أن © دليل على الفرضية # فإن مشكلتنا تتحول إلى السؤال عن كيفية 
تعزيز إثبات الوقائع © للفرضية /. والجواب: إذا كان » إثبات وقائع مثالى مواتٍ 
فإن (»,5)8 مثلها مثل (0»©)8,6 أي تعزيز # اعتمادا على 6» تتقربان من حدهما 
الأقضتى إذ١‏ القدت:العينة الس تمدن النين 2 :إلى اله لاتقياي 7 7 بوكلا توه 
الوقائع المادية المثالية إلى سلوك مثالي مقابل ل 5 و©. ولا توجد أي مفارقة [363] 
هنا؟ ويمكتنا من دون أي عائق قياس وزن إثبات الوقائع © بالنسبة إلى الفرضية / ٍ 


- 4انه 11011مجوءو06 ,.ذولء ,ععصط .1آ .1 .14 لهة ععمده كا مداع اك نما «رلضمعط1 امنااصمن0) لصة “إاالتطوطمعم 
اكه بارع ]الا :مملهمآ) 9 بووعم ةط ومأكاهمن) ,داكةءتعترطط مضه كرعزمودماقطط كزه 1تزومم««تر 4 :10اماء م1116 
.(1957 


" انظر أيضاً إضافة (1968)» ص 513 من هذا الكتاب. 
(36) لنلاحظ أنه يمكن تفسير ١‏ ليس كإسم قضية فحسب وإنما كإسم متتالية من الرميات أيضاً . ولا بد 
في هذه الحالة من تفسير «2؛ كإسم صف من الأحداث بدلاً عن إسم قضية؛ أما ط فتبقى في كل الأحوال 
إسم قضية . 
(37) عرف كل من 8 و© في مذكرتي الأولى. ويكفي هنا أن نتذكرأن 
.()2 + (طرةء)ط/((ء)2 - (طرع)ط) - (عبطا)ع 


وأن 0 تتقرب من 58 فى أغلب الحالاات الهامة. وقد اقترحت فى : إه تراممدمانطط عط جمل امميمل اكقافجظ 
1 1 ,324 .م ,(1954) 5 بءءترمنء5ي 


أن نعرف ((2)9/,2 + (0,2)ل - (2د,/)2)9/,2((/)2 - (2عد,لا)ط) > (#رلار“)0) نحصل من هذه العلاقة على (0),1 
بفرض أن 7 («الإطار الإعلامى» أو المعرفة الخلفية (ع8ل200/160! لسنامععلء482) هى تحصيل حاصل . 
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إما بواسطة (5)8,6 أو بواسطة (8,6)© أو - إذا كنا متعلقين ببعض أفكار كينيز - 
بواسطة القيم المطلقة للدالتين. 

3 عندما تكون # كما في حالتنا فرضية إحصائية و تقريراً عن نتائج 
الاختبارات الإحصائية ل / فإن (18) © بشكون عتدكل :قباسا لدرجة تعزيز هذه 
الاختبارات لم “تهاما كما في حالة الفرضية غير الإحصائية. 

انتجدر الإشارة هنا أنه خلافا لما هو عليه الخال عنذما تكواق القرضية «اغين 
إحصائية» يمكن تقدير القيمة العددية ل (8)7:,6 وحتى ل (8,6)© بسهولة كبيرة عندما 
تكون / فرضية إحصائية!*2. (سأعرض في النقطة 8 باختصار كيف يجرى الحساب 
في الحالات البسيطة ومن بينها بطبيعة الحال في حالة > ( [«ار,ه)ط» - 7). 

إن التعبير 
 )4(‏ رممص - ربعم 
أساسي للدالتين (8)8,6 و(8,6)©: إن هاتين الدالتين ليستا سوى شكلين مختلفين 
«لمناظمة» التعبير (4). فهما تتزايدان ونتناقضان مع (4). . ويعني هذا: علينا 
للحصول على دليل جيد ‏ المواتي جداً ل # إذا كان صحيحاً ‏ إنشاء تقرير إحصائي 

بحيث (7) تقود © إلى (2)6,8 كبير - مصذاقية فيشر النسبية 116118004 ل # بالنسبة 
ل 6-» أي إلى قيمة قريبة من 1؛ و(77) تقود © إلى (8)6 صغير وجوبأء أي يجب 
أن يكون (266 قريباً من 0. يجب علينا بعد إنشاء دليل من هذا القبيل إخضاع © 
نفسه إلى فحوص تجربية. (وعلينا محاولة إيجاد وقائع مادية تدحض 6). 

لنقبل أن # هو القضية 
(5) م -ح (طرمام 
ولتكن © القضية: «في عينة كبرها # تحقق الشرط 5 (عينة مأخوذة عشوائياً من 

[364] المجموع الكلي )2 وه محققة في (8+ )0 حالة»”” ©. يمكننا عندئذ أن نضعء 
وشتاضنة عن أجل اق 8 الع ظ 
 )6(‏ 25 جح زممم 


(38) من المحتمل أن تتكقف الدلات اللوغارتيمية ا اي د وود 
التي يمكنها حسابها عددياً كتحسين للدالات التي اقترحتها أصلاً (انظر مذكرتي الثانية). 
الملاحظة» إضافة إلى ذلك أن دالاتي و«درجة الدعم الواقعي» لكيمني وهامبلان ستؤدي من وجهة 0 
العددية (وليس على الأساس النظري الذي تستند إليه رغباتنا) إلى نتائج متماثلة في أغلب الحالات. 

5 *) نقبل هنا أن التواتر في عينة (مسطرة) مؤلفة من © محدد في أحسن الأحوال بدقة لا تتجاوز 
2 + بحيث يمكننا أن نضع من أجل « منتهية 1/28 < 8 (وفي العينات الكبيرة نصل ببساطة إلى 0 < 8). 

(6*) إن الصيغة (6) نتيجة مباشرة لكون محتوى الإعلام لمنطوق ما يتزايد بتزايد دقته بحيث يتزايد - 
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كما يمكن أن نضع 25 - رمم لأن هذا سيعني كنا نعزو احتمالاات 
متساوية ‏ وبالتالي الاحتمال (7/)8+7 - لكل النسب الممكنة «/0. ٠1/8‏ 2/8 
. #/# التي تقع فيها الخاصة 4 في العينة المؤلفة من #. ومن هنا يتبع أن 
علينا أن نضع 
تج م)/زرة + 24) - زمام 
كاحتمال تقرير إحصائي يعلمنا أن 4 + 7# مفردا من مجموعة كبرها ” 
يتمتعون بالخاصة»#. بحيث نحصل على 20 - زم)م عندما نضع 
31+ - 6. (إن التوزيع المتساوي الموصوف هنا متطابق مع التوزيع الذي 
فرنة لابلاس في اشتقاقه لماعدة التتابع. كما أنه مناسب لتقويم (©)م إذا كان 6 
ويا إحصائياً عن عينة. إلا أنه غير ملائم لتقويم الاحتمال النسبي (/,2)6 لنفس 
لمرو والح بعر كيه 1 كود لمعيه يف انا لكر ار تلعرنة 1 مر اتروع ميا 
بنتائج مختلفة وباحتمال متحده لكل متها . إن قبول توزيع توافقي» أي توزيع 
بيرنوللي هو المناسب في هذه الحالة خلافاً لتوزيع لابلاس). نرى من (6) أنه يجب 
جعل 6 صغيراً يكون (ء/ط صغيرا. 


إلا أن زولء/ظ المصفاقية النمية ل لعن فيكير ب ستكون فريية عن 1 
بحسب بيرنوللي إذا كان 8 كبيراً بما فيه الكفاية (مثلاً إذا كان 7/2 بخ 8) أو 
فى حالة كون 8 صغيراً ‏ إذا كان #» كبر العينة» عدداً كبيراً. ومنه نجد أن 
(ه)ط - (هره)5 ومعه دالتينا 8 و© ستأخذ قيما كبيرة فى حالة واحذة فقط 
عندما يكون ‏ تقريراً إحصائياً يقول بوجود اتفاق جيد مع الفرضية / في عينة 
كبيرة عدذات ا 

وهكذا فسيكون الدليل © أفضل كلما ازدادت دقته (دقة العد المتناسبة عكسياً [365] 
مع 25) وبالتالى دحوضيته أو مضمونه وكلما اكسل حجم العينة 62 أي المواد 
الإحصائية لاختبار ©. ويمكن عندئذٍ مجابهة الدليل © المنشأ على هذا النحو 
بتتائجح الأرصاد الفعلية. 

وكما نرى فإن الوقائع المادية المجمعة سترفع, شريطة أن تكون مواتية» من 
قيمة ‏ و0 . ويمكن بالتالي اعتبار 4 و© كقياس لوزن الوقائع المادية المواتية ل /؛ 


- الاحتمال المنطقي المطلق مع تزايد عدم دقته. قارن مع الفقرتين 34 و37 من هذا الكتاب. (أضف إلى 
هذا أن لدرجة عدم الدقة وللاحتمال فى عينة إحصائية نفس الحدود الدنيا والقصوى أي 0 و1). 
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ويمكننا أن نقبل إن شئنا أن قيمتهما المطلقة تقيس «وزن» الوقائع المادية بالنسبة 
ل 2. 

لبدؤلها كا تابون اللعيتكن حدر االقجية العامة ال ازرتة طبالا كعات تاتون 
ثناتى الحد (أو بتكامل لابلاس) ولما كان من الممكن بشكل خاص فى حال 86 
مبخير ا وضع :0لا سيياويا ل 28 :اناا إلى (6) قسن اللسيكق حمينات 
(م)ط - (#ره)م2 عدديا وكذلك 2. 


إضافة إلى ذلكء» يمكننا من أجل أي « لا على التعيين حساب قيمة 
2 - 8 يكون فيها (2)6 - («,6)ط أعظمياً. (مع 1000.000 - « نحصل 
على 0,0018 - 6). وعلى نحو مماثل حساب قيمة أخرى ل 5/6/2 - 8 
يكون فيها 8 أعظمياً. (نحصل من أجل نفس القيمة ل « على 000135 - 8 
و0,9946 - (ء,)8). 
أما في حالة قانون عام / حيث «/ > (5,ه)215 - 4 اجتاز « فحصاً حاسما 
وكلها بالنتيجةه فنحصل أولاً على (ء,م)8 - (ء,«)© لأن 0 - رمز)م؛ 
وعندما نقوّم (2)6 بالاستعانة بتوزيع لابلاس و0 -4 (ك (1+م)/1 - رمام) 
فنحصل على ((2 +2/)4) -1 - (2 +)/, - (6,ي1)© . ومع ذلك علينا |1 نسي 
أن للنظريات العلمية غير الإحصاتية شكلا آخر مختلفا تماما عن الشكل / 
الموصوف هنا؛ وأنها إذا وضعت بهذا الشكل على نحو اصطناعى إكراها فإن 
«اللحظات» 4 ومعها أيضاً » ستصبح إثباتات واقع و وه ري 17 
[366] 9. نرى من هذا كله أن فحص الفرضية الإحصائية استنتاجي ‏ مثله مثل 


فحص كل الفرضيات الا خرى : يبنى في البداية دليل ينتج عن الفرضية (أو "ينتج 


(7*) ومع ذلك يمكن الحديث عن درجة تعزيز نظرية ما بالنسبة لحقل تطبيق بمعنى الملحقين 
الأول والثامن” من هذا الكتاب؛ وستصبح عندذٍ طريقة الحساب التي توقشت هنا مطبقة. ولما كانت هذه 
الطريقة تتجاهل البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال فإنها غير مرضية عندما تطبق على نظريات غير 
إحصائية. ولذا يمكننا فى مثل هذه الحالات الاعتماد على الطريقة المقإرنة التي شرحت في الهامش رقم 
02220 للمذكرة الأولى. ويجب الإلحاح على أن صياغة نظرية على شكل. ١(«)له<»‏ يجبرنا بصورة عامة على 
جعل 4 محمولاً كبيراً لعقدية وغير رصود. انظر أيضاً الملحق السابع* من هذا الكتاب وعلى وجه 
أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نعلن هنا أن الطريقة التي طورت في المتن تتيح لنا الحصول على نتائج 
عددية - أي على درجات تعزيز عددية ‏ في كل الحالات المدروسة من قبل لابلاس أو من قبل المنطقيين 
المحدثين؛ وهم الذين أدخلوا نظمات اللغات الاصطناعية على أمل ‏ وهو أمل خائب ‏ الحصول على - 
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كان » تقريراً كاملاً عن أرصادنا ‏ لنقل تقريراً عن 
سلسلة طويلة من الرميات وجه ‏ قفا. .. إلخ طولها ألف عنصرء فإنه لن يكون 
صالحاً للاستعمال كإثبات وقائع لفرضية إحصائية؛ لأن لكل متتالية فعلية طولها / 
تفن احتمال معيلاتها (بالنشية إلى الى يفرضن الاحنيالاق نتساوية 
مثلاً). وهكذا سنحصل على نفس القيمة ل (:ل2)6 ومعه ل 8 و© أيضاً وتحديداً 
0 - © - ظء سواء احتوى © على وجوه فقط أو نصف الرميات وجوه ونصفها 
الآخر أقفية. وهذا يبيّن أنه لا يمكننا استعمال كل معرفتنا المرصودة لا في صالح / 
ولا ضده وإنما علينا أن نختار من البيانات الإحصائية تلك التى يمكن مقارنتها 
بقضايا تنتج من / أو ذات احتمال كبير بالنسبة ل / على الأقل. وهكذا إذا كان م6 
مكوناً من النتائج الكاملة للوسيات فإنه غير صالح للاستعمال إطلاقاً على هذا 
الشكل كدليل على فرضية إحصائية. إلا أنه يمكن استعمال معطيات أضعف متطقيا 
نحصل عليها من + بالذات كوسطي تواتر الرميات لأن فرضية احتمالية لا تستطيع 
شرح نتائج البحث إلا بتفسيرها إحصائيا ولا يمكن بالتالي امتحانها وتعزيزها إلا 
بملخصات إحصائية ‏ وليس على سبيل المثال «بمجموع الوقائع المادية المتاحة» 
المؤلفة لتقرير الأرصاد بأكمله؛ حتى عندما يمكن استعمال مختلف تفسيراته 
اللحضاية كادلة اك ا 


مترية قبلية لاحتمال محمولاتهم» مترية ضرورية في نظرهم للوصول إلى نتائج عددية. أما أنا فقد حصلت 


على درجات تعزيز عددية فى حالات عديدة تذهب أبعد بكثير من إمكانات نظمات اللغة هذه. ذلك أن 
بناء محمولات مقيسة لا يخلق أي مشكلة خاصة لطريقتي. (ثم إنها لميزة كبيرة ألا نحتاج إلى إدخال أي 
مترية للاحتمال المنطقى لأي من المحمولات التى عولجت. انظر انتقادي فى النقطة 3 «للمذكرة 
الثانية»» وكذلك مقدمتي الثانية (1959) من هذا الكتاب). ١‏ 

(8*) تكتسي هذه النقطة أهمية معتبرة في مشكلة القيمة العددية للاحتمالاات اللازمة لتعيين (لإ,)© 
أي المشكلة المناقشة في النقطة 3 من «المذكرة الثانية» والمعالجة في هذه المذكرة أيضاً. انظر على وجه 
الخصوص الهامش رقم (1*) لهذا الملحق. فلو كان علينا أن نحدد الاحتمال المطلق لمجموع الوقائع 
المادية #المتاحة» المؤلف من ترافق عدد كبير من تقارير الرصد لاقتضى ذلك منا معرفة الاحتمال المطلق 
(أو «اتساع») لكل تقرير كي نستطيع تكوين جدائها حيث نفرض الاستقلال المطلق لهذه التقارير (كما 
وضح في الملحق السابع” من هذا الكتاب). ولكن تحديد الاحتمال المطلق لملخص إحصائي لا يقنضي 
قبول فرضية تتعلق بالاحتمال المطلق لتقارير الأرصاد أو باستقلالها. ذلك أنه من الواضح». حتى من دون 
فرض توزيع لابلاس» وجوب صلاحية (6) من أجل القيم الصغيرة ل8 لسبب بسيط هو وجوب كون 
مضمون » قياسا لإحكامه. قارن الفقرة 36 من هذا الكتاب. وبالتالى وجوب قياس الاحتمال المطلق 
باتساع © المساوي ل 28. ويمكن عندئذ قبول توزيع لابلاس على أنه أبسط فرض لتساوي الاحتمال مؤدٍ 
إلى (6). لنشر في هذا السياق أنه يمكن القول أن توزيع لابلاس يرتكز على عالم من العينات (وليس من 
الأشياء أو الأحداث). . ويتبع عالم العينات المختار بطبيعة الحال الفرضية الممتحنة. ويقود قبول تساوي 
الاحتمال وفي كل عالم عينات بمفرده إلى توزيع لابلاس . 
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وهكذا يبيّن تحليلنا أن الطرق الإحصائية هي استنتاجية من الفرضية أساساً 
وأنها تعمل بواسطة استبعاد الفرضيات غير المناسبة ‏ كما تفعل كل الطرق الأخرى 
في العلوم. 


0. عندما يكون 8 صغيراً جدأ ومعه (2)6 - وهو ما يقع عندما تكون 
العيتات كبيرة - فيصح عندئظٍ نظراً ل (6) 
000 زعام - زرماط بح زبرهام 

وهكذا يمكن في هذه الحالة وفيها فقط قبول دالة المصداقية لفيشر كقياس 
ملائم لدرجة التعزيز. وعلى العكس يمكننا تفسير قياسنا لدرجة التعزيز كتعميم لدالة 
المصداقية عند فيشرء كتعميم على الحالات ‏ كحالات وجود 86 كبيرة نسبية - 
التي تصبح فيها دالة المصداقية لفيشر غير كافية وضوحاً. لأن الأمر يقتضي 
ألا تبلغ المصداقية النسبية ل # على ضوء الوقائع المادية © قيمة قريبة من 
الحد الأقصى بكل بساطة (ولو جزئياً) لنقص الإحكام (ولو جزئياً) في الوقائع 
المادية الإحصائية المتاحة ©. 


إنه لمن غير المرضيء كي لا نقول إنه من المفارقة» أن ينتج عن إثبات 
وقائع إحصائي + يعتمد على مليون رمية وعلى 0,00135 > 5 نفس المصداقية 
النسبية عددياً 0,9930 - (,5)6 التي تنتج من إثبات وقائع إحصائي © بمئة 
زممنة خقط اشاس 073351حة 7 زرلة أض ىن المقيو ل كماما أن نيحد 
6 - (ء., )1 بينما 0,7606 - [ل:8),6). 


1 . لتلاحظ أن الاحتمال المنطقي المطلق لقانون عام / أي (8) - في 
عالم لامنته معدوم بصورة عامة. وعلى هذا الأساس تصبح (/,7)6 - أي 
مصداقية / النسبية ‏ غير محددة فى أغلب نظمات الاحتمالء لأن زط,ء)م 
معرف فى أغلب النظمات بالعلاقة (5)8/زاه)5 - 0/0. ولذا فإننا فى حاجة إلى 
حساب احتمالات صوري يعطينا كيدا معينة ل (/,8)6 حتى في حالة 0 - رطام 


(9*) بدت «المصداقية النسبية» لفيشر فى حالات عديدة غير مرضية حدسياً. لتكن * «إن الرمية 
القادمة بهذا النرد ستكون ستة» عندئظٍ ستبلغ المصداقية النسبية ل« اعتماداً على الوقائع المادية لا القيمة 
1ء أي القيمة القصوى. إذا عزونا ل لا على سبيل المثال المعاني التالية: «الرمية القادمة عدد زوجي» أو 
ستظهر «الرمية القادمة عدداً أكبر من 44 أو حتى تظهر «الرمية القادمة عدداً مختلفا عن 2». (إن قيم (لا,:)© 
على ما يبدو مرضية: وهي بالترتيب 8/ 3» 7/ 4» 10/ 1). انظر تعريف © في الهامش رقم (37) أعلاه. 
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1 ا ا ل الو ا لو 
#تنتج تقريبا» لقد نشرت قبل زمن قصير نظمة تحقق م هذه المتطلبات 35 


12 . يمكن تفسير (5)8,6 الذي أعطيناه هكقياس ملائم لااستطاعة الشرح لم 
بالنسبة ل © حتى ولو لم يكن © تقريراً عن محاولات حقيقية ومخلصة لدحض /. 
أما دالتنا (.:8)© فلا يمكن تفسيرها بشكل ملائم كدرجة تعزيز ل/-أو 
فرية عقلذئنة 'اعتفا ذا :على قيوء الفخوضن ١‏ إلذ إذا كان مولن هن تقاريز عن 
نتائج محاولاتنا المخلصة لدحض « وليس من تقارير عن محاولاات اكد 


صحة #/. 


وكما يتضح من الجملة السابقة فإن إطروحتي هي التالية: إنه لمن الخطأ 
الظن أنه من الممكن تفسير الاحتمال كقياس لعقلانية الاعتقاد (وهو تفسير مرفوض 
نظراً اا ل ل ا 
هذا النحو'”*. أما فيما يخص حساب الاحتمالات فإنه يتيح عدداً كبيراً من 
التفسيرات المختلفة''*". وفي الواقع فإن «درجة المعتقد العقلاني» لا 1000 
متها ومن ذلك يوج اتير طني ينهم الاحتمال قتعي لذ ليه لاما إل 
أنه لا توجد علاقة تذكر بين منطق الاحتمال هذا وتقديراتنا الفرضية لحظوظ وقوع 
حدث ما أو عدم وقوعه. لأن منطوقات الاحتمال التي نعبر فيها عن هذه التقديرات 
إنما هي تقويمات افتراضية للومكانيات الموضوعية الملازمة لوضع خاص - 
للظروف الموضوعية للوضع». في الإعداد والترتيب التجريبي مثلا. . تخضع هذه 
التقديرات الافتراضية (التي لا تشتق من أي شيء آخر وإنما تمثل تخمينات حرة قد 
توصي بها اعتبارات تناظر أو تثيرها معطيات إحصائية) في حالات هامة عديدة إلى 
امتحانات إحصائية فهي ليست على الإطلاق تقديرات لعدم معرفتنا: وإلا فإن 


(039) 65 .مم ,(1955) 6 ب,ععدعاءى له تربإومدمائطاط ءن[ا جم أع سيمل ك1 :2 
يوجد شكل مبسط لنظمة الموضوعات هذه فى أعمالى : أقصموء2 ة :ععمعاء5 6ه تطمهومانط6» :عوعوممط 
له ,191 .م ,اسادممرى عولا«طصمة© 4 :سدع 0-6 )ةا معطا جز «وأممعماقطط اكقانم8 ,.له رععوكلا نما «رأرممعر 
ر.قلة ,مولز 80 ععمع 0 ا :نمز «رلإرمعط 1 تمنخصهن0) عطا سه راتاتطقطمء 01 ممتأماءمععام]آ «ازومعممءط عط[ » 

بكاكاء ور لابه دع تأووده]ة[ط [0 ااببدمعتصبرك 4 :01 لماع نمىء1:![ 14نه ارمألمنارعو06) 
وقد أشرت إليها في الهامش رقم (35) أعلاه. (يجب تبديل > الأخير ب + في الهامش 3. ص 67 من 
المصدر الأخيرء وفي (8) و(©) يجب بدأ سطر جديد بعد السهم الثاني). *انظر الآن الملحق الرابع” 


من هذا الكتاب. 
(40) قارن عنوان الفقرة فى : .(1955) 6 ,ععجعاء5 زه برؤممدمانطط علا عمل أه«سلامل :8:15 
(41) قارن: 2751 .مم «رل)نلأطوطوءط عه0]! كدزملءرة4 امعلمعمعلم1 أه أء5 4» ,رعوممط 
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للكون”2" (وإن كانت عن غير وعي). 


ومن وجهة النظر هذه يحاول «لاعب عقلاني» على الدوام تقدير الحظوظ 
الموضوعية. ولكن الحظوظ الموضوعية التي هو مستعد لقبولها لا تمثل في أي 
حال قياساً «لدرجة اعتقاده» (كما يفرض عادة) وإنما هي بالأولى موضوع اعتقاده. 
إنه يعتقد بالوجود الموضوعي لحظوظ معينة: إنه يعتبر فرضية احتمال موضوعية / 
حققيقة..وإذا أردنا قيامن درجة:اغتقاده (بهته الحظوظ أو بأى قبوك أخمر) منلؤكاتيا؛ 
فقد يكون علينا عندئذٍ أن نعرف مدى استعداده للمغامرة بجزء من ثروته» تحدد 
قيمته» في الرهان المقترح عليه (بمبالغ متساوية) على صحة اعتقاده ‏ على صحة 
تقديره للحظوظ ‏ بفرض أنه من الممكن إثبات هذه الصحة. 


أما فيما يخص درجة التعزيز فإنها ليست أكثر من قياس الدرجة, التي امتحنت 
بها فرضية ما / ودرجة وقوفها في وجه هذه الامتحانات. ولهذا لا يصح تفسيرها 
كدرجة عقلانية اعتقادنا بالفرضية 4# لأننا نعرف حقا أن 0 - (,8)© صحيحة دوم 
عندما تكون / حقيقة منطقياً. إن درجة التعزيز هي بالأحرى قياس عقلانية قبول موقت 
لتخمين إشكالي ‏ وعلى وعي أن الأمر يتعلق بقبول سيمتحن بصرامة وبعمق. 

3 . تشكل النقاط الإثنتا عشرة السابقة «المذكرة الثالثة» كما نشرت في 
.ك.م./.8 وأريد هنا إضافة نقطتين أفصل فيهما بعض التأملات الأكثر صورية 
المحتواة ضمنياً في هذه المذكرة. 


إن المشكلة الأولى التي أفكر فيها هنا هي مرة أخرى مترية الاحتمال 
المنطقمر ”3 وعلاقتها بالتفريق بين المنطوقات الاحتمالية الأولية والثانوية كما 
أفسمية. 31 طرحي هو أن توزيع لابلاس وبيرنوللي يزودنا على المستوى الثانوي 
بالمترية المبتغاة. 


سنتعامل مع نظمة من العناصر (...رع, رط ,194,8 -_ 7 (بمعنى نظمتنا 
للمصادرات من الملحق الرابع”). سينتج من هذه العناصر منطوقات احتمال من 


(42) قل ارن :عانءا15هاتاط ,عومطاةم اه معدعنءع5 - لوطاء اط جب اإوزءددعوئز1#! ,مروعمتمط ممع كز 
القطعدمعووز/لا ,لمقتوعلمنا طأعطدننا 0ل2ة 20مسطالععء2 نرملا عع متا ءطلرع تصمفةف معلمعاد قاءط ألم .عدسام4 عطاعوابيعدا 
.1 ا[ ,(1914 ,عتعقطية1 .0 .8 تمتامعظ بومماعآ) 17 بزعوعطامم12! 0ن 


نشر هذا الفصل للمرة الأولى فى :,(1912) 22 ,اكنمه84 196 كت ,257-276 .مم ,(1901) 3 ,كم بلك منااع8 صل 
1 .31-2 .مم 


(43) قارن المذكرة الثانية في هذا الملحق. النقطة 3. 
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الشكل «: - (5,»)م! سنسميها «منطوقات الاحتمال الأولية». يمكن اعتبار 
منطوقات الاحتمال الأولية هذه عناصر نظمة ثانوية [...8,ور») - رى؛ حيث 
ما ثرا الخ أسماء قضايا من الشكل + - (ط,4)م. 

والآن إن كل ما تقوله مبرهنة بيرنوللي على وجه التقريب هو ما يلي : لنقبل أن 
/هي 77 - (8,5)م4» يصح عندئظٍ: إذا كانت / صحيحة وإذا كررت الشروط 
التجريبية © في متتالية طويلة فالاحتمال كبير جدا أن يكون تواتر وقوع © مساويا ل م 
(أو قريبا جد من ©. ليكن «,(ه),28» المنطوق ستقع © في متتالية طويلة 
مؤلفة من « تكراراً بتواتر 585 +*. تقول مبرهنة بيرنوللى عندئذ أن احتمال ,(8,)6 
يقترب من القيمة 1[ بتزايد # إذا كانت # معطاة أي إذا كانت م ع (ط,4ا)م. 
(وتقول كذلك أن هذا الاحتمال يبقى قريباً من 0 على الدوام إذا صحت 
5 > (لر,ه)م حيث 5 خارج المجال 1+5+. وهذا أمر هام لدحض فرضيات 
الاحتمال). 


ينتج مما سبق أنه يمكن كتابة مبرهنة بيرنوللي على شكل قضية (ثانوية) في 
الاحتمالات النسبية تتعلق بالعنصرين م و/ من 52 على الشكل التالي 
1 - (روام صخل 
حيث ,(ه),6 - ع وم الإعلام بأد - (طرعاص أي ن / منطوق 
احتمال أولي وم منطوق أولي عن تواتر نسبي. 


وكما تبيّن هذه التأمللات يجب علينا أن نأخذ فى دى فى آن واحد منطوقات 
التواتر مثل ع أي ,(8,)2 ومقبولات الاحتمال أو تقديرات الاحتمال الافتراضية 
مثل #. وعلى هذا الأساس تبدو في صالح التجانس في دك مطابقة كل 
منطوقات الاحتمال والتي هي عناصر في 52 مع منطوقات تواترء أو بعبارة 
أخرىء» قبول نوع من أنواع التفسير التواتري للاحتمال لقضايا الاحتمال 
الأولية ...#6 ,م كر,»ء التي تكون عناصر 52ى. ويمكننا في الوقت نفسه قبول 
التفسير المنطقي للاحتمال لمنطوقات الاحتمال ذات الشكل 

م ع- زارعاممر 

أ لمنطوقات الاحتمال الثانوية الحى قبي الدعاوي على درج تمان 
لمنطوقات الاحتمال الأآولية م و/. 

وهكذاء وحتى لو لم تكن لدينا أي مترية (مطلقة) منطقية لقضايا الاحتمال 
الأولية» أي حتى لو كانت قيم (064م أو (06م مجهولة كليّاً لديناء يمكننا أن 
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نمتلك مترية مطلقة لمنطوقات الاحتمال الثانوية : يزودنا توزيع لابلاس بمترية من 
هذا القبيلء إن (ع)7 الاحتمال المطلق ل م». أي ل ,(»),65 هو بحسب هذا 
التوزيع مساو ل 25. وهذا سواء كان مم مرصوداً تجريبياً أو فرضية؛ ومنه 
تحصل فرضية الاحتمال النموذجية على القيمة 0 - (5)8 لأن ل 4 الشكل 
«م ع (ق,»)م» من أجل 0 - 8. وبما أن طرق بيرنوللى قد سمحت يحساب 
قيم الاحتمال النسبي (,)5 بواسطة التحليل الرياضي البحت» فمن الممكن 
اعتبار الاحتمالات النسبية (8,م)2 محددة على أساس منطقى بحت. ولهذا 
بندو اقول (التقيير 'العتطتق الحياف الاديالات» الصتورق: قيزر ناما على 
المستوى الثانوي. 


والخلاصة: يمكننا القول إن طرق بيرنوللي ولابلاس تدلنا على الطريق 
لإنشاء مترية منطقية بحتة للاحتمالاات على المستوى الثانوي بشكل مستقل عن 
مسألة وجود مترية منطقية على المستوى الأولي أو عدم وجودها. وبهذا تحدد طرق 
بيرنوللى المترية المنطقية للا حتمالات النسبية (وعلى وجه الخصوص «المصداقية» 
الثانوية للفرضيات الأولية) وتحدد طرق لابلاس المترية المنطقية للاحتمالات 
المطلفة زوعلى ونه الخسومن للنقارير:الأحضاكة عن الييابة): 


مما لا شك فيه أن جهود بيرنوللي ولابلاس كانت منصبة في المقام الأول 
على إنشاء نظرية استقراء احتمالية وكانا يميلان» على ما يبدو. إلى مطابقة 0 مع 
م. ولا حاجة لي للقول إني لا أشاطرهم هذه الفكرة: إن النظريات الإحصائية 
ككل النظريات الأخرى استنتاجية ‏ افتراضية. وككل النظريات الأخرى تمتحن 
النظريات الإحصائية بمحاولات تفنيدها ‏ بمحاولات لاختزال مصداقيتها الثانوية 
إلى الصفر أو إلى ما يقارب الصفر. ولا تتسم درجة تعزيزها © بشيء من الأهمية 
إلا إذا كانت نتيجة لمثل هذه الامتحانات؛ لأنه ما من شىء أسهل من انتقاء مواد 
إحصائية بحيث تكون مواتية لفرضية إحصائية ‏ عندما نرغب بذلك. 


4. قد يخطر في البال التساؤل في ختام هذه السلسلة من الأفكار عما إذا 
كنت قد غيرت قناعاتى من دون أن أشعر. لأنه قد يبدو ألا شىء يمنعنا من تسمية 
(.8)© الاحتمال الاستقرائي ل 4 بالنسبة ل6» أو _إذا ما لاح لنا أن هذه الصيغة 
وعلط العم خصو إلى قواتد بياب لهات «درجة عقلانية 
اعتقادنا ب 4 اعتماداً على 16. حتى أنه ليمكن لنقاد استقرائي خير أن يهنئني على 
حل هذا المشكل القديم في الاستقراء وبشكل إيجابي بفضل دالتي © وعلى إثباتي 
بشكل قاطعء » بالاستعانة بالدالة 600 صحة المحاكمات الاستقرائية؛ خلا فأ لدعواي 
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ووو وو الع اع ا ا 


سأرد على ذلك بقولى إنى لا أعارض فى إعطاء ما نشاء من الأسماء 
8ع :سواء كالات هذه الأسماء عتاسية أو غير مناسية؛ فالتميطلجات لأ تميس 
في شيء مادامت لا تضللنا. كما أنني لست ضد توسيع معنى كلمة #استقراء؛ ما 
دام لاا يضللنا. ومع ذلك فإني ألح على أنه لا يمكن تفسير (,8)© كدرجة تعزيز إلا 
إذا كان © تقريراً عن أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن نتصورها. هذه هي النقطة 
التي يتبيّن فيها الفرق بين موقف نظربي الاستقراء أو التحقق وبين موقفي. إن ما 
يريده النظري في الاستقراء أو في التحقق هو توكيد لفرضية. ويأمل أنها ستتقوى 
بواسطة الوقائع المادية ©: إنه يفتش عن تقوية» عن تيقن» عن تأكيد. ويمكنه أن 
يتفهم في أحسن الأحوال أنه يجب أن نكون موضوعيين في اختيارنا ل © بمعنى ألا 
نتجاهل الحالات غير المواتية» وبمعنى أنه يجب أن تحتوي معطيات © على 
مجموع ما نعلمه بالرصد المواتي منه وغير المواتي. (لنلاحظ أنه يستحيل تمثيل 
التطلب الاستقرائي ؛ بوجوب أن تضم » كل ما نعلمه بالرصد» في أي هيكلة. إنه 
اتن صبورى: مع أن الصورية هي شرط الملاءمة الذي يجب تحققه إذا أردنا 
تفسير (©,8)م كدرجة عدم كمال علمنا ب 7”)8 '. 


أما أنا فأدعى» خلافاً لوجهة النظر الاستقرائية هذه. أن (ء,8)© لا يمكن أن 
تفسر كدرجة تعزيز ل 4 بواسطة » إلا إذا كان » تعبيراً عن نتائج جهودنا المخلصة 
لدخحضن #. :إن تطلي الإغلاض فى الجهوة غير ضوري». مثله مقل التطلتب 
الاستقرائي بوجوب تمثيل © لمجموع ما نعلمه بالرصد. إلا أنه إذا لم يتكون » من 
معطيات عن محاولات مخلصة لدحض « فإننا سنغش أنفسنا إذا ظننا أنه بإمكاننا 
تفسير (,:0')1) كدرجة تعزيز أو ما شابه ذلك. 


ام ل ل ا 0 


(10*) إضافة (1968). أخذ على فى الفقرة 3 من : عطاعءيهس]1 ره «مءاطوءط 116 ,.0© ,ومغهطهآ عتمر1 
لمدلاه11 طامهك1! :سملعائصفة) 2 زوعناقسغعطاة14. 4ه كمماةلصسوط عطا لمة عنومآ مذ كعتلساذ ,عنوم1 
,157 .م ,(1968 ,.00) عسمتطامناطنط 


أ لم أ* كشن إل المراجع في التطلبات الاستقرائية (01101281005 20 1011065م #عمم2)20» بوجوب احتواء »ع 
على مجموع ما تعلمه. لهذا أود أن امكل إلى أنى» قفن المجلد المذكور. ص 137 أعدت طباعة 


القاعدة المذكو رة مع كل المر اجع إلى كتاب : ,201 .م ,ساةاتطوطوءط ره عدمنلعفضمنده1 أمعذهما ,هده 
8 43 ؟ ,بآ لصد ى1آ 
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جوابي مقبول كلياً لنظري الاستقراء ذلك أنه في الواقع عرض لما يسمى «طريقة 
الأمتتقراء المقضى »لين إلا ى.طريقة استقرائة كانت معزوفة حيدا عند بيكون - 
فيميل (1اء71/567ا) وميل ولم تنس بعد من قبل بعض نظريي«احتمال الاستقراء. (مع 


أما رد فعلي فهو إبداء الأسف على فشلي المستمر في محاولة شرح النقطة 
الأساسية في رؤياي بوضوح كاف. لأن الغرض الوحيد للإقصاء الموحى به من قبل 
كل هؤلاء المنظرين في الاستقراء كان تثبيت ودعم هذه النظرية الباقية على قيد 
الحياة قدر المستطاعء لأنهم كانوا يؤمنون أنها الصحيحة (أو بدرجة احتمالها 
العالية فقط. طالما أننا لم ننجح في إقصاء كل النظريات غير الصحيحة). 


وأنا على خلاف ذلك لا أعتقد أن باستطاعتنا تخفيض عدد النظريات 
المتنافسة شك علموس لأنعدنها يقن لأفضييا ء إذاها على اللنظرىئ قعله هيو 
التمسك بالنظرية الأقل احتمالاً الباقية على قيد الحياة أي بالنظرية الخاضعة لأكثر 
الاختبارات صرامة. «نقبل» عله النظائة موقنات وقى بهذا القبول أنيا سحن 
إخضاعها إلى انتقادات إضافية وإلى أكثر الفحوص صرامة التي يمكننا تصورها ‏ . 

والنتيجة الإيجابية لهذه الإجراءات هي أن تبرر لنا القول إن النظرية الباقية 
عر يي ات ار عامقا كرك 2 نعرف من 
نظريات : 


(11*) إضافة عام (1968). رغم أن كلمة «الأفضل» في الجملة الأخيرة قد فتحت المجال لنفس 
التفسيرات الخاطئة التى حاولت مكافحتها فى النقطة 14" من هذا الملحق فإنى قد لا أكون بحاجة إلى 
التكرار من بجديت أن حووةة التشارياك: المحافة اكه علق هن الحناة كرفي على مضيمونها :وعلن قايلة 
فحصها. انظر أيضا الإضافات ص 302-300. 428-426. و438 من هذا الكتاب. 

* إضافة عام (1975) قدم د. أ. جيليس (111165© .4 .0) إسهاماً هامأ في مسألة بتية الفرضيات 
الاحتمالية فى : .(1973 ,لاعنتطاء8/1 تمملممط) برا امومع زه مم11 عطناءءز06 45 ,5ع 11از) كناعهعكة 1208125 
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الملمن العاشر* 


الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 


(1) إن أساس كل نظريات الاستقراء هو مذهب أولوية التكرار. ويمكننا إذا 
ما تذكرنا وجهة نظر هيوم في هذه المسألة تمييز فارقين لهذا المذهب. يمكن تسمية 
النوع الأول (والذي انتقده هيوم) مذهب الأولوية المنطقية للتكرارء وهو القائل إن 
تكرار بروز ظاهرة ما يبرر لنا بشكل أو بآخر قبول قانون عام. (وبصورة عامة فإن 
فكرة التكرار مرتبطة بفكرة الاحتمال). والنوع الثاني (والذي دافع عنه هيوم) الذي 
يمكن تسميته مذهب الأولوية الزمنية (والنفسية) للتكرار ودعواه: أنه حتى وإن لم 
يكن التكرار في أي حال من الأحوال مبرراً لقبول قانون عام وقبول ما يرتبط بهذا 
القانون من توقع واعتقاد فإنه في واقع الأمر يحثنا على فعل ذلك - أياً كانت ضآلة 
تبرير أو عقلانية هذه الواقعة (أو هذا الاعتقاد). 


إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بأي من هذين الفارقين لمذهب أولوية التكرارء لا 
الفارق الأقوى صاحب دعوى الأولوية المنطقية ولا الأضعف القائل بالأولوية 
الزمنية (أو السببية أو النفسية). (لا يوجدء بعبارة أخرىء أي استقراء بالتكرار 
ويختلف «التعلم» المعتمد على التكرار اختلافا أساسيا عن «التعلم» القائم على 
اكتشافات جديدة). وهذا ما تبيّنه لنا محاكمتان مختلفتان كلياً الواحدة عن اللأخرى. 


أولآء تقف ضد أولوية التكرار حقيقة أن التكرار الذي نعيشه هو تكرار 
تقريبي. وأقصد بذلك أن التكرار 8 للحدث 4 لا يتطابق معهء ونعني بالتطابق عدم 
إمكانية تمييزه من 4» ولكنه مماثل له كثيراً أو قليلاً. إِلَّا أنه إذا كان التكرار يعتمد 
على التماثل وحده فيجب عندئذٍ أن يتصف بالعلامة المميزة للتماثل أي بنسبيّته. 
فالتمائل بين شيئين متمائلين هو تمائل في وجه من الوجوه. ويمكن توضيح ذلك 
برسوم بسيطة. 
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إذا نظرنا إلى هذا المخطط نجد أن بعض الأشكال متمائلة من حيث ترقينها 


[375] أو عدم ترقينها والبعض الاخر من حيث صورتها أو من حيث كبرها. ويمكن توسيع 


هذا الجدول على النحو التالي : 


لهتا ‏ كنا كى” 






وكما درى بسهولة فإن إمكانات التماثل غير محدودة. 

وتبيّن هذه المخططات أن الأشياء تتماثل فى وجوه عديدة وأن شيئين 
متماثلين من وجهة نظر معينة يمكن أن يكونا غير متماثلين من وجهة نظر أخرى. 
ويمكن القول بصورة عامة إن التماثل ‏ ومعه التكرار ‏ يفترض على الدوام تبني 
وجهة نظر معينة: قد تجلب بعض التماثلات أو التكرار انتباهنا عندما نتكون مهتمين 
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بمشكل محدد. وبعض التمائلات الأخرى عندما نهتم بمشكل آخر. وإذا كان 
التماثل والتكرار يفترضان تبني وجهة نظر معينة أو الاهتمام بمشكل محدد. أو 
بتوقع معين» فمن ن الضروري منطقياً عندئذٍ أن تأتي هذه الأمور أولاً : وجهات 
النظر. فالاهتمامات» فالتوقعات والتكرارات» المنطقية منها والزمنية. إلا أن هذا 
الاستتباع يتعارض مع مذهب الأولوية المنطقية ومذهب الأولوية الزمنية (وبالتالي 
اللسيية. اللفبية) للتكرار على عل شو . 


ويمكن أن نضيف أننا سنجد بشىء من الحذاقة بعض وجهات النظر لتتمائثل 
وفقها الأشياء المنتمية إلى زهر عيب أز سيوف نين الأنياف: يريت كرك 

تفق) (أو لتتساوى جرتياً). وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى شيء ما أو إلى حدث ما 
عر سدور وام ا يد وهذا يبين مدى 
سذاجة اعتبار التكرار كشيء نهائي أو معطى. ويرتبط ما نقوله هنا ارتباطاً قوياً 
بالواقغ (المشان إلنه في الملحق السايم* الهامكن رقم( 4))13 .وهو أنمن المفكن 
إيجاد قاعدة رياضية («قانون») من أجل أي متتالية منتهية معطاة من أصفار وآحاد 
ا 0 بهذه المتتالية المنتهية. 


تى الآن إلى الفكرة ة الثانية التي تنتج منها الأسس المعقولة المضادة لأولوية 
0 توجد قوانين ونظريات مختلفة كلياً من حيث النوع عن «كل البجع أبيض») 
رغم أنها قد تكون مصوغة على نحو ممائل. لنأخذ النظرية الذرية عند القدماء. يمكن 
تلخيصها (في أحد أبسط أشكالها) بالجملة : #كل الأجسام المادية مركبة من 
جسيمات». إلا أنه من الواخ ضح أن الشكل «كل . "٠‏ غير ذي أهمية نسبياً في 
هذا القانون. رايد بيدا ليها رار إناتياة أن عما طيعا ففردا قطعة حديد 
مثلا مركب من ذرات أو جسيمات لا يقل صعوبة عن تبيان أن كل البجع أبيض. 
فدعوانا في الجالتين تتغالى .على النخيرة التي تحص ل :عليها بالرضنه الغباشر. ويضح 
الشيء نفسه على كل النظريات العلمية تقريباً. إننا لا نستطيع أن نبيّن مباشرة ولو من 
أجل جسم مفرد واحد في الطبيعة أنه يتحرك حركة مستقيمة عندما لا يكون خاضعا 
لأي قوة؛ أو أنه يتجاذب مع جسم آخر بحسب قانون التثاقل. توصصف كل هذه 
النظريات ما يمكننا أن نطلق عليه اسم الخواص البنيوية للكون؛ وهي خواص تخرج 


010( توجد بعضص الأمثلة على هذه الحجة» بقدر مأ هى موجهة ضد مذهب الأولوية الزمنية 
للتكرار (أي ضد هيوم 1 في المقاطع لا1 ولا لعملى : أقومىمء2 م :ععمعع5 1ه إطاممدم1تط» ,ععممه2 اعوع[ 


00 2 4 :دعاس 0-0غق7 مما صة «رأممكماتطط وكتااء8 ,.له رعهة1ة1 ععلى لاعن نمز «رارممع 2 
.([1957] ,ماسصنآا لصه معالة3 :مه0ه1.0) 


(وهو الآن الفصل الأو ل من كتابي :2170225 انازء 1 نجه دع عباء :000 ) . 
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دائماً عن نطاق أي اختبار ممكن. وليست الصعوبة فى اشتقاق عمومية القانون» في 
هذه النظريات البنيوية . من تكرار الحالات الفردية بقدر ما هى في السؤال عن كيف 
يمكن أن نبرهن أن القانون صحيح ولو في حالة واحدة فقط؛ ذلك أن توصيف كل 
خالة مندوذة والتحنق متها مترضان من خهدهما وجوه الظريات الف 


لقد رأى العديد من الاستقرائيين هذه الصعوبة. وحاول كثيرون ممن رأوهاء 
مثل بيركلى. خلق تمييز ضابط بين التعميمات البحتة للأرصاد والنظريات 
#الحجروة أن #الششة» مكل نطرية الحسيهنات أو القلرية تبوتة :عدوا قي 

محاولتهم قاعدة للتخلص من المشكل؛ ٠‏ كما فعل بيركلي» مفادها أن النظريات 
المجردة ليست منطوقات حقيقية عن العالم وإنما مجرد أدوات - أدوات تستعمل 
للخبق بالظراهر الرصوةة لفك سيميت وسنهة النظر هذه بالأدوية وانتقدتها بشيء من 
التفصيل في مواضع أخرى”0. سأكتفي هنا بالقول إني أرفض الأدوية معطياً سبباً 
واحداً لهذا الرفض وهو أن الأدوية لم تحل في واقع الأمر مشكل الخواص 
«المجردة»ء «الخفية4.» «البنيوية». لأن هذا النوع من الخواص» خلافا لما كان يظن 
بيركلي وأتباعه» لا يوجد في النظريات «المجردة» وحسب وإنما يستعمل باستمرار 
من قبل الجميع وفي اللغة الاعتيادية في واقع الأمر. يسمو كل منطوق من منطوقاتنا 
تقريبا غلى الخيرة . ولا يوجد أي خط يفصل بالضبط بين «اللغة التجربية» و«اللغة 
النظرية»: إننا نعيش فى النظريات دوماً حتى عندما نتلفظ بالقضايا الخاصة الأكثر 
تفاهة. وهذا ما يقودنا إلى المشكل الرئيسي الذي سأتفحصه في هذا الملحق. 


(2) عندما نقول «كل البجع أبيض» فإن الخاصة المحمولة «أبيض» رصودة 
باعتراف الجميع؛ وهذا ما يمكننا إن اقتضى الأمر من القول إن القضية المفردة 
«هذه البجعة هنا بيضاء» مبنيّة على الرصد. ومع ذلك فإن القضية تسمو على الخبرةء» 
ليس سبي الكلمة #بيضاء» وإنما سبي الكلئة #بيجدة) لأننا عندما تسمى شينا 
ابجعة» فإننا نعزو إليه صفات نتجاوز فيها بكثير الرصد الصرف ‏ صفات لا تبعد إلا 
قليلاً عن المنطوق الذي ينعت الشيء المذكور بأنه مركب من جسيمات. 


(2) انظر المقطع الأخير ة في الفقرة 25 من هذا الكتاب» ص 124 أعلاه. 


(3) قارن أعمالى : د 58 877 «بطعدكا أه روموسعورط و كه لإزعاعع21ء8 ده غأول2 ةيه :رعوووط إردي[ 

2 .1كآ :صا «رععلع ]1 تاتمصع1 مقط عمتومعععد م0 ووعزلا ععبيط1» هد ,(1953) 4 ,ععدعاع3 زه برأممكماتطط 186 عم 
3 ببإطمهومائط2 أه بلإتقعرطتآ لمعطتتدط/آ ,ئبمعسعني3 أوبمععمط :تراممدماقاط ك1 ىل رمه :00116<170) ,.له ركاماع] 
.3 .701 ,(1956 ,ماهلا ل0سة دعللفق :مه520ه.1) 


أعيد طبع هاتين 5-5 تين في كتابي : كو طأاهده<6) 16 015١‏ أأمانازع؟! 010 كع «نااء 00776 ,أعمومط 
5 ك4قة ,1963 ,عولء أوسا :]501611 
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وهكذا ليست النظريات الأكثر تجريداً الشارحة هي وحدها التي تسمو على 
الخبرة وإنما يشمل ذلك أيضاً القضايا المنفردة العادية. لأن هذه القضايا الخاصة 
نفسها هي على الدوام تفسيرات «الوقائع» على ضوء النظريات. (وهذا يصح أيضا 
على الوقائع المذكورة. إنها تتضمن عموميات وحيث تصح العموميات يسود 
الموقف القانوني). 


لفن كوت :عضا فى لخر لق :25كين تسعد جين ل الكليات ل 
«كأس» أو اماء» في ايوجد 7 كأس ماء» على سبيل المثال على الخبرة بالضرورة. 
ويعود ذلك إلى أن الكلمعين لكأن )ا ولماء» ممعم لكان لتمييز الطابع القانوني 
لسلوك الأشياء (أو «لمزاج» الأشياء): ويمكن تسميتها «كلمات المزاج» وبما أن 
كل قانون يسمو على الخبرة ‏ وهو تعبير آخر لعدم قابلية التحقق من صحته ليس 
إلا فإن كل محمول ينطق عن السلوك القانوني يسمو بدوره على الخبرة: ولهذا 
فإن القضية «يحتوي هذا الحاوي على الماء» فرضية يمكن مراقبتها وليس التحقق 
من اصتخيتها وتبمر على التسري”". ولهذا السب هيل تإنقاءة أي مفهوم كلي 

حقيقى (كما حاول كارناب ذلك) ونعني تعريقه بمصطلحات الخبرة أو الرصد 
الصرفة أو «اختزاله» إلى الخبرة والرصد البحتين : وبما أن لكل الكليات طابعا 
مزاجياً فإنه من المستحيل اختزالها إلى الخبرة. ويجب علينا إدخالها كتعابير غير 
معرفة باسثناء تلك التي يمكننا تعريفها بواسطة كليات أخرى غير خبروية (عندما 
نقرر تعريف الماء مثلاً بأنه تركيب لذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين). 


(3) يغيب عن الأذهان فى كثير من الأحيان أن الكليات بجموعها مزاجية 
لأنه يمكن للكليات أن تكون مزاجية بدرجات متفاوتة. وهكذا فمن الواضح أن 
للمحمول فى «حلول» أو «كسور» درجة مزاجية أعلى من «محلول» أو «مكسور». 
إلا أنه لا يفهم أحوانا أن #«محلولاً؛ وامكسوراً) هما بالذات محمولان مزاجيان 
أيضاً. لن يقول الكيميائي إن السكر أو الملح محلول بالماء إذا لم يكن يتوقع 
استرجاع السكر أو الملح بتبخير الماء. ولهذا تشير كلمة «محلول» إلى ظرف 


(4) وبما أن الأمر يتعلق بقضية منفردة فليس الحديث عن تناظر بين عدم قابلية التحقق وعدم قابلية 
التفنيد بالخطأ الكبير.ء كما هو عليه الحال فى القضايا العامة. لأننا إذا أردنا تفنيد قضية منفردة فيجب 
عايا افتراكر ييه فك وادرده حرق غير ابلك حدق لها مل 1١‏ ول وحن خنا لإناترعا د عدم 
الكل يطلان لفق الققا ضحة لمكم رامين على شحتهار لأن هذا الب عا الأغير بيات فننا 


لامنتهياً من الأدلة. انظر أيضاً الفقرة 29 من هذا الكتابء والفقرة 22*” فى: 776 ,#عممهط اها 
.([5 121520 عازاارءاء 3 لزه عأومط ء[١‏ 10 أراءءواومط 
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ع لك تجا اد حرط ونااي دن ا ه مثلاً أو بعظم في جسدنا : 
نراقب سلوك الشيء موضع السؤال ونحاول أن نتثبت 2 من إظهار أجزائه أو عدم 


إظهارها لقابلية حركات أو انزياحات غير اعتيادية. وهكذا يشير «مكسور» مثله مثل 


«محلول» إلى مزاج لسلوك نظامي قانوني محدد. وعلى نفس النحو نقول عن سطح 
إنه أحمر أو أبيض إذا كان مزاجه عكس الضوء الأحمر أو الأبيض والظهور بالتالي 
في ضوء النهار بمظهر أحمر أو أبيض. وبصورة عامة يصبح الطابع المزاجي لكل 
خاصة كلية واضحاً حالما نفكر بالفحوص التي يتوجب علينا القيام بها إذا ما انتابنا 
الشك يوجود الخاصة موضع البحث في إحدى الحالات المعينة. 


وكا سوه ممفاالة السعبي ةن بين المحمولات المزاجية وغير المزاجية 
بالفشل ؛ على غرار مخاولة كان دروببين التعابير النظرية (أو اللغات) وغير النظرية 
(التجربيةء. الرصدية» الوقائعية. المعتادة). ولعل مايحدث في مثل هذه 
المحاولات هو التالي : يعتبر الناس أن ما تعلموه ه قبل بلوغهم عمرأ فخددا محرنينا 
هو وقائع و«اعتيادي» وأن ما سمعوه بعد ذلك هو نظري أو «أدوي لا غير» (يبدو أن 


العمر الحرج يتوقف على النوع النفساني). 


(4) تسمو القوانين العامة على الخبرة لمجرد عموميتها وكونها كلية وبالتالي 
تسم و على أى عدد منته من لحظاتها الرصودة؛ والقضايا المنفردة تسمو على 
الخبرة لأن المفاهيم الكلية» الموجودة فيها بشكل نظامي» تفترض أمزجة لسلوك 
قانوني ومعها قوائر نين عامة (أقل عمومية مبدثياً). وبالتالي فإن القوانين العامة تسمو 
على الخبرة بطريقتين على الأقل: عن طريق عموميتها وبوجود تعابير عامة مزاجية 
فيها. وتسمو على الخبرة بمقدار أكبر عندما تكون التعابير المزاجية الموجودة فيها 
ذات درجة مزاجية أعلى أي إذا كانت كط تدرا وتوجد طبقات درجات 
عموميتها أعلى فأعلى ومعها سموها”". 


إن هذا اي و اس د د والإتطرات لعل ل 0 جين 
والدحض التجربيين.: 


(5) أحاول أن أشرح بأي معنى يمكننا أن نشير إلى هذا باسم «الطبقات العميقة» أيضاً وذلك في 
الفصل الأو ل من : عمناأءادا زم ل دمععككةل! علج 26اه تال مال لوس عوسيل :1ةانامدء!! همل 1860716 ,.لء بأمعطلى 5مد1] 
,(1964 ,عطهكل/1 :تمعع صاطتة1) 2 بمعالقطءدمعوواها مقطو لاعدوء0) ععل0 اتعطماط عا©ناط ,ءاره ل معمعتدكةتساواءه5 «عل 
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ولكن لماذا نستعمل هذه القوانين العامة المتسامية بدلاً من الالتزام 
«بالخبرة»؟ يوجد جوابان عن هذا السؤال : 


(©) لأننا بحاجة لها: لأنه لا توجد «خبرة صرفة» وإنما خبرة مفسرة على 
ضوء التوقعات أو النظريات «المتسامية» لا غير. 


(5) لأن النظري إنسان يريد شرح الاختبارات ولأن الشرح يقتضي استعمال 
فر فناك تارجة ريحب على هله الل ماق ا تسمو على ما نأمل بشرحه. 


إن السبب المعطى في (4) سبب براغماتي أو أدواتي» ورم أن أؤفين 
بصحته فإنه لا يعادل في نظري أهمية السبب المعطى في (5). لأنه ولو استطعنا 


الااستغناء ا ا نا 
المثال) فسوف لن يؤثر ذلك إطلاقاً على أهداف النظري” 


(5) لقد ادعينا في مواضع عديدة في هذا الكتاب أن النظريات تسمو على 
الخبرة بالمعنى المشار إليه هنا. ووصفنا فى ذات الوقت النظريات كقضايا عامة 


بشكل ملائم عن النظريات أو قوانين الطبيعة بقضايا كلية مثل «تتحرك كل الكواكب 


)6( لكي تكون قابلة للمعحص بشكل مستقل .» انظر الفصل الأول في : المصدر المذكور. 
0)0 يدعي كارئاب بإمكانية الاستغناء عن النظريات. قارن : 1075/هل:بلاه! أمءنعومآ ,مدصعدت 10011ظ] 
]574 .مم ,(1950 رووء:2 مع تعتطن) ]0 لإأأواء لالهلا :معمعتطت)) بر ةاتطهؤهءط زه 


إلا أن الافتراضن: بإمكانية اتشحات تحليل كارنات» حت ولو كان متعاسكا بحد ذاته» بشكل مشروع من 
نمودج اللغة عنده على الْعة العلم» لا يقوم على اي أساس. انظر مقدمتي لعام 9 ]. وقد نافش و. كريغ 
(#نه:0 ./) في مقالين بالغي الأهمية بعض برامج الاختزال» انظر: 08» نوندت مسدنلات/لا 
لمة .306 .مم ,(1953) 1 .هم ,18 .01؟ ,عتهومط عتأمطجدبرى ره ملام «بسعاذلاذ 2 متطتايه لإأخلئط و2 2 10م 

]1 38 .مم ,(1956) 65 ,سعادءع1 أمعءناممده!م «ركوماووء7معاط بممتاتكسة 1ه أا«عممععهامء13» 


ويمكن أن نقول إضافة إلى ملاحظاته الناقدة الممتازة على طريقته الخاصة لإقصاء «المفاهيم المساعدة» (أو 
المفاهيم المتسامية) ما يلي : () يتوصل إلى إقصاء النظريات الشارحة أساسا برفع عدد لامنته من المبرهنات 
إلى مرتبة الموضوعات (أي بصياغة تعريف جديد «للموضوعة» يشاطر شمولية تعريف المبرهنة من وجهة 
نظر اللغة الجزئية «المنقاة» 4 ويحل محله). (11) يقوده في الإنشاء الفعلي للنظمة المنقاة» بطبيعة الحال» 
العلم بالنظريات الواجب إقصاؤها. (111) لم تعد النظمة المنقاة نظمة شارحة ولم تعد بالتالي قابلة للفحص 
بالمعنى الذي يمكن أن تكون به النظمات الشارحة قابلة للفحصء» هذه القابلية المرتبطة أساسا بمحتوى 
النظمة الشارحة الإعلامي وبعمق هذا الإعلام. ويمكن الادعاء وبحق أن لموضوعات النظمات المئقاة عمق 
معذو ف بمعنى الفقرة 155 من : رنز7© 1215201 ع اندع 3 زه عأعهومط ١16‏ 10 امامعداووط 716 ,أعمممم 


أي الفصل الأول في: + ع «طعاداارهطءسدعددىة 1ط «لاج ع2لهك/اكل عالطأمسعءععوسسل )انلمع 1 وجل 710716 ,.له ,أرعطام 
2 ,.آآأنحث عأرعووعطمه؟ .2 2110 عار ا وق م0 
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[381] 50 معاد وام اي د اا يد 
وى(2680 


يا 121ص 
العامة تشتق من قوانين ع الطبيعة إلا أن هذه الأخيرة أقوى منطقياً من تلك. فقانون 
الطبيعة لا يكتفى بالدعوى «كل الكواكب تتحرك فى مدارات إهليجية». وإنما 
بالأحرى يدعى شيئاً من قبيل «كل الكواكب تتحرك بالضرورة فى مدارات إهليجية». 
ويسمي كنيل القضايا من هذا النوع «مبدأ الفعل بالضرورة» «أو مبدأ بالضرورة» 
(«منعهاتوووئء 27 إن واونءة«ط) اختصاراً. وان أرى أنه لم يوفق في توضيح الفرق بين 
القضبية الغامة وميدا الضرورة. لوحا على اتطليى ورا تعر بات موصيو 
لمفهومي العارض والضروري»” 9 . ثم ما نلبث أن نقرأ بدهشة : «إن كلمة «ضرورة» 
ع تورات ادامر ادل كر من بين كل الكلمات التي نتعامل معها في هذا 
الفرع من الفلسفة»'""" ويحاول كنيل في الحقيقة أن يقنعنا بين هذين المقطعين بأن 
«معنى هذا الفرق» - تحديداً الفرق بين الضروري والعارض ا بدهم سيره 
ال ولكني وجدت أمثلته محيرة. إلا أن من واجبي القول» بفرض أني 
نجحت في فهم كنيل» إن نظريته الموجبة للقوانين الطبيعية غير مقبولة إطلاقاً على 
ما يبدو لى. ومع ذلك فإنى أعتبر انتقاداته قيمة جدا. 


(6) وأريد أن أعرض الآن مستعيئاً بمثل ما أعتبره المحتوى الأساسي لانتقاد 
كنيل الموجه ضد الفكرة التي ترى أن تصوير قوانين الطبيعة كقضايا عامة كاف 
منطقياً ومُرْضٍ حدسياً. 


تاخز عاق نبي «القال جيوانا قرفا + الهوة زهو لال كير تققر عطائ 


206 قارن : .(1949 رووعع2 «ه0ل0مععهات :لعه0:1) ورمناعيهه1 مجه درا ااطوطمجم ,بعلمعم عا ارمع لم0 مرج1 لاا 
إن أحد الأسباب التي جعلتني أجد صعوبة في فهم انتقاد كنيل» وإن لم يكن أهمهاء هو أنه كان يلخص 
في بعض المواضع بشكل جيد بعض وجهات نظري بينما يبدو في أمكنة أخرى وكأنه لم ير ما كنت أريد 
قوله. انظر مثلاً الهامش رقم (26) أسفله. 

)29 .2 .م ,.لذتط1 ,علوعدي] 

(10) المصدر نفسه. ص 80. 

(11) المصدر نفسه. ص 32. إن إحدى الصعوبات هى أن كنيل يبدو أحياناً وكأنه قد قبل آراء 
لايبنيز «إن حقيقة ما ضرورية إذا كان نفيها يستتبع تناقضاً؛ عندما لا تكون ضرورية فتسمى عارضاً». 
قارن : ,.كآه؟ 1[ ,دعودتاةء 1! أمعنطومدماقطط 186 ع وعالة جطعى «ت«عطاعكقطممدم]/ةطم عغ2 ,عتصطاعآ ساعطل1/؟ 06011120 

:]1 390 .مم ,7 .1م 0 400 .م ,3 .1أ70 ,222101ع3) اأعنامةتصحم] أعهن نز6 120160 


ويستعمل كنيل في مواضع أخرى «ضروري» بمعنى أوسع مما يفعل لايبنيز. 
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ا 17 0 ليس اسماً خاصاً 8 هوا ل حل [382] 


بنية بيولوجية محددة. إلا ل ل ل 


بل وعلى أغلب الظن أيضاً ‏ أنه لم يوجد ولن يوجد في كل الكون طير من هذه 
الطيور عدا التي عاشت في نيوزيلاندا. 


لتقبل أيضاً أن البنية البيولوجية لمتعضي الموة كانت بحيث تتيح له العيش إذا 
ما واتت الظروف ستين عاما أو أكثر: ولنقبل إضافة إلى ذلك أن شروط الحياة لم 
تكن مثالية في حال من الأحوال لعيش هذا الطير في نيوزيلاندا (نظراً لوجود نوع 
معين من الفيروسات مثلاً) وأن أي طير من هذه الطيور لم يعمر خمسين عاماً. 
بحص فى 4ه الفخانة لض الرام! لمجارةة المرت كل ليور لقو قبل أن تبلغ 
خمسين عاماً» قضية صحيحة ؛ لأنه نظراً لما قبلناه من فروض لم ولن يوجد وسوف 
١‏ يجنا العائم مره كجاوز عمرها الحوسين عه وبالتالي لن تكون هذه القضية 
العافة قانونا طبينا ؛ وبما أنه من الممكن» نظراً لنفس هذه الفروض» أن تعيش 
الموة لمدة أطول فإن واقع الأمر بعدم تعمير أي موة هذه السنين في الحقيقة يرجع 
إذا إلى ظروف طارثئة أو عارضة ‏ أي إلى وجود الفيروسات في هذه الأزمان ‏ . 


ينك هذا المثل أنه توجد قضايا عامة صارمة صحيحة لا تأخذ طابع قانون 


طبيعي صحيح وإنما طابعاً طارثاً: وهكذا فإنه غير كاف منطقياً وغير مرض حدسيا 
تصوير القوانين الطبيعية كقضايا صارمة. 


(0) يدلنا هذا المثل أيضاً على المدى الذي يمكننا فيه وصف قوانين : الطبيعة 
«كمبادئ الضرورة» أو «مبادئ الاستحالة». لأنه من الممكن نظراً لفروضنا - وهى 
فروض معقولة ‏ أن تبلغ موة في ظروف مواتية عمرا أكبر من أي عمر بلغته موة 
فعلا. أما إذا وجد قانون طبيعي يقيد عمر متعضي هذه الأنواع من الطيور بخمسين - 
عاماً فسيصبح عندئذٍ من غير الممكن أن يمتد عمر أي موة إلى أطول من ذلك. 


1 : وقد عبرت في أماكن عديدة من كتابي عن 
(12)انظر الفقرة 4 الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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خواص القوانين الطبيعية هذه وعن نتائجها المنطقية بالقول «ضرورة طبيعية» أو 
«ضرورة فيزيائية». 

(8) إلا أني أرى أنه من الخطأ بخس تقدير الفرق بين هذه الضرورة وأنواع 
الضرورة الأخرى كالمنطقية مثلاً. لنقل على ؤجه التقريب أننا نصف بالضروري 
منطقياً كل ما يمكن أن يكون صحيحاً في عالم نتصوره. يمكق اتضون كانون التفاكل 
لنيوتن مثلاً كقانون طبيعي صحيح في أي عالم - وأنه عندئذٍ وبنفس القدر ضروري 
طبعاً في هذا العالم - إلا أنه من الممكن أن نتصور عالماً لا يصح فيه هذا القانون 
بدقةاسيعالم العنا ون على سمل المثال: 

ينتقد كنيل هذا النوع من المحاجة بالإشارة إلى تخمين كولدباخ (طءة6010). 
بإمكانية تمثيل أي عدد زوجي 2# (1 < :) بمجموع عددين أوليين: يمكن بحسب 
كنيل تصور صحة قضية كولدباخ وتصور بطلانها كذلك رغم أنها قد تبرهن أو 
(تدحض) وهي بهذا رياضياً منطقياً ضرورية أو مستحيلة. يستتبع كنيل من هذا أن 
«ضرورة قضية في الرياضيات لا تدحض بقابلية تصور قضية مقابلة مناقضة 0 
ولكن إذا كان الأمر كذلك «فلماذا»» يسأل كنيل» «علينا قبول أنها تدحض بهذا 
الشكل في العلوم الطبيعية ؟2”*!". أعتقد أنه قد أعطي في هذه المحاجة وزن كبير 
لكلمة «يتصور». إضافة إلى ذلك يعمل كنيل بمعنى لهذه الكلمة ينحرف عن المعنى 
المقصود في الرياضيات: يمكننا القول» حالما نحصل على برهان على قضية 


كولدباخ. أنه لا يتصور وجود عدد زوجى 72 (/ < #) لا يتكون من مجموع عددين 


أوليين ‏ بمعنى أن هذا التصور سيقودنا إلى نتائج متناقضة_من بينها الدعوى أن 


0) - 1 وهوما١لا‏ يمكن تصوره». إلا أنه بمعنى آخر يتصور أن 0 - 1 وذلك بأن 


نستعمل هذه المساواة» ككل المنطوقات الرياضية الباطلة. كفرضية نقبلها فى برهان 


غير مباشر. يأخذ البرهان غير المباشر في الواقع الشكل التالي : «لنتصور أن » 
صحيحة علينا عندئذ أن نقر أن 6 صحيحة. لكننا نعلم أن 0 خلافية. وهكذا فلا يتصور 
أن تكون ه صحيحة)». إن استعمال كلمتي يتصور ولا يتصور هذا مبهم وغامض نوعا 
ماء إلا أن الدعوى بعدم صواب البرهان بحجة أنه يستحيل عدم تصور صحة » لأننا 
بدأنا برهاننا بتصورنا صحة هذه ال © بالذات» دعوى مضللة. 

وهكذا فإن «لا يتصور» في المنطق والرياضيات هي ببساطة كلمة أخرى 
ل «مؤدي إلى تناقض واضح». إن العمكن او الدقضور منطفا هو كل ما لا يقود إلى 


2230 : .م ,ملل ءلك 17 فته برااتطوؤمعع رعاوعم ]ا 


4104 


تناقض واضح وغير الممكن أو اللامتصور هو كل ما يقود إلى ذلك. عندما يقول [384] 


كنيل إنه من الممكن أن يتصور نقيض مبرهنة فإنه يستعمل هذه الكلمة بمعنى 
مختلف - وبمعنى جيد جدأ ومبرر من دون شك - ولكن حجته غير صحيحة. 

(9) وهكذا فإن افتراضاً ممكن منطقياً عندما لا يناقض نفسه أي عندما يكون 
غير متناقض ؛ وهو همك فيدياقا عندما لا يناقض قوانين الطبيعة. وبين هذين 
المعنيين ما يكفي من الأشياء المشتركة لتفسير إعطاء نفس الكلمة لهما؛ إلا أن 
غض النظر عن الفرق بينهما أو محوه لن يؤدي إلا إلى التشويش والارتباك. 

إن للقوانين الطبيعية. ؛ بالمقارنة مع تحصيلات الحاصل المنطقية» طابع عرضي 
طارئ. ولقد وعى لايبنيز ذلك بوضوح. فقد علمنا””' أن الكون هو من صنع الله 
مثلما مختلف أنواع القطع الموسيقية من صنع الفنان. يمكن للفنان أن يختار بحرية 
توغا مغينا ولكنه يقيددريذاالاخعازبالدات ري : إنه يخضع إبداعه إلى مبادئ 
استحالة معينة» على إيقاعه مثلاً وعلى كلماته ولو إلى حد أقل في كل الأحوال. 
ويمكن أن تبدو الكلمات مقارنة بالإيقاع عارضة طارئة. ولكن هذا لا يعني أن اختياره 
للشكل أو للإيقاع لم يكن عارضاً ما دام بإمكانه اختيار شكل وإيقاع آخرين. 

وكذلك الأمر في قوانين الطبيعة فهي تفرض قيوداً على مجال الوقائع 
المسروة] المنكية (مخطقيا ): وهكذا توجد مبادئ استحالة بالنسبة لهذه الوقائع 
المنفردة وتبدو هذه الوقائع المنفردة بالمقارنة مع القوانين الطبيعية عارضة إلى حد 
كن ومع أن القوانين الطبيعية ضرورية فعلاً مقارنة بالوقائع الفردية فهي عارضة 
دون را لإمكانية وجود عوالم مختلفة بنيوياً - 
عوالم بقوانين طبيعية ممختلفة - 

تقابل الضرورة والاستحالة في الطبيعة الضرورة والاستحالة في الموسيقى. 
تقابل استحالة إيقاع بأربع نبضات في المونويت التقليدي أو استحالة إنهائه بسابعة 
متناقضة أو بتنافر آخر. عرض السرورة لطيسية لعزن مياقى سير ولكنها تترك 
للوقائع المنفردة العارضة داللشروظ على الحدووت غدرية كبيرة بهذا . 

نستطيع القول إذا ما طبقنا مثل الموة على الموسيقى: لا يوجد قانون موسيقي 
يمنع بموجبه كتابة المونويت وفق مقام معين. ومع ذلك فمن الممكن أنه لم ولن 
تكتب أي مونويت في هذا المفتاح غير المألوف. وبهذا يمكننا التمييز بين القوانين 
الموسيقية الضرورية وبين القضايا العامة الصحيحة عن وقائع تاريخ الموسيقى. 


(15) قارن: 0 .م ,701.7 ,ترعارة ع5 انع ع كط زممدم]ازم عق8 ,جتمطاعآ 


هلك 
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(10)أما وجهة النظر المقايلة القائلة إن قوانين الطبيعة ليست عرضية بأي 
معنى كان»ء وهي وجهة النظر التي يأخذ بها كنيل إذا كنت قد فهمته فهماً صحيحاء 
فإنها خاطئة فى رأيى مثلها مثل الأطروحة التى انتقدها كنيل بحق والقائلة إن 
القوانيك القايفي انسح سيو قا نا عام صخي 


يمكن التعبير عن تفهم كنيل القائل إن القوانين الطبيعية ضرورية بنفس معنى 
ضرورة تحصيلات الحاصل المنطقية بصياغات دينية على النحو التالى : لقد كان 
أمام الإله الخيار بين خلق كون فيزيائي وعدمه ولكنه ما أن اختار حتى فقد حرية 
اختيار شكل وبنية هذا الكون؛ ذلك أن هذه البنية ‏ أي الانتظامات الطبيعية 
الموضّفة بالقوانين الطبيعية ‏ هى بالضرورة ما هى عليهء فإن كل ما كان يمكن أن 
تلعفو الخعا نالخيروط على الحدوه رن 7 


أعتقد أن ديكارت دافع عن وجهة نظر مشابهة. فبحسب ديكارت تنتج كل 
القوانين الطبيعية بالضرورة من مبدأً تحليلي (التعريف الجوهري اللجسم») ووفق 
هذا المبدأ إن «كون الجسم» يعني نفس الشيء «ككون الامتداد»؛» ومن هنا يجب 
أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون لجسمين مختلفين نفس الامتداد (أو نفس الحيز 
المكاني). إن هذا المبدأ بار ار للمثال الرئيسي لكنيل «ما من شيء 
قو أخمر'تاعا هو أخضر تيان أري»؟؟ ؟". إلا أن الفيزياء محاوزها هنم #الحفائق 
البنتهية "كي مدا كنيل مؤكداً على تشابهها مع تحصيلات الحاصل 20 
بلغت انطلاقاً من نيوتن عمقاً في التبصر بقيت الديكارتية بعيدة عنه كلياً. 


عو د الأوجه. القاسية ل كل خاص: لهذ الفلسفة 0 أكرت لها في ا 
أخرى باسم مذهب الذاتية وانتقدتها” '. لأنه ينتج من مذهب عدم العارضية 
المطلق لقوانين الطبيعة مذهب وجود أسس شرح نهائية أي الدعوى بوجود نظريات 


() قارن: ,32 .م ر.لتط1 ,عامعميع] 


انظر أيضاً على سبيل المئال ص 80 من المصدر المذكور. 

() المصدر نفسه. ص 33. 

(0) انظ ر : عمل فسن الم ءكااعدء © عنء00 :10 ومناععة ,كاماما0)كأ1ظ دع 1/70 مه( :رعمموط اردك1 
ع11» 350 ,1 .صقطء ,2 .71 320 :6 لمناععه ,3 .صهظك ,1 .01 ,5ء معط [١5‏ اله تراعاء50 وعم 0) 7186 - علرراء] 
أوسصمكعءط :ترزومده!1ط كذ 8 عر «0ع007:6) .لع ,وااعآ :ص1 «رععلع81ا20م 1 لمدلصنط!] عمتسدععم20) وبجع1لا 

1/1 522 
وهو الآن فى الفصل الثالث من كتابى : ء/اءعاء5 م بأاندمم© 1116 :كام ةلعانالع 1 انه كع سسااعءز00) 
. ٌ .5 لطة ,1963 ,عولءأسوان1] 
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شارحة غير قابلة بدورها لشرح إضافي وليست بحاجة له. لأننا إذا نجحنا في إرجاع 
كل قوانين الطبيعة إلى «مبادئ الضرورة» الصحيحة - أي إلى حقائق بدهية مثل لا 
يمكن لشيئين ممتدين جوهرياً أن يأخذا نفس الحيز المكاني أو أن لا شيء أحمر 
ثانا أخضر تماما أنه 0 شرح مي لسن :هذا 


5 ارق ان أسارق يمكن أن رقو علي هيدهب وجوه اسن تتروح تهانية 
وأوق على المكس أفيانا ققيزة قباده فكلهنا ازداة تعلينا للفظ ريا كولمو انين 
الطبيعة كلما غابت عن ذاكرتنا حقائق ديكارت البدهية المفهومة بحد ذاتها وغابت 
التعاريف الذاتية أيضاً. إن ما يكشف العلم عنه ليس حقائق بدهية. إن أحد مظاهر 
عظمة العلم وجماله هو أننا نتعلم عبر بحثنا الفردي النقاد أن الكون مختلف كليا 
عما نتخيله ‏ قبل أن تؤجج دحوضات نظرياتنا السابقة قوى التخيل فينا ‏ وما من 
شيء يدل على وجوب توقف هذه السيرورة””'. 


تتلقى كل هذه الطروحات الحجج الداعمة القوية من اعتباراتنا حول 
المضمون وحول الاحتمال المنطقي (المطلق). إذا لم تكن قوانين الطبيعة مجرد 
قضايا كلية صارمة فيجب أن تكون أقوى منطقيا من القضايا العامة المقابلة» ذلك 
أن هذه الأهيزة مشبعة متها لروما: إلا أن الضعرورة المتظقية ل:ث تعرفت» كها راينا 
(نهاية الملحق الخامس”)» بالعلاقة المعرفة 


1 > ره ,هام - رهام 


وعلى العكس فإننا نحصل من أجل القضايا العامة”20 : 


-. 


0 - زه رهام - رهام 


قانون الطبيعة ؛ بالنظر إلى مضمونه الكبير» أقصى ما يكون بعداً عن قضية ضرورية 
مظني » ككل قضية غير متناقضة بصورة عامة. وهو أقرت بكثيرافنطقياً هرد قضِية 
عامة «طارئة صرفة» منه إلى حقيقة بديهية منطقياً. 


(19) قارن بشكل خاص الفقرة 5]* من ١‏ ع[الاء 31 زه عأومة ء[ا 0ا اواسعواووط 11:6 ,تعمموط 
«عك ع7ء|داهطعدكءدئى ةلآ طلاد ©6212 كلتك عالطأمهساءوكل :اقاثامءع 1 4جمه 756016 ...له بأرعط[اث لصهة ,تمع دوءوز[ 
1 21# 


(220 قارن نفس الملحق والملحقين السابع” والثام.* من هذا الكتاب . 
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(11) إن خلاصة هذا النقاش هي أنني مستعد لقبول انتقاد كنيل ما دمت متفقا 
مع الرأي القائل بوجود فئة معينة من القضاياء قوانين الطبيعة تحديداًء أقوى منطقيا 
من القضايا العامة المقابلة. ولا تتلاءم هذه الرؤيا على ما أظن مع أي نوع من 
نظونات الاعتقراء: كها أنيا لشت ذات تاثبر يذكر على منيحين الذاتنة؛ وعلى 
فكين ذلك فمن الراضخ ان المندا المقترع أو اعون المداعى تكله يعض 
السيرورات بحاجة إلى التفحص وذلك بأن نحاول تبيان إمكانية هذه السيرورات» 
أي بإحداثها. وهذا هو على وجه التحديد منهج الفحص الذي أدافع عنه. 


وهكذا فإن وجهة النظر المتبناة هنا لا تقتضي أي تغيير في منهجيتي : إن ما 
يحتاج إلى بعض التغيير يقع في اختصاص علم الوجود والميتافيزياء. نعبر عن هذا 
التغيير بقولنا إننا عندما نخمن أن » قانون طبيعي فإننا نعني أن © يعبر عن خاصة 
جود لعاليناء ؛ خاصة تمنع وقوع بعض السيرورات المنفردة أو الحالات الممكنة 
منطقياً . (وهذا ما شرحناه بالتفصيل في الفقرات 21 32. 279 83 و85 من هذا 
الكتابس). ش 


(12) يمكن شرح الضرورة المنطقية» كما بيّن تارسكي. بالاستعانة بالعامية : 
نقول عن قضية إنها ضرورية منطقية إذا كانت مشتقة من دالة قضايا «صحيحة عامة» 
(بالتخصيص مثلاً) أي من دالة تتحقق في كل منوال”'. (وهذا يعني أنها صحيحة 
في كل أنواع العوالم الممكنة). 


أعتقد أنه يمكننا بالاستعانة بنفس الطريقة توضيح ما نعنيه بالضرورة الطبيعية ؛ 
لانهييكننا قيول التعريف العالن: 


العو ا مشي وام جاع بين و 
0 وجدء) سوى اللو ار 


إننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبداً أن نعلم إذا كنا أمام قانون حقيقي أو أمام 
قضية تظهر فعلاً بمظهر القانون ولكنها في واقع الأمر تابعة لشروط على الحدود 
معينة تسود في منطقتنا من الكون”**. ولهذا يستحيل علينا القول اليقين عن أي 


(21) قارن مقالى :,(1955) 64 ,741:4 «رطانصمظ1: أه مصمناتمقء2آ 5نطلد 12 مه غعغ210 ه» ,ععممه2 أعدك]ز 
1 391 .م 


(22) قارن الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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قضية غير منطقية معطاة ة إنها في الواقع ضرورية طبيعياً : يبقى التخمين بأنها كذلك 
تخميناً إلى الأبد (وهذا ليس فقط لأننا لا نستطيع تفحص عالمنا كله لنقنع أنفسنا 
بعدم وجود مثال مضاد. وإنما لسبب آخر أقوى وهو أننا لا نستطيع تفحص كل 
العوالم التي تختلف عن عالمنا بالشروط على الحدود). ومع أن التعريف الذي 
نفترضه يقصي إمكانية إيجاد معيار موجب للضرورة الطبيعية» فإن باستطاعتنا عمليا 
اسان هد النس رت سان اسو لبي عاق تعد قبروطا على اللعدرية لذ ١‏ 
فنكها الاكوة المندهن ونتى مكذا انه لبس عيروريا أ أنه لسن قانو نا ليها . 
ا ا ا ا ل 


5ظظ 
قبرورة طبيعية (أو:ضرؤوة فيان 


ونرى على الفور أن التعريف المقترح ينطبق تماما على النتائج التي حصلنا 
عليها في مُكَل الموة الذي ناقشناه”**': ولأننا فكرنا تحديداً أنه كان من الممكن 
للموّات أن تعمر لفترة أطول لو كانت الشروط مختلفة ‏ لو أتيحت الظروف 
المواتية ‏ فقد تكوّن لدينا الشعور بالطابع الطارئي للقضية العامة الصحيحة عن 
طول العمر الفعلي. 

(13) سنرمز ب «/8» لاسم صف القضايا الصحيحة بالضرورة» بمعنى الضرورة 
الطبيعية أو الفيزيائية» أي صحيحة بشكل مستقل تماماً عن الشروط على الحدود. 

لنضع بالاستعانة ب /ه هذا التعريف التافه نوعاً ما ل 6 جه أو بالكلمات (إذا 
© فإن 6 ضروري») على النحو التالي : 


(0) 6 جح ه صحيحة إذا وفقط إذا ار © (6 ج ©). 


أو بالكلمات.تقريباً : إن القضية «إذا © فإن 6 ضروري» صحيحة إذا وفقط إذا 
صحت القضية (إذا » فإن 8» بالضرورة. إن 8ه ه هنا هي بطبيعة الحال قضية 
اضياو ل م الج ونا اسيم ولو رغبنا بتعريف الاقتضاء المنطقي 
أو «الصارم» لأمكننا على أي حال استعمال 2 على أن نفسر (27» «كضرورة 
منطقية» (عوضاً من الضرورة الطبيعية أو الفيزيائية). 


فيزيائياً» وهو ل 017 
)224 قارن النقطتين 060 و(7) أعلاه. 
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بالخواص التالية : ش 
(4) جه ليس صحيحاً دوما عندما يكون » باطلاً: خلا فأ ل مج ع. 


('4) مج ه صحيح دوما. عندما يستحيل ه (باطل بالضرورة)» أو عتدما 
كوة نقة و سيدهها والسروزة سيو اج كاقت هذه لسرونة نطف او 


('8) 6ج ه صحيح دوماء عندما نككواق #صحيها بالضوورة د سواء كانت 
هذه الضرورة منطقية أو فيزيائية. 


حيث 4 و5 قضايا أو دالات قضايا. 


يمكن مود م قضية شرطية «ضرورية» أو «اسمية». تعبّر صيغتناء في 
رأيى» عن نفس ما تعبر عنه «القضية الشرطية اللولية» (التبعية)؟ ((ءدغاءملازطلاى 
22110 أو «([ه :0101110 أملناعه/:2)001116) عند بعض المؤلفين. (إلا أنه يبدو 
أن مؤلفين آخرين يعنون شيئا آخر «بالشرطية المعاكسة للواقع»: تعني هذه الصيغة 
في مصطلحاتهم أن 4 باطل في الواقع”6*'. وهو استعمال لا أرحب به). 


وَسَكييّن لنا شق عن التأسل أناضف القضانا الضرووة طبيعيا 27 لا بحتو 
نف على صف القضابا التن قن من قينا القواتيع الظيعبة العامة الصيحييدة والسن 
ينكان | ناتطيعهنا حدما بالقول انها له قاف تعر الستروظ ضلى التحفورفه بو كد 
يحتوي أيضاً على كل القضايا التي تنتج من القوانين الطبيعية العامة الصحيحة (من 


(25) قارن ص 495 والتالية من هذا الكتاب. وكذا الهامش رقم (37) أسفله. 
060 قفي : اعوط م) بسقعادهن) لأأاهع-50 320 35[ 0121 ة[85 ده 8101 فى روعممه20 [ردخز 
62-66 .جح ,(1949) 58 ,مم3 «رولهده116لمه0 
استعلمت الاصطلاح «0130881لمهن) علاتاعمسزطباة» ل مهنا اسعية غنا قضنية شرطية «ضرورية» أو 
«(اسمية»؛ وشرحت مراراً أن هذه ال 0020164088159 ثلاناءسلازط50» تشتق لزوما من القوانين 
الطبيعية. ولهذا فإنه يصعب أن نفهم كيف استطاع كنيل ولو بمجردافتراضء أن يعزو إلى 
تفهمى ل١‏ 0020111028[5) علالأعسبازطياذ (لهصه1له00 اعد 0 بمدامم)» الشكل ((3) بدح (5)2) . (2-0)2. 
ولا أعلم إذا كان قد خطر في ذهن كنيل أن هذه الصيغة لا تعدو كونها تعبيراً معقداً ل «()4-» لأنه مَن 
الذي يستطيع أن يدعي أن «(40)3-» تشتق من القانون «((») بباح (»)ة) («)»؟ انظر : معاد دمدنا اللا 
122 .م ,(1950) 10 ركقدن لمعمل «,و 0602010021 أعوط ما بصسماصمن) 300 5ولهآ لمكب هل8» ,علوعوي] 


* إرفاق عام 1959: كما أرى اليوم لقد كان كنيل على علم بهذا الأمر. وهذا ما يجعل الصعوبة أكبر في 
فهم كيف أمكن أن يعزو إلى هذا التفهم. 
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النظريات حول بنية العالم الصحيحة). ومن بين هذه القضايا قضايا توصف شروطأ 
على الحدود معينة» كقضايا من الشكل (إذا مزجنا في أنبوبة الاختبار هذه» بشروط 
الحرارة النظامية في المكان وبضغط مساو ل 1000 سم”/ غرام الهيدروجين 
بالأوكسجين.. ف ..» عندما تشتق قضايا شرطية من هذا النوع من قوانين طبيعية 
صحيحة فإن صحتها لا تتغير بتعديل الشروط على الحدود: فإما أن تتحقق الشروط 
عاق المجدوة العو كوف فى مدي عرد لت ال تي اف كر رمقيا ١‏ المفية 
الشرطية)» وإما لا تتحقق الشروط على الحدود المعطاة ة في المقدمة والمقدمة بالتالي 


باطلة بالواقع (المعاكسة للواقع ([أ4اتاع 001711 ١‏ ) وتصبح القضية الشرطية نظراً ظ 


لبطلان المقدمة («صحيحة (كمحققة بالخلاء)» (04115/60: نراولاميهه1). وهكذا يسهم 
«التحقق بالخلاء» الذي نوقش كثيراً في التأكيد على أن القضايا التي يمكن اشتقاقها 
من القوانين الطبيعية الضرورية ضرورية هي أيضاً (بمعنى تعريفنا). 

وفي واقع الأمر كان يمكنئنا أن نعرّف /2 ببساطة على أنه صف القوانين 
الطبيعية ومستتبعاتها المنطقية. إلا أنه قد يكون لتعريفه بواسطة مفهوم الشروط على 
الحدود ميزة صغيرة (بواسطة صف متاني من القضايا المنفردة). فعندما نعرف // 
على أنه مثلاً صف القضايا الصحيحة في كل العوالم التي لا تختلف عن عالمناء 
إذا ما اختلفت. إلا بالشروط على الحدود فإننا نتجنب التعابير اللولية (التبعية) 
كالكالي ملا «الذي كان سيقن صحيحا حتن :ولو سناةت لفن عالفتا ) شتروط على 
الحدود غير التي تسود في الواقع». ْ 


ومع ذلك فإن انعط في 00) ذفن كل لولم الت الختيمروها عو انين 
شيء» إن وجدء سوى الشروط على الحدود» تقتضي دون ريب ضمنياً مفهوم 
القوانين الطبيعية. إن ما نقصده بهذا التعبير هو «كل العوالم التي لها نفس البنية ‏ أي 
نفس القوانين الطبيعية ‏ التي لعالمنا». وما دام تعريفنا يحتوي ضمنيا على مفهوم 
القوانين الطبيعية فمن الممكن وصف (”2) بالدائري. إلا أن كل التعاريف دائرية 
بهذا المعنى مثلها مثل كل الاشتقاقات (خلافاً للبراهين)”77. فكل القياسات على 
سبيل المثال دائرية : يجب أن تكون الاستنتاجات محتواة تحديداً في المقدمات. 
ومع ذلك فإن تعريفنا ليس دائرياً فى معنى خاص. . يتعامل المعرف فيه مع فكرة 
حدسية في منتهى الوضوح: نترك الشروط على الحدود لعالمنا تتغير مثلما يفعل أي 
مجرب على مر الأيام. وتفسر نتيجة هذا التغيير على أنها «منوال» نوعاً ما لعالمنا 


(27) الفرق بين الاشتقاق والبرهان أعالجه فى: «,©0851.آ 101 202]1025ناه"1 ببأء[[» ررعومه8 ارجع1 
1936 .مم ,(1947) 56 ,لزكة 
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(منوال أو «نسخة» لم تعد بحاجة فيما يخص الشروط على الحدود للولاء إلى 
الأصل)؛ ومن ثم يستعمل معرّفنا الطريقة المعروفة جيدأا بتسمية قضايا «ضرورية» 
تلك القضايا الصحيحة في كل هذه المناويل مجموعة (أي الصحيحة من أجل كل 
الشووظ على اللحدوة المسمكنة منظقيا): 


(40) يختلف التحليل المعطى هناء من وجهة النظر الحدسية» عن نسخة 
نشرتها 0 أعتبر العرض الجديد أفضل من سابقه وأعترف بأني مدين في 
هذا التقدم وإلى حد كبير إلى انتقاد كنيل. إلا أن التعديلات المدخلة تبدو ضئيلة 
عندما لا ننطلق من وجهة النظر البدهية وإنما من الصورية. لأني تعاملت في النشرة 
السابقة مع (6) مفهوم القوانين عدوت مدوم لقان الشرطية التي 
تنتج من القوانين الطبيعية؛ إلا أن ل (4©) و(5) كما رأينا تحديداً نفس امتداد /ل. ثم 
إني قبلت في عملي عام اا لحرو ارات لي لقا ار اي 01 
من (©) أي تحديداً القضايا التي تنتمي إلى الصف (©2). أخيراً وفي الفقرة الأخيرة 
من هذا العمل السابق ادعيت أن علينا قدر الإمكان إدخال الفرض التاليى: يجب 
أن تتحقق كل الشروط على الحدود الممكنة (وبالتالي كل الأحداث والسيرورات 
التي تتلاءم مع القوانين) يوماً ما في مكان ما من الكون وهو إلى حد ما تعبير ثقيل 
لنفس ما أقوله اليوم تقريباً حيث يدور الحديث في صياغتي عن عوالم لا تتميز من 


عالمنا إلا باختلاف (إن وجد) الشروط على الحدود”27. 


يمكن في حقيقة الأمر صياغة موقفي عام 1949 على النحو التالي. على 
الرغم من أن عالمنا لا يستطيع احتواء كل العوالم الممكنة منطقياً لأن عوالم 
ببنية مختلفة ‏ بقوانين مختلفة د كن ةي : ٠‏ فإنه يحتوي كل العوالم الممكنة 
فيزيائياً ما دامت كل الشروط على الحدود الممكنة فيزيائياً محققة فيه في مكان ما 
وفي وقت من الأوقات ‏ إن إدراكي اليوم هو أنه من الجائز أن يكون هذا الفرض 


(28) قارن : «ركاهصه16لم00) أعدظ مغ تصوخمه© لعاللدع-50 280 5نقآ 7126021 مه غأه8[1 4» ,معوممط 
62-66 .مم 


انظر ايفيا الهامش فى : «كاء71ماكال رن اعمط 176 - كبمعاعاج«ماكذلط دعل لرواظ عوط ,معوموط اودكا 
1 .7 .م ,(1965 ,عطهكة :معومتطن1) 


(29) لقد وصفت صيغتي القديمة «بالئقل» لأنها تقود إلى إدخال الفرض أن مُوَّات عاشت في مكان 
ما في شروط مثالية أو أنها ستعيش يوماً ماء وهذا ما يذهب بعيداً نوعاً ما في رأبي أفضل الآن تديل هنا 
الفرض بآخر : يوجد من بين كل «مناويل» عالمنا - التي لا ننظر إليها على أنها حقيقية وإنما منشأة منطقياً قيا - 
على الأقل عالم تحيا فيه الموات في ظروف مثالية. أجد هذا الفرض ليس مقبولاً وحسب وإنما بديهياً. 
وما عدا التعديلات المصطلحاتية فإن هذا هو التعديل الوحيد بالنسبة لأفكاري المعروضة فى : .1510 ,تعمممم 
ومع ذلك أعتبر هذا التعديل هاماً. ْ 


002 


الميتافيزيائي صحيحاً ‏ ولكن من الجائز فقط ‏ كل هذا بديهي إلى أقصى حد. إلا 
أننا سنكون في حالة أفضل بكثير بدونه. 

وإذا ما قبلنا مع ذلك هذا الفرض الميتافيزيائي فتصبح عندئذٍ مفاهيمي 
القديمة والحالية متكافئة (بغض النظر عن الفروق المصطلحاتية البحتة) فيما يخص 
الوضع الشرعي للقوانين. ومن هنا يمكن القول إن طرحي القديم أكثر «ميتافيزيائية» 
(وأقل «وضعية») من الحالي وضوحاًء رغم أنه لم يستعمل إطلاقاً كلمة «ضروري» 
لتمييز الوضع الشرعي للقوانين 


(5) لا يوجد فرق كبير»ء بالنسبة لمنهجي الذي يرفض الاستقرائية ويناصر 
نظرية التفنيدء بين تفهم القوانين الكلية على أنها ليست أكثر من قضايا عامة صارمة 
والطرح الذي يرى أنها «ضرورية»: ففي كلا الحالتين نستطيع اختبار تخميننا 
بمحاولاات دحضه. 


القانون االضروري»: ذلك أن القوانين لوزي انرق مقف من القضايا العامة 
الصرفة ويقل بالتالى اعتمادها على الاستقراء عن اعتماد 0 


إلا الايد ارون فى صدد الأب ارس تميونا الما علي 0د 0 
وعلى العكس يبدو أن بعضهم يعتقد أنه من الممكن استعمال قضية توصف القوانين 
الطبيعية بالضرورة كتبرير للاستقراء ‏ إلى حد ما بمعنى «مبدأ تجضن الفليلة»: 


إلا أنه من الواضح أنه ما من مبدأ من هذا القبيل بقادر على تبرير الاستقراءء 


قوانين طسيعية)(0 ايض لي هزه اللا حظة يلف اغلذف علا 
عن معناه عندما نكون فى صدد مسألة إمكانية تبرير الاستقراء. إننا نريد فى هذه الحالة 


الأخيرة وضع قضايا معينة ‏ وتحديدا التعميمات المستقرأة ‏ على أساس منطقي. 


(30) قارن: :6 ,ركلاء 1أموده]:[ط-مع توما كنناماعه7 ,رصاع أممعع )171لا ع البارآ 
«لو كان هناك قانون سببية لكان نصه: «توجد قوانين طبيعية». ولكن مما لا شك فيه أنه لا يمكن القول: 
إنه يتبدى للعيان». إن ما يتبدى» في رأيي» في حالة ما تبدى شيء ماء فو أن يمكق القول طيعا : لقد 
فيلء مئلاً من قبل فيتكنشتاين. إن ما لا يمكن القيام به هو التحقق من القضية القائلة بوجود قوانين ٠‏ طبيعية 
(لا يمكن تفنيدها بحال). لكن كون القضية غير قابلة للتحقق (حتى ولو كانت غير قابلة للتفنيد)» لاا يعني 
أنها غير ذات مدلول أو أنها غير مفهومة أو أنه «لا يمكن القول» كما يظن فيتكنشتاين. 
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يمكن بمعنى ما تبرير هذه المهمة بالعلم بوجود قوانين صحيحة ‏ بأن العالم يبدي 
انتظامات بنيوية ‏ فمن الممكن التبرير بدون هذا العلم : الأمل بوجود غذاء في مكان 
ما «يبرر» مما لا شك فيه البحث عن هذا الغذاء حتى ولو كان هذا الأمل بعيدا عن 
00 ويصح هذا على الخصوص عندما كرد اين رمتدا يع اولي 
ا دو دا العلم : قزرو عب الااتطلاع عندنا لعن العبرف زالسا جه 


ويبدو» إضافة إل ذلك» أن التسة نمو القوانية «الضرورية» والقضايا العامة 
الصارمة لا يلعب في هذه المشكلة أي دور. إن علمنا أن القوانين موجودة» أكانت 
ضرورية أم لم تكن» قد يسهم نوعا ما في "تبرير» بحثناء مع أن هذا النوع من 
او ري 


(16) ومع ذلك فإني أرى أن فكرة وجود قوانين طبيعية ضرورية (بمعنى 
الشدروزة االطببعية اللجشروحة فى العقطة (123))فكرة هانة هن وجية النظر 
الميتافيزيائية والوجودية كما تكتسي دلالة حدسية كبيرة ترتبط بمحاولاتنا فهم 
الكون. ورغم أنه يستحيل إثبات هذه الفكرة الميتافيزيائية لا تجربيا ‏ إنها غير قابلة 
للتفنيد ‏ ولا بأي طريقة أخرىء» فإني أومن بصحتها كما أشرت إلى ذلك في 
الفقرات 79» 83 إلى 85. وسأذهب هنا أبعد مما قيل في هذه الفقرات لألح على 
الوضع الوجودي (الأونتولوجي)» الخاص للقوانين العامة (بأن أتكلم مثلاً على 
«ضرورتها» أو على طابعها البنيوي) بتبيان أن الطابع الميتافيزيائي للدعوى القائلة 
بوجود قوانين طبيعية وكذلك لا دحوضيتها لا يكفيان لمنعنا من مناقشة هذه 
الدعوى عقلانياً: أي انتقاديا ”031 


وأنا خلافاً لكنيل لا أرى في «ضرورة» بكل بساطة سوى كلمة ‏ كعلامة 
مفيدة للتمييز بين عامية القوانين والعامية الطارئة. ويمكن بطبيعة الحال أن تستعمل 
أي كلمة أخرى لأن الصلة بالضرورة المنطقية ليست قوية جداً هنا. أتفق مبد مبدئياً مع 
فيتكنشتاين عندما يقول معيداً سبك هيوم -: يرجه ارام بوكب لوبت اشير 
فنا الا شه اعقو فتن ستدت: لا تون إلذأ العتيرووة ال 0 ولا علاقة 
ل بالضرورة المنطقية إلا من ناحية واحدة: لا تعود الصلة المنطقية بين » و١‏ 5 6 


0 # انظر على وجه الخصبوص الفقرات 6“ ث 5]” و120* من ١‏ اران دادمط 77116 ,؟عمموط 
.©1509 0آ عورأاتءقء 5 لزه ©أع0ط 116 10 


(32) قارت: 7 ,. ل أطآ. رسصأع امومع 1 با 
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لا إلى © ولا إلى 5 وإنما إلى كون القضية الشرطية المقابلة ه -> 5 (دون /3) تنتج 
من قانون طبيعي بضرورة منطقية ‏ إنها ضرورية منطقياً بالنسبة إلى قانون طبيعي 30 
دريجك ع لنون إن الشافوة لاتيم ف مدرة قور ررض ال أو يشرحء من 
قانون أعلى درجة عمومية منه أو أكثر اعمقاً»/4©. قد يمكن القبول بأن هذه ا 
المقطقة الضرووية 'تحديذا لقضانا صبحيحة أعلى عهومية) نخمن وجودهاء هى 
التي أدت منذ البداية إلى نشوء فكرة «الصلة الضرورية» بين السبب والفعل”7©. : 
إن لتعريفنا (0) المعطى فى الصفحة 489 بعض المستتبعات التى تولد رابطة 
بين الضرورة الطبيعية وحسات الاحالات» لا بد سن الإشازة هنا إلى مترهدتين 
لآنهنما كما سدرىئ معداتلتان للميرهنات حعول الضرورة المنطقية: ولدينا التكافة 
الرئيسي (1) الذي يترجم رموزنا إلى مضطلحات بولية 
(1) لدعم جه إذا وفقط إذا 7ل 6 ه ع (مم 


وهذا ما يسمح لنا بالانتقال إلى حساب الاحتمالات. نحصل مثلاً من 30 في 
الصفحة 399: 
(2) لذ ممج»ه إذا وفقط إذا 1 م (ء,ه)م > (ع,طه/م من أجل كل © 
)03 إذا كان 6 جه فإن ” < (6,0)م ج + > © ,ه)م من أجل كل © 

أو بالكلمات: إذا كانت القضية الشرطية 8 جه ه ضرورية فإن 5 بالضرورة 
وأيا كان الظرف » متساوية الاحتمال على الأقل مع ». (يمكن لهذه الضرورة أن 
تكون منطقية أو فيزيائية). 

بدو غلى قوع هذه المبرهتانة شمكا آناتحسن عل تتسيرين مكتانية 
تماما «للاحتمال» في تسلسل الأفكار التالي المعقول حدسياً (إلا أنه باطل منطقياً) 
لإذا كان 6ج ه محتملاً وه محتملاً فإن 6 محتمل أيضاً» “قفي كل اهرة يكون فيها 


هنالعا نفمسره على الور كما يلي : (إذا قبلنا التخمين 0 هج ه (كمعزز جيداً على 
سبيل المثال) فعلينا عندئذٍ أن نقبل (ء,ط/م > (ء ,ه/م». (أما إذا تخلينا عن «/23) 


(13) لقدذكرت هذا فى الفمرة 3 من: «,الإطمهدهاتط2 عه] ه12 عنعم.آ مهن أهط/1ا» ,ععممهط أعوعا 
141-154 .مم ,(1948) 22 ,(عمسلهلا بعفامعمعامجن5) رراءاء50 ممناءاماكةع4م 


معظمه منذ ذلك الحين . 


(34) انظر الفمقر _ ا ف [علامء 15 عالادءع 50 إه عأومط 186 10 أوأءداومط 116 ,أتعمممط 


(35) قارن: .101 ,ععممهم2 


00 


]394[ 


]395[ 


فيمكن عندئذٍ وبسهولة إنشاء أمثلة مضادة). وهنا أيضاً يمكننا أن ننظر إلى 27 كرمز 
للضرورة الفيزيائية أو الضرورة المنطقية. (يمكننا كذلك تفسير «/») كضرورة رياضية 
يمكن على سبيل المثال أن يكون 6ج » التخمين الآتي : إذا كان لعدد زوجي 


ا د امليين»؛ الا هذا التخمين يحتكوي 


لابو أنه يمكن 6ج »© توصيف 
«بالتضمن النسبي» أي أنه تضمن يصح بالنسبة إلى القانون الطبيعي (غير المعروف) 
(أو أنه مقبول كصحيح). وهي تبيّن على هذا النحو أن الربط بين 0 جج © والضرورة 
المنطقية يكفي وحده لتأسيس تماثلات أوسع بين هذين النوعين من الضرورة.. 

(170)يبدولى أنالمناقشات الحديثة حول «القضايا الشرطية اللولية» 
٠ 0000 00011101: 4[5(‏ (كأم م1 1ن أعه/-م:-ترموعاسمكل ‏ «أمنتاعي/«01171:16 6 
5 بالقدر الذي أفهمها فيه قد نشأت أساساً من الحالة الإشكالية 
التي خلقتها الصعوبات المتأصلة في الاستقرائية» في الوضعية وفي العملياتية 
والظاهراتية. ْ ْ 

يريد الظاهراتي على سبيل المثال ترجمة القضايا حول أشياء العالم الفيزيائي 
إلى قضايا حول الأرصاد. «يوجد أصيص على حافة النافذة» يجب أن يكون قابلاً 
للترجمة إلى المنطوق التالي : «إذا نظر عن من موضع مناسب في اتجاه مناسب 
فسيز ها تعلم أن يسميه أصيصا». إن أبسط اعتراض (ولكنه ليس الأهم بأي حال) 
على فكرة النظر إلى القضية الثانية كترجمة للأولى هو التالي: إن القضية الثانية 
صحيحة في الواقع (لاقتضاء ء بمقتضي باطل) عندما لا ينظر أ عند إلى حافة النافذة 
ولكن الأمر سيصبح خلفياً لو ادعينا أنه عندما لا ينظر أحد إلى حافة نافذة ما يجب 
أن يكون عليها أصيصص. قد تراود نفس الظاهراتى بالإجابة أن هذه المحاجة تعتمد 
على تعريف جدول الحقيقة للقضية الشرطية (على «الاقتضاء المادي») وأن علينا أن 
نكون على وعي بضرورة وجود تفسير آخر للقضية الشرطية ‏ تفسير مشروط يأخذ 
بعين الاعتبار ما نعنيه في واقع الأمرء شيئاً مثل : «إذا نظر أحد أو لو كان أحد يتظر 
لع ان لكان ارا أ 070 


(36) جاءت حجج ر. ب . برايتويت (116ل88ط)نه,8 .8 .1) ممائلة لتلك التي أعترض عليها في 
المتن (التحقق الخالي) بعد بحث قدمه عن الظاهرياتية في ندوة الأستاذة سوزان ستيبينغ (8«اطم»)5) في 
ربيع 1936. وقد سمعت للمرة الأولى في هذا السياق بما يسمى اليوم «01110821ه00 علاقاءمنازطن5». حول 
انتقاد «برنامج الاختزال الظاهرياتي»», انظر الهامش رقم (7)» والنص أعلاه. 
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7 0 لج ام ايت يد 
بشكل ما تقوم صيغتنا بهذه المُهمة بشكل جيد يتجاوز كل التوقعات. ومع ذلك فإن 
اعتراضنا الأصلي يبقى قائماً لأننا نعلم أنه إذا كان © ضرورياً أي إذا كان /1 86> 
فيصح عندئذٍ 5 ه ه من أجل كل 5. وعلى هذا إذا حدث لسبب ما أن 
المكان الذي يوجد فيه اللأصيص (أو لا يوجد) مستحيل الرؤية فو ناكا مرت 
اس يي ل الل الاي يد متاو كارا ار 
إذا كان ينظر فسيرى أو لكان قد رأى لفاك ودر صحتها إلى أنه لا 
يستطيع أحد النظر ليس إلا””. ولكن هذا يعني أن الترجمة الظاهراتية 
المتر له د اليزس د ل المكان + عع ملم لح مح مل أجل كر 
الأمكنة * التي لا يمكن النظر إليها لسبب فيزيائي أو لآخر (وعلى هذا يوجد 
أصيص - أو كل ما تريدون ‏ في مركز الشمس) ولكن هذا خلافي. 


وبناءً على هذا الاأساسن» وغلى أسس كثيرة أخرى»: لا أعتقد بوجود أي حظ 
لهذه الطريقة فى إنقاذ الظاهراتية. 


أما ما يخص العملياتية ‏ وهو المذهب الذي يتطلب أن تعتمد تعاريف كل 
التعابير العلمية كالطول أو الخلولية نفلا على الإجراءات التحريبية المناسية. 
بحيث يمكن أن يتبيّن بسهولة أن كل التعاريف المسماة بالعملياتية دائرية. وسأبيّن 
هذا باخخضان فى غالة اسلو ل357, 


تشتمل التجارب التي نختبر فيها ما إذا كانت مادة كالسكر تحل بالماء فيما 
تشتمل على محاولة بترت | السك الستدل هن المعاوا (وتخيو الما )7707 
ويجب طبعاً أن نحدد هوية المادة المسترجعة أي أن :: نثبت تمتعها بخواص السكر. 
إن إحدى هذه الخواص هى الحلولية فى الماء. وهكذا لتعريف «ا حلول فى الماء» 
بالإجراءات التجريبية النظامية يجب علينا أن نقول على وجه التقريب ما إلى : 


0070 عرضت هذه الدعوى (قد لا تبدو حدسيتها بشكل مباشر) بدون استعمال الهيكلة ويحججح 

بذهية في : : .(1959) 68 ,4174م «رواطعلعععاهم ع[ 51سمم نهآ طااه 00001010815) ع7ا1اعقنازطناذ م00)» عوعموروظ اأمردح[ا 
(238 هذه الحجة منقولة عن عمل قدمته في يناي ر/ كانون الثاني عام 55] كإسهام في : : أد28 

.1 بعالك 98 [] يعتعطمهوهولئط2 عمتانآ كه بموعطنآ عط1] ,ممسجه© /أمليظ! زه برطممدم/زطط 17:6 ,.لء ,وماتطعه 
.([1963] ,أتنا0 )© رمعم 


وهو موجود أيشنا في الفصل 11 من : .مم ,1978 ,.ل0ة طاك :1963 ,كنملله يرهاظ انه ع ماعءول 00 ,وعمههط 
.2781 


فيما يتعلق بدائرية التعريف العملياتي للطول فإنها تظهر عير هذين الواقعين: (3) يتطلب التعريف العملياتي 
للطول تصحيحات لدرجة الحرارة و() ويتطلب التعريف العملياتي (المعتاد) لدرجة الحرارة قياس الأطوال. 
(239 قارن النقطة 000 أعلاه. 
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إن * حلول في الماء إذا وفقط إذا صح: (4) عندما يوضع « في الماء فإنه 
يختفي (بالضرورة) (5) تبقى (بالضرورة) بعد تبخر الماء مادة حلولة في الماء. 

إن السبب فى كون هذه التعاريف دائرية فى جوهرها هو ببساطة: أن 
التجارب لا تزودنا على الإطلاق بنتائج قطعية» إنما يجب على الدوام أن تراقب 
بتجارب جديدة. 

لقد كان العملياتيون يرون على ما يبدو أنه حالما تحل مشكلة القضايا 
الشرطية اللولية (بحيث تتجنب القضايا الشرطية المعرفة «المحققة بالخلاء») فإن 
كل العوائق الواقفة في طريق التعريف العملياتي بتعابير مزاجية ستزول. وكما يبدو 
فقد تولد الاهتمام الكبير بما يسمى مشكلة القضايا الشرطية «اللولية» أو «الأسمية» 
عن هذا التوقع. إلا أني أعتقد أني قد بيّنت أنه لا أمل حتى في حل مشكلة التحليل 
المنطقي لمثل هذه القضايا الشرطية التي تستطيع التعريف العملياتي لتعابير كلية أو 
مزاجية. لأن التعابير الكلية أو المزاجية تسمو على الخبرة كما شرحنا هنا في 
النقطتين (1) و(2) وفي الفقرة 25 من المتن. 
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الملمق الجاوى عشر” 
حول استعمال وإساءة استعمال التجارب الذهنية في 


النظرية الحمومية 


يتسم الانتقاء الممارس في نهاية هذا الملحق بطابع منطقي. إنني لا أهدف 
هنا إلى دحض بعض الدعاوى والأفكار التي قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها منذ 


زمن طويل. إنني أحاول بالأحرى أن أبيّن أن بعض طرق إقامة الدليل غير مقبولة - 


وهي طرق استعملت من دون أن يعترض أحد عليها لسنين طويلة في مناقشة تفسير 
النظرية الكمومية. إن ما أنتقده قبل كل شيء هو الاستعمال الدفاعي للتجارب 
الاهمة ولين تظررة يعينها أنا كانت اقترحت التجارب الذشنية:دقاعا عن ولا 
أزيةفن أ حال إعطاء الانطباع بأنى أشك فى خصابة التجارب الذهنية. 


(1) إن أحدى أهم التجارب الذهنية في تاريخ الفلسفة الطبيعية» وفي الوقت 
نفسه أحد أبسط وأبرع تسلسل أفكار في تاريخ لي يي و ع ادر 
يحتويهما انتقاد غاليليه لنظرية الحركة عند أ يد حض غاليليه في انتقاده 
فض | يطو أذ السرعة السيعزة الجيي الأمقل | كب مق عدر :موي اللحين: 
«يجادل الناطق باسم غاليليه قائلاً: «إذا أخذنا جسمين متحركين سرعتاهما 
الطبيعيتان غير متساويتين فإنه بادٍ للعيان أننا إذا ما ربطناهما الواحد بالآخرء الأبطأ 
والأسرعء فسيبطأ الأخير شيئاً ما من قبل الأبطأ وسيسرع الأبطأ شيئا ما من قبل 
الأسرع». وهكذا «إذا كان حجم كبير يسير بسرعة ثماني خطوات على سبيل المثال 


(1) ولن أنتقد على وجه الخصوص هنا لا النظرية الكمومية ولا تفسيراتها أيأ كانت. 
)2( يتحدث غاليله نفسه باعتزاز عن حججه (واضها فى فم سامبليشيو هذه الكلمات): «حقاً إن 
دليلك قاطم). انظر: -.]66 4سة 65 .مم ,1638 ,انع اكره أءددءدئة8| عناعم نوسح «وطقا موماواط :إءاتلهن معاثلهن 
1 .701 ,1890-1909 ,112060216 مترتلظ ععل 109 .م 30 ,2111 .701 ,1855 ,عاعام 2م) عمعم0 ععل 66 .2 
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وحجم أصغر منه بسرعة أربع فستصبح» بعد ربطهما». سرعة النظمة المجمعة أقل 

و السافرع كرات لقن المحويك ل الوب ناد هذا معارة ار الع 

الأول» الذي كان يتحرك بسرعة ثماني خطوات. وبهذا يتحرك الجسم المجمع 

(رغم كونه أثقل من الجسم الأول وحده) بأبطأ مما يتحرك به الجسم الأول وحده. 

وهذا ما يناقض فرضك ةا ولما كان هذا هو فرض أرسطو الذي انطلقت منه 
قشة فإنه أصبح مدحوضاً الآن: لقد تبيّن أنه خلافي. 


أرى في تجربة غاليليه الذهنية مثلاً نموذجياً لأفضل استعمال ممكن للتجارب 
الذهنية. وهذا هو الاستعمال الانتقادي. ولكني لا أريد القول إن هذا هو 
الابتتعيال الوحيك الممكى 'قهتاك آيفياً على وني الخشرهن الاستعمال الساعد 
على الكشف ذو القيمة الكبيرة. وهناك إمكانات استعمال أقل قيمة. 


ويشكل مثل قديم للاستعمال المساعد على الكشف كما سميته القاعدة 
الي للمذهب الذري. لنتخيل أننا أخذنا قطعة من الذهب أو من أي مادة أخرى 
وجزأناها شيئاً فشيئاً إلى قطع أصغر: «إلى أن وصلنا إلى قطع من الصغر بحيث 
صمل وروي مر عدوي ع كو ب هج ستعيلة اتروضيحج "لانيل قبن الهاي 
للتجزئة». اكتست التجارب الذهنية الكشفية أهمية خاصة فى التيرموديناميك (دورة 
كارنو) وأصبحت مؤخراً نوعاً من الموضة نظراً للدور الذي لعبته في التسبية وفي 
النظرية الكمومية؛ واخد أثهزا الأركاد في هذا الإطار تجربة المصعد المتسارع 
لآنشتاين: إنها تبيّن التكافؤ المحلي بين التسارع والتثاقل وتوحي بتخمين تحرك 
الأشعة الضوئية على مسارات منحنية في حقل تثاقل. وهذا استعمال هام ومشروع 
في آن. 

إن عنا يسعى إليه.هذا الملحق هو العتعدير مما يسمى الاسكمنالٍ الدفاعن 
لاعجارب الذهية: ومزد هذا لا سمال عيضا إلى حتاقشة سلوكه مقانيتن الأطرال 
والمؤقتات في إطار النسبية الخاصة. استعمل هذا النوع من التجارب الذهنية في 
البداية لعرض وتوضيح النظرية وكان هذا الاستعمال مشروعاً ثماماً. ولكه استعمل 
بعد ذلك في بعض الأحيان وخاصة في مناقشة النظرية الكمومية كحجة بقصد انتقاد 
النظرية أو الدفاع والذود عنها. (وقد لعب في هذا الطور مجهر هايزنبرغ الخيالي 
الذي يمكن بواسطته رصد الإلكترونات دوراً هاماً)©. 


(3) المصدر نفسهء 1638. ص 107؛ 1855. ص 65؛ 1914. ص 63. 
(4) انظر فى هذا الصدد النقطتين (9) و(10) أدناه. 
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إن مما لا شك فيه هو أن استعمال التجربة الذهنية كحجة انتقاد أمر مشروع : 
يحاول المرء بواسطتها أن يبيّن أن واضع النظرية قد تغاضى عن إمكانيات معينة. وإن [399] 

من حق المخالف بطببعة الحال الوقوف في وجه مثل هذه الاعتراضات التقادة بأن 
يظهر مثلاً الاستحالة المبدئية للتجربة الذهنية المقترحة وأنه لم يقع التغاضي» على 
الأقل من وجهة النظر هذه عن أي إمكانية نيه ”.إن التجربة الذهية المغدة للانتقاهب 
والتي يقع على عاتقها أن تم تبيّن أن بعض الإمكانيات لم تؤخذ بعين الاعتبار حين 
صيغت النظرية جو كبر ا مسد دا عاد ل اماحب ا أقصى الحذر في 
الرد: ومن المهم بشكل خاص في إعادة إنشاء التجربة موضع الجدل من قبل أحد 
المدافعين عن النظرية ألا تدخل أية أمثلة أو أي فرض خاص سوى تلك المواتية 
للمخالف أو تلك التي يقبلها كل مخالف يستعمل التجربة الذهنية موضع السؤال. 


(2) وبصورة عامة لا يمكن في نظري أن يكون الاستعمال الجدلي للتجارب 
الذهنية تدروها إلا إذا كانت وجيه لط المخالت سنا ضوع وإلا إذا اتبعت 
القاعدة التالية أن كل أمثلة إنما هي تنازلات للمخالف أو مقبولة منه على الأقل. إن 
كل أمثلة في دورة كارنو على سبيل المثال ترفع من مردودية الآلة بحيث يجبر 
مخالف النظرية ‏ الذي يدعي أن الآلة الحرارية تستطيع إنتاجح عمل ميكانيكي دون 
أن تنقل الحرارة من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أخفض - على الاعتراف 
أن الأمر يتعلق بتنازل» وتصبح كل أمثلة لا تخضع لهذه القاعدة غير مسموح بها 
في إطار الجدل الانتقادي. 


(3) يمكن تطبيق هذه ا ل ل ا ل 
التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن”* '. حاول آنشتاين وبودولسكي وروزن 
إدخال أمثلات» فى سلسلة أفكارهم النقادةء» يقيلها بور. ولم يضع بور في رده 
مشروعية هذه الأمثلات موضع الشك. يدخل آنشتاين وبودولسكي وروزن”” جزيئين 
4ه و يتفاعلان بحيث تسمح النظرية بحساب وضع (أو عزم) 4 اعتماداً على قياس 
وضع (أو عزم) 8؛ ال311 4 انعد كيرا فى هذه الأثناء ولو يعد من الممكن أن 


)25 وهكذا وعلى سبيل المثال بيّن انشتاين في رسالته (الملحق الثاني عشر” من هذا الكتاب) أن 
تجربتي في الفقرة 7 مستحيلة من حيث المبدأ (ومن وجهة نظر النظرية الكمومية). انظر الهامش رقم 
(12*), الفقرة 77 من هذا الكتاب . 

)6( توجد الحيمي تير لحبع مزلا الفيزيائيين الثلاثة في رسالة آنشتاين المعاد نشرها في 
الملحق الثاني ع من هذا الكتاب. وتو جد تعليقات أخرى حول هذه المناقشة في الفقرة 109* من : 

.نرمء«معكلط علرأادعاء5 إن عذوما 6[ 16 أواعءورومط 77116 ,رعوووط 


(7) قارن الفقرة 109*» والملحق الثاني عشر" في: المصدر نفسه. 
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يضطرب نتيجة قياس 8. مان لس الس الي ارا 
الجزيء 4 غير مضبوط أو ١مخريشأ»‏ إذا استعملنا تعبير شرودينغر ‏ كما يدعي 
هايزنبرغ”. يعمل بور في رده وفق الفكرة التي ترى أنه لا يمكن قياس الوضع إلا 
بالاستعانة «بأداة مثبتة بشكل صلب على حامل يعرف الإطار المرجعي المكاني» 
بينما يمكن لقياس العزم استعمال حجاب متحرك «عزمه. .. مقيس قبل وبعد مرور 
البفومء علض علاشواءة""". نتعادل: بور أننا با خعيارنا أخدهذين الأطارين 
ال عا أنفسنا من «كل . .. إمكانية» لاستعمال الآخر لإجراء البحث على 
نفس النظمة الفيزيائية. وهو يقصد.. إذا كنت قد فهمته جيداً» ا 
اضطرب فإن إحداثياتيه قد (تشوهت)» قد تخربشت بتخريش الإطار المرجعى 


أولاً : قبل التجربة الذهنية لانشتاين وبودولسكي وروزن» كان تخربش الوضع 
أو العزم يعزى إلى اضطراب النظمة الذي يحدثه القياس. ولكن بور تخلى خلسة عن 
هذه الحجة مستبدلاً إياها بقوله (بوضوح ينقص أو يزيد) إن سبب الخربشة هو 
اضطراب الإطار المرجعي» نظمة الإحداثيات» وليس النظمة الفيزيائية بالذات. 
وهذا تغيير كبير إلى حد لا يمكن معه أن يمر غير ملحوظ. كان من الواجب الإقرار 
بصراحة بأن الدعوى الأصلية قد دحضت بالتجربة الذهنية وكان من الواجب بعدئل 
أن يبيّن لماذا لم يرفع المبدأ الذي استندت إليه هذه الدعوى الأصلية. 

ولا ننسى في هذا السياق التساؤل عن هدف التجربة الذهنية لآنشتاين 
وبودولسكي وروزد. كان كرحا رس المدر هر دين تعض لسر ابن صني حلم 
التحديد» ولم يكن مصمماً في أي حال على دحض الصيغ نفسها. وفي حقيقة الأمر 


ابو يوه عب ع لاس ل سا عي يا 


4 فكر هايزنبرغ يطبيعة الحال بخربشة جزيء واحد فقط وهو الجزيء المقيس. معسين اتششامة 
وبودولسكي وروزن أن الخربشة تنطبق أيضاً على جزيء آخر - جزيء تفاعل وها ما قبل سنين من الآن 
مع الجزيء المقيس. ولكن إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع أن يتخربش كل شيء ‏ الكون كله نتيجة 
ل منفردة؟ إن الجواب على ما يبدو هو أنه نظراً «لاختزال باقة الأمواج» فإن الرصد يخرب 
الصورة القديمة للنظمة ويخلق فى الوقت نفسه صورة جديدة. وهكذا لا يتخرب الكون وإنما طريقتنا 

لتمثله. إن رد بور الذي يتبع في المتن مثل على هذا النوع من الإجابة. 
)29 لعمع510دهم) ع8 «#اتلوعظا امعتوتطط آأه مملاملوعوء0آ اوعنم قطءء14 نامدن ممء» ,عطمظ وإءزتر 
.696-702 .مم ,(1935) 48 ,موزوع] إومزورزع «رنعاء امدرده©6 
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الرأي القائل إن القياس سيؤدي إلى اضطراب 4 وإلى خربشته. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن نسير في الاتجاه الذي رسمه آنشتاين وبودولسكي وروزن أبعد منهم 
ونفرض أننا نقيس (صدفة) وضع 4 في نفس اللحظة التي نقيس فيها عزم 8 
ونحصل عندئظٍ من أجل هذه اللحظة على وضع وعزم كل من 4 و8. (لا ينكر أن 
عزم 4 ووضع 8 سيضطربان عبر القياس أو سيتخربشان) ولكن هذا يكفي للبرهان 
على طرح آنشتاين وبودولسكي وروزن: إنه من الخطأ تفسير صيغ عدم التحديد 
على الها لدعي از 1 كن اد كر لتقم وبع مرط وام مع لاقي 01 
واحد. ‏ وإن كنا نقر بأنه لا يمكن التنبؤ بهذين المقدارين في آنِ واحد'"" . 

ثانياً: يبدو أن حجة بور القائلة بأننا «قطعنا صلتنا» بالنظمة المرجعية الأخرى 
هي حجة وضعت خصيصاً 44/02. لأنه من الواضح أنه يمكن قياس العزم طيفيا 
مها ريقة ساقي أ لااسكمانة يعون قر لر) وآ الحظا لس كوت يكنا يشكل 
صلب بنفس الإطار المرجعى كما هو حال «الأداة» الأولى (أما أن المطياف 
سيمتص الجزيء 8 فهو غير ذي أهمية في هذا النقاش المركز على مصير 4). وهكذا 
فإن ترتيب الأمور بإطار مرجعي متحرك لا يمكن اعتباره أساسياً في التجربة. 

ثالثاً: لم يوضح بور هنا كيف يقاس عزم 8 بالاستعانة بفتحته المتحركة. 
ولكنه وصف في نشرة لاحقة طريقة يقة لذلك إلا أنها غير مقبولة في نظري"'". لأ لا ' 
هذه الطريقة تقوم على قياس الوضع (مرتين) «لحجاب بشق . .. معلق بواسطة 
نابض ضعيف إلى نير قاس»2”2'". ولكن لما كان قياس العزوم يستعمل هذا النوع من 
الترتيب لقياس الأوضاع فإن بور لا يقدم هنا أي حجة ضد آنشتاين وبودولسكي 
وروزك. ولم يكتب له النجاح في نواح أخرى. 0 بهذهالطريقة لا 
نستطيع قياس العزم «بدقة لا قبل ولا بعد مرور 7”)8 "سيوفف لياس اللارل 
للعزم إلى اضطراب عزم الحجاب (لأنه يستعمل قياس وضع)؛ وهو بالتالي 
استعادي ولا يفيد شيئأ في حساب عزم الحجاب في اللحظة التي سبقت مباشرة 
تفاعله مع 8 . 


(10) يوجد تفسير يأخذ بعين الاعتبار كل هذه افون في : : 0 عأعما ءا 10 اوأءعوادومم ع7 ,ععمممط 
.10156010617 5121:1177 


(110)انظر إسهام بور (+808) خاصة المخطط في الصفحة 0 في : 4/52 ..لء ,مماتطء5 اوم 
عه بعوعطتآ :.1![ يصمغمصوح8) 7 زوععطممومائطط عمتاتا آه بصوعطئا عطآ] ,يصعي - «عطممموماتزط نمام امور 
.(1949 ,وععطم0وه1نطط عد اناا.][ 


(12) المصدر نفسهء» ص 219. 


(13) لعمعلاكصه© ع8 بازلوعه امعتولاطط 1ه ومتامضعوء2آ1 ادمعتمقطءء14 تمناأاصقن0) صه0» ,عطام8 
699 .م «ر7عاء1م مام 
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وهكذا لم يلتزم بور على ما يبدو في رده بالقاعدة التى تقضي بعدم إدخال 
الأمثلات أو الفروض الخاصة إلا إذا كانت مواتية للمخالف (هذا بغض النظر عن 
عدم الاتضاح الكلى فون ما كان يريد إنكاره بالذات). 


(5) وكما نرى فإن الخطر كبير جدأ في مثل هذا النوع من التجارب الذهنية 
ألا يذهب المرءة في التحليل إلا بالقدر الذي يؤيد طرحه ولا يتجاوزه ‏ وهو خطر 
لا يمكن تجنبه إلا إذا التزمنا بالقاعدة المعطاة أعلاه التزاماً كلياً. 


توجد حالات مماثلة عديدة أود أن أناقش بعضها هنا لأني أعتبرها مرشدة. 

(6) يستعمل بورء لإضعاف تجربة ذهنية انتقادية لآنشتاين تستند إلى علاقته 
الشهيرة 2م - هء حججاً من نظرية التثاقل لآنشتاين (أي من نظرية النسبية 
العامة)”*!". لكن ©:م - 5 هى من النسبية الخاصة بل وتشتق من أفكار غير 
نشبنواية. وف كيل الأخؤوال فإن:فيولنا ل 2م - 8 لا يعنى بأي حال قبولنا بصحة 
نظرية التثاقل لآنشتاين أيضاً. ولهذا فإذا كان من الواجب عليناء كما يدعي بورء 
لرلريع الم لبد الى لزي اماد اودكا جه رباد يقتري 
الكمومية (المتصلة ب 762 - ) فسيصبح ذلك عندئقٍ مساوياً للدعوى الغريبة 
بتناقض النظرية الكمومية مع نظرية التثاقل لنيوتن وأكثر من هذا للدعوى الأكثر 
ل ل ل ا الو ا 
التي تنتمي إلى نظرية التثاقل) تشتق من النظرية الكمومية. لا أعتقد أن أحداًء من 
هؤلاء المستعدين لقبول هذه النتيجة» سيسعد بذلك. 


وهكذا لدينا هنا من جديد تجربة ذهنية» تقبل فروضاً غير مسموح بها الغرض 
منها الدفاع. 
000 يبدو لي رد دافيد بوم (:86/77 14:ه2) على تجربة انشتاين» وبودولسكي 


٠: 0‏ (15) ل . ا ير الل 
وروزن غير مرض إلى حد كبير . يعتقد بوم أن عليه أن يبين» أن جزيء انشتاين 


(14) ظ .نط1 رعتطه8 
نوقشت الحالة في الصفحات 228-255. أدين إلى الدكتور ج. أكاسي (:و5هعى .[) الذي أثار انتباهي إلى 
عدم صحة هذه الحجة. 

(15) «سع11100» 0 خصصع1 مذ لإجمعط1 00322017 عغطأا [أه لتمتأهاءومعع 121 لعأوعمع ناك ثل» ,تحتطحظ لانودآ 

18501 لصة .1661 .مم ,(1952) 85 ,سمعتجء8 إوءزئرزمط «روعاطةت, جلا 


انظر على وجه الخصوص. ص 186 والتالية منه. (وكما سمعت لم يعد بوم يدافع عن بعض الآراء 
المحتواة في عمله المنتقد هنا. ولكني أعتبر أنه من الممكن أن يبقى انتقادي منطبقاً على نظرياته التالية أو 
على جزء منها على الأقل) . 


204 


4 الذي ابتعد كثيراً عن 8 وعن جهاز القياس سيتخربش في وضعه (أو في عزمه) 
عندما يقاس عزم 8 (أو وضعه). وحاول أن يبرهن لهذا الهدف أن 4 سيضطرب 
بشكل لا يمكن التنبؤ به به على الرغم من أنه ابتعد. وهو بهذا يحاول أن يبيّن أن 
نظريته تتطابق مع تفسير هايزنبرغ لعلاقات عدم التحديد. ولكنه لم يوفق. وهذا ما 
يتضح تماما عندما نفكر كيف أن توسيعاً طفيفاً لتجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 
أعطانا إمكانية تحديد وضعى وعزمى 4 و8 فى أن واحد ‏ لن يكون لنتيجة هذا 
التحدية مدلول وى الاامن أجل وضع أخد الجريكين وغزء الآخرم لأنناء كنن 
أوضحنا في (4)» نستطيع قياس وضع 8 ويمكن لشخص آخر بعيد عنا قياس عزم 
4 صدفة فى نفس اللحظة ‏ أو فى كل الأحوال قبل أن يطول مفعول تشويش قياسنا 
ل8 بأي شكل من الأشكال 4.. ينتج من هذا من دون أي غموض بطلان منحاولة 
بوم إنقاذ فرض هايزنبرغ بإننا نشوش 4 . 

يرد بوم ضمنياً على هذا الاعتراض في دعواه أن مفعول التشويش ينتشر بسرعة 


أكبر من سرعة الضوء بل لعله آني”6''» وهو فرض يسنده فرض إضافي هو أن هذا 
المفعول لا يصلح لنقل الإشارات. ولكن ماذا يحصل عندما ينفذ القياسان في أن 


بالرقص أمام عينيه» وإذا فعل ذلك أليس هذا إشارة؟ (لا يدخل مفعول التشويش 
الخاص هذا لبوم مثله مثل «اختزال.باة قة الأمواج» في هيكلة بوم وإنما في تفسيرها). 


(8) ويشكل رد بوم على تجربة ذهنية أخرى لاتشاية عمقلا شبيها بالسابق 
(يحيي الشتان: في هذا التجرية انتقاد باولي لنظرية الموجة القائدة (ءدع17 1مازم 
بر«0ء77) 0 


يقترح آنشتاين اعتبار «جزيء» لا مجهري (يمكن أن يكون شيئاً كبيراً. 0 
بليارد مثلاً) يتخرك يسرعة .مغينة بين عدارين متوازيين ذهابا وإفانا رذ اوقداذا 
را عنهما. يبيّن آنشتاين أن هذه النظمة تمثل فى نظرية شرودينغر بموجة مستقرة؛ 
ويبيّن كذلك أن نظرية الموجة القائدة لدوبروي وكذا نظرية بوم المسماة «التفسير 
السببي للنظرية الكمومية» ستؤديان إلى النتيجة المفارقة (كان باولي أول من أشار 
إليها) وهي أن سرعة الجزيء (كرة البليارد) تنعدم. أو بعبارة أخرى يقود بناء على 


(16) قارن مناقشة السرعة التي تتجاوز سرعة الضوء لهايزنبرغ في الفقرة 6 من هذا الكتاب. 


(17)انظر اليو تت اتشعا ين فى : 7077 1211776771271 كل[ 7ه 80771 عنول 0 لعادعوعءرط ورعووط 561211166 
بلنز80 سه ععجتا0 تمعملصمآ) (وسساططاط “ره مراتكئمءسطجتن] عط) جز برطومكمائط« اأوستولة كه معط )نم1 عر 
9 .م لاالواععم5» .1 33 .مم ,([1953] 
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هذه النظرية قبولنا الأصلى أن الجزيء يتحرك بسرعة مختارة بحرية أي كانت هذه 
السرعة إلى استخلاص أن سرعته ستكون مساوية للصفر وأن الجزيء لا يتحرك. 


يتقبل بوم هذا الاستخلاص ويرد بما يلي: «إن المثل المدروس من قبل 
انشتاين» هو كما يكتب «جزيء يتحرك بحرية بر نمه خاتطب ماكسين كليا 
وأملسين»”*!". (لا نحتاج هنا إلى توصيف التفاصيل الدقيقة قيقة لترتيب هذه التجربة). 
«والاآن فإن الجزيء فى حالة السكون فى التفسير السببى للنظرية الكمومية» ‏ أي 
فى سير يوت ركفي وو هذا زيفيت انها إذا أردنا ومية العريء يعلينا أن 
نطلق سيرورة (:©1::882) تضع الجر في حالة الع و1 إلا أن هذه الفكرة 
الكعلفة وال نهدن للسكةوذات ضلة ايا كانت قيمتها الخاصة. والشيء الوحيد ذو 
الصلة هو أن تفسير بوم يشل الجزيء المتحرك بحرية: وتكافئ حجة بوم الدعوى 
أنه لا يمكن للجزيء أن يتحرك بين الحائطين طالما يبقى غير مرصود. لأن القبول 
بأن الجزيء يتحرك على هذا النحو يقود بوم إلى استخلاص كونه في حالة السكون 
وأنه بحاجة إلى رصد لتحريكه. أقر بوم بهذا المفهول الشال ولكنه بكل بساطة لم 
يناقشه. ويدعي عوضاً من ذلك أن الجزيء لا يتحرك في حقيقة الأمر ولكن 
أرصادنا تبيّنه لنا وكأنه يتحرك (ولكن هذا لم يكن النقطة موضوع السؤال)» 
ويتحول بعدئذٍ إلى إنشاء تجربة ذهنية جديدة تماما يصف فيها كيف يمكن لرصدنا - 
إشارة الرادار أو الفوتون المستعملين لرصد سرعة الجزيء ‏ أن يطلق الحركة 
المرغوب بها. ولكن أولاً لم يكن هذا هو المشكل وثانياً لم يشرح بوم كيف يمكن 
للفوتون المنطلق أن يكشف لنا عن الجزيء في حالة سرعته الكلية (وليس في حالة 
تسارع نحو هذه السرعة). لأن هذا يفترض أن الجزيء (الذي يمكن أن يكون ثقيلاً 
ع ل ا ع اموي ل ا ايد 
مع الفوتون المنطلق ويكشفها للراصد. كل هذا فروض أدخلت لهذا الغرض لا 
عدت عي 


الأيمن و, درط املق 0 راطيا ا 


العلبة. يمود هذا المثل من جديد إلى موجات مستمرة وبالتالي إلى انعدام السرع 


(18) بوم. فى المصدر نفسهء ص 13. (الخط المائل من عندي) . 
(19) المصدر نفسهء ص 14» انظر أيضاً الهامش الثانى فى تلك الصفحة. 
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بها؛ لا يتغير شيء هنا في صحة انتقاد باولي ‏ انشتاين. ولكن مفعول الإطلاق لبوم 
يصبح في هذا الوضع الجديد أكثر حراجة. لأنه إذا فرضنا أننا نرصد الجزيء 
الأيسر بأن نطلق عليه من اليسار فوتونا. يتريلك غادت الفرى حسم بوم 
الذي يبقى الجزيء ساكناً وسيبدأ الجزيء بالحركة ولنسلم أنها من اليسار نحو 
ادكه إلا أنه على الرغم من أننا لم نطلق إلا الجزيء الأيسر فإن الأيمن سيبداً 
بالجركة انا وفي الاتجاه المعاكس. وهكذا فإننا نتطلب من الفيزيائي أكثر مما 
يستطيع تحمله ليقبل بإمكانية كل هذه السيرورات ‏ المفترضة لغرض واحد هو 
تجنب النتائج المترتبة على انتقاد باولي وانشتاين. 


أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون جواب آنشتاين كما يلي : 

لقد كانت نظمتنا الفيزيائية في الحالة المدروسة كرة ماكروية كبيرة. ولم تقدم 
لنا أي حجة لمنعنا من تطبيق نظرية القياس التقليدية المعتادة على مثل هذه 
الحاللات. وهي نظرية تتفق والتجربة علئ أحسن ما يرام. 

ولكن وبغض النظر عن القياس ‏ هل يمكن جديا القول إن كرة نواسة (أو 
كرتين نواستين في الترتيب المتناظر الموصوف هنا) لا يمكن لها وبكل بساطة أن 
تنوس عندما لآ ترفد؟ أو وهو ما يعوه إلى الى الفسة د نهل حكن نيا 
الادعاء بأن الفرض بأن الكرة تتحرك أو تنوس عندما لا تكون تحت الرصد يجب 
أن يؤذي إلى استخلاص أنها لا تفعل ذلك؟ ثم ما الذي يحدثء. بعد أن وضع 
رصدنا الكرة في حالة الحركة» ولم تعد تضطرب على نحو غير متناظر بحيث ترجع 
النظمة إلى الاستقرار؟ هل سيتوقف الجزيء عن الحركة بشكل مفاجئ مثلما فعل 
عندما تحرك؟ وهل ستتحول طاقته إلى طاقة حقل؟ أو هل هذه السيرورة غير 
عكوسة؟ 

توضح هذه الأسئلة في نظريء حتى ولو قبلنا أنه من الممكن الإجابة عنها 
بشكل أو بأخرء مدلول انتقاد باولي ‏ آنشتاين وأهمية الاستعمال الانتقادي 
للتجارب الذهنية وخاصة تجربة أنشتاين» وبودولسكي وروزن. كما أعتقد أنها 
تشكل مثالا جيداً على خطر الاستعمال الدفاعي للتجارب الذهنية. 

(9) لقد ناقشت حتى الآن مشكلة أزواج الجزيئات التي أدخلت في النقاش 
من قبل آنشتاين وبودولسكي وروزن. وسألتفت الآن إلى بعض التجارب الذهنية 
الأقدم بجزيء منفرد. وينتمي إلى هذه الفئة على سبيل المثال مجهر هايزنبرغ 
الخيالى الشهير الذي يمكن بواسطته «رصد» الالكترونات و«قياس» إما أوضاعها [406] 
وإما عزومها. قلما أثرت تجربة ذهنية في الفكر الفيزيائي مثل هذه التجربة. 
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لقد حاول هايزنبرغ مستعيناً بتجربته الذهنية البرهان على طروح مختلفة. أود 
أن أشير إلى ثلاثة منها : (©) تفسير لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تعلن 
بحسب هذا التفسير إلى أن لدقة قياساتنا حدوداً لا يمكن تجاوزها؛ (8) اضطراب . 
الشيء المقيس بسيرورة القياس نفسها سواء أكان هذا القياس قياس أوضاع أو 
قياس عزوم؛ و(©) استحالة مراقبة «المسار» المكاني-الزماني للجزيء. وفي نظري 
أن الأسس التي قدمها هايزنبرغ لطروحه لا تقوم على أساس سواء أكانت 
الطروحات نفسها صحيحة أو باطلة. ذلك أن هايزنبرغ لم ينجح في البرهان على 
التناظر بين قياس الأوضاع وقياس العزوم؛ وتحديداً التناظر من حيث اضطراب 
الشيء المقيس بإجراءات القياس. لأن هايزنبرغ يبيّن في واقع الأمر بالاستعانة 
بتجربته أنه يجب استعمال ضوء ذي تواتر عال لقياس وضع الإلكترون» أي فوتونات 
عالية الطاقة» وهذا يعني نقل عزم غير معروف إلى الإلكترون وجعله يضطربء أو 
إذا صح التعبير صدم الإلكترون بعنف. ولكن هايزنبرغ لا يبيّن وقوع حالة ممائلة 
عندما نريد قياس العزم بدلاً من قياس الوضع. لأنه يجب علينا في هذه الحالة كما ' 
يقول هايزنبرغ رصد الإلكترون بالاستعانة بضوء أقل تواترأً ‏ بتواتر ضعيف إلى حد 
يجعلنا نستبعد اضطراب عزم الإلكترون نتيجة لرصدنا. يزودنا الرصد المنظم على 
هذا النحو بعزم الالكترون ولكنه لا يزودنا بوضعه الذي يبقى غير محدد. 


لننظر الآن بإمعان إلى هذه الفكرة الأخيرة. إنها لا تتضمن الادعاء بأننا شوشنا 
(أو «خربشنا») وضع الإلكترون. لأن هايزنبرغ يدعني فقط أننا لم تجده نيع 
الإلكترون. إن ما يستخلص من حججه أننا لم نشوش النظمة (أو شيئا قليلا بحيث 
يمكننا إهمال الاضطراب): لقد استعملنا فوتونات بطاقات صغيرة إلى حد لا يمكن 
معها ببساطة إتاحة طاقة كافية لاضطراب الإلكترون. وبهذا فإن الحالتين ‏ قياس 
الوضع وقياس العزم ‏ غير متماثلتين إطلاقاً أو غير متناظرتين ضمن الإطار الذي 
وضعه هايزنبرغ للمحاكمة. لقد حجب هذا الأمر عن الأنظار الحديث المعتاد 
(الوضعي أو العملياتي أو الأدواتي) عن «نتائج القياس» وعن عدم اليقين فيها 
المعترف بتناظره بالنسبة للوضع وللعزم. ومع ذلك فقد فرض في مناقشات للتجربة لا 
حصر لها بدءا بهايزنبرغ نفسه ‏ أن محاكمته قد برهنت على تناظر الاضطرابين (إن 
التناظر بين الوضع والعزم تناظر تام طبعاً في هيكلة هايزنبرغ ولكن هذا لا يعني أنه 
مأخوذ بعين الاعتبار في التجربة الذهنية لهايزنبرغ). وهكذا فرض - خطأ ‏ أننا 
نشوش وضع الإلكترون عندما نقيس العزم بالاستعانة بمجهر هايزنبرغ وأن «مفعول 
هذه الخربشة» قد برهن عليه في مناقشة هايزنبرغ لتجربته الذهنية. 


لقد اعتمدت تجربتى الذهنية فى الفقرة إلى حد كبير على عدم التناظر هذا 
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في تجربة هايزنبرغ77*. ولكن تجربتي لا تستقيم تحديداً لأن كل مناقشة هايزنبرغ 
للقياس لا تستقيم نظرا لعدم التناظر: إن القياسات التي تعتمد على الانتقاء 
الفيزيائي (كما أسميه) هي الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ كأمثلة على صيغ هايزنبرغ. 
وكما أشرت بحق في الفقرة 76 يجب أن يحقق الانتقاء الفيزيائي على الدوام 
اعلاقات التبعثر» (إن الانتقاء الفيزيائي يشوش فعلا النظمة). 


ومما لا شك فيه أن أمر بقاء عدم صحة حجج هايزنبرغ كل هذه المدة من دون 
أن يلحظه أحد يعود إلى أن علاقات عدم التحديد تنتج بشكل واضح عن هيكلة 
النظرية الكمومية (من معادلة الموجة) وهي الهيكلة التي تقر ضمنياً بالتناظر بين 
الوضع (4) والعزم (م). هذا نايفس لنا أن كثيراً من الفيزيائيين لم يتمعنوا بالقدر 
الكافي من العناية في جريةاغا بزب الدهنية : لم يحملوها محمل الجد وإنما نظروا 
يي كيندن لاا ام سي ا م 
المناسب بالمرة لتفسير هذه الصيغ ‏ ناهيك عن تفسير كل النظرية الكمومية. 


(10) إني لعلى يقين بأن تأثير تجربة هايزنبرغ الذهنية الهائل يرجع إلى نجاح 
هايزنبرغ في تقديم صورة ميتافيزيائية للعالم ‏ عبر هذه التجربة ‏ وفيى رفض 
المتانوياء فن ذات الوقت::(وليى ذلك خاجة غرية:منتاقضة تنيلك عصير ما يعد 
العقلانية الذي نعيشه: الرغبة بقتل الأب - أي بقتل الميتافيزياء ‏ والاحتفاظ به مع 
ذلك بشكل من الأشكال ووضعه فوق كل انتقاد. وكأن الأب بالنسبة لبعض 
الفيزيائيين الكموميين موي 0 العالم الميتافيزيائية التي توصي بها 
0000 ا ل 0 بين كانط) 
يجب أن تفهم كحصيلة الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا. إن المظاهر هى نتيجة 
شكل من أشكال التفاعل .بين الأشياء فن.ذاتها وبيتنا..ولهذا يمكن للشىء نفسية أن 
يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكنا له طرق رصده والتفاعل 
معة. 0 5-0-7 الت الي د 
تقليدياً اتقول اتقليديً؟ أن بيه ونضيه ها لكي بصيية راد يني 1 


(20) قارن الهامش رقم (1")» الملحق السادس من هذا الكتاب. 
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للشيء. ويجب علينا إضافة إلى هذا بنصبنا للفخ خلق حافز للشيء يدفعه إلى قبول 
أحد شكلي مظهره الفيزيائي التقليدي ويجب علينا على وجه الخصوص أن نزود الفخ 
بطعم طاقي ‏ بالطاقة اللازمة لتحقق فيزيائي تقليدي للشيء في ذاته غير المعروف (أو 
بتعبير اخر لتقمصه). وهكذا تبقى قوانين الانحفاظ قائمة. 

هذه هي صورة العالم الميتافيزيائية الموحى بها من قبل هايزنبرغ ومن قبل 
بور على الأغلب أيضا. 

وأنا من حيث المبدأ لست ضد ميتافزياء من هذا القبيل (وإن كنت لا أجد هذا 
المزيج الخاص من الوضعية والتعالية جذاباً) إلا أن اعتراضي ينصب على كونها قد 
قدمت لنا بالاستعانة بالمجاز. وإن ما أحتج عليه هو أن هذا النشر عن غير وعي إلى 
حد ما للصورة الميتافيزيائية للعالم تترافق بتصريحات معادية للميتافيزياء. لأني أعتقد 
أنه لا يصح أن تدخل صورة العالم هذه وعينا خلسة وبالتالي بدون انتقاد. 


وتجدر الإشارة إلى أن أعمال دافيد بوم في معظمها مستوحاة على ما يبدو 
من ذات الميتافيزياء؛ إلى حد يجعل من الممكن وصف عمله بأنه محاولة شجاعة 
لبناء نظرية فيزيائية تشرح وتوضح هذه الميتافيزياء. وهو ما يستحق الإعجاب. إلا 
أننى أتساءل هل هذه الفكرة الميتافيزيائية جيدة إلى حد يجعلها جديرة بكل هذه 
الجهود» ذلك أن تجربة هايزنبرغ الذهنية» مصدر كل هذه الأفكار الحدسي. 
مشكوك بأمرها (كما رأينا) إلى أقصى حد. 

يبدو لى أن هناك صلة واضحة للعيان بين «مبدأ التتميم» عند بور وبين هذا 
المذهب الميتافيزيائي القائل بوجود واقع لا يعرف. يوصينا هذا المذهب «بالتخلي» 
((وكى كيه يكوه عد بور عن طتيو حا إلى العلم وحصي نحا فى التيريا في 
الظواهر وفى علاقاتها فيما بينها. لا أريد أن أطيل هنا فى مناقشة هذه الصلة مكتفيا 
كنا قانة يحض جع الحميى الملنةهى الأخرق عاك تتجرية ذه 

(11) قام بور فيما يخص «مبدأ التتميم» هذا" '”' بتحليل عدد كبير من 
التجارب الذهنية البارعة ذات الطابع الدفاعي. وبما أن صياغة بور لمبدأ التتميم 
غامضة وصعبة المناقشة فإني سأستعين بكتاب معروف ومتميز في نواح عديدة هو 


(21) والذي أعالجه بالتفصيل فى ١‏ :نرم دمعكاط عزالءاء3 له عذأهمط ©() 0) اوم عدادومط 186 ,تعمومط 


انظر افيا : وله وذالاعآ .10 .11 :مز «رععل 1201/16 ال2 رآ مملومعع 000 وعالا عع 1» ,رعمو20 1421 
:17 ها]) لإلأمموطلتطط2 0 لإتمعطلنآ 0معطعتسطاآ ,كئامعسعلع)ى إورمدعو 8‏ :برواومدم]زظ8 [كتال 8 تريه رمع 07:12 
.1أه؟ ,(1956 ,تاأتتصنا 300 معلام 


وهو الآن فى كتابى : .1965 لظلة ,1963 ,عولء امال ع اماع53 زه طاسوء0 116 :كرمأ اهانالعظ انه كع علناءء |0071 
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النظرية الكمومية الواضحة كك ب. جوردان (وبالمناسية فالكتاب يناقفش باختصار 
كتابي منطق البحث)227. 


يصوغ جوردان مضمون (أو على الأصح جزءا من مضمون) مبدأ التتميم 
بحت ورقط ارقياطأً قويا موتشكلة اثنرية الشزيء والموس: ويعبر عن ذلك على النحو 
التالي : (إن أي تجربة تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية للضوء 
لن تكون متعارضة مع النظريات التقليدية وحدها (وقد اعتدنا على تناقض من هذا 
القبيل) ولكنها إضافة إلى ذلك وفوق ذلك ستكون خلافية منطقياً ور أ 


ويعظى جوزدان كمكل على هذا المبدأ تجرية الشقين الشهيرة**7 اسقط 
لنفرض من جهة أن الفتحتين والمسافة الفاصلة بينهما صغيرة (بالنسبة إلى طول 
الموجة) إلى حد يسمح بوقوع تداخل بين طاقات الضوء الآتية من الفتحتين تسجله 
لوحة التصوير؛ ولنفرض من جهة ثانية أنه يمكننا بطريقة تجريبية ما تحديد الفتحة 
التي مر منها كل كم ضوء و7 

ويدعي جوردان «وواضح للعيان أن هذين الفرضين يتضمنان تناقفضا» 
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لا أريد إنكار ذلك». رغم أن التناقض لا يشكل خلافية منطقية ورياضية (كما 
يقول جوردان فى أحد المقتطفات أعلاه). ولكن الفرضين معا قد يعارضان 
بالاحرف على القت كله الطار ل «الكمومية ال ا انكر على وردان اط روعة 
أخرى. فهو يستعمل هذه التجربة لتوضيح صياغته لمبدأ التدميم. ولكنه يتبيّن أن 
التجربة التي نفترض فيها توضيح المبدأ هي التي تدحضه تحديداً. 
لأننا إذا نظرنا إلى وصف جوردان لتجربة الفتحتين وحذفنا منه فى البداية 
فرضه الأخيرء البادئ ب «من جهة ثانية»؛ فسنحصل على ظواهر التداخل على 
لوحة التصوير. أي أن هذا هو التجربة التى تبرهن على «الخواص الموجية للضوء» 
النقبل الآن أن شدة الضوء ضعيفة إلى حد يظهر معه بوضوح موضع وصول مختلف 


( 2 2) جع1لاكك0 4 عترععله 7/4 ول اط عنمل «قا لظ عتراط «عةأ جو 17د 11جهل0) لع أنتهطء كدق ,صهلءم15 لدوناعووط 
22 .م ,(1936 ,ععم مم5 .ل تسمتاءمعطا) ارمع مراع ع كره ته 1ه 0 عمل 


(23) المصدر نفمسهء ص 115. 

(24) انظر الملحق الخامس من هذا الكتاب. | 
(5) ]115 .مم ,.ل1أط1 ,مولءمه10 
)226 المصدر نفسة © ص 116 . 
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الفوتونات أو بتعبير آخر ضعيفة إلى حد بحيث يمكن تحليل أهداب التداخل كنتيجة 
لقور كتافة الفزتر نالك المتفردة الواردة. وسيكون لدينا عندئدذ تجربة تظهر في نفس 
الوقت الخواص الموجية والخواص الجسيمية للضوء ‏ على الأقل بعض هذه 
الخواص. أي أنها تفعل تحديداً ما يجب أن يكون بحسب جوردان «خلافية منطقية 


رياضية)». 


وفق الحقيقة إذا استطعنا إضافة إلى ذلك 'تعبيّق الشق الذق عر منه فوتون 

محدد فيمكتنا عندئذٍ تحديد مساره» وقد نستطيع القول أن هذه التجربة (المستحيلة 
على أغلب الظن) قد أظهرت الخواص الجسيمية للفوتون على نحو أقوى. أقر بهذا 
كله ولكنه غير ذي صلة إطلاقاً. لأن مبدأ جوردان لا يدّعى أن بعض التجارب التى 
لودو سيك فى البذاءة تتذهر: البسعالتها بعد ذلك وعدو عا ني ولكنهة يذ عي أنه 
لا توجد أي تجربة «تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية»» وهذه 
الدعوى باطلة بكل بساطة كما بيّنا: إنها مدحوضة من قبل كل تجارب الميكانيك 
الكمومي النموذجية تقريبا. 


ولكن ماذا كان يريد جوردان القول تحديداً؟ لعله القول بعدم وجود أي 
تجربة تظهر كل الخواص الموجية وكل الخواص الجزيئية للضوء؟ وواضح أنه 
يستحيل أن يكون قد قصد ذلك لأن التجربة التي تظهر في وقت واحد كل الخواص 
الموجية؛ مستحيلة ‏ حتى ولو تخلينا عن إظهار الخواص الجزيئية ‏ (ويصح الأمر 
ذاته إذا عكسنا الآية). 


إن أكثر ما يقلق في محاكمة جوردان هو اعتباطيتها. ستخلص ضرع 4ه 
قيل أعلاه أنه لا بد من وجود بعض الخواص الموجية وبعض الخواص الجزيئية 
التي لا تستطيع أي تجربة جمعها معاً. عمم هذا الواقع في البدء من قبل جوردان 
وصيغ على شكل مبدأ (دحضناه في الصيغة التي وضعها جوردان له على الأقل) 
ومن ثم وضح المبدأ بتجربة ذهنية يبين جوردان استحالتها. إلا أن هذا الجزء من 
التجربة الذي يقر الجميع بإمكانية القيام به يدحض في واقع الأمر المبدأ كما رأيناء 
أو على الأقل في صياغة جوردان له. 
ولكن دعنا الآن ننظر نإمعان في النصف الثاني من التجربة الذهنية المبتدئ 
ب «ومن جهة ثانية». عندما نقوم بترتيب تجريبي معين يمكننا من تعيين الشق الذي 
مر منه الجزيء فإننا ‏ كما يدعى نخرب أهداب التداخل. ينا : ولكننا هل 
نخرب بذلك الخواص؟ لنأخذ أبسط ترتيب ولنغلق أحد الشقين. عندما نفعل ذلك 
فإن سمات عديدة للطابع الموجي للضوء تبقى قائمة. (نحصل على توزيع ذي طابع 
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موجي حتى ولو بشق واحد). إلا أن معارضينا يقرون الآن بأن الخواص الجزيئية 
قد ظهرت بكل جلاء لأننا نستطيع رسم «مسار» للجسيم على الفور. 


(12) إن كل هذه الطروحات والحجج غير مقبولة من وجهة النظر العقلانية. 
ولا شك في أن فكرة حدسية مشوقة تقف وراء مبدأ التتميم لبور. إلا أنه لم يتسن 
إلى اليوم لا لبور ولا لأحد من المنتمين إلى مدرسته تقديم الشروح العقلانية لهذا 
المبدا ولم يتمكنوا من فعل ذلك حتى أمام المنتقدين من أمثال انشتاين الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة ولسنين عديدة لفهم هذا المبدأ””2. 


(13) إضافة (1968). توجد أرائى الحالية حول النظرية الكمومية (ومعها 

ثبت قصير للمر اجع ) فى عملى ”,065629761 عط" الامطاتتت وعتسقطعةء181 تند 02“ 
عطا 12 500165 ,نراألاوع؟ط1 ننه 107 00107111111 ,.0ه ,ع8 نا 1542110 :111 
1 2186م5 اللاعع8) 2 زعممعاءك 01 لإطمهوم1تلطط 0ص لزع00010طاء84 ,قمه2)10ل0سباه]آ 
.(1967 


يتفق هذا العمل من حيث الأساس مع الفصل التاسع في هذا الكتاب لعام 
(1934). وقد حلت مشكلة اختزال باقة الأمواج على وجه الخصوص تماما كما 
فعلنا فى الصفحة 258 أعلاه. أما ما تغير فهو استبدال الاحتمالات «الصورية» 
الصفحة 258 والفقرة 71 بتفسير النزوع: يبيّن أن النزوعات أو الاتجاهات نحو 
التحقق هي مدركات فيزيائية واقعية مثلها مثل القوى أو حقول القوى. 


(27) قارن: 4 «١.‏ ,اكقاسعءاء5-«ءمودماتطط «داءاعداظ ا«ء4/5. ,.لهء ,رماتطعه5 
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الملمن الثانى عشر* 
تجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 


رسالة من ألبرت آنشتاين عام 1935 


يدحض ألبرت آنشتاين في رسالته المطبوعة هنا باختصار وبشكل نهائي 
تجربتي الذهنية التي أخطأت هدفها والمنشورة في الفقرة 77 من الكتاب 
(يرجع أيضاً إلى نسخة أخرى معدلة شيئاً ما يتضمنها عمل لي لم ينشر) 
ويصف بعدئذٍ بوضوح يستحق الإعجاب وباختصار التجربية الذهنية لآنشتاين» 
وبودولسكي وروزن (الموصفة في المقطع 000 من ملحقي الحادي قر ): 


ويوجد بين هاتين النقطتين بعض الملاحظات عن العلاقة بين النظرية 
والتجربة بصورة عامة وعن تأثير الأفكار الوضعية فى تفسير النظرية الكمومية. 


أما الفقرة الأخيرة من الرسالة فتعنى بمشكل آخر عولج في كتابي ألا 
وهو مشكل الاحتمال الذاتي والاستتباعات الإحصائية لعدم العلم. ولا أزال 
أختلف في هذه النقطة مع الشتارنن : إني أعتقد أننا نستنتج هلم الاستتباعات 
من تخمينات عن التوزيع المتساوي (وهي تخمينات طبيعية جدا على الغالب 
وقد لا توضع بالتالي بشكل واع على الدوام)» وبرفقته عن مقدمات 
احتمالية: إننا لا نستطيع اشتقاق أي احتمال من عدم علمنا. وهذا سواء 
أكانت النظرية التى ننطلق منها «معينة» (كما يقول آنشتاين) أو «احتمالية». إن 
تاارفق أساسى نهو أنه معي غلك أذ تدخ مندعة الحتمالة واخيدة علي الاق 
حتى تصح استنتاجاتنا الاحتمالية. 


]412[ 


]4131[ 


يايد ااطيياننة 

تدرا مق جز لفاك واوافق على ما جاء شه إلى ببكك عير * '. ولكني لا أعتقد 
أنه من الممكن إنتاج حالة «ممتازة النقاوة» تتيح لنا التنبؤ بوضع وعزم (لون) كم 
ضوء وا 0 أما وارسياة الى دكات لجا جر مض ك مير 


جد اليدا لأني أعتقد جازماً 75 ال ال 2 201 
مثل ما تفعله شبكة انعراج. 


إن ما يدعوني إلى ذلك هو ما يلي: لنتخيل إشارة ضوئية قصيرة (وضع 
دقيق). ولكي نرى مفعول الراشح الممتص بسهولة أكبر لنتصور أننا فرقنا هذه 
الإشارة» مجرد تصورء إلى عدد كبير من قطارات الأمواج وحيدة اللون تقريبا 
2 . وأن الرواشح تعمل على تخريب كل ال ,17 (الألوان) ما عدا 77 . إن لزمرة 
الأمواج هذه امتداد كبير جداً لأنها وحيدة اللون قربا (خربشة الوضع)؛ أ أن 
الراشح يعمل بالضرورة «مخربشاً للوضع). 

إن هذا التعلق التام «الوضعي» الذي شاعت موضته بما هو رصود لا يعجبني 
أبداً. وأعتبر من الغثاثة القول أنه لا يمكن في المجال الذري التنبؤ بالدقة التي 
نريد» كما أني موقن أن النظرية لا تصنع من نتائج الأرصاد ولكنها تخترع فقط 
(وبالمناسبة مثلك في هذا الشأن). 

لبس لذى اق نسبكة هتاعن العمل الذئ كتبعة يرققة التسيدين:وورن 
وبودولسكي إلا أنه يمكنني أن أوجز عن ماذا يدور. 

يمكن أن يتساءل المرء عما إذا كان مرد الطابع الإحصائي لنتائج قيا 
ال ا او 0 
حي داك النطهارت: في ذانها اكتطيات موصوفة بدالة ا نر كا فعدا 
اف يحبذ هايزنبرغ هذا الإدراك ولكنه لا يدافع عنه بشكل متسق. يمكن 
وضع التساؤل أيضا على النحو التالي: هل يمكن النظر إلى الدالة /لا التي 


تتغير تغيرأ معينا مع تغير الزمن بحسب معادلة شرودينغر كتوصيف كامل 


(*) النقطة الأساسية : تميز الدالة /لا نظمة (إحصائية) مركبة وليس نظمة منفردة. وهذا هو أيضا نتيجة 
الاعتبارات المعروضة أدناه. يبيّن هذا الإدراك أنه لا طائل من التمييز بين الحالات «النقية» و«غير النقية». 
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وحذه المسؤول عن حل الات طابعا إحصائيا بحتا ؟ 


ونصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن النظر إلى الدالة /إا على أنها توصيف 
كامل للحالة الفيزيائية للنظمة. نعتبر نظمة مركبة مؤلفة من جزيئين 4 و8 
لنفرض أن الدالة /إا للنظمة المركبة قبل التفاعل (مثلاً تصادم جزيئين 


للنظمة المركبة بعد التفاعل. 


ولنفرض الآن أننا أجرينا قياساً (كاملاً) على النظمة 4 (بعد التفاعل). وهو 


مثلاً أو الإحدائيات). يعطينا الميكانيك الكمومى عندئذٍ الدالة ب[ للنظمة الجزئية 
8 وهى دالة تختلف فى واقع الأمر 3 لاختيار القياس الذي نجريه على 4. 


ا ا ل ل ل 
من قياس على نظمة منفصلة عنها 4 ؛ مما يعنى أن دالتين /[ا تخصان نفس الحالة 
الفيزيائية ل 8. وبما أن التوصيف الكامل لحالة تويائية مو ببالطيرورة ترسيت 
أحدي لا لبس فيه (بغض النظر عن الأمور السطحية كالوحدات واختيار 
الإحداثيات الخ)» فإنه من المستحيل النظر إلى الدالة /إا كتوصيف كامل 
للحالة. 


وسيقول نظري كمومي أصولي بطبيعة الحال أنه لا يوجد تحديداً شيء اسمه 
توصيف كامل ولا يوجد إلا توصيف إحصائي لنظمة مركبة وليس لنظمة منفردة. إلا 
أتةيجت غلية أولا أن يقول.هذا (وثانيا لا أعتقد أن علينا أن نكتفي راضين إلى 
الأبد بهذا التوصيف المهترئ للطبيعة). 


لنلاحظ أن التنبؤات (المضبوطة) التي يمكنني أن أحصل عليها من أجل 
النظمة 8 (بحسب الاختيار الحر لطريقة يقة قياس 4) يمكن أن ترتبط بعضها بالبعض 
الآخر مثل ارتباط قياس الجرع قياس الوضع: وهكذا لا يمكن تجنب التصور أن 
للنظمة 8 في الواقع عزما محدداً وإحداثيات محددة. وبما أنني أستطيع التنبؤ بشيء 
ماء بعد اختيار حرء فلا بد من أن يكون هذا الشيء موجوداً في الواقع 
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]414[ 


إن التوصيف الإحصائي مبدثياً المتبع حالياً هو في نظري ليس سوى مرحلة 
عابرة. ‏ وأود أن أقول مرة؛ نية'* إنى لا أعتير دعواك القائلة إنه لا يمكن أن 
يستخلص من نظرية تعينية قضايا إحصائية دعوى صحيحة. يكفي أن ننظر إلى 
الميكانيك الإحصائى التقليدي (نظرية الغاز» نظرية الحركة البراونية) مثلاً : تتحرك 
تاها دةا تع كوا وحظينة قل عجار انرق معلق يكن تودزد اعمال 
بالحساب لوجودها فى وقت محدد فى جزء عدن مرب ل ادا والشىء 
الأساسي هنا هو أنني لا أعرف الحالة البدائية أو انني لا أعرفها بدقة. ْ 


يحييك بصدافة وتحت تصرفك. 


(*) الكلمة «مرة ثانية» ترجع إلى رسالة سابقة من آنشتاين. 
2 
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ا ا ا ا 0 
2 1 0 ل ات : 940 


الملمن الثالكت عش * زقلم] 
موضوعتان للاحتمال ولجبر بول 


يجب استبدال نظمة الموضوعات المعطاة فى الصفحة 260 من الطبعة 
الالتنائية كنا متظق البيده رةه اخرى اقدي مده تظير فى هذه التقلية 
الجديدة إشارات عدم التساوي فقط (> و<): وتظهر إشارة المساواة (-) في 
المبرهنات. تتألف الموضوعة 4 من ترافق أربع موضوعات هي »4#. 45» ©4. 
4. إلا أنها مكتوبة بشكل مترابط يتجنب إشارة المعية «و». وتوحد الموضوعة 8 
الموضوعتين 44 و38 لنظمة الصفحة 260. 

نفترض وجود صف عناصر <هء بزء 2 . .. بحيث إذا كان * ينتمى إلى هذا 
الصف فإن * ينتمي إليه أيضاً؛ وإذا انتمى له فإن د« ينتمي أيضاً. نفترض إضافة 
إلى ذلك أنه في حال انتماء * إلى هذا الصف فإن («)م عدد حقيقي. وتصح 
عندئذٍ الموضوعتان التاليتان”'' . 
ه ‏ ((2«عدام > (بز عدام + (ترعدام > زعام > (ع«دزعرر)ام > زء(نودام) (2) (جا زا 
8 (إرام - زعدام < (جرام > (نرام زعام > (نودام) زنرظظا) (د) 


تقول تركنات فرذي : 


682 (>1[ءنز) )م > (2(ط 2« )ام 
طم ش (عدام > (ء«دزءرر) ام 


ظ (1) من أجل مختلف الرموز المستعملة ك ((*)» و4)5(9, انظر ص 369 وص 389 من هذا 
الكتابس. 
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]420[ 


اعم ودام + (تعدام > (عدام 
44م لبوعدام > (ترعدام + (معدام 


فى بديلة 114 ولد هن 0344 وهن فثليا مكل شاتين البديلتين: 
موضوعة جبرية بحتة. والأخرى 40» »4» 44 موضوعات مترية بحتة (شبيهة 
بمثيلاتها في نظمتي الموضوعاتية للاحتمال النسبي) على الرغم من أن مبرهنات 
حرية سج مار ؛ مثل 34 على وجه الخصوص الناتجة من ©4 و46 . 6 تقابل 18 
إلا أنها أمعنم زضوها: تقابل 42 و44 علافتي عدم المساواة المختصرتين في 
المعادلة 28. وعلى هذا النحو فإذا عددنا 28 مرتين فإن المركبات الأريعة 
الملخضة فى 4 تخل محل ست موضوعات قديمة. وتحل 8 الجديدة مخل 
موضوعتين 44 و38. ومن المهم إلى حد أن الحدين 0 و1 لا يردان في 


الاشتقاقات 
010 ل زنلة) (مرعد) ام > (تعدام ع4 404 
)02( لعدام > ((صد) زم دام 0 45 
000 )م > (ععدام 2-61 


وهو قانون الرتاية (18 ص 345). 


)04( > (ترزعد زط ) )ام ع (عةز (رءة )طم ام > ((طرعءد) إرءد) ام 004 3 
(عانوام > (ء«[ءاير) )م > (ء«د[مرء«) )م > 
)00 (ع«نرام - (تعدام 1[ 4 


وهو قانون التبديل (1[4). 


26 ((ءبراعدام > (ج(موداام 8 4 

000 ( 2(« )ام > (براعدة ) ام > (ع«دزء) )م - ((2)<اام 5» 44 

40 (عتواعدام - (ء(نرعد) ام 6 7 
وهذا هو قانون التجميع (24) 

)29 («ام - زدام ع 44م 3 


(2) نبهني قبل بضعة أعوام رياضي هولندي إلى استبدال 14 و28 ب 43. ثم تبادلنا بعض الرسائل 
(ليس حول 43 فقط) وانتظرت بعد رسالتي الأخيرة ردّآ منه من دون جدوى. وكنت قد غيرت هذه الأثناء 
مكان هذه المراسلة المفيدة مع الأسف؛ وغاب عني اسم مراسلي. وهكذا فلا يمكنني هنا مع الأسف 
الشديد إلا شكره من دون ذكر اسمه. 
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وهذا هو قانون بول لتحصيل الحاصل أو تطابق القوة (2»)34 
(10) ودام + (بروودام - زعدام عكر 44 9 
وهذا هو قانون المتمم (28) 
وهكذا نكون قد اشتققنا كل القوانين الجبرية الثلاثة (5)» (8) و(9) 
والقانونين المتريين (3) و(10) من 4 . ونحصل من (9) و(10) بالتبديل 
(11) | لهام > 0 - (زعددام 9 210 3 


إن «اختيار» 0 كحد أدنى هو أبعد ما يكون عن إثبات اعتباطي حرء إنه تبص 
ااا وإنما استباع ضروري لا إرادي أناك حافت تدافا : قانون المتمم 


الفرتظ ارياطا وشقاً بالجمعية وبفكرة النفي المعرفة ضمنياً ب 46 و44 . 


ويصح الشيء نفسه على الحد الأعلى 1 وعلى الفكرة الاحتمالية للاستقلال 
الراسية فى الموضوعة 8 هنا. لدينا 


(12) ظ 0 ع3 زمءاام (« ) 8 
(13) زنرام عد زعام (برطال:8) 80 
(14) دام > 0 () 3 [1 


ولدينا من جهة أخرى (18-15 تنتح عن 4) 


(15) (لإبرودام + (تإبر)ءد)م ع (عدام 0 
(16) 0 - (برورام > ((ررراوام > 0 [ل2 5ت 2.3 [1 
(17) (انام > (#ر)حام - مام كل 6لء ك. 3 
(18) # - (5)م - (تزنرم > (ورام 6 ثابتة) 17 
(19) لع))م دع > 0 « ثابتة) 218 14 


5-4 5 الآن عوضاً 0 «برر) و (نزيز) «ى» و«/». ويما أن (عداام - [عدام 


حسب (5) و(17) وحسب (0)11 - (1)م فسنحصل : 


(20) ل«)ام<ع - زنام > (نام - (مام - 0 9[ كي 217 [11 


(3)انظر النقطة 48. ص 345 من هذا الكتاب. 
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]421[ 


]422[ 


إن الثابتة © هى نتيجة للنظرية؛ وكون # > 0 كذلك. قد يبدو أن اختيار العدد 
# > (4)م اعتباطى تماما نظراً لأن # > 0. ولكن الأمر ليس كذلك. 
زنزام (نرعدام - (عنرام إعدام ع (مردام 
وعندما يكون 0 + (بيمم فيعطينا هذا 
(نزام/ دام - (نرعدام 
وهي صيغة يمكن النظر إليها كتعريف نوعاً ما للاحتمال النسبي بالاستعانة 
0000 0 0 أن يبيّن أن للاحتمال 
[ ع إنز,ا/م ع إ,ءدام > (ارىام - 0 
ومن هنا فلا يمكن» فى حال اختيار # + #4» اعتبار الاحتمال المطلق 
كحالة خاصة من الاحتمال النسبى» بيئما يمكن. فى حال اختيار م <ح عل 
تعريف الاحتمال المطلق بواسطة الاحتمال النسبى (4,*)م: 
(1,عدام - [عدام 
لأن ()م|(؛:«)م - (؛,)م ولأن 1 - (؛)م في حال 1 - 6؛ ومن جهة أخرى 
دام - زعإعراص كما نعلم من (17) و(20). 
هذه أسباب لها وزنها لاختيار # - 6 . إلا أن هناك أسباباً أكثر أهمية. 
يمكن تعريف الاستقلال الاحتمالى ل <« وبر فى نظرية الاحتمالات النسبية 
بالعلاقات 
(),عدام - (برعد )ام و2 (غ,ز/م ح (<«,تزام 
وهذا يؤدي فى حالة وضعنا 1 - © إلى مبرهنة الضرب الخاصة.». وهى حالة خاصة 


د 


زطام (عدام - [تعدام 

وهي إحدى أهم صيغ نظرية الزهر 

ولدينا على نحو مماثل تماما في الاحتمالات النسبية : 
(1,2)م (2,+«)م - (ن,زءد )م 
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حيث فرض أن +« ونز مستقلان بوجود 2 المعطى سلفا. 

تبقى صيغة مبرهنة الضرب الخاصة هذه صحيحة فى الاحتمالات النسبية 
حتى ولو اخترنا 7 + #6. ولكن الصيغة * في الاحتمالات المطلقة تصبح 
باطلة في حال اختيارنا 4 + /. 


وعلى العكس يمكن أن نسلم بصحة حالة خاصة من * وبالتالي تعيين 1 - / 
مكنا وبهذا لم تعد # مختارة اعتباطيا وإنما معينة بنظرية الاستقلال. وهذا 


بالتحديد ما تصل إليه الموضوعة 8 : إنها تؤدي من أجل + - عر. بحسب (20) إلى 

010) (0 ع3 (رزام > (ررام (1ام > ( شا م) (ررط ) 220 12» 1/3 

وبما أنه حسب (5) و(17) 

(2)22 زنرام ع زعام ق» 17 

(03) (0 عد (ررام زعام - (دنام - (جرام) (درط ) 37 22 

ومن هذه الحالة الخاصة ل ” مع 0 + (نرام 

04 م دع ع ركام 221 23 
وهكذا فإن الموضوعة 8# وبالتالى (24) ليست إثباتاً اعتباطياً: صحة مبرهنة 

الضرب الخاصة (21). فى حالة ) عن 

وبالتالي كل حساب المنطوقات من الموضوعتين المعطيتين أعلاه. ولا نحتاج إلا 

لتعريف التضمين البولي > +« على النحو التالي : 


101 ((2نزام > (2)م)(2) جه بر < ع 
ونتحصل على حساب المنطوقات من 
12 نزح عد جه (م4 د ,©) م 


هذه التعاريف مفهومة حدسياً عندما نفسر *« على أنه صف الاستنتاجات 
المنطقية ل ,؟ ودر صف الاستنتاجات المنطقية ل ي؟. ْ 
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]423[ 


]424[ 


الاحتمالاات: إن حساب الاحتمال هو جبر بول جمعي زود بمترية يشتق منه جبر 
بول الاعتيادي بواسطة 4721). 


قد يلزم القول إضافة إلى ذلك أنه يمكننا أن نبرهن مستعينين باستنباط 1[ + / 


من # (الاستقراء الرياضي) في نظريتنا (بما في ذلك النظرية التى عرضت أعلاه في 
الصفحات 403-360) أن كلاً من الحساب المطلق والحساب النسبى هما «سيغما 


جمعي»؛ يمكن في الحساب المطلق إدخال التعريف التالي للفصل 
03] (2(سد) ام - (عبرام + (عدام - (زءزرر + )ام 


أجل كل عدد « من العناصر؛ ويمكننا إدخال الرمز :3 لفصل ” عنصراً : 


14 (برعد + ... + رعدام ح زنع ب4)م 
والبرهان بسهولة 
1 نر 1 2 71 
(225 1 < 0 ِ_ِ 0 2 - ف فى )72 < 0 ع 3 1( 
أل ح-َ -َ 


داعا ودوون دده كرون ينات عنامي عدووة مككافة زورجا زوخا بالسيغيا 


(4) يمكن لجبر بول - في إنشائه على شكل موضوعاتي من قبل هنتينغتون مثلا - أن يفسر كما هو 
معروف تفسيرات مختلفة: يمكننا تفسير «عناصره» كخواص أو كصفوف أحداث (وهذا ما يقود إلى 
حساب مجموعات خأ صفوف مع - د.ا كالمجموعة الخالية)؛ أو كقضايا أو كمنطوقات (وهذا ما 
يقود إلى حساب منطوقات مع 0- *.» كالمنطوقة المتناقضة). ويصح الشيء نفسه على نظرية 
الاحتمالات. انظر: أآه بوأأودء تهنا :معمعتطن)) بوناتطوطمعط ره 0611005 صلاه1 أمعنعومة ,مدمعهت ؟أملن ]1 

345 .م ,(1950 رؤوععظ مع هعلط 
ولهذا لا يفهم أن يعلق كارناب قائلا إنه يستحيل وجود حساب يسمح بتفسيرين. وخاصة أن هذا الوجود 
قد نوقش منذ الطبعة الأولى لكتابى : ,.0ه 5غ7 لهة 250 :48 .هدم ,1934 ,عواسطوممط مك علنومط ,تعممهط أندكا 

١‏ ,1071 بصم 
كما نوفشس فى عكرت لعام 128 (ص 345 والتالية لهذه الطبعة). ويمكن لأعمال كثيرة فى نظرية 
الاحتمالات أن تبسط إلى حد بعيد لو تأخذ بعين الاعتبار العلاقات البدائية التي تربطها بجبر بول. 
فيما يخص جبر بولء انظر المفصل الحادي عشر على الخصوص من كتاب ,اعمط ,عاقة:1 لع:11هم 
ع :10ه0:10)) عع 7000 .28 .ل نإ لعنهاومة: 1 ,1938 10 1923 ورمعل و«عوروط 2116:211١‏ 84 ,3527:07:15 

.(1956 رووءعنط 

(إن عملية 5 عند تارسكى أقوى بكثير من تلك التى ندخلها فى المتن أسفله). 
انظر أيضاً الهامش رقم (14). الملحق الخامس” من هذا الكتاب. ص 400 وما يليها. 
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10-2 


(26) إذا كانت 0 - (ودع)م 55 فإن 1 > (#)مم؟ - (و)م 
17-2 [حز [حز 

ويصح المماثل بطبيعة الحال على الحساب النسبي”. 

لنلاحظ في الختام أن حساب الاحتمالات النسبي كما طور أعلاه هو 
أعم وأقوى في آنٍ واحد من كل الحسابات التي أعرفها. (ويصح هذا أيضاً على 
خنشاة ١‏ رينى 'إ1860 .4) وهناك حساب ثالث يطور نظريةالاحتمالات 
الحدسية بمعنى بروير (870101/65) وهيتينك (128الا )116‏ وذلك بجعل جبر 
متاك نعنريا”©" بيمكه الحضول عليه على الهو القالن 

010 نقبل كل مصادرات وموضوعات النظمة المعطاة في الصفحة 360 
أعلاه. ونوسع المصادرة 4 على النحو التالى : 

إذا كان » فى 5 فإن '4» فى 25 وإذا كان إضافة إلى ذلك 6 وء فى 5 فإن م + م 
في 5 ؟ ويوجد عنصر 5 وعنصر ؛ في 5 يصح من أجلهما 
0 1 - [طرلام > (كرهام > (طرهام > 0 - زا.ركام 


من أجل كل 4 وط في 5 
ثم يستعاض عن الموضوعة 01 بالموضوعتين التاليتين : 
ب ج (لرعهام < (فرطمام - زاردام فا ل)) جه زعرطام - (عرلهامل)) 
.((6,4)م < (4,طام جه 
بت (“,رطهام - (ع,طام ١‏ [ع,هام - (,(ة + هام 


٠. 9 ١ 1‏ (7 
ويمكن النظر إلى كل من هاتين الموضوعتين كتعريف ‏ . 


)25 انظر المصادرة آ[ء ص 3060 من هذا الكتاب . 
(6) انظر : 2 .م ,.لنطآ ,لقره 1" 


(7)انظر عملى : أن كنااناء[02) عط ما قمه1أتمقء2آ1 علانادعرن)-مول8 لمد علاناوء0» ,بعمومط اروك 
.7 .م ,(1969) 21 ,عدم مسري لصة ,167-186 .مم ,(1965) 15 ,عمعط)صرى «رلو)ناتطوطمط 


توجد 0 هناك ص 174؛ إلا أنه لم يقل إننا فى حالة استبدال © ب .م0 نستعمل وبعويا 6 (الذي 
يظهر ص 177 من العمل المذكور ك '12). 
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الملمق الرابعء عشر” 


فايلية التفنيد حمعيار فاصل منطقي وعدم قابلية 
البرهان على التفنيد التجربي 


يرتكز الانتقاد الأول من الانتقادين المشار إليهما يي 


ع 


في حقيقة 5-5-0-7 

أشرت بالمحمول «قابل التفنيد) أو «دحوض تجربياً» فى منطق البحث لعام 
(20)1934 إلى خاصة منطقية صرفة لنظرية ما : إن نظرية ما تقبل التفنيد إذا وفقط 
إذا وجد فى صف كل القضايا القاعدية الصحيحة أو الباطلة» الممكنة وتطتيا 
قضايا تناقض النظرية. وا أخوية رتفية قاغدية قضية بلك ولف وس مد ليا 
دا رضودا: ا 
بين نظرية ما وبين قضية أو عدد من القضايا؛ قضايا تنتمي إلى صف معطى مسبقاً 
من القضايا القاعدية). 


ويمكن البت فيما إذا كانت نظرية ما قابلة للتفنيد أم لا في كل الحالات 
(تقريباً)!3 بوسائل منطقية صرفة وبالتالي بيقِينٍ تام. 


(1) إلا أنه يوجد مع الأسف كثير من الأفكار المسبقة مثلاً المفكرون المؤمنون بضرورة الاستقراء 
كأساس لكل التنبؤات دحي بور لا يسان طن إلى حد يجعلهم يرون #إنكار» هذه الضرورة خلافياً. 
إلى هؤلاء ينتمي كل من رودولف كارناب وهانز رايشنباخ حتى لا نذكر إلا اسمين شهيرين . 

(2) وقبل ذلك أيضاً عام 1933: انظر أعلاه» الملحق الجديد الأول*. ص 338-336. 

(3) أكتب ((تقريباً)» لآنه قد يحدث أن يشير باحث إلى أن قضايا معينة غير رصودة هن خيث 
المبدأ أو أنها حتى مستحيلة منطقياً. في حين يدعي باحث آخر أنها ممكنة منطقياً بل وأنها قد رصدت في 


واقع الأمر. والمثل على حالة من هذا القبيل هو الذي أعطيناه في الصفحة 510 وما يليها من هذا - 
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إلا أنه من الممكن أيضاً أن نفهم المحمول «قابل للتفنيد» بشكل آخر مختلف 
كلياً : قد يمكن القول إن نظرية ما «قابلة للتفنيد؛ أو إنها دتحوضة فقط عيدها سيتطيع 
[426] ل ا ل ا ل لا. ويمكن 


وإما أن تعتبر هذه الدعوى كاكتشاف جديد» كواقع غاب عني يحطم نظريتي ؛ 
وإما أن يلاحظ أني أوضحت في مواضع عديدة وبإلحاح أنه لا يمكن إيجاد تفنيدات 
ا ويؤخذ علي في هذه الحالة تناقضي مع نفسي وأني أكتب في بعض 
0ن سير ان دراقيم لمرو يني متسينى الرعدحاك القييا 
ربو لت نري ارق حار كنت #اساذجاً» في البداية وأصبحت محصحصاً 
بعد ذلك وأن كتابى يحمل آثار هذه المواقة قف المختلفة والمتناقضة فى حياتى. ولا 
معنى لهذا كله بطبيعة الحال ‏ فرضيات غير معقولة سببها قراءة عابرة (أو لعله 
الإصرار على إيجاد الخطأ مهما كلف الثمن). إن طرحي الإثنين أن قائلية التتقيد 
ل بعياي ا ا الى اران الاوام كربا تابه الت التطني جبنم 
فول قدي الف ريسن غير فك شق كاز هيا تان بحن 

أما فيما يخص المسألة العلمية فقد أكدت في منطق البحث أن نظرتي للعلم 
التجريبي ‏ أي طرحي القائل بعدم الاعتراف إلا بالفرضيات قابلة التفنيد كفرضيات 
علمية تجربية ‏ ليست بالأطروحة التاريخية أو التجربية» إنها لا تعدو كونها اقتراحا 
ناظماً : اقتراحاً لتحديد هدف العلم التجربي””. 


ومع ذلك فإني أدّعي أن اقتراحي بتمييز العلم التجربي بقابلية تفنيده (المنطقية 
الصرفة) ذو أهمية حاسمة بالنسبة لمؤرخ علم تجربي ما. ويلقي هذا الاقتراح ضوءا 
جديداً على تطور العلم وفي واقع الأمر على عدد كبير من مراحله الهامة. وبطبيعة 
الحال كان الجدل يحتدم في أول الأمر حول تفنيدات عديدة. ويكاد يكون هذا 
نتيجة لازمة لواقع ألححت عليه بقوة وهو أنه يمكن على الدوام عدم الإقرار بالتفنيد 


- الكتاب : إني أبيّن أن ما وصفه باسكوال جوردان «بالخلافي منطقيا ورياضيا» (وبالتالي غير رصود من 
حيث المبدأ) إنما هو رصود لعن هذا وحسناء ولكنه» رصد فعلا . 
(4) بالإتكليزية : «اوندمنادء1515ة؟ لعأوعناونطمه5 8» . 


)5( انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص ص 110 وما يليها. 
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وألهت كه صلن وعه اصوصن تحضين النظرية فيه النتير"" ولكتنا تحد انها 
حالات عديدة في تاريخ العلوم قبل فيها تفنيد النظرية بسرعة كبيرة إلى جانب 
حالات أخرى تطلب الأمر فيها سنوات كى يفرض نفسه. ونجد كذلك حالات تبيّن 
فيها التفنيد الظاهر كخطأ تجريبي. َك الدوو بالغ الأهمية الذي يقوم به التفنيد - هو 
أنه يؤدي في أغلب الأحيان إلى ثورات علمية ‏ إلى نظريات أساسية جديدة. 
والأمثلة عديدة على ذلك ولكني سأكتفي هنا بخمسة منها. 


المثل الأول هو استيعاب ج. ج. تومسون أن الإلكترون المكتشف حديثا 
(من قبله ومن قبل آخرين) إنما هو جزء من الذرة؛ وهو تفهم فند النظرية عميقة 
القدم القائلة بعدم قابلية الذرة للتجزئة وقاد إلى ثورة علمية قامت عليها كل التقنية 
الالكتوؤتية هذا القرن:والمكل الكانى هبو التظرية الكموضة لبايك" '*. اتطلقت 
كمحاولة لتعديل قانون توزيع الطاقة (كما يسميه بلانك)”* ل فيلهلم فين صافطاة9) 
(دعةللا. لأنه بلغ حد الاقتناع أن هذا القانون قد دحض من قبل لومر (67متسنتناة) 
وبرينغشايم («تأعطوع ه61 ) ومن قبل كورلباو م (20نة16تك1) وروينس (5مء16) . 
(كان بلانك يقول إنه يأمل «ألا يحمل كل هذا المدلول العام الذي عزي إليه حتى 
الآن من جهات مختلفة») والمثل الثالث هو الفرضية الثورية كذلك لنواة الذرة 
لريذرفورد. وكان هذا نتيجة تفهمه أن المنوال الذري ل ج. ج. تومسون قد فند 
بتجربة كايكر (261865)) ومارسدن (812:5068) . 


والمثل الرابع هو اكتشاف الميزون من قبل أندرسون (8206:508) عام 1935. 
فقد فند هذا الاكتشاف (بمعية الإلكترون الموجب لأندرسون والئوترون لشادويك 
(830101©) وكلاهما عام 1932) النظرية الكهرطيسية للمادة؛ نظرية شبه منسية إلا 
أنها ذات أهمية قصوى وأساس برامج البحث لفايل» وإدينغتون وآنشتاين. 


قبل مثالي الرابع بتردد شديد ولم يجد الصدى الذي تستوجبه أهميته الكبرى فقد 
فيلت التفنبدات: المتبار النها فى المثلين الثالث والخامس على الفور وبترحاب 
ل 


(6) يعود مكنا هذا التعبير «التحصين» إلى هائز البرت؛ أما أنا فأتكلم فى 1075/1/18 «ع0 ه10 
عوضاً من هذا على «تطور مواضعاتى؛ للنظرية . 
(7) انظر ص 137 من هذا الكتاس. 


(8) ارععاميالجوطعء!! «روسصتطئتعع امساععم5 معطعة: معككالا ععل عومبدعووعطيء/ا عم ععطء[]» عاعمواط عردق3 
.202-204 .مح ,(1900) 2 ,الإمطعدى]ااعده6) نع طعكتاوع دراط رعاعئنيعط 46 
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الملمن الماس عشر* 


حول التقرب من الحقيقة 


تلعب فكرة التقرب وبشكل خاص التقرب من الحقيقة دوراً هامّاً في منطق 
البحث على الرغم من أن النظرية التي طورت في هذا الكتاب لا تتوقف في أي 
موضع من مواضعه على هذه الفكرة. ولكن بما أنني واقعي وبما أنني أقبل بوجود 
ا ا فقد كان لزاماً علي أن أؤكد أن 
نظرياتنا تنجح أحياناً وتفشل أحياناً أخرى في تقربها من هذا الهدف. 


ولاوعاك بعس ا ا بعض النظريين العلميين المهمين. وعلى 
رأسهم فيلار فان أوؤزهان 0 ' (عمنت© 721 187111320 قل أعربوا محقين 
عن شكوكهم في فكرة التقرب من الحقيقة؛ ولذا بدا لى من الأهمية بمكان محاولة 
ضبط هذه الفكرة ة بالاستعانة بمفهوم الحقيقة (الموضوعي والمطلق) الذي أعاد إليه 
تاريكن الاعبار 7 وحاولت إعطاء تعريف منطقي للنظرية بالاستعانة بمفهوم 
مضمونها للحقيقة (سهل التعريف). 


وقد حوبهتث محاولاتي بشدةء في بادئ الأمر من قبل الأستاذ بافل 


تيشي (ناطء11 اعجوط) في عمل قيم دا وفي لنت المرضو ”” .ثم تقدم دايميد 


(1) تعلمولا بعل1) 1 :بوه 0212لا متطتم01© ص[ 5ع 01 ناك راعءز0 0نره 117/00 ,عصنانا0) تسورد0 صد؟ لم1 ةا 
.م ,([1960] ركوء2 35411 :تخلة ,عع 210طمددن) بزكصه5 لصه نزع1ثلةا ململ 


(2) ع#تليوت «بسمعطعدومذ وعليء لوتلقصدعمط ‏ صعل صذز لأتمععطى إعطعطة/178 عع12)» ,لعلديهة1 1560م 
.(1936) 1 .701 رمء أ مودم[انآممر 


(وهذه ترجمة لعمل نشر باللغة البولونية للمرة الأولى فى عام 1931-0). والإنكليزية في: 1760م 
:2110 ) عععلم77 .11 .[ بر لعتماكصة؟آ ,1938 0) 1923 روج وععموط نعع ناماع لطاعلا ,كعتوجءى ,تاوعد 


.(1956 رووعءظ ومملضع:013) 


(3) برأمودمائطم عا عمل أمسيرمل طأعناةء8ه «رعلساتلتسنومقمء/ 1ه ممناأتمقء12 ورعممه2 م0» ,رنطء1؟ اعبجوم 
.25-2 .جرم ,(1976) 27 لصة ,155-160 .مم ,(1974) 25 :عءنءلء5 [ه 
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ميللر”* (:341116 3:14) بانتقاد أكثر عمقاً وأوسع مدى. قبلت هذه الانتقادات 
وحاولت أن أجد ضوابط أفضل؛ ووجدت في الواقع ضابطين مختلفين عن 
ضهنا تررها ما كدت فدحدويك باخيعيار. خطوطيها الكرف فى أعمال بابق 
تضبط أولى هاتين الصياغتين فكرة تقرب أفضل وكامن من الحقيقة؛ والثانية فكرة 
تقرب أفضل واقعى. وتنطلق هاتان الصيغتان من اعتبارات مختلفة كلياً» ولكنهما 
تؤديان إلى نتائج متشابهة جداً (ولعلها متطابقة): ويبدو أن كلتيهما تصلان إلى نفس 
الحكم على أفضل أو أسوأ تقرب من الحقيقة لنظريتين أو أكثر. ولكن هذا ليس في 
غاية الأهمية طبعا؛ يمكن أن توجد أجهزة قياس عديدة وجيدة للتقرب من الحقيقة. 

انطلقت في صياغتي الأولى من الموقف الإشكالي التالي. لدينا نظرية 
اشع ود مد انكو انها كادف إلى معهورانت يعينة ١‏ لعليهنا مير قادرة عن 
حل مشاكل معينة (مثلاً: لا يشرح الميكانيك الكمومي العلاقات بين ثوابت معينة 
مثل /. © و»). بل ولعلها تفند في بعض الحالات الحدية. (مثلا صيغة الإشعاع 
لفين المشار إليها في الصفحة 529 أعلاه). وانطلاقا من تملكنا لنظرية من قبيل 0/ 
يمكننا طرح السؤال التالي: ما هي التطلبات المنطقية الصرفة التي يتوجب علينا 
فرضها على نظرية جديدة :4 قبل أي تفحص ل ؛1/» قبل أن نكون على استعداد للنظر 
إلى :؛ كتقدم ممكن» أي كنظرية ذات أفضلية كامنة على 0/ وبالتالي خليقة باختبارها 
ومراقبتها بكل الوسائل؟ 

وجوابي هو التالي: علينا أن نتطلب من ,: حل كل المشاكل التي حلتها 0/ 
بشكل مرض (أي كل الشروح التي تستطيع 0 إعطاءها بشكل مرض) وفي نفس 
الوقت ل هذه المشاكل يشكل حي لا يقل عنودة عن خل ول على زلاثانيا أن 
تفسر بشكل مرض بعض الحالات على الأقل التي لاقت ؛ صعوبات فيها. وإذا 
اقتضى الأمر تفنيد 0؛ فيجب أن تفسر بعض الوقائع المفندة على الأقل بالاستعانة 
ب 20. ولكن هذا لا يمكن إلا في حالة التناقض المنطقي بين / و:21. 


تعززها من جودة تنبؤات «: الناجحة (أو من تنبؤات نظريات أخرى قائمة وناجحة). 


(4) عم عمل امسسمول #كنةء8 «رعلنا:اتستومء7" )0 لزرمعط1 02111211106 5ععممه5» :ععم11ئقة 102010 
عا مل أمتسعول أىةةء8 «رلع12علع1 106 الستئككفةء1» :166-188 .مم ,(1974) 25 ,ءءترعاءعكى زه نرأمددم)]ةمام 
701 ,1/7256 :نزي «رقطه ءالع أن لإعدكناععةق عط'1» 363-381 .مم ,(1976) 4 .20 ,27 .1أ0؟ ,ععتعاعى زه براممده]ةجام 
2 .205 ,30 .1و ,مدع رسرى «رلزاصمع1 ث4 :كمه 1إأعتلء,8 ]0 لإعدكباععءة3 عط 1» :159-191 .مم ,(1975) 1/2 .205 ,30 
[ه ««مناءء5 ع1[ زه تذاء|!ها8 «رعع2ة]015آ عناءآ 2 35 طأانءآ' عغطا رهما ععمداكاناآ م0» 2300 ,207-219 .مم ,ر5ذ197) 
ب(1977) طععه اا 1 ,6 بجهاعوء لقا ,دوععتعاء5 زه برعممء 4 بإدتاوط ,ترومامةء50 ع برطامودماتطط زه عانغا!أاكا/آ ,عقعهمطا 

.15-26 .صم 
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ومن المرغوب به في الختام (مع أنه قلما تكون الحالة) أن تتنبأ 4 بسيرورات 
رصودة جديدة عليناء بمعنى أنها تتميز من كل السيرورات التى نعرفها حتى الآن 
ومن كل السيرورات التى يمكن أن تتنبأ بها النظريات المعروفة من قبلنا. 

واختضارا نقول'يكب انتكون النظويةالخلةة بالكخمان التعروى محافظلة 
وثورية على حد سواء. (من السهل أن نرى أن التطلبات المعلنة الأولى محافظة 
بينما الثانية ثورية وأن نرى أيضاً أن الطرح الذي يمثله بعض المؤلفين القائل إن 
الثورات العلمية ثورات شاملة غير ذي معنى بالمرة لا من وجهة النظر المنطقية ولا 
من وجهة النظر التاريخية). 

وبقدر ما تثبت النظرية / أمام الاختبارات التجريبية المتعلقة بنقاط تختلف 
وهذا الحكم هو نفسه افتراضي بطبيعة الحال لأننا لا نعرف الحقيقة يقيناً"”. 

آتي الآن إلى الصياغة الثانية. انطلقت فيها من الوضع الإشكالي التالي. 
(وجدت بعد ذلك أفكاراً مماثلة عند هنري بوانكاريه وسيغموند فرويد). 


عندما نقارن نظرية بطليموس للنظمة الشمسية التى مركزها اللأرض» 0/ء 
ينظرية كويرتيك العى:مركرها الشمسن»: 4+ تسد أولاً أن كل الأرضاه الس دكن 
ل 0ه شرحها تشرحها النظرية 4 كذلك. وفي الواقع كانت النقطة الرئيسية في محاجة 
كوبرنيك أنناء إذا م اللخس اا عالم بطليموس ونجعله يدور حول الشمس 
بدلاً من دورانه حول اللأرض وهذا يؤدي بنا إلى تتسيط الااموق: 


وفي كل الأحوال التي نتمكن فيها من شرح كل الأرصادء ولنسمها وقء 
بواسطة النظرية 0» نتمكن من شرحها أيضاً على نفس الشكل أو على نحو أفضل - 
أبسط ‏ بواسطة النظرية 4. ولم يكن هذا غريبا لآن النظرية الجديدة قد تم تصورها 
منذ البداية للوصول إلى هذه الحالة تحديداً. 


إلا أن 41 لا تؤذض: إلى 'تتسيط :الأسوون وتحسدين: تشرح صورة العالم الكى 
مركزها الشمس أشياء لم تكن معروفة قبل ذلك أو كان يستحيل شرحها على أي 
حالء كأطوار الزهرة مثلا أو الاختلافات المعتبرة في كبر (شدة الضوء) نفس 


(5) إن الصياغات المعطاة هنا لتمييز تقدم كامن قريبة من تلك الموجودة في: ,#ءعصمهط2 امة>آ 
ر(1963 بمدوعكا 2 ععلعل نهآ :مملصممآ) عولءاسمس] عتناعقء5 زه طاسده 6 186 :كترم طلهاناع غ1 4ضنه كع جعيناء ع0 
2 .مم ,(1975 رووع؟8 صملمععة01 :لمه]:0)) عدم ايامدع] عرفادعاع5 إن ع«رعاطوعط .لع ,فسقط .1 لمه ,217 .م 
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الكوكب ككوكب المريخ أو المذتحرى» وهما وفق ق النظرية الجديدة أبعد عن 


ثم اكتشفت بمرور الزمن مجموعة كبيرة من السيرورات الرصودة المختلفة 
يستحيل شرحها من وجهة نظر النظرية 4» لأنها وبكل بساطة لا علاقة لها إطلاقا 
بهذه النظرية. في حين نجد تفسيرها في 41. إن شكل الأرض - تفلطح القطع الناقص 
المجسم الدوراني في القطبين؛ دوران مستوي نواس فوكو؛ دوران الإعصار؛ 
واتجاه الريح في المحيط الهادي: كل هذا يفسره دوران الأرض وهو جزء من 
النظمة التي مركزها الشمس. وترتبط على نحو مماثل زمرة من الظواهر بدوران 
الأرض السنوي حول الشمس. فالحركة الظاهرية لكل كوكب من الكواكب تصحح 
بأخذ حركة الأرض السنوية بعين الاعتبار ‏ وبعدئذٍ وليس قبل ذلك - يتضح أن حركة 
الكوكب تفسر بقوانين كبلر. ونجد نفس الدورة السنوية للأرض في زيغ الضوء الآتي 
من النجوم وكذلك في التغير الظاهري للنجوم (على أن يكون ممكن القياس). 


وعندما نأخذ كل هذه الظواهر بعين الاعتبار لا بد لنا من طرح سؤال 
بوانكاريه «هل يمكن أن يكون هذا كله صدفة؟*' تبدو كل هذه السيرورات 
والأرصاد من وجهة نظر فرضية مركزية الشمس 4 - ولنشر إليها ب :6 متوقعة 
و«ضرورية» حقا. ولكنها تبدو بالفعل كصدفة من وجهة نظر فرضية مركزية الأرض 
ولا بد لنا من القول إنها ستكون صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد أن : تقع كل 
هذه الأشياء التي تفسرها فرضية مركزية الشمس صدفة. 

والخطوة اللاحقة هي ما يلي : 

إننا لا نستطيع وضوحاً قبول صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد. ولذا يشير 
بوانكاريه» ولو بشيء من التردد» إلى أنه يجب قبول فرضية مركزية الشمس 
كمحققة. ويستشم من تردد بوانكاريه أنه قد يفضلء ولو بتردد» النظر إلى فرضية 
مركزية الشمس. اخذين بعين الاعتبار أن :8 معطاة بالرصد. على أنها جد محتملة 
(يمعنى حساب الاحتمالات)؛ لأننا من ناحية أخرى اعتبرنا تلاقى كل هذه 
الأرصادء والتي جمعناها تحت اسم ,8 كصدفة بعيدة الاحتمال إلى أبعد حد. 


نكن أن د نبيّن أن هذه المحاكمة لا تستقيم: قد تكون / محققة؛ إلا أنه حتى 


(6) قارن الجمل الأخيرة فى : ها عل «لءاهلا مل - ارمطعمعععال#ا عمل امآ بوط ,عتوعمتمط مول 
.(1910 رتعصطية]1 تمتافعظ بع 2صاعآ) .لأبسة 2 ,2 زعوعطامطلط لصن الأمطعووعووا/7 ,ععنرءلعدى 
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ولو كانت 5 معطاة فما من شىء يبرر لنا الادعاء أن ؛ محققة»ء أو أن محتملة 
فقط بمعنى حساب الاعةكيالا كه (يمكن ل 1 أن تعرر بشكل حيد خا ب 0 

نرمز إلى احتمال (بالإنكليزية 61169 22068) نظرية # استناداً إلى أرصاد معطاة 8 ب 

(1,5 ام 

إن (6)م هى احتمال منطوق (أو احتمال فرضيات): إنه الاحتمال بأن تكون , 
محققة شريطة أن تكون 5 محققة (أي أن كل مركبات الترافق 8 محققة). 

ولدينا حسب حساب الا حتمالاات 

1[ (طراام >0 2 و (طرنام - 1 - ز(طرقام 

يح أن كرن الاجيتال :#الكيرة فى كن الأحوال أكتوهه :1/2 اننانا آنه 

إذا كان 
وما > رط,ة)م 

فتصبح + عندئذ غير محتملة (5 معطاة)؛ لأن نفي ؛ سيصبح في كل الأحوال أكثر 
احتمالاً من ؛ بالذات. 


يصح كذلك وفق حساب الاحتمالات أنه إذا كان لدينا نظريتان أو نظريات 
عذية ,1 واه ولاة عي باتمحافضة منطنا توا وخا فان 
[ > (لط, ةم + 0 ( ,وام + (6,ج :)م + (طررلام 


ولنقبل الآن أن : 

هي فرضية مركزية الشمس في الشكل الذي تقدم به غاليليه. 

و؛ شكل كبلر بالتمام (أي بوجود الشمس فى اليؤرة المشتركة لحعبانات 
الكواكب الإهليجية تحديداً). 

و؛ شكل كبلر ومركز ثقل النظمة في البؤرة المشتركة. 

»؛ شكل نيوتن (بما فى ذلك نظريته في الااضطراب). 

و النظرية المرتبطة بالنسبية الخاصة لانشتاين. 

(7) انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. ص 452 وما بعدها من هذا الكتاب» والمقطع 
الأخير من الملحق التالي. 
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يمره كر هده اللطريات الى اجات جل ومائله زر عبر كلها ايفين اللطريية 
بالتمام تقريبأ). رغم أنها تتناقض فيما بينها منطقياً. نهنا أنها » هي الخمسةء 
مدعومة من ,6 في شكل متمائل تماماً فيمكننا إذا ما رمزنا , ب «بخح» «للمساواة 
التقريبية» الإدعاء بما يلي 

ذ/1 > ...(لط,واام بح (طررقةام تخ (ط,رةام 

أي أن احتمال كل من هذه النظريات ضعيف جداً؛ وإذا ما تايعنا سلسلة 
نظرياتنا (التى يمكن أن تكون: 6 نظرية ديك (21016) وه نظرية النسبية العامة 
لآنشتاين بكون مفتوح و٠‏ بكون مغلق إلخ» إلخ.) فيمكننا أن نبيّن أنه يمكن البرهان 
على أن احتمالات كل نظرية من هذه النظريات تصبح صغيرة قدر ما نريد ا 
قريبة من الانعدام قدر ما نريد. ويشكل هذا في نظري» وخاصة إذا ما أخذ مبدأ 
الأشروين] لأعتبانية الأعظيية لجن لانت لانتل ى17 يعي لاعتباره شيمة 
جعاسوة لتاسيك الطرح المناقش في الملحق السابع” أعلاه بانعدام الاحتمال وضد 
كل النظريات الاستقرائية في نطاق نظرية الاحتمالات سواء كانت هذه النظريات 
موضوعية أو ذاتية. روصع عل اص عاق موحت يخ ريه بار وعلى المطرية 
المشوقة لهينتيكا (118])هم11]) . 

يجب ألا تدفعنا الحجة المقنعة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حد (بمعنى 
حساب الاحتماللات) وقوع 6 (التي تحتوي عادة على مركبات عديدة مستقلة) 
مصادفة إلى النظر إلى :؛ كمحققة أو على الأقل كمحتملة جدا: إن ؛ ليست 
محتملة وتبقى كذلك (كما بينا في الملحق السابع”). إلا أنه يمكننا القول إن هناك 
قرائن تدل على أن 4 أفضل تقرب من الحقيقة من 0/؛ ويمكننا بعبارة أخرى الإجابة 
عن سؤال بوانكاريه «هل يمكن أن يكون الأمر صدفة» أن النظرية ,+ تفسر كثيراً 
مما لم يكن نفسرا عننى الآن؟ بالقول: :الا ليمن هناك على أعلت الظن أي 
صدفة » وإنما سبب ذلك أن ,+ (ومثلها وه . ..) تتقرب من الحقيقة أكثر من 10». 

ويمكن في واقع الأمر الل لصي الي لت اي 
كمدحوضة نتيجة أرصاد جديدة تفسرها نظريات جديدة؛ ل واعتارها يغيد؟ عن 
الحقيقة رغم نجاحها التفسيري الهائل ورغم درجة تعزيزها العالية جداء لوقت ما. 


وحجتنا هى التالية: بما أن :5 غير مفسرة ب 0/» وأكثر من ذلك» أنها غير 


(8) قارن : لعا 2أقمهع]!' ,تدمع 1 مغلم« م/سة زه كنممةامك تنام أمعأام تع نهل يستطعمنعا .1 ععلمددماعام 
.([1957] ,رقع لأطبط 120762 تعلع0ل بوعلط) [.لء 12072 بلع[1] مممملعاء2 .2ط .14 220 مفصعء!!]1ز5 .3 .1 زا 
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محتملة إلى أقصى حد (0:< (م؛,,6)م) على وجه الخصوصء فمن المحتمل 
جداً أن تتقرب النظرية 4» التي تفسر الوقائع الموصفة في 8/١‏ والتي تعطي 
بالتالى ل ,ث8 الاحتمال 1 (1 > (:غ,,6)م)» من الحقيقة أكثر مما تفعله 40 على 
أقل قاد وبصورة عامة: إن النظرية حقيقة عندما تنطبق على الواقع؛ وتقربها 
من الحقيقة أكبر من تقرب نظرية منافسة إذا ما كان تطابقها مع الوقائع أفضل 
(أو إذا ما توافقت مع عدد أكبر من الوقائع). 

وليس من الصعب أن نبيّن أن مفهومي في التعزيز المناقش في الملحق 
التاسع” يصلح تماما لتقدير التقرب من الحقيقة النسبي لنظريتين ماء رغم أنه مفهوم 
انطلق حدسيا من تأملات مختلفة كلياً". ولما كنا لا نعرف الحقيقة فمن الواضح 
أن ما نستطيع فعله في أحسن الأحوال هو مقارنة التقرب النسبي من الحقيقة 
لنظريتين أو أكثر ليس إلا. 

ولا يحق لنا إطلاقاً القول عن نظرية إنها محتملة»؛ بمعنى حساب 
الابحتيا لات أى ححققية السعبالا. إلا اله عق لنا ماما القوك ادن المعمل أن 
تتقرب ؛ من الحقيقة؛ أكثر من تقرب 40 على أقل تقدير. ظ 


(9) انظر على وجه الخصوص ص 453. 454 أعلاه. 
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(لملمن الساوس عشر" 


حول الاحتمال المنعدم 


على الرغم من الي إجد ان المسجع التى شتاونت أن لير ين خادلها نان 
الأععمال المطلن لنظرية ما هو العيض موس" ناته تدر الأكتارة إلن تحيقة 
0 

إنها فى غاية البساطة. لتكن 4 نظرية مصاغة رياضياً نرضى بها. عندئذٍ يمكننا 
دوماً وضع متتالية لامنتهية من النظريات (8) المتنافية بينها زوجاً زوجاً بحيث 
0 > (:ا)م؛ و(5) التي تختلف الواحدة عن الأخرى اختلافاً ضئيلاً قدر ما نريد؛ 
و(©) ومعرفة بحيث تتناهي المتتالية نحو م؛ بحيث تكون م؛ الحد الأخير في 
المتتالية اللامنتهية. وبما أن 1 > (,))مة نحصل على 0 - (م1)م. ويوجد مثل جيد 
على متتالية من هذا النوع في كتابي : المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة لعام 
(1979)»؛ الهامش 11 ص 17 والتالية : تبدأ المتتالية بنظرية التثاقل لانشتاين 
وتنتهي بنيوتن. إلا أنه من الممكن إنشاء متتالية أخرى تبدأ بنيوتن (أو بنظرية قريبة 
من نظرية نيوتن قدر ما نريد) وتنتهي بآنشتاين. يكفي وجود هذه المتتالية لكي نبيّن 
أن لكل نظرية عامة مصوغة رياضياء أيا كانت» الاحتمال 0. 


(1) انظر الملحق السابع”. ص 422-413 من هذا الكتاب. 
(2) يمكن اعتبار هذه الحجة صورة للحجة المبتدئة أعلاه فى منتصف الصفحة 421 والمنتهية فى 
الصفحة 422. انظر ص 5 وما يليها من هذا الكتاب .. 
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الملمن (لسابع 0 


حجم ضد الاحتمال الاستفرا ستقرائي لبايز 


يفسر اتجاه بايز فى نظرية الاحتمالات الاحتمال على أنه درجة الإيمان 
(6ه1606©) أو المصداقية» وينطلق هذا الاتجاه» مثل ما أفعل» من أنه لا يمكننا 


الوصول إلى حالة اليقين [ - (0 رتفي الطريات على الاقل» وأن الهدف هو بلوغ 
أغلن الاحتمالات أ أن 


الهدف : [ > (5,غا/م > 1/2 

اليرهتان. ننطلق. بحسب مبدأ الانتوونية لك حايتسن (129265) وكينشين 
وكارناب» من # نظرية ونعزو لها احتمالات انطلاق متساوية 

تفند بعض هذه النظريات استناداً إلى قضايا فحص تجربية 40؛ وليكن عددها 


/. وبما أن 
ع رنا,طام 


من أجل النظريات /- ” > 7# الباقية (أي التى تنبأت بقضايا الفحص ©() ويما أن 


لا/م ح- زرارطام زاام ع (طراام 


)2( لطامال هام - (طام|/زطراام ع (طراام 
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ومن ثم نظراً ل (1) و(2) 
0030 ل > (طركام ع ... - (اركام ع ( رطام 

مبرهنة 2 إن لل نظرية غير المفندة احتماللات متساوية حسب هذه 
المدرسة وهي احتمالات تساوي على الأكثر 1/7 . ومن هنا يأتي 

مبرهنة 3. إذا كان 1 > (طىىع)م >0 فإن 1/2 > (ط,رةام. 

وهكذا لا يمكن بلوغ الهدف: لا يمكن لأي نظرية» يختلف احتمالها عن 0 
و1 - أي لأي نظرية موضع السؤال هنا أن يكون احتمالها أكبر من 2/ 1» أي أن 
يكون أكثر احتمالاً من نفيها. وهكذا فالنظرية ليست خليقة بالتصديق وليست محتملة 
وإنما هي على الأقل متساوية في الاحتمال وعدم الاحتمال. والحالة 1/2 - (ط,ن؛)م 
حالة لا يمكن بلوغها إلا فى الخيال عندما تكون 2 > 7# أي عندما لا يبقى أمامنا 
سوى نظريتين. ونحصل مع ثلاث نظريات بقيت حية على 1/13 > (ط,؛)م أي أن كل 
نظرية غير خليقة بالتصديق إلى حد كبير لأن عدم احتمالها يساوي ضعف احتمالها! 

ولها إضافة إلى ذلك كلها نفس الاحتمال نظراً لمبدأ جاينس-كينشين (مبدأ 
الأنتروبية للتوزيع المتساوي) ونظراً للتحقق الذي قمنا به. 

مبرهنة 4. لم نتعلم من إجراءات بايز أي شيء. إن كل ما تعلمناه من 
بنجاح). ولهذا فلسنا بحاجة إلى أي نظرية احتمال. 

وهنا قد يراودنا السؤال التالى : 

ألا يمكننا بتفريق (فصل) النظريتين ز) + 6 (9+» تعني هنا أو) بلوغ احتمال 
أعلى ؟ 

والجواب هو نعم. فإذا كان 3 - :” مثلاً فإن ما نحصل عليه هو 

3 - (را + راام 

أي احتمال كبيرز حقاء ولكن : 

أولاً إن للتوافقات الثلاثة الممكنة يم + رى. وم + رغ و4 + 42 نفس الاحتمال 

ثانياً يصح عندما نختار إحدى هذه التفريقات ولنسمها ,4: 

مبرهنة 5. (زاام/[طرة ام ع زإرااع| إزركام 
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أي أن الاخبار لم يعبر شببتا فى نسي الاحتمالات: إذذا لم تتعلم شيا 


5-5 


تجربياً نتيجة الفحص التجربى. أي أن المبرهنة 4 تبقى صالحة. 


ومن المهم أن نرى أن المبرهنة 5 صالحة عموماً بالمنى التالي : 


مبرهنة 6. إننا ولو تخلينا عن مبدأ التوزيع المتساوي (مبدأ الأنتروبية) وابتدأنا ‏ 


انطلاقاً من احتمالات مختلفة فلن يغير هذا شيئأ فى المبرهنة 5: إن نسبة احتماللات 
الانطلاق إلى الاحتمالات النهائية التجربية الظاهرية الباقية على قيد الحياة تبقى من 
دون تغيير. وهذا كله متضمن فى فروضنا القبل التجربية باستثناء التفنيدات. 


ولا تكتسي نظرية الاستقراء عند بايز» تطبيق نظرية الاحتمالات على 
المنطوقات الكلية العلمية-التجربية أي أهمية على الإطلاق. إنها غير ذات صلة. 
وأكثر من ذلك فإن كلمة «محتمل» ليست فى محلها : إن كل الاحتمالات الناتجة» 
عندما تختلف عن 1غ تساوي في أعلى تقدير 1/2 وهي بصورة عامة أقل من هذا 
بكثير. وهكذا فإننا نتعامل في الواقع مع غير المحتمل”'". 

والنتيجة : إن التفنيد وحده هو الذي يعنى شيئاً ما. وليست النظريات الكلية 
الى يتوكس #امجعيلةه أيذا د بالسناء تحالة واصيرة تقضى فيها التريات الممكدة 
منطقياً ما عدا إحداها. ففي مثل هذه الحالة (وهي حالة غير ممكنة) تكون النظرية 
الباقية على قيد الحياة #يقيناً» بالنسبة لنظرية التفنيد وبالنسبة لاتجاه بايز ولم يعد 
الحديث عن «الاحتمال» وارداً. وهكذا تقود كل إجراءات بايز إلى لا شيء ‏ ولا 
حتى إلى لقب الشرف «محتمل». إنها غير ذات مدلول بالنسبة للنظريات الكلية. 

ملاحظة: تصح الحجة. وإن لم تكن بنفس الصرامة» على النظريات 
الإحصائية (نظريات النزوع» نظريات الأمزجة» نظريات الاتجاه نحو التحقق): إنها 
صارمة بقدر ما يمكن أن ينظر إلى النتيجة الإحصائية 6 على أنها قابلة للتنبؤ بها عبر 
نظرية النزوع وبهذا القدر فقطء وهو أمر ممكن طبعاً على وجه التقريب فقط”2. 

إن محاكمة هذا الملحق مستقلة عن محاكمة الملحق السابق السادس عشر”. 
إلا أنه من الممكن توحيد الحجتين معا. فكل واحدة منهما تقوي الأخرى. 


(1) من أجل النظريات غير الكلية» انظر الآن الملحق الثامن عشر"* من هذا الكتاب . 
(2) انظر أيضاً المبرهنة 3 فى الملحق الثامن عشر"* من هذا الكتاب. 
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الملمن الثاسن عش .* 


٠ 
يفا‎ 


برهان بسيط على عدم وجود استقراء احتمالي 


انطلق فى هذا الملحق من الفرض (اللامبرر) أن الاحتمالات القبلية بما فى 
ذلك احتمالات الفرضيات الكلية ليست مساوية للصفر. 


1 

تقتصر كل الوقائع التجربية التي نضعها تحت تصرفنا على أنها استقراء على 
حيز ما في المكان-الزمان. والاستتباع الاستقرائي هو أن نستنبط من هذا الحيز 
«المتخرق تجريا» زلا حائجة أن يكون الخيو مخضلا )يما يجري قن غير انحن الى يتبغر 
بعد. أو من الحالات المعروفة حالات لا تزال غير معروفة. 
من بجع أسود البتة. إن أحد أشكال الاستتباعات الإستقرائية التموذجية هو أن 
نحاول أن نستخلص (احتمالاً) أن كل البجع في القارات الأخرى أبيض. 

إن استخلاصاً من هذا القبيل جد متهور كما نعلم وثبت بطلانه. إلا أن هناك 
استنتاجات أخرى أقل جسارة كالفرضيتين التاليتين على سبيل المثال : 

# - «إن 90؟ على الأقل من البجع في القارات الأخرى أبيض اللون. 
ولكن يوجد بجع آخر ولكنه نادر 

- «إن 075 على الأقل من البجع في القارات أبيض اللون» 

يمكن أن نصف هذا النوع من الاستتباع بالاستتباع المضخم (120006اصصتة 
65 كانت أرضيتنا الاستقرائية الأصلية 

م - كل البجع أبيض». 
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إن الاستتباع الاستقرائي بطبيعة الحال استتباع مضخم وفي واقع الأمر 
وواضح أن في كل الاستتباعات المضخمة فعلاً مجازفة. وتعذ] نفنا بذعا ترطريعة 
الحال إلى الفرض راع الانتشار والخاطيع أن مثل هذه الاستتباعات إنما هي 
استتباعات احتمالية وححوياً وأن الاستنتاجات المضخمة تتلو المقدمات التجربية في 


أحسن الأخوال اتفال امس ع 01 
11 
لو انطلقنا من القول أن كل البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها أبيض إلا أنه 
و الب ند لجار الى ل اكجريها بح ارد او ستكون فرضية 
الاستتباع نقيض الإستقرائي أو بصورة أعمء فرضية الاستتباع نة نقيض التضخيم؟ إن 
اك الفرفييات نقنعية الامتقراء بسلاو كوت كنا هو باد للحن رم اسهيها 7) : 


, > ١كل‏ البجع أسود باستثناء البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها حيث كله 
أبيض» 

إن فرضية من هذا الشكل قد تبدو بعيدة الاحتمال :جد قبلياء إلا أنها غير 
مستحيلة ظاهرياً. لنقبل أن ل ,/ احتمالاً قبلياً هو «/1» حيث ” عدد كبير غير معين 
(ولكنه منته). 


وفي مقابل ذلك يمكننا أن نفرض أن احتمال 
م/ - «كل البجع أبيض» 
كن دا لنقل #/(1-) . تصبح نسبة الاحتمالين في هذه الحالة 
لاحم)|ة ع مز 1-م): 1/8 
سأسمي هذا العدد (الصغير جدأاًء وفق ما قبلناه) 
(1-) |1 ح منرم وال (القبلي 6 


وعلينا أن نتوقع أن يصبح دمونه.مم 20 (|بمري8)» أي نسبة الاحتمالين بعد 
أخذ الوقائع التجربية المعطاة ؛ بعين الاعتبار أصغر بكثير. لأنه في حالة وجود ما 


(1) انظر الملحق السابع عشر” من هذا الكتاب. 
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يشبه الاحتمال الاستقرائي المضخم أو الاستقرائي وفقط فيجب عندئذٍ أن ترفع 
الواقعة التجربية» © > «كل ما وجد من البجع حتى الآن أبيض»» احتمال الفرضية 
الاستقرائية المضخمة #0 وأن تخفض احتمال الفرضية نقيضة الاستقراء م/. 


ولكن الأمر ليس كذلك. لأن الوقائع التجربية إما أن تترك الاحتمالين على 
حالهما من دون تغيير وإما أن ترفع من قيمتهما بنفس النسبة. 

مبرهنة 1. ما دامت كل من الفرضيتين الاستقرائية / ونقيضة الاستقراء م/ 
تفسر الوقائع التجربية أو تتنبأ (باحتمال مساو ل 1) بها (ولنسمها ©) فإن نسبة 
احتماليهما تبقى على ما هى عليه ؛ أي أن لدينا : 


لطرم/ ام زلطمرطام ع (اعء,م[ )ص (ء,1ام 


لوا و1 إأممنععاومم و1 
كما أنه لا يوجد أي استتباع احتمالي مضخم وعلى الاخص أي استتباع احتمال 
استقرائ 
سعراني.»: 
(1:,60)م 


«كاحتمال الفرضية # عندما تكون حالة الأشياء » وخلفية الإعلام 2/6 
(101122102ه1 لسناممععاعةط) معطأة». 

يعطينا قانون الضرب العام عندما تكون 1 - (6,/8)م» وهو محقق دوما 
عندما تنتج © عن 18 أو تشرح ب ط// 
(1) إذا كان 7 - (طط,ع/م 


فإِن (طرعام|/(طرطام - (طعرطام 


(2) تجدر الملاحظة فيما يتعلق بخلفية الإعلام 5 أنه لا يزيد ولا ينقص شيئاً رياضياً في محاكمتي 
إذا ما تجاهلنا ١‏ وكتبنا للاحتمالات القبلية «(ط)م» و(ع)م بدلا من ١(6رط)م»‏ وه(5,ء)م». ولكن طريقة الكتابة 
هذه أكثر واقعية. إننا نقدرء قبل النظر إلى » على أنها معطاة؛ احتمالات الفرضيات الممكنة ط كما نقدر 
احتمالات الاختبارات الممكنة » على ضوء هذه المعلومات 0 التي نعتبرها غير إشكالية في ذلك الحين. 
تدقع 8 أذ هري على إرضنادات او على تظرياك على مسد سراءى وعلن قصانا مفل 4 إن التعميمات 
غالباً ما تكون ناجحة؛ بحيث يمكن اعتبار الاحتمال (6,مط)م بحضور ٠‏ أكبر من (ط,م0)م. ‏ 
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أي أنه إذا كانت الفرضية # مفسرة فإن احتمالها البعدي (8,©5/م يساوي احتمالها 
القبلى (8,5/م مقسوماً على الاحتمال القبلى ل + أي على (ط,»)م 
ومئلة . 
20( إذا كان 1 ع (طرط,مام ع (رطبطرعام 
فإن ‏ (طررط)م/رطرط)م ع (طعرط)م/زطء,بطام 
يمكن أن تكون :/ هنا فرضية استقرائية و:/ فرضية نقيضة للاستقراء: ولا تغير 
الوقائع التجربية © شيئاً في نسبة الاحتمالات القبلية (طرن[)م/ (ا,,8)م. 
ويمكة القول أكثر بكثير: إنة.يمكن استبدذال الشبرط 
1 - (إطرطرء)م - (طبطرعام 
0 4ه لطر/,ء )م - لطرط,ء )م 
يعييك تتقورئ المترهنة 1 
مبرهنة 2. إذا ما فسرت فرضيتان :/ وز/ وقائع تجربية » على نفس النحوء أي 
بنفس الجودة أو بنفس السوء وكانت الفرضية الأولى استقرائية فيما يخص هذه 
الوقائع التجربية © والثانية نقيضة الاستقراء فيما يخص هذه الوقائع”” “2 فإن هذه 
الوقائع لا تغير في نسبة الاحتمالين القبليين (ط,ز)م/(6,:#/م (ما عدا الحالة التي 
تفند الوقائع © فيها كلا الفرضيتين لأننا لا نستطيع الاعتماد على 0/ 0). 
وهكذا لا يوجد فى النظريات الإحصائية أو الاحتمالية أي استقراء أو أي 
مثال : 


ب - (إن احتمال (أو تواتر) البجع الأبيض هو 240,90؛ 


(3) عندما تنتج الوقائع التجربية الموصفة في © من الفرضية ط فإن 1 - (6,8)م (أو على نحو 
أدق: 1 > (6ظ1,»م). أشار الإحصائى البريطانى ر. أ. فيشر (1586 .4 .2) إلى احتمال »© بقبول ط كمعطاة 
فرضيا - أي إلى (طره)م بأنه (ط 6ه فو 1 . وهو ما ترجمناه ص 357 أعلاه بمصداقية وأفضل الآن 
تفسير (طرء)م «كقوة شرح » فيما يخص © أو (درجة شرح بواسطة ويبدو بتقويم الفرضيات 
الإحصائية» أن (ط,6)م أو (ططر»»م أي ال لهوطناءعانا لفيشر أهم بكثير من احتمال ط أي من ©,5)م أو 
(2)12,65 . 
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ي/ > «إن احتمال البجع الأبيض صفر باستثناء وحيد هو المنطقة المتحراة 
حيث الاحتمال 40,90. 

تبقى © كما في السابق. 

© «كل البجع في المنطقة المتحراة أبيض». 

كلما ازداد عدد البجعات المحتواة في المنطقة المتحراة كلما ساء تفسير 
الفرضيتين للوقائع 6؟ إلا أنهما تفسران © بجودة متساوية أو بسوء متساو. إذا ما 
احتوت © على عدد كبير جداً من البجع فإن الاحتمالين يتقاربان في نهاية الأمر 

6 - (رطرطرعام - (طرطرعام 
ويقتربان من الصفر (0 ه 6) بحيث يمكننا اعتبار الفرضيتين مفندتين تجربياً 
بواسطة © ولكن مادام 0+ فإن © لا يغير شيئا في النسبة القبلية 

لطر )مازطرا)م ع (طعرر[)مازةء,ن/ام 
أو 
رمتسم مكل - غرمنونووم وعل 


إضافة (1983). 
يمكن التعبير عن المضمون الرياضي البسيط وفي غاية الأهمية معا للصيغة 


2 1 8 2051 1 
العلم» 8). 
مبرهنة 3. إذا كان 0 + (8)م و0 + (©)م وإذا كان 7 >- (#,6)م (وهي 
الحال مثلاً عندما تنتج © عن #) فعندئذٍ سيكون على الدوام 
(8)م < (6,طام 
بحيث يظهر أن # قد دعمت (تجربياً) في هذه الحالة من قبل » لأن احتمال / ارتفع 
نظراً إلى الإعلام 6؛ ولكن هذا ليس إلا وهنا لأن لدينا من أجل كل / 
لطم < زرطاص؟! - (ء,طام 
حيث ع ثابتة تناسب لا تتغير من أجل كل ال 7 (1 < (©6)م/1 - ع*) ولا تتوقف إلا 
على قيمة الاحتمال المطلق ل ©6. 
ولننظر الآن إلى استتباعات هذه المبرهنة. لنقبل (كتنازل منا لمناقضينا) أن 
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0 + (6)م في كل الحالات. (أما إذا كان مساوياً للصفر فإنه لا يسمح بأي 
استقراء احتمالي كما نعلم). لنتفحص فرضية ما © (فرضية فيكنر (066ءعء/7) 
أو الميكانيك النيوتوني) وقضية تجربية ما © لا تتناقض مع 4. ولتبن الترافق 
© ولنسمه «47. نحصل لا من أجل كل أيأ كان من هذا النوع على 

(8)م < (ع,طام 
وإنما أيضاً من أجل كل 7 أيأ كان على 

ألم < زطاصع - (عرطام 

أي أن » تدعم احتمالياً وعلى نفس النحو تماماً كل فرضية أيأ كانت تنتج 
منها. ويمكن ل » هنا أن تكون فرضية فيكنر أو نفيها كما يمكن أن تكون معادلة 
شرودينغر أو نفيها؛ ويمكن ل » أن تكون القضية التالية «إن البجع في حديقة 
المدينة أبيض» أو أي قضية أخرى لا تمت إلى © بصلة. 
المعروفة منها وغير المعروفة. وبخاصة على تلك التي بنت آمالها على نتائج التحليل 
اللغوي» على المحمولات مثلا التي تنكشف في / أو في » (أو في كليهما). 

كم 1 تعديل المنطق الم في الصلة؛) ان يعبر شيئاً:. :عسات 
صحيحة ؟؛ وقنما وراك للك قات نطق ترود ل 
الذي نريله. ولكننا نحتاج ة في العلم إلى منطق يكون جهازاً للانتقاد» أي إلى منطق 
فوي. 

111 

كيف يمكننا أن نفسر بقاء هذه النتائج الغئة غائبة عن الأنظار إلى الآن؟ 

والظن أن الجواب هو 

طالما لا نعتبر أن الفرضية قد فندت من قبل » فإن الاتجاه نحو رفع احتمال 


الفرضية عبر الوقائع » يبقى قائماً . ذلك أن © تفند بصورة عامة بعض الفرضيات 
الممكنة التي نصفها بغير المتوائمة مع © © والمستحيلة. 


وبهذا ينخفض عدد الفرضيات الممكنة أكثر فأكثر (هذا إذا كان هذا العدد 
متتهياً وهو فا مريد التسليم به هنا ) ؟ ولما كان دجمو احتبالاات الفرضيات المنافية 
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بعضها لبعض يساوي الواحد فإن احتمال الفرضيات «الأفضل» (الباقية على قيد 
0 المفسرة. 
بالدعم التجربي ( 51127019 000 أ أنه مدعوم استقرائياً أو ايا من 0 
©. ولكن ليس لهذا فى الحقيقة أي علاقة بطريقة استنباط موسعة كما رأينا ؛ ولا 
صلة له على الإطلاق بالاستقراء. ولكنه يفسر بإقصاء (تفنيد) الفرضيات السيئة أو 
بإنقاص احتمال الفرضيات السيئة. 

وهكذا فإن ارتفاع الاحتمال (8,65)م ليس ناتجاً من تحقق (تقريبي) من 
الصحة وإنما وعلى الدوام من تفنيد (تقريبي). 

وكل ما يصح على الفرضيات الكلية الصارمة ينطبق أيضاً على الفرضيات عن 
منطقة لا كلية وغير متحراة وعلى الفرضيات الإحصائية أو الاحتمالية. 


17 


كل هذه الأمور تافهة رياضياً ؛ الى جد يبنا عه اداع سدس أضالا 
وجود لأي منطق احتمال استقرائي» على الرغم من أنه من السهل جدأ عرض 
نظرية الاحتمالات كتعميم لحساب المنطوقات لأن 


0( رعر8ام > (ع,هام زع) جه رمع 


وتصح هذه الصيغة وضوحا لأن منطوقاً > يدعي بأكثر مما يدعيه 8 أقل 
اجعمالاً من 2 وعهويا. ولكن ( *) تحتوي على كل ما يلزم لربط حساب الاحتمالاات 
بمنطق المنطوقات. 

37 

لقد انقضى الآن خمسون عام على إعطائي عام 1932 مخطوط كتابي 
المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة (وعلى الأصح. «الكتاب الأول» المكون 
من الصفحات 1 إلى 337 من المجلد المنشور عام 1979) للقراءة إلى رودولف 
كارناب وهربرت فيكل وبعض نظريي العلم الآخرين وإلى فيزيائي هو فرانس 
أورباخ (طعوطعنآ جصوءط) . ٠‏ اقتنع الفيزيائي على الفور باستحالة تأسيين نظرية 
للاستقراء انطلاقاً من نظرية الاحتمالات. لم يبد كارناب أنذاك أي اعتراض وقبل 
الفصل المصطلحاتي بين الاحتمال (11192ن2205636) والتعزيز (درجة الإثبات عععروءل 


80 ]0 ؛ وهو تعبير استعضت عنه فيماأ بعد ب 001056121108). 
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ولقد بدا لي هذا كله آنذاك في منتهى الوضوحء رغم أنه كان واضحاً في 
ذهنى أنه ما زال على العمل الكثير فى التفاصيل. 

والآأندوهه سين انا ها وزا لهذا التفهم الغث بعدم وجود استقراء 
احتمالى محاربا من قبل أغلب نظريي العلم وإن كانوا أقل عمقا مما كانوا عليه قبل 
عشرين عاماً. وقد طرحت خلال كل هذه المدة براهين جديدة بدت لى بسيطة 
ومقنعة. ولم يدحض أي من هذه البراهين. لقد كانت الآراء الاستقرائية» ولا تزال 
بصراحة» جيدة بصورة عامة. وهذا يعني أن براهيني لم تحمل على محمل الجد. 

يبدو لي أن البرهان المعطى هنا (كما فى كل برهان أخير أعطيته) الأفضل 
والأبسط من كل ما أتيت به حتى الآن. وهو الأخير حقاً الذي أنشره وقد بلغت 
الثمانين في هذا الكتاب. (وهو كتاب ما برح مؤلفه بعد مرؤر أكثر من خمسين عاما 
على إتمام نصه الآول يعمل فيه) ترى هل سيجد برهاني الاخير والابسط لقضية 
كثيراً ما رفضت كغير معقولة وخلافية (وهنا تكمن أهميتها) ما يستحقه في نهاية 
الأمر من اهتمام أو على الأقل الانتقاد الجدي والحيادي؟ 
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الملمن التاسم عش 2 


الدعم والدعم المضاد: الاستقراء يصبح استقراءً 
مضادا تعيدنا النهاية إلى الينخوس (موضوع الحجة)' 


بدأت قبل أن أكتب الملحق الثامن عشر* (الذي لا أزال أرى فيه إيادة فلسفة 
الاستقراء)» وعلى وجه التحديد في صيف 1981., العمل على تقديم عرض أكثر 
بساطة ووضوحاً لبرهان جديد ضد الاستقراء الاحتمالي. ومنذ ذلك الحين وإلى 
اليوم (كانون الأول/ ديسمبر لعام 1983) وأنا أعمل بجهد على تبسيطه وعلى 
عرضه بوضوح اكبر. 


ولم أكن لأجد هذا البرهان لولا رسالة كتبها لي صديقي ومعاوني دايفيد 
ميللر. وقد عرضت مضمون هذه الرسالة» التى شعرت بأهميتها للوهلة الأولىء» 
فى الهامش 2. الصفحة 326 من كتابى 606ذ»5 /إه 75 1/76 2:10 15771 1م12 . 
احعوف هذا السافة ومو درق انيمي اعد ماه علن: الناقنة اللحاضيمة للبيهان 
الذي نشرناء''' كلانا أنا ودايفيد ميللر في نيسان/ أبريل عام 1983 في 7/4/6 


(1)الظطفر: ه#الأعدلص1 [ه تلاط زوؤممصم]1 عط غه زممءعط ش» ,عع لانة84 لنىود»آ لمج ععممه2 أتوك1 
681 .مم ,(1983) 32 .01ب ,ع«يعه/م «رين تلتطاوطوعط[ 


يعتمد هذا البرهان على اشتماق جبري لمعادلة الزيادة ((8<0)8,5؛ انظر ص 0 401 أعلاه) الت 
وجدتها عام 1938 والتي أعطيت نتيجتهاباختصار في الصفحة 396 من 


كتانى : 196351 ,عولءاسمس] عانتصعء5 إن طاسدهج 0 116 بكدمةاعامالء!1 فتن دءميناعوزمه60 
حيث أدخلت التعريف العالى : 
تعريف : .(ط,ه)م - (ط ٠ه‏ مم 2 (طرة) عدر[ 


حيث يقرأ ١‏ ط »48 8 عندما ط» وهو نفس هه ( ((إذا ط فإن 48). 
ويبين الاشتقاق هنا أن 0 < (6)م (ط,8)م - (طره) عدم 
- (طه)م + (ط)م - (طبق)م - 1 > ((0)م - 1)((طبق)م - 1) > (ط)م (ط,ة)م > 0 
- (ط,ة)م - (طه)م - 1 > (طره)م - ((طه)م - (ط)م) - 1[ ع 
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(المجلد 32.» ص 687 وما يليها) يتضمن هذا الملحق تبسيطاً وتحسيئاً للبرهان مع 
بعض الملاحظات التاريخية عن أرسطو وسقراط. 


[446] 1 
أبدأ بتعريف الدعم (الاحتمالي) ل » من قبل 8: (ط,©)/5 بمعنى حساب 
الاحتمالاات 
تعريف : (ه)م - (طره)م - (طره)اى 
أ أنه ارتفاع احتمال © نتيجة وجود 6 بعد الفاصلة. وفى حالة كون (ط,ه)مء 
أي احتمال » بفرض ٠‏ معطاة» أكبر من (5/4 أي أكبر من الاحتمال (المطلق) ل ه 
فإن 6 تدعم (أو تساند) الفرضية ». وفي حالة كون ((,»)م أصغر من (6)م فإن 6 
تقوض ب 5. وفى هذه الحالة فإن 0 > (,©)/5 ونتحدث عن دعم سلبي أو دعم 
مضاد. وفي حالة كون (4/م - ((5,»)م بحيث 0 - (5:)4,5 فسنقول أن © ليست 
مدعومة ولا مقوضة من قبل 5. إن © وذ فى هذه الحالة مستقلان (احتمالياً) 


11 
يؤيد نظريو الاستقراء تفسير الدعم الموجب لفرضية / من قبل قضايا الفحص 
إننا نستنتج قضايا الفشحص ‏ من الفرضية / ومعها ١معرفتنا‏ الخلفية» م 
(المأخوذة كعلم معطى مسبقا ومتضمن للشروط البدائية)؛ أي أن © تنتج بوجود 


010 رطام - (طرعطام 


يمكننا أن نستنتج من مبرهنة الضرب أن 
)2( لططام ع (طزرعامرطء,طام - (طرعطام 


حت 0 < (طرة) عاط > (ط,ه)م - (6 ٠ه‏ و)م <- 


ويما أن (6,ط -> 2)م > (3,6)م فستحصل على 


ْ 0 > (طبة) ع<ط - ع رط ه قم)م - (طرط > )7 
وهكذا فإن (6 -> 2)م يقوض (يدعم ضذا) ب 5. 
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ثم نظراً لأن 1 > (طرع)م أن 
000 لطرطام < (طعرطام 


يمكننا من جهة أخرى تعميم تعريفنا (4)»,6: من أجل ثلاث متحولاات : 
تعريف : (ط,اام - (اء,طام - (طرء, )1ك 
(الدعم بوجود 8) بحيث نجد إذا صحت (1) 
040 0 < (طرء, )اك 
أي أن » تدعم دائماً الفرضية / عندما تنتج عن / بوجود 5: ذلك أن 
(ط,54)1:,6 موجب دائما عندئل. 
إن ما أريد أن أبيّن الآن هو أن هذا الاشتقاق الصحيح بحد ذاته لا يصلح أن 
يفسر كحجة للاستقراء.. والأمر فى غاية البساطة (والبرهان شبيه بما ورد في 
الإضافة (1983) للملحق الثامن عشر”*”. ينتج من (2) ومن تعريف الدعم : 
)03 (1- (طرعام|1) إطرطام - (طرطظام - زطرعام|إ(ططام - (طرء, )اك 
60( ظ (طرعام|((طرعام - 1 زطرطام ع (طرء,ط)اكى 


وواضح الأن أن 1 < (إطرعام/( (طرعام ل صيد جيم دم وإذا كان 
7 > (عممفإن 1 < (ط٠طرعءام/((6,5/م‏ - [7[). وهذا ما يفسر أن الدعم موجب دائماً 


عندما تنتج © عن 5/. ولكن نظراً لتوقفه على » وحدها فسيتبع ذلك كل النتائج 
المبيدة التي أه شير إليها في الإضافة (1983). الصفحتين 9 550. 
11 


سأحرر نفسي كليا فيما يلي من الفرض أن » تنتج عن 6/ (أو من أي فرض 
مماثل) وسأبيّن بشكل عام تماماً. من أجل أي قضايا # ومن أجل قضايا ©. أنه في 
حالة ما إذا وجد دعم شبيه بالاستقرائي (وليس بالاستنتاجي) فهو دعم أصغر من 
الصفر على الدوام وجوبا. إن السند الاستقرائي في حالة ما إذا وجد شيء من هذا 
القبيل هو دعم مضاد. 

وسأتعامل الآن مع (54)8,6 بدلاً من (51)8,6,5 لأنه يمكن تعميم الاشتقاق من 
دون صعوبة من أجل ثلاثة أدلة. 


(2) انظر ص 2.549 550 أعلاه. 
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وتصح المبرهنات التالية بشكل عام تمامأ من أجل كل قضية # أيا كانت ومن 
أجل قضية ©6: 


مبرهنة 1. زع,ء ه يا)رى + زعره 07 )اد - (زء,ط)!كى 


حيث تقرأ 2474076١٠‏ 0 أو 26 كقضية تصح إذا وفقط إذا صحت على الأقل 
إحدى مركباتها / و©6؛ ومن هنا تتبع 64 استنتاجياً سواء من # أو من ©. 
وتقرأ القضية © ->84 «/ عندما ©» صحيح إذا صحت ‏ أو إذا بطلت 6. إن القضية 
(2 -> #4 هي مثل 7 ج»ء. إذا كان » فإن #). ينتج 6/ من © ومن © ->»/ بحيث 
(ء,طام ع زمرعطام - زم > [زام. ومنه (©6/م - ([6 7 ]ام - [ ع زع, © 07[)اكى؟ 
(1,6) عار - ع زمره 30 وهكذا لدينا 


مبرهئة 2. زم,ع ‏ ه[)]ى <0 < (ع©,© 7 [[)اى 

وهكذا فإن الحد الأول من الطرف الثاني في المبرهنة 1 دعم موجب دوما 
(أو مساو للصفر)» بينما الحد الثانى مساو للصفر أو سالب -أى أنه دعم سالب» 
دعم مضاد. 

مبرهنة 3. إن (,5))80726 موجب دوماً لأن 40726 تنتج عن © بحيث 
7 - رعء,م# 7 #/م. وهكذا فإن مرد إيجابية زء,ء 80):د هو أن هذا الدعم دعم 
استنتاجى صرف. 


0 > (ء,1) 8:2 - ع زمه ير/م - زم.,م > برام ع زع.رم ->/)إى 


تومو للاهتمام”*. فالقضية الشرطية م-4 ((إذا © فإن 8) أو «/ عندما ©») 
مكافئة للترافق 6/» فى حال ما إذا كانت © معطاة كمقدمة. وهذا هو سبب 
كون (ء,6ا)م - (ءره -> )م - (ء,#)م. ثم إن © ->8 هي القضية الأضعف منطقياً 
(وذات الاحتمال المطلق الأكبر) ولكنها قوية بما يكفي لاستتباع # (إذا كانت 6 
معطاة). إذا كانت © معطاة فإن -4/ لازم وكاف ل 4. أي أن 4-6 هو بالضبط 
ما ينقص في » عندما نريد تلقي #؛ كل ما لا لم يكن كافيا استنتاجيا في ©. 
بالضبط كل ما يجب «تضخيمه» من + لتزودنا ب #. وكل قضية * تستطيع فعل 


(3) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 
(4) انظر الهامش رقم (1) أعلاه.ء ص 553 من هذا الكتاب. 
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ذلك إنما هى أقوى. ولدينا فى قضية +« من هذا القبيل (التى لا تزودنا بأكثر من 
م6 ح برم) م -ه/ م -»<« ومنه 

زم هررم ع زم -هعزام 
دسن م 

(6,© هع[)]ى + (©,© 7 عد )]1ى - (©6,« )51 
مركبتها الاتععاضة اله د: (نالشية 0 وبين 0 (المججاردة منسطق] . 0 
التباس) غير الاستنتاجية الصرفة : 


(م ه»جز) [(6 7 عع ح ير 


يمكن القول عن المركبة الثانية وحدها ©»->* إنها «استقرائية» أو «موسعة». ولكن 
دعمها سالب : إنه دعم مضاد. ظ ٍ 

مبرهنة 5. لما كان الممكن تمثيل كل دعم أيأ كان (©,)5/4» بحسب 
المبرهنات 1» 2 و3». كحاصل - جمع دعم استنتاجي صرف ودعم باق سالب» أي 
دعم مضاد. فإننا نستطيع القول: إن إيجابية دعم ما لا على التعيين (5/)8.6 (أي إن 
كون (5/)8,6 موجباً في واقع الأمر) هي حصيلة مركبته الاستنتاجية الصرفة بالنسبة 
لع. 86م: حصيلة كون دعم هذه المركبة أكبر من الدعم المضاد للمركبة غير 
الاستنتاجية »->2#8 أي من الدعم المضاد (©,ط) ع« - - (ء,ه ->()1ى. وهكذا وفي 
حالة اختلاف الحد غير الاستنتاجي في حاصل الجمع عن الصفرء وفي حالة ما إذا 
وجدسيا كيل امرك مرا الحم اع تاك ابنياميا ون الدضم ١د‏ عمال 
(,54)8 سالب دوما . وبما أن كل دعم غير استنتاجي سالب فإن هذا الأمر ينطبق على 
الدعم الاستقرائي (إن وجد). إن كل دعم استقرائي دعم مضاد عامة. وهكذا 
فالاستقراء (على قدر ما يوجد شيء من هذا القبيل) هو استقراء مضاد دائماً. 

17 

وبهذا تنتهى قصة الاستقراء. وتنتهىء إذا كان علينا تصديق أرسطوء 
ابتدأت: عند سقراط. لأن علينا أن نضيف إذا أردنا أن نسمي مع أرسطو طريقة 
سقراط بالتعلم 0 الأمثلة «استقراء» (ع2808مع) : نعم ؛ “الك الأمثلة الحاسمة في 
محاكمة سقراط هي أمثلة مضادة وطريقته في الاستنباط تختلف اختلافا صريحاً عن 
استقراء 1 أرسطو: تقوم محاججة سقراط على ال وتاطعمع81 : على 
الدحضء على الدعم المضاد» على تقويض (الدوغما) وعلى وجه الخصوص 
تتعديدا نالأ مغلة المقنادة: 
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إني مستعد للاعتراف فإني حكمت أحياناً على أرسطو عن غير حق. إلا أن 
التطور من قبل سقراط إلى سقراط ومرورا بأفلاطون وأرسطو كان ولا يزال وسيبقى 
يثير اعتراضى : لأنه تطور من العقلانية النقدية إلى الدوغما العقلانية» إلى مذهب 
البرهان عند أرسطو. 

إن العقلانية النقدية هي موقف ما قبل السقراطية. فهم يؤكدون كلهم وحتى 
ل ع ا ع ا ع 0 

احا د وار !نووكي الي ركه لد كن المت انار ل اي 
ال ولتاعمء 81 . التي كانت قد استعملت من قبل بردي * '. وكانت هذه الطريقة 
وحروفة ععيدا 'عقل أرسطو بطبيفة البفال: لأنه يميز طريقة سقراط (في الفلسفة 
الجدلية) على النحو التالى (من دود أن يفرق بين ال وتتطعمء281 السقراطى وبين 
ال عاذاناعة34 الأفلاطوني على الأرجح): يكتب أرسطو «اعتتاد سقراط طرح أسئلة 
اي ان 
الإويماءات م 2 يرمي سقراط من إزائها إلى 7 توضيح م ارق بينه وبين 
السفسطائيين. فهم يدعون الحكمة ولكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئاً ودحوضهم 

[450] فى الحقيقة ليست قاطعة ولا غاية تبتغى منها سوى اختلاق المعرفة. ويعتقد أرسطو 

أن سقراط. وعلى العكس تماماً حكيم فعلاً ولكنه يزعم عدم العلم. 

إن الباحث عن الحقيقة سقراط والباحثين عن الحقيقة الكبار قبله لم يزعموا 
شيئا. إنهم يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا : وبالكاد هذا. ولكن أرسطو لا يصدق ذلك 
فهو رجل العلم اليقين » العلم الذي يبرهن (76مع]ؤوام8). 

1 
إن منطق أرسطو هو نظرية العلم الذي يُبرهن؛ وكان دانته (22206) على حق 


(5) .(5) 87 ,دعل ةر سمط ,«ععطةاو ع« أموجملا «عل عات توج[ ءز2 ,وله رتمدس1 تعط لد ةا لصد داعت ممدصصع1ر 


٠‏ 26 7 33,183 ركاطءدعاط كاءفاعتزممك5 ء2 روع1 5505م 
وبشكل أكثر حرية نوعا ما: «لقد كان ديدن سقراط طرح الأسئلة... » ولم يكن الأمر يتعلق باعتياد بقدر 
ما هو طريقة . 


(7) «لقد أوضحنا السبب» هى إشارة إلى 1658 30-19 من: المصدر نفسه . 
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عندما سماه «معلم العارفين». فهو مؤسس البرهان والأحكام الضرورية والقياس 
بالضرورة. وهو العالم بالمعنى العلمياتي ومنظر البرهان العلمي ومنظر منح السلطة 

وهذا ما قاد أرسطو إلى اكتشاف (أو على الأصح إلى إعادة اكتشاف) 
استحالة العلم: مشكلة العلم واستحالة حلها. 

وإذا كانت المعرفة والعلوم تبرهن وجوباً فإن هذا سيؤدي عندئذٍ على تقهقر 
لامنته (هذا ما وجده) لأن البرهان يقوم على مقدمات وعلى استنتاجات» على 
قضايا أولية وعلى قضايا مستنبطة؛ وإذا كانت القضايا الأولية غير مبرهنة سيكون 
الأمر كذلك بالنسبة للقضايا المستنبطة. وهكذا فالأمر فى غاية البساطة. 


1 كن 112/6ى 07 
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ومع ذلك كان أرسطو يؤمن بالعلم. ولما لم يكن باستطاعته الإقرار أن العلم 
بالمعنى الذي تعطيه فكرته ل عصوؤوام8 لا وجود لهء وأن العلم هو علم يخطئء 
علم تخمينء بما في ذلك العلم الحدسي بالغ الأهمية (كما يطيب لي أن أؤكد) 
وعلم العلومء فقد وجد أرسطو مخرجاً هو: نظرية الاستقراءء القيادة عبر الأمثلة 
إلى تصور الكيانات؛ والتي تندمج فيها نظرية التعريف: تعريف الكائن كأساس 
للبرهان كمبدأً (عطء:32) ينطلق البرهان منه. 

لقد كانت الذاتية التي أخذها أرسطو عن أفلاطون هي الضابط العام الذي 
ولد هذه النظرية الجليلة» وإن كانت غير صحيحة ومميتة» التى لا تزال مخلدة إلى 
الآن؛ وتعني الذاتية أنه يقيم في كل شيء كياناً» هو 2نقناه الشيء أو جوهره أو 
طبيعته؛ وهي تحتوي على كل ما هو أساسي في الشيء؛ على كل ما هو خليق 
بالمعرفة» على كل ما يمكن أن يصير إليه الشيء» وكل ما يمكن أن يعرف عنه. لقد 
أل أرسطو :هذا الصابط عن الدقالنة الأقاةطو نةولكه غراه إلى مقاط . 

لقد كان التعريف» وعلى الأصح تعريف الكيان, «المقدمة الأولى» 
(3586). القضية الأساسية في كل البراهين : إلا أنه كان للتعريف عنده وضع 
استثنائي فهو لم يكن ليحتاج أن يبرهن عليه بالقياس الاستنتاجي (كما أنه لم يكن 
من الممكن فعل ذلك). (وهنا يفكر أرسطوء حيث يبدو أنه يقول العكس» 
بالاستقراء كنوع من أنواع القياس). 


(*) بالإنكليزية في النص (المترجم) . 
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إن وظيفة الاستقراء (ععمع9مع) : القيادة عبر الأمثلة إلى تصور الكيانات» 
إلى الحدس بالجوهرهء هى التيقن» بواسطة شكل من أشكال البرهان نصف 
القياسي. من حقيقة أو صحة التعريف. وكان أرسطو يعي أحياناً أن هذا الاستقراء 
لين نوها نا: ويقول في الغالب أنه لا يبرهن على كل القضايا العلمية وأن المبادئ 
الأولى هي مثلها ٠‏ لا يمكن البرهان عليها وإلا وصلنا إلى تقهقر لا نهائي. ولكنه لا 
يقول إنه - على حد علمي - لا يبرهن على أي قضية علمية ولنفس السبب تحديداً. 
لأن قابلية الاشتقاق من قضية غير مبرهنة ليست برهاناً أي كان هذا الاشتقاق؛ وهى 
تبي كذلك تخافة عتدنا يجاول المره» كنا يتعل اورسظر المطابقةديين الع 
الطبيعي والعلم الذي يبرهن. ومخرج أرسطو هو تحديداً اعتبار الاستقراء كنوع من 
أنواع أنصاف البراهين أو ثلاثة أرباع البراهين. 


وهكذا يمكن القول إن اختراع الاستقراء وتعريف الكيان لم يؤديا إلى النجاح 
المأمول: الحل الإيجابي لمشكلة العلم اليقين. وعزا أرسطو هذا الاختراع الذي 
اعتبره هو نفسه مشبوهاً إلى سعراط, إلى الرجل الذي علم وقال أنه لا يعلم شيئاً - 


إلا أن الناس (كما يقول صديقي أرنه بيترسين) يخشون عدم العلم السقراطي. 
ولهذا يطيب للحكماء والفلاسفة والأطباء والمثقفين والزعماء الادعاء والتباهى 


بالعلم. 
7ك 


إن السبب الذي يجعل الاستقراء فى أيامنا يستنجد بحساب الاحتماللات هو 
على ما نظن التالي. يمكن أن تصح الاستنباطات الاستنتاجية (كل إنسان فان - 
وسقراط إنسان والنتيجة: سقراط فان) كما يمكن ألا تصح (كل إنسان فان - 
وسقراط فان م ا ل ا ا هذا 
المعنى). كيف يمكننا أن تغرف إذأ بين «الجيدة» منها (كل البجعات التي رصدناها 
نضاء:. الشحة: كل البجع في أوروبا أبيض) و«السيئة» (المقدمة كما في الأولى - 
النتيجة: كل البجع أسود باسثناء تلك التي رصدناها)؟ والجواب عن طريق نظرية 
الاحتمالات. فهي التى تجعل الاستقراء والتعميمات الجيدة (بقدر يزيد أو ينقص) 
أكثر احتمالاً من نظيراتها السيئة (بقدر يزيد أو ينقص). 


هكذا بدا الأمر. إلا أن هذا غير صحيح حقاً. بل ويمكن دحضه كما رأينا. 
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إن كل علم هو علم تخميني ليس إلا. وإن مختلف التخمينات والفرضيات 
هي من اختراعنا الحدسي (أي أنها تنشأ قبليا) تقصى من قبل التجربة ‏ التجربة 
القاسية ‏ وهو ما يحرض بالتالي على الاستعاضة منها بتخمينات أفضل منها: وهذا 
وحده هو الذي يشكل إسهام التجربة في العلم. وكل ما عدا ذلك فهو من نشاطنا 
المبدع: بحثنا عن استتباعات قابلة للفحص لنظرياتنا ‏ عن عقب أخيلوس -» بحثنا 
عن الشروط التجريبية التي يمكننا بواسطتها الإيقاع بأخطاء :نظريا تيا كيا أننا 
نشيطون فى اختراعاتناء فى أرصادناء فى إدراكاتناء نشيطون كالخفافيش التى 
ترعت واد ازا نيا السيوقة يدقة كيرة لالتقاط صدف الآصيرات الى تلقهاء ١‏ 
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الملمن العشرون/* 
الاستقلال الاحتمالي في نظرية الاحتمالات النسبية: 
تصحيح خطأ سهو 


1. المشكلة 
لنظرية الاستقلال الاحتمالي أهمية عملية كبرى في علم الاحتمالات وفي 


الغويا و كذتلك فى نظرية السعرفة نل وف المنظق أ رض] 7" ولكني كيت أرى 
مع الأسف أنه من الممكن قبول النظرية التقليدية للاستقلال من دون إضافات 
شكلية من الموضوعاتية النسبية (أو الشرطية) فى الملحق الخامس”. وكان هذا 
خطأ كما توضح لي ذلك في رسالة تلقيتها قبل أكثر من عام من الأستاذ الدكتور 
دورن (6.1.78/.12012) (سالزبورغ). لقد بيّن دورن أن دعواي في الملحق 
الخامس” من هذا الكتاب”؟ تؤدي إلى وقوع تناقض. 


ويعود منشأ هذا التناقض إلى أني سمحت في نظريتي بالتعامل بحرية مع 
عناصر ...© ,8,©» يصح من أجلها 0 - (5,ه)م. وإلى أن التعريف التقليدي 
للاستقلال هو : 


نامآ (6ام (هام - (إطهام جه (ط,ه) نا 


وهذا ما يؤدي على الفور إلى «استقلال» كل القضايا (أو العناصر) التي 
يساوي احتمالها 0 أو 1 عن كل قضية. وبالتالىي حتى عن نفسها! وهذا خلافي. 


(1)اغنظغير: أ لإرمعط1 لوصصمط عط م1 كممتاسطقامه0» ,ىع 1411 12010 لمع ععمممط انوع 

3 ب إلإكتققطانآ عوعطتصرذ ,عع زومدمائطط ع1 ء501 ندعم ولاك عاءة1ه2 ,.ل» ,ولاقام دون11 لد :م1 «رنز 1[ تطوطمعم 
,[اأأوكشهن) غ[اىاأأأطمطمعط ,نو ةاتطوطامء2 :1 .أوبا ,(1994 ,عتميعلوءمة ععجنسلءا1 :مماوه80 باطععل,ه120) .15آم؟ 
3-1 .مم ,نرمم© 1 قاع 4 0710 ع 160771171 


(2) انظر ص 401 من هذا الكتاب. الأسطر 10-6. 


2613 


]453[ 


]454[ 


ولذا تتطلب نظريتي تعريفاً جديداً؛ تعريفاً يستبعدء خلافاً ل 217» إجبارنا 
على تعريك قفرا ذا ا(عناصر) تعراقني عودسي) عفنا عن عقن كتقانا ميستلة. 
وعلى نظريتي من جهتها أن تتيح قبول القضايا المستقلة حدسياً والتي يأخذ 
احتمالها القيمتين الحديتين 0 و1 كقضايا مستقلة فرضيا. (مثلا «#يوجد غراب 
أبييض» و«يوجد جبل من ذهب»». لكلتيهما في نظريتي الاحتمال 1 ومع ذلك يمكن 
تقويمهما كمستقلتين فرضياً - بل ومستقلتين عن أغلب القضايا غير المنطقية). 


2. تعاريف 

سأضع للرمز إلى الاستقلال الاحتمالي ل » وط «(21),5 وللرمز إلى المفهوم 
المساعدء الاستقلال الضعيف.ء «ل217)4,86). وأعرّف: 
]1 لطرهام - زطرهام جه زطري) ث7 
1 (عر,ط)7آ7 © زعرط)لةا © (طره)177 © (طره)1177 جه (طره)1 
010 (طره)م - زهام - (طرهام جه زط,ه) لا 

البرهان. 
106 | (طرهام - (طرهام جه (إطري) نا 


(طهعام - رهام - (طهام - زإطام(ط ,هام ع (زإطام-1) (ط,هام ج 
(25)م - زه/م - (إطهام - (ط,4)م جه 


وبحذف (86)م - من الطرفين تنتح (1) من م2 . 


20( زه,ط)1 جه (زطره)# 2 برهان تافه 
)03( (5,ه)1 جه (٠ط,ه)1‏ 
)04( زط,ه)7 جه زإط,ه)1 


المبرهنة الأساسية. إذا كان ى - © (حيث : - «متناقض ذاتياً»» مثلاً - »ه 


*) أو + - » (حيث + تحصيل حاصل» مثلاً * »ا > 4) فإنه يصح من أجل أي 5 
في 59 عدم إمكانية استقلال 4 و5 الواحد عن الآخر؛ أو بالرمز : 


 )5(‏ (طع)1 (ط)» (طرى)1 (ط) ( ترمز إلى اتحاد القضايا) 


(3) قارن الملحق الخامس” الجديد من هذا الكتاب. 


014 


نحتاج إلى برهان العلاقة الأولى فقط لأن هاتين العلاقتين مكتافئتان بحسب 
(2)-(40) لكون () > 5). 


برهان غير مباشر ل (5). لنقبل بوجود عنصر 6 تصح من أجله العلاقة 
(1)5,6. تصح عندئذٍ بحسب (2) و(3) العلاا قد (ط,ى)1. 


إلا أنه ينتج من (5,ى)7 على الفور (ط)م - (درطام ومن (3) (1)5,5 
وبالتالي (6/م - (د,طام. ظ 

ولما كان 5 متناقضاً فلدينا من أجل كل ه أياً كان فى 5: 1 > (5,») و7" . 
وبالتالى 

[ - (ورظام - زورطظام 
وهكذا تنتج عن (7)5,5 ومن (1) المعادلات المتناقضة : 

1[ - (درطام - (طام - (زطام - زىرطام - [ 


إلا أن (6)م - (6)م خلافي وضوحا. يستحيل بالتالي أن يوجد أي عنصر م 
في 5 تصح من أجله العلاقة (ى,7)6 أو العلاقة (,7)6. وهكذا لا يمكن ل 5 ولا [455] 


ل : أن يكونا مستقلين احتمالياً عن أي عنصر من عناصر 5.. (وهذا يحل مشكلة 
دورن). 


ينتج من جهة أخرى : 
60( (طام زهام ع (طهام ج إززر,ه )1 


أي إذا كان © و6 مستقلين عن بعضهما بمعنى (2)8,5 فإنهما مستقلان أيضاً بالمعنى 
التقليدي: يقتضى (1)84,5 الاستقلال التقليدي 


(5,ه ) نا ج (زؤ,ه )1 
البرهان. (ه/م - (طرطهام - (طرهام ج ززره)1 . 
.(6/م (هام - (46)م جه 


سكن :017261 السععيل عدينا (أرافزضيا) مقلهنا هنلا برفى 
(4) انظر الصيغة (“33) في هامش الصفحة 394 من هذا الكتاب. 
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الاستقلال التقليدي. 


يمكننا بطبيعة الحال تعريف استقلال نسبي أوسع (»,ط,ه)7 ننطلق فيه من 
7 ظ (5,©)م - (ع,©/)م ع [ع,طرهام جه زع,ط,ب ) '1ا 


تم التغيير» كما في الحالة الأولى بواسطة © و8 ومعالجة 4 وم بالتناظر. 
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وضعكااد كدنا فعز المولك :ذللف وكلها تعرنا بالساعة لذلك أيضا ‏ 
الكلمة الإنكتبرية المقابلة للالماتيةيل وأضشتا أحيانا المقابل 
الفرنسي . وحاولنا قدر المستطاع عدم إعطاء شرح للكلمات مكتفين بالإشارة إلى 
أرقام الفقرات والصفحات في النص الألماني حيث تعرف الكلمات أو يتضح 


معناها. 


اتسناق2): متسق (غير 


متناقض) 

إتمام (التتامية؛ مبدأ) 
بٍّْ عم 

إثبات (وفاق» مقترح) 

إثبات الوقائع 


(البيّنات) 


أاحدية؛ احدى 


المادية 


أأععاع 11121051 م 11/1025 
/21 ]002515 
لطع 00 


و21 ط1ء2) 
()18 أ معطرع مرتحم »1 


1.400: ٠!تيءاخلا‎ 
20000 


8 ,1185لا أأعأقاوع*1 
ّْ 2 ) 


1 11 


أأععاع 1لا 1112101 
1111010175025 


52367 


في النص الألماني 


,.85 2.80 53 2.41 7 
347 3 


0 241؛ 409 411 


2 
7 


13 22غ. 
9 2.71 ث/ 


05 


369 2346-9 


الفقرة 64» 141 وبعدها 


إدراك (تفهم) 
إدراك -حسنى, (انظر 
الخبرة» الاقتناع) 


أدوية 


أرجحية (مصداقية) 


استتباع 
استتباع دائري (حجة 
دائرية) 

انيدل لآ ل (مفحيندا) 
استدلال رياضى 
استعادي ْ 

استنباط (انظر استتباع) 
استنتاج 

استنتاجية (منهجية) 


استطاعة (العذند 
الأصلي للصف) 
استقراء 5 منهجية 
استقرائية 

ااستقراء رياضى 
(استدلال رجعى) 
استلاحة (الثقوت من 
الحقيقة) 

استعذاد ؟؛ مزاج 


58 


211111111 
1 1121أمءع2ع2 


5 «”713121غ11 


ألاع عام 71211913101 
0 111 


515 
دكالء5 [ع2111 


12111121 255 


110521137 
1111 


111 


أاءعاع اخأ طءع 113 


1111101 


| 22 


1776111 


172 210 


1[10111101[10ظ 


111111511 


5208 


63 


11[ 1ع 33 66 
(الهوامش). 4 وخاصة 
7 379 380 


-363 .343-340 02 
366 


34 


401 


17 الفقرة 2.12 8 [51 


5 6غ الفقرة 3٠م‏ 221غ» 


367 .366 37 3 


[25 .11-9 6-3 
221 2.139 016 


14 (الجهنسا محش ): 1]5 
الهامش. 4 235 


الالاكاء | 96. 2226 
4333-8 

اق 65 380-378. 
356 

126 5 


398 .267-264 3 


د 


استقاق ‏ منهجية 0م 
اا 11000 ظ 
أصيل (حقيقى) خطع8 
إطناب. همولية (922ل0صنلع1) غأععلطعتاعطءطغم8 
اعتقاد عافل 5ع108]ناصجع؟ بصعالطعطهتصتاط 
121021 
عقلانية الاعتقاد 5 غةغنالهط ه182 
5 1 
إفراد؛ فردي. مفردات 1414| 
عكس كليات 
دنفيدا الإفراد ما م25 11011711210 
ان و8 13نا1ة10621151 
م1111 
انحراف إحصائى (انظر . 8ع ع مر 
انتظام قانونى ألععل[65)25025518 0 
١‏ نجه 1تمل1 ,لإا مدايوعحج] 
انتقاء 468 4 
باقة الأمو اج أع ع1 2 ممع [اء لا 
اختزال باقة 5 102)ع1نالع1]8 
الأمو اج 5ع ممع ]ع1 
المتية الع عامط ل أعطعوا مط 
11101 
براغماتية (انظر أدوية) 75 111أ]| 
بطلان اأأعططع215آ] 


49 45 42 4 [1 


9. 01 االهامش) 


3 .109 7ع‎ 
.360 ٠.9 4 
369 8 


96 .95 39-35 


357 
402 .399 2312-0 


145 

380-378 2 

407 6 

245 .183 .174 2 
400 .185 4 
411 3 

2 ؛ الفقرة 65 

219 

2205 .204 .198 9 


221 .219 8 


(*) إن كل العلوم عملياً أمثلة: إنشاء نوع مثالي؛ إن دورة كارنو هي أمثلة لما يقع في الآلة 


الحرارية (المترجم). 
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البنية الدقيقة (للاحتمال يآ 
و للمضمو ن 
بيحسى 11 
(بيحسية الخبرة لقطعممءد5 1لا رعل 
العلينة) م#قتاقطة811 تاعطء11) 
بيدذاتى 137ا60 [1216151160 
0 جح 511 
وا لها 
ان يحية 1108827355 
ا كد من الصحة 0110 
دتحقة ) ا تء 
10 
تالية (انظر استنتاج) 01س 
تبرير (المنطوقات) عمدالصنتاءعء8 ,عصداعتاى /نطءع ]1 
11100111011 
يي نك 
520618 
تثافقل 12 1) 
تثمين ع2 
تجانس العا 1مرة 1أطعا1ء21) 
تجربة ذهول*»ا 022 اعم نع درعع! 76021 


328-6غ. 
5138 


68 


6333-33 1 


8 20.) 21 28غ». 


562 4ق 64 68ئع 
9 270 75 

ام اق 4ت 6 
627 65320 (374هء 
91 392 

0 2ن 012 


221 .220 4 

6 76 318غ 319 
(خاصة الملحق الحادي 
عر ) 


(*#) تبعثر» تشتت تفرق | خ. تقابل لغة من حيث المحتوى الفيزيائي المنشأ الألماني ونظيريه 
الإنكليزي والفرنسي ولا أرق ضنبيا لاختيار كلمة الاستطارة التي لا تمت إلى المعنى بصلة: يتبعثر 


المتظاهرونء يتفرقون الخ. ولكنهم لا يتطايرون (المترجم). 


تحقيقها العملي قد يكون مستحيلاً في الوقت الراهن (المترجم). 
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3 (*) 
تحديد (علاقات عدم 
التحديد) 
الدقة) 
3 (رعلاقات عدم 


ا 


تحصيل الحاصل 


تحولاات 


مغيش ) 

تزامن ؟؛ تاني 

7 مأ د الة عه ع) 
مزاوع 

تعالى 

تعريف 

تعريف ضمني 
(الإحاطة) 


5 032غ10182ظظ 
عع ما 


|2111 


-51611111111 10/2526 
انا ت 11- | 
126512112 


1011 


1111111 
111 5 


11 طعومء ١7‏ 
52221 ,لهع115ناا8 


اأععاع ا اءخطعاء1 0 
51111212117 


17 1ط 11 


7 1 
عقطعآ 
1100 
31 11000 


11100 


47 (الهامش). 17 222 
(الهامش)ء 205 


7 170غ 172. 


2.406 .243 .240 2 
4058 


377 276 61 


2 44.غ 48غ 49 
4 . 144 145 


() وضعنا تجربية لفصل هذا المفهوم الذي يعني النظمة التي تعتمد التجربة والرصد والملا حظة 
كمصدر للمعرفة عن التجريب والتجريبية الذي يعني القيام بالتجارب فكل ما هو ليس ميتافيزيائي تجربي 


(:#*) وليس في حال من الأحوال الارتياب (أو الشكء الظن ولمَ لا الإثم؟!) (المترجم). 
(#**) ه > 2ه ومنه > > "©: إن العنصر الحيادي في الجداء مثلاً هو عنصر متطابق القوة (المترجم). 
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تعريفاالماصدق 
(الامتداد) 
(الدلالى) 
تعزيزء قابلية التعزيز 
درجة التعزيز 
ديم 
ميتا فيزيائية) 
- عدم تعيين 
(لاحتمية ميتافيزيائية)”*) 
ته م 
ماقابلكة ار 


تقهقر (لامنته) 


| 
)]1[10212118( 


)1 61 
)2110101111118( 


120 
00002200 


لاء 1722118 


160001 


1116060015 


11111 
ا 10ب | 


5218 
| 101:1 


5 122 
(عط1112لمع2 [1]) 


02م 


277116 21 


21116011 


8ل نام 


|2311]: 
1111115 


2.95 49 44 66 
14 


8 الفصل العاشر 


.195 2.161 2.159 6 
]07 


الفقرة 78 


8 16ء» الفقرة 7 
الفقرة 6 


270 .60 ذث 21.» 4ذى‎ 
.256 +)٠.210 ٠.01 
451 .450 0 


8 (الهامش). 242 


158 2.126 5 
2 


(*) التكميم هو أن نقرن بكل حالة مجهرية دالة موجية وتصبح المقادير الفيزيائية مؤثرات في 
فضاء هذه الدالات. أما التكميم الثاني فهو أن تصبح الدالة الموجية نفسها مؤثراً لوجود عدد من الحالات 
(الجسيمات) منته أو لامنته أي لوجود حقل وتسمى النظرية عندئذ نظرية الحقول المكممة: تصبح الموجة 
الكهرطيسية على سبيل المثال مؤثراً؛ ولما كانت معادلات الأمواج الكهرطيسية معادلات نسبوية فإن 
نظرية الحقول المكممة تجمغ بين الميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة (المترجم). 
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ثناوي 

ثنويه (الموجه والجسيم) 
جمعي (انظر صف 
مرخس) . 

جوهر (انظر كيانء 
مذهب الذاتية) 

حالة 


حالة نقية 

حالة ممتازة النقاوة 

حجة فرعيةء قضية آنية؛ 

ضرب الأمثال 

حد (الحد الفاصل) 
معيارالحد 

الفاصل 


حدث 


17600 
111101101 


1ل ع8 2نالتعاءء خطء1ء1) 
عع ع5 ا 


1121000018 


8 1-2 
0 [ظ121 


21 31 
101982015 
1111 


1011 
ومعوء الا 


الة"آ1 
50 


1 
016 


111010 
1111110 


1 01118 


م101 


تله 
1 


65 126غ. 
4 2.364 432 


8 


(هامش 38. 39) 


111 


مم لت 1 
8 385 


11 
7آ] 
4 67» 325 (الهامش). 


الفقرة 26 9 40 2255 
256 


الفقرة 23 


(#) لنأخذ أبسط الأمثلة: ينتج حقل كهربائي في نقطة ما *« عن شحنة في موضع معين وإذا 
وجدت شحنتان في موضعين مختلفين فإن الحقل الكهربائي الناتح في *« هو مجموع الحقلين الناتجين عن 
كلتا الشحنتين. وضع الحقل الثاني فوق الحقل الأول (توضيع) وهو مبدأ فيزيائي هام ينطبق على كل 
الفيزياء تقريباً ‏ ما عدا نظرية المعايرة :© - نظراً لخطية المعادلات التفاضلية التى تقوم عليها الفيزياء 


52/3 


حدس 100100 
مم 
حر (انظر من الفعل 
الللاحق) 
حقيقة» صحة عط 
6 1" 
دالة -- 

خالي. فارغ عععآ 
خيرة» تجربة» اختبار 1088 
21 
خصيصاًء لهذا الغرض عمط 20 
خمي (خاصة خفية) اسنعل1 0 
خلا فى مم 
دحض » دحوض عقطععءأءءع1/10/ا روععء 17101 
مالع ]1 
دعم الك 
0ك 


دفة (انظر تحديد) ضبط 23215108 ,اأععاع نهم 6 
27م 102واععع2 


- عدم الدقة عدم التحديد 
دقيق» مضبوط 821 ,عواععوط 
دلا لي طء15 51182 
دور مولد 60 ع7206ععناء112آ1 
الدوغماتية 15 1111 
د تي عقت 10ت 
ذاتية (مذهب) وناحدد ةله زقمع 855 . 
رتابة ظ 121121 
رجاء (الرجاء الرياضي) 1 
ع 5211| 


214 


137 7. 46 (الهامش) 


0الهامش)., 230. 255 


3 اللمسقستييرة 5 49 
7[ثت5 265-61 76 227 
03 


401 
30 


452 5 


0 123غ» 236 
2 22. 2.60 63. 70 


450 2.385 2338 177 


1] 8 


شروط الإطار 

تروط على ال 0 
شيء (الشيء في ذاته) 
صدفة(زهرهء حظء 


,م وطغطعقطمع8 معطعوطمع1]8 


0211 
المدانا2 

ال تفن 
00 06> 


1-1 


متخصةعظ ,121152158125 
12052111 061 


6اانلية| 


578 
000111156110, 5 


أخطعم اعم داع طاع ]1 
12 
5ع 1 


0 1210 
01 22 
طعزو 32 ع10120[ 1035 


211211 
0122 
أطع 1ع ثر 


1-15 


- 266511255 


.20 17 © 3 20117 
64 63 31 


الفقرة 49 69 


الفقرة 37» 72» 340 


2 87. 
6 200 
مقدمة المترجمء 427 

57 6 


161 162غ» 


855 2 


1] 
31 


الفقرة 69 


123 2.117 - 4 
80 9 

129 16 
585-56 3 


(*) إن اليمين واليسار في الفيزياء التقليدية هما مسألة وفاق ولا تفرق هذه الفيزياء بينهما: لا 
تفرق بين سيرورة ما وصورتها في المرآة؛ يمكن توصيف كل السيرورات في نظمة إحدائثيات تمثلها ثلاثة 
أصابع اليد اليمنى بدءاً بالإبهام أو ثلاثة أصابع اليد اليسرى على حد سواء (السوية). ولكن التفاعلات 
تحت الذرية» الضعيفة منهاء تخرق هذه السوية كما تبين عام 1957 (المترجم). 

(#*) تنطبق على حل المعادلات التفاضلية الجزئية وهذا تعميم للشروط البدائية التي يتيح 
إعطاؤها حل المعادلات التفاضلية العادية (المترجم). 
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الأوروبية تعبير العزم الخطي. ذلك أن انحفاظ هذا المقدار ناتجح عن تجانس المكان» عن عدم تغير 
القوانين بالانتقال الخطي من نقطة إلى أخرى ؛ والشائع ها استعمال العزم الزاوي» عوضاً عن العزم - 
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الحركيء لانحفاظ هذا المقدار الناتج عن تناحي المكان» عن عدم تغير القوانين بدوران نظمة 


الإحداثيات (المترجم). 


(8) الفئة هنا مفهوم رياضي عرفناه في الهامش رقم (5). ص 5 من هذا الكتاب في الوقت 
الذي عرفنا فيه مفهوم المدل 5//«" (المترجم). 
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(*) الفضاءات المترية حالة خاصة من الفضاءات الطبولوجية تعرف فيها مفاهيم الجوار 
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العراجع 
١‏ - العربية 


الكتب 


صليباء جميل. المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية 
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:0ط .نزاة|أطنمه:8 إه نم17 عب«زاء0576 47 .وناعصث 135ع00118آ1 ,011115 
3 ,اع لاطاءع11 

ركطعا2علع01آ .1 تمصع .اأعطاء «ردده!!: 177 «عءل بررعازم2 كه2] .لأ تتماعلآطآ ,جطعم 001:2 
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-زءتررعوء]|4 «عل عء1ررء|]ه «واونته لظ تل بأعيكوسه ك'[ عمسا نع نع ]دع 1تنتلتو نأ دتنو ااه '7آ . 
ءالعو لتنا بجاععاء اسطاوط لاح اع ]اط ء تعد 0 ءشأأوودم] ةراط «رعراءوةاء 1/1607 :7161 
.65 2 .1905-1908 رقطء21غ0160آ1 .ط :218ماعآ بنهمعل .8605112 ياد 


701. 1: 0116©. 


:شآ .عع تعلاط له عودمتطونء 17 ©1186 0ه برا أاتطومم:2 .5مع5[ :151060 ,6000 
.0 .,.00) 220 01211112 وعاتقطن) 


بطعلا طعن1انوعوء/11 لصن .طاتدععمنا عتلاة /ا .2 .4107:1101 .أعقصظط تتتطاءك ,1225] 
.9 ,.00) ع 0110761) عل .الا :م اماعط زمتامعظ .1[أنسحك 


11 /0 نزخ :717:0 776 .5 .82 .ل رعصول121آ] 
2155 0012 طع0131) :071010 .10115 ان اودع ]1 عتأةابءء 5 إه كدررءاطمءع2 .(.له) .1 ,121:6] 
7 


ك 30 دء انه طن زه وتعووظ ألماءء]/00) .(.كلع) وواء الا ابحو لتته دعا تقط0) عممط125] 
5 8 .1931-1958 رووع27 لإاأأود2197لا 250 نتتولط تذالا رعع 70 17طتطهن) .معءزوممر 
2 .12ع0طآ /0 8/1625 :2 .701 

.011711116016 «ه 0‏ ١نء‏ اجاج ةط انمع داوعا ةكرام 1216 .«عمعء لاا ,ومع طمعواء1] 
.0 ,باع111:2 .5 : 218م1اعآ1 

عع ا رجه د17 دهعل 11716216 1710 656126 © 1016 .361210115 ,385 مزلاء21] ١‏ 
ندعل باعل .اتععتقاع لا ١‏ 0716ع1[2كى11ةاتتوع عط «عءل إعلتاءاعط تناا ٠‏ وتزع 126111 
ل .1 :8 2ماع.آ .له عاأرعووعط2ه7 350 .7015 2 .1590-1894 ,[.0م .2] :م 21ماع.آ 
0ر8[ 

كه مكتاموء7 71 4 لء[1قااط ,ألءأكتاطيظ بتراعامط 8001 ه إه اعه«اد]اة4ق :4ل .02110آ ,عصحنآ1] 
40 بأعط02ن) .ل) :120011م0طآ .ع «نةاكه 17 11771077 


وا« 111ل اأعااميجو 4 :1740 ,ع جلتاه17 071 لالظ [0 156امه17 ع 0 أع2 ك4 471 . 
65 1123/2210 ص٠طهن1‏ لاط 12110011102 حنه طاابت لعامتتوع] ...«مومو/ دن 
38 رووع:2 97ه]2117151نآ ع1108ط ةن :ذللةا ,عع05:10تنهن) .512112 منررعزظ 220 


107718 5 7107لا 771071للط 20171©7711719) نز[ 17101417 477 . 


16 1711016 10 41167121 071 861719 :11ت 17 1147710471 0 177601156 4 . 
قطه[آ :102062 5 20 [ه 0 ار 0م /0 لطن 11 /14 176177171 
.705 1739-1740.3 ,هصمهسل8] 


701. 1: 07 1776© 70141718. 


بغطءعء100101 .«ع[ممدمازز« 1:2 5208 :وعمصلاك عأء:ج+نوم .(.له) ابوط ,لزاع طم تنآ 
(235 :1210ط1آ عوعطاص59) .7015 3 .1994 ,عتطتع هعم «تعتبلك؟]آ :نذالط ,ردمأوم8 


.1711607 7(مقل 4 انه ع71171جموعط ,نز أأعكهن) شاك ةاتطموطمءط ,نر ةا ومع :1 .701 


س7 1/16 - وأو بوم عاعء جتان 87 «عل تمجه :تنا 0 7(عيهء:: ©7021 .00 تتام 12طآ 5ع12ول ركموء ل 
لصد انزء17آ عمعاعء]] زط طمتاوصظ عط[1' مده؟] لعتداكطة1'.ع561222 /0 0 
4 بالقأنس كد-عع داس /ا عطعداناء0آ امتامعظ8 باتدع )50 .لستعطل810 تقطام.آ 


010 :نذألا ,عع ل11طمنهن0) .له 220 .ءبع 17/6 عق 1جءنء5 .112010 ,ولا 1اء1 
7 ورووع21 1012196125177 
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1948 ,له لم2 :1939 رووعءط مولمععهت :0:10 .نوتاتطهوطمءط م بم718606 . 
(1 بوء1ولالط 5ه كخطموع 546020 01 5ع1ئء5 2221022[1عأم1) .1961 ,.لء 350 220 


1[ عأل :ذا انل الاك ارال 471167111160716 لة) ©1/ع1/لات 4715/1 .121ه35 ,ندل 02 ل 
,1ع11118م5 . ل[ تطتاكع8 .ازع ع11171! 5/16 471167167لا0) 067 1712لاى5 1147/7/2 


312©0م11[3آا :نلاكلكن 1" .عزاعه|!ىاأععاطءع 1 اعطء كومطي 1[ «عءل ورءامزعودا+2 ء121[ .18120 ,1-2119 
1 .8 معد بوأقمعمطق4 عوعتاصمعء1 1172512)15ملا 5ع[2مصة) .1926 ,05م5]ز[مط 
(1 .:[5 ,4 


بأع1112آ :ع ماعنا .ءأنمع2 انا ءاطع :ا راعطءدعطع !17 1ك ا مانلا 1ق اك طأعاعط ,ععاصد ]1 
,1932 


بأكنش .2 .معط ءاوعل 0 طاء اق ١‏ اليتسنء[ :نعترزءء «عل ع[1]: 1 . أعناتط هتتمدس] ,أمد]1 
,2ةالتصعةآ/! :06ص0مآ .نا أطوطوءعظ ررم وكقنليوء 1 4 .1439523150 صطول ,وعمللاء 1 


16 :ع 2معآ .نا تطوطامع2 ره مكتالهه1 4 - اتمعاطء:اساعطءكسرطع!17 «عطنل . 
.6 بطاعوظ8 .رطمم 


.[ 17607 11071 17/077116 كز 1017102110715 أمء شاه 1وء1[1ه 4 .1 ععلصددعاعءعاذ ,ستطعصتطةع] 
.[.لة 100172 /مء[8] . لللطلع221 .10 .384 320 لقصعء 511 على .1 نز6 132512660 
(1957] ركهم نوع 1[اطنا 0017[ ع1[عملا علخ 


مك ل كندءدى 171 عع د أاهتتء اه أ[ 07 01ممملعنء م .نع اباط .عممن) لصهة عتاعط ,مزعلءر 
(1411110260015) .1907-1914 ,[.6م .2 :.ط .م] .نرم 


.4 .701 
ر55ع281 002طع0121) :01010 .71م1اءنك::[ ننه برا أتطه6ه:2 .أنه 217) هلالا ,عاوع] 


املتاتع8 .عاسسساععء مدا اععاطع :عع عرطع 17 «عل 6111:0861 .[ع لطم ,7011مع720 اها 
جعا 71228651 15151 20لا علا ال سعط 8542 معلل عووتمطععوط) .1933 ,زعع12128م5 .ل 
)2 


أ :172167271411071 0714 :6721107ثى08) .(.كلع) غ286 .آ .8 .854 320 مقطمعاد ,رعمعه0 ]1 
7 ,01 بلاتعاانا8ظ :صما .كاكاءةسبراظ لبه كرعزممد مقط /0 11/711 77105نزى 
(9 بوتعموط 5م ؤ15م0) 


11 هل اتات يل :«موعوء10ء8 لاد [7ءدك275 107 .1105ل لوث[ 
أخصء011» .لمعلا :أمبلطلموءط .له 0م22 :1932 ,ععاونا8 :م2 ماعط .+ 1زممدم]ةم 
7 ,«وعطع.آ 


.تنرعلوطاء أ[ تمعطءعة] ا زهاءى«عدكةسا «عل :(ع10/07711ل 0 7216 .1101لا ,ألو1]1 


.5 :ع ماع[ .جاء5 060 لإا لعاللظ .عأقعومط «ءطلا انع ع تلادوء|71”0 .05210 ,عمانك1 
.3 ,أع111آ1 


طا5ه5[1] :نهل «عأاممسط .عأع10 ع«ناءيل 1 إه برعاطمء8 76 .(.له) ع1ج1[آ1 ,و5م1ه لمآ 
01 1011202610115 ع8 2520 عاع0آ ضا 5ع50101) .1968 ,.00) عطاطاكتاطبظ لصد1اه0آ 
(2 :11421611122215 


أمءنطممدمائطط ع1 ع عرع الجاع 5 عع كىةزممدهانطمء821 .ساعطلكك؟ا 001 6217 ] 
لطع 111 2ش تتتمد] 1ندن) نا 80160 .7015 7 .وع 1 اا 


عط1' :01010 .نر ]تطيومه:8 إن 1/1615 .1015 ل0"تمقمصمعآ 20ة سقصسطحوط ,لإارزع[ 
6 ورووعع2 رملمع:013) 


:.1أ]آ رعلله5 هآ .#«مناهياه لا لتنه ععلءأاسامان] /[0 ك دراه :ك4 :471ل .8 112[ عع2ء0213) ,5اتتاع] 
.[1946] ,.00) عصتطاوتاطنظ ]نم0 دعم 0 


30 :771©715علع اك أمبتوكععط :برع 0كه!1[ط ب[ىخ :8 نز 7ه 007:1©71:207) .(.0ع) .10 .11 ,رذاتواع] 
6 ,1132نامطعة 7 :01لا برعلل :تماتنتامنا ف معلاذث :2ه206م.آ .كء:م56ى 
(لاطمه50ه1تاط2 1ه 1131397آ همعط تباة) 


.701 
5 .1012اعألال 102 71لا 771414111071 .7011 كلاأكنال رعاطء1آ 
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1 ك4 41-0711[ 716 د براممدماتط8ط ,8:1 .(.لع) ععلى اأععن) ,ععدك83 
[1957] رماتكومنا 320 معلاى :02002آ .اتنزدممصرى 
.6 مبطاحموظ .كذ .ل :ع21جاع.آ .ءععزءاءسصسق!17 ععل «رماماء زعم ع1 .أقصطظ ,طاعدك3 
10 : 28«جاعآ .لع 2520 .عاتاتساعء :جرع !نم0 «ع انععه 10لا 0 216 .الاطامة رطاعندق83 
.011 ,صطا1ة82] 1 
000007 0 171 لتهطلاهواهء 17 0ت عد1 كم .[.31 أع|] 2227 تع ,عل دك13 
3 يبعكاأعتاناء0آ :صع71/71ا بع 1جماعرآ .عون ا[ «عدره 1771 117 :67 1ه 7[ دارع وى [آ 
8 برتعصططناع1' .0) .8 :ع ماع[ .21716722510:151860716 .211 ]ا ,تعع مع ك3 
ك0 عأ1عو0ط لاج عاتلاوء!10تلا 0 :عتلةا أسادعءذآء !1 0ج 17711 ,أه١0‏ 14 . 
4 ,لمع11218م5 .ل تمتاءعء8 بمع 1لا 
1 بضمتحتدء2 .الا :2002م.آ .دمع تنه 0 زه 176 17اع70آ 71776 .ع0 متتتقطةءعطم ,ع 8340171 
عطء2061015علظ :718«اعطآ .1أء5671دلالخ [4ه 1410 205111115 .812 ,عاعمواط 
بالأقطءة[اءعدعودع 1213 
اأدحظ .2 .ع7226علعث يا عل «لاءا هلآ هط - اروناءدودءدىخة 17 «عل أ ء'[آ «26] . أووع11] ,غ21 عمتامط 
(2 زع5وعطامم119آ 20نا القطعدمء18/155) .1910 ,تعصطنء 1 :متامرعءظ8 ب عادماع.آ ٠‏ 


عطكاناء0آ[ عا1ع151 ]انط .7161700 أه مع2زعقء 3 - عألم7طاء 4[ تنب أكزه[ءكتنوونخ "17 . 
طاعطولآ ل0طة 220122210 701 ع8 2لناعلء نمث دع0صمء أ قارط أأدد .عكدندم 
4 القطعدرةء:815ا) .1914 ,تعطوبة1 .8 .8 بسمتاععظ رعاجرماعآ .لمفصعل نآ 
ظ (17 زعءوعطامم] 
01 ه27 نمأم 172151/760716تتترعع نط «عل 716زء|0 وتلا 0 77ء5610 2216 .1211 ,أعمممط 
.2-8 و5آع288 11015 702 .م15 .1930-1933 :نع نزول .4 كيه .ك4 
-53/1556531 5121 1اع5ع7) ع0 العطماط © غ01آ) .1979 ,قطهك84ة :دمع ساطن 1 
(18 نمع 
.1710102 3101111 0 طامومء 6 16 :1105م نياع غ1 2714 كع جلااء 000776 .0 
,اند جروعع !ا ع عع 1010160 :2002م.آ 
06 .دكا 8151071 م برامءادمم 1776 - ك1:دةج 10و81 دعل 4 عاط ده( . 
(3 بصعا أقطعقتع155بزا5 ا 1أقطء5[اء5؟2) جع العطصاط عندآ) .1965 ,تطمك3 
35 ,75138 ل1ع121128م5 ذ5لاللنال تمتلعع8 بمعذفلا .وسيطء م8 «عكل و10 . 
(9 :11135511118 تأاء /ألا عط 1 ا[ قطعوصع155/آا تناج داعا 1 تطاع5) 


.1 5][ 4710 نراءاء 50 :اعم 0 1776 - علوجاءط عرز مده الهطء كاأاءدء 0 6:ء//0 .0 
لصة نإع11/الا صطهل :عاءه لا ببجعل8! .اعءز/08 أتبه 1704 .32 ص0 و7 177111120 ,عم ان 
(1 :201111121111221626101) 12 5ع5101) .[1960] رووع :2 5111 :لخ 8/1 ,عع 311151210) :50115 

,ع1 لاتدسدهع8 بمعا/ةا اأمعاطء ذاءعا 1717 عمل عاأدونرامماء84 .اأدع 110 ,جعع سناماع ]1 
-ياى 7112 عأ ئأاء1711711511160(عع/ 7ط عا بجرء امع عبزعوزتوبرط-مرجاء روط وهم .0 


أولاك1 867 عع كأ عبرو أت تتعطاء و ادبرواظ دعل مانالا عطءى2ء11 لا للا 601710718 
11106 :رمآ 
6 .116ه أ[ [0 كأدبراه لم 776 ح عتأرعاه ابل «ءل ء1زورودم]/:2 . 0موخاعمع8 ,الاعودتخ] 
(32 بعوعطامم95ظآ 20ن المطعدمء11155) .1929 ,تعوطاناء1 .0 .8 
أمتمعاءاط ١76‏ [0 ععلء 1101  -  0«‏ ]أعترررءدك لم «ع46 ١071‏ 7رعددىة !17 0567 . 
.6 رتعماء81 .7 :مأرماعنآ .عاءهأقطا180 معطلهة87آ نزط لعغداكمدعا' .17610 2022 
:الآ ,لمأكمصوكظ .١ك1اتزءقع7-5ع(م‏ 11050 :11715111 415671 .(.0ه) أاتتوظ ,«ملتطعد 
8+ 05 لإ1231ط1آ عط1) .1949 ,5تعطمه01050ط2 ع مالآ 601 15622197آ 
(7 بوآعطم11050طط 
حطار0]!آ :مع28عتلطن) .111 بممأكمصوحظ .لأءدكيا1 أتجمجاءء8 /[ه تبراومدم]ةط 776 . 
(35 :15عطم50ه1قط2 ع107128آ 01 1317طنآ عط1) .1944 ,10217151197 ا1عاوع با 


عط1) .[1963] ,غ01امن) ناعم 0 :.111[ رعالدك هآ .معدجه0 رأملب؟] زم برزممدم|تط 16[ . 
(11 بوتعطمه105تطظ عماا1را 01 15612139آ 
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05 رلع1128م5 .ل تستاععظ .0ع 200 .عمطء اك سمتضدععطط عتجاعتترعع !4/1 .110112 ,عاعتاطعد 
(1 بتعطعتاطعطعآ لطن معتطم وعع مصه381 عطع1 1 طعت مع1157155 2[]) 

1 1 11 071ل 1611767116711 815 0 ...80771 عدن أ[ 10 ع1 ررموعط ورعوري8 ح51617111/1 
:ا بنع علاطضااط إه ترااى«ءستدنا ع86ا ها برممودماتطزم أوسنهو لم /[ه +0101 
.[1953] ,8090 لصه مع15ا0 

.1924 ,تعطذا"آ :مصاع ل .276ء 12162071211 .31طتقتط 0 ,لاتومدك 


.3 10 923[ ««توجر دورعجوه2 نكن 1نم اجرع 4211[ ,ىع :1 1نتنهتمءكى ,عنعومط .لععلاذ ,1عاأ315 1 
6 ورووعء27 20012ع012) :01010 .زعع 71/000 .8 .ل نط 132512660 


2 /0 ©1ع0شآ ©7176 .طول رصوء 
لدعلط نعندمنمآ .له 258 يعتروعزاسعااء17 فتلا توالءأكلام :107 .113 ,عناهآ زهلا 
(6 :1201010816 .0 طعباط لمقط) .1933 ,وععدع داعء/ا 
1+ «عل 0651616 04671 كلات ‏ عع (تلاىء!1”0 .150قطع11 ر,وهء15415 ممما 
31 ,رععاعن1أناء0آ مصهدء1آ :نمع 1 الا بع 21ماعرآ . انع[ 1ه 4 
1928 ,كعع متمد .3 بسمعا7ةا .اأمطعطه !17 اسه عاأاعتاه اك ,اأععاطء ةاساعطءدمطع*17 . 
)(3 :12551128 أنددأاء /الا صعغطع1 !ا 2طعدمع8/155آا كباج معأ تطعد) 
- 0 21204 .ع/4711 1[  01147116711:16‏ 10هلا 771206711160716 .21231112ع11 ,انوع /ةا 
,اء112آ1 
1 تتلاعطعسمتااآ .المطءدبءعدداسحينو لز مسب عا أامتمعطنه 14 «عل عتتزممدم]1ز2 . 
.7 ,ع نامطمعل01) 
أمعسصتنه77 زه دعامنعدة:8 176 ع1 نء:00) بوالاودط 42 .طامماخ لع12اى ,20عطع11ط/8ا 
رؤوع21 2171511 لآ ع7108طمطدن) :ذال رعع110طمصدن) .له 250 .عجلءنمان] 
:03 آ] .0 2820 .مع أله امعطنه اقل واماءساء+2 .اللعءووبد1 ل مدناعءعظ 2210 
.015 3 5م11 رووع22 لوأأورع الملا عع ل#طمية0 20202020 
:1 .701 
سآ .516712 أن لاه[ 1( عح1ز6 171/62 0 15 05ل ,1171500102 
| 2 ,رلاعتتطاع 8/1 
-مدىم! ةط -ناءدذومط ‏ - كل 1تزمودم]: طط -مءع:ع0آ كنناهاءه 71 .01718نانآ ,طاعاومعع ]181 
5 .ط بالأعونندآا لسمماعع8 نإ زه1اعن لاص[ عه طتابج .عدب للسعططق4ق عتأعكاتطم 
بطأعدع؟:]: ,للدد2 .ا :002هم.اآ بلإمدم دده ع ععهع8 ,الامععوط :عاءملا بجعلا 
110502117 رلإع 010طء:259 01 151219[ 110221 22طئع 121 ) .1922 ,.0ن) ع ععضطابت ل 
(0ل0طاءع3/1 11 لأمعاعد مد 


110111 1 1 


» 00 عذل لضن ك114طغاء177 1235[» .1321211612 ,712ع 11 نال زم 
4 ,4 :117115 17زع 1/1 


27111571 «.1210112211011 عا لقططعك» .مقصطعةن) 1110011 320 تبتطومطعلا ,1اع1ل د18 
,4 :ععتء1ء 5 له ترامودمائطط ع1 07/ر 7011141 


5 12 126011 1 01122111112) عط 01 21102أع1 ملع 121 لمأوععع ناك ثمل» .10310آ تلام 
,2 ,85 :ماع17 لأوءتدرطط «.1 ,وعاطو1عه7 «مع181100» 1ه 


01 5تترع1' 112 12602 26001132 3ا0) عطا 01 2ملأهاع1م2عام1 لعاوععع ناك )م . 
2 ,85 :سموادع 1 أوءزئسنم2 «.1آ[ ,وعاط مضه «مء111:0» 


ع8 197لدع1 لمع 1ولقط 01 1013أم العو0آ 131 1قطعه01131201111-11) 5ه3ن)» .5إعال8 عتطمىر 
5 ,48 ٠سونرع]‏ أوعتكئرطم «(عاعامدردهن) ل0ع2ع510مم0) 
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مؤلفات أخرى لكارل بوبر في اللغة الألمانية 
أو منقولة إليها [ 


عن دار ج. س. بب. مور (بول سيبك) توبينغخن 
المجتمع المنفتح وأعداؤه (02جاء1 ءمطة 0اجلا زه طءكلاءدء © 0/606 ء16) 


الجزء 1: سحر أفلاطون (ود«م1هاط «عءطيه2 «©2) (بيرن 7) 1992" 
وكذا (1724 57178) 
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(©071 7771711115111 تحريرات. |. هانزن (1979). 21994. 


قيد الإعداد 
التخمينات والد حو ض (اعع لاع ء| 17:02[ 14لا الع عانل ال تع "1) . 


متممات لمنطق البحث (ع1/:لء075ل ع4 ع[زع0| ”لا 1جة151وه2) تحرير ف. ف. بارتلى 
111. آ ٠‏ 


الجزء 1: الواقعية وهدف العلم 067 2611 كه اهلا كلها روااهء11: 1226) 
([©1556::5©1'[] . 


الجزء 11: الكون المفتوح («يكى ءطولا 0/7276 245) . 


الجزء 111: النظرية الكمومية والانشقاق فى الفيزياء 10م 01/47116:1/12071) 1(1) 
(#دبراط «ع0 720كة 35 دمل . 
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نقطة الانطلاق. تطورى الفكرى عءالعلااءعاءااءااة ءنءلة .ءا [1نامتج071 ولاك ) 
(واساءاءأسصبرظر (1979). 31984. 


عن دار بيبر. ميو نيح 
الأنا ودماغه (:ط06 :نهد 4لا ع1 5ه2)2 بالاشتراك مع حون اكلتسن 
(1982). 31991 (1096 5858). 
المجتمع المتفتح والكون المفتوح. حوار حول أعمال الفيلسوف ©0/760) 
عع طاكورعطعط دمل «عطغ [عقجدء 0 اناط .71لى 17117 0/7765 - ا[©1أءكااءو6 06 
(0©:امهعهان/2 دك [مع فرانز كرويتزر] (فينا 1982). 51986 (476 58). 


التطلع نحو عالم أفضل. محاضرات ومقالات امتدت ثلاثين عاماً 4 /با) 
8 كلاه 0126ك5/نالم 0ل ععوق 101[ .أأه 17 :زع «عدد56 1716© :[©716 ع[أعلاتى 
(مععطهة (2)1984 41990 (699 58). 


إن المستقبل مفتوح . حوار القدد غر ”411616786 1205 .0/727 أكا الإضعءاياض عذط) 
(726م665: مع كونراد لورانتس (1985). 1993* (340 58). 
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© أصول المعرفقة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 
ك 
© 


علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيفقية 


© آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 


ليلعه 
ححا اداج 


المنظمة العربية للترجمة 





هذه ترجمة للطبعة الألمانية العاشرة (1994) لكتاب 
بوبر الشهير الذي ما انفك يعدذل منه ويضيف إليه 
ا تون كام وهي الترجمة الوحيدة الكاملة لهذا 
الكتاب لأن الترجمات الأخرى - بما فيها الإنجليزية 
الصادرة سنة 2002 - لم تشمل الملحقات والكثير من 
الإضافات والهوامش. "إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة 
آتِ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية 
لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام بهذه الأسرار هو وحده 
الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين 
ومن إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة 
المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر من الوهم 
الذي يليق جيداء ويا للأسفء. بعصرنا بعد العقلاني 
وبعد النقدي الذي وضع 0 عاتقه باعتزاز تهديم 
."الفلسفة العقلآنية ومعها تقاليد الفكر 


من مقدمة الطبعة الكارل بوبر : أحد أكبر فلاسفة ) 
:العلوم في القرن العشرين من كتاباته 
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(إنجليزية الأولى 1959 


محمد البغدادي: أستاذ الفيزياء والرياضيات في 
جامعات دمشق والرباط وديجون بفرنسا. مؤسس 
ومدير مختبر الفيزياء النظرية في الرباط (1972- 
اله كنت عده ىن كدال فخسصتكه بالدريدة 


.والفرنسية 








م لاوء اثرفى بر امل 


0171م 5نجهاط. 01م 3512 





نحن لا نقو م بتصوير أبنو تسخ الكتب 
نتشن الكتب الصوجودة بالفقعل غلن الأانترتجت 
تحترم: حقوق الصلكية 
د تشنائم بعال قب :. :]بط أى تبات 
إنكنا".طالع اموؤالةه: أ ونبا'ن اقعسسن 5 سافه 


